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بين يدي الكتاب : شيحي أبو الكمال وكتابه 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
الطيبين» وأححابه الطاهرين» ومن تبعه» واهتدى ببديه» واقتفى أثره » 
وعرّره ونصره إلى يوم الدين» وبعد: 

فإنه لعزيز عل أن أقدم لأم آثار شيخي أبي الال » (بل أ ما كتبب 
عن السنة في هذا القرن على الإطلاق) بعد أن غيّب الثرى عنا وجهه 
السمح» وحرمنا من غزير علمه» فلقد كنت شديد الرغبة » كبير الأمل في 
أن يكون هو - رحمه الله - من يقدم كتابه العظيم هذا إلى الناس» 
ويتحفهم إضافة إليه بتعليقاته وتحقيقاته » ودقائق علمه» وما استجد من 
دراسات وتأملات في هذا الباب خلال العقود الأربعة الماضية» ولكن 
لكتاب شيخي الجليل - هذا - فإنما ذلك تلبية لرغبة عزيزة لا يمكن أن 
يراجع - رحمه الله - فيهاء وتنفيذا لوصية لا أملك إلا احترامباء وإلا فإن 
شيخي لا يقدّم له مثلي » ولا يعرّف به مثل نفسه . 


ابوالكيهال وشظور 


إسعه وكنيته : 

هو أبو الكمال (أو الحسن في بعض استعالاته) عبد الغني بن مد عبد 
الخالق بن حسن بن مصطفى»ء المصري القاهري مولداً ونشأة ووفاة. 

و«الكبال» 5 يحلو له أن يوقع أو يكتب في كثير من الأحيان - أسم 
ولده الكبير الدكتور مد كال الدين عبد الغني. و «الحسن» - 5 يوقع أو 
يكتب في بعض الأحيان - اسم ولده الأستاذ حسن عبد الغني . 


مولده ووفاته : 

ولد رحمه الله في (15:8/5/17 م) في مدينة القاهرة بمنطقة «السيدة نفيسة 
يقت اللشق “رضن الله عناء: جبيعه كان بوالدة ت ره اللددت هيخا لام 
السيدة نفيسة. 

وانتقل - تغمده الله بعفوه - إلى جوار ربه مكان ولادته حيث وافاه 
الأجل في مدينة القاهرة في منطقة السيدة نفيسة في منزل والده - نفسه - 
عشية افيس 107/٠١/1(‏ ه) الموافق (1985///18 م) عن عمر جاوز الخامسة 
والسبعين بأربعة أشبر . 


نشأته وأسرته : 

أسرة شيخنا - غفر الله له - أمسرة عم وفضل ودين» فوالده الشيخ 
الزاهد ممد عبد الخالق - رحمه الله - أخد كبار علاء الأزهرء ذو باع 
طويل في كثير من العلوم الشرعية والعربية » وله مؤلفات لا تزال مخطوطة 
في بعض هذه العلوم » ولقد زهد في المناصب الإدارية الأزهرية ونحوهاء 
ومال إلى مشيخة الجامع النفيسي : فعمل شيخاً لجامع المذكور خلفاً عن جده 


لوالدته - الذي كان يشغل ذلك المنصب - الذي تعتز الأسرة به » وتفخر 
أنه كان فيها منذ العصر العبامي الثاني . 

ولقد كان للشيخ مد عبد الخالق مكانته العلمية الواسعة فكان منزله 
موئلاً جميع أهل العم والفضل » ولذلك فإن أولاده: مترجمنا وشقيقه الأكبر 
الشيخ مصطفى - رحمه الله - وشقيقه الأصغر الشيخ أحمد - حفظه الله 
- يحتفظون بذكريات كثيرة عن أفاضل علاء ذلك الوقت» الذين كانوا 
يرتادون منزل والدثم وغرفة مجلسه في الجامع » وكان أبو الكبال - بخاصة - 
يتذكر الكثير من النوادر والدقائق العلمية والأدبية التي كانت تثار في مجلس 
والده» وطرائق والده في معايتها. 

كا أن للأسرة نصيباً من النسب الشريف» فوالد الشيخ - رحمهما الله - 
ينتبي نسبه لأمه بالدوحة النبوية » ويتصل سبه لأبيه بالصحابي الجليل أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه . 

وشقيق شيخنا الأكبر هو سماحة الشيخ الجليل مصطفى عبد الخالق كان 
شيخنا - رحمه الله - كثير التوقير لهء شديد الاحترام له» يعتبره خباية 
الاصوليّين من قدامى الأزهريين» فقد حصل على درجة التخصص القديم في 
الفقه وأصوله عام 1574 م » وعل بمعاهد الأزهر ثم في كلية الشريعة فيه إلى أن 
أصبح رئيساً لقسم أصول الفقه مها . 

ولقد حضرنا عليه - رحمه الله - في الدراسات العليا فكان لا يبارى في 
ذكائه » وفهمه الثاقب لدقائق عم أصول الفقه » وبصره بالفتاوي الشرعية إلى 
جانب ولعه بالبلاغة والمنطق والعلوم الرياضية والشعر والأدب» وناهيك 
برجل كان أبو الكمال يعتبره أستاذه الثاني بعد والده - رحمهم الله تعالى . 

أما شقيقه الأصغر - فهو فضيلة الشيخ أحمد عمد عبد الخالق شيخ 
الجامع النفيسي الآن - حيث خلف والده في هذا العمل سنة (1940 م) ولا 
زال فيه حتى اليوم . 


خط العران نكم ف عنقي واتكق كاعد الأ زمر القريط وبع كله 
الشريعة الإسلامية إحدى كليات الجامع الأزهر الثلاث - آنذاك - وتخرج 
فيها سنة (1980 م( وحصل على درجة الإجازة العالية (الليساس) ف العلوم 
الشرعية ثم التحق بقسم تخصص المادة وحصل على درجة العالمية من درجة 
أستاذ (الدكتوراة) في أصول الفقه سنة (:-144م) وموضوع رسالته «حجية 
السنة» التى نقدم لما. 
ركان برغ الله هد تالح ب إل يادي اتاد الفرضية والاملامية .ذا 
ذوق رفيع وبلاغة عالية » ينبل من عيون الأدب» ويحفظ الكثير من شعره 
ونثره لفرسان الفن قدا وحديثا » وله الكثير من المختارات الشعرية والنثرية 
مما يدل على طول باعه» ورهافة حسهء وجمال تذوقه» وبلغ من غرامه 
بالنثر اليد أنه كان يحفظ العديد من مقامات بديع الزمان الممذاني» 
روشائل المنتاكب انق عباة» واموارزمى: وغرم # ركان يعدم انا قاد عل 
غيره من شعراء العربية إلى جانب حفظه الكثير من أشعار امرئ القيس 
وعنترة والنابغة وكعب بن زهير من المتقدمين» وبشار بن برد وابن الرومي 
وجرير والفرذدق والمتني من المتأخرين» وباجملة كان الشيخ - رحمه الله 
- يقبل في قراءته على مختلف الفنون والآأداب يقطف من كل بستان زهرة . 
ولعل ذلك يبدو جلياً من معرفتنا بمكتبته الخاصة التي ورث جزءاً منبا عن 
أبيماغ ‏ أقنات إلبيا' ق محافهاها مقاءن لذ أن ابشيف فون مد الله بكي 
فريدة في نوعها تضم آلافا من المصادر والمراجع في شتى العلوم والفنون يجد 
قيار “طالتن" العل, يع :و الققه. وأصوله > .والعران وعلومه ‏ «واطديت 
وفنونه » إلى جانب أمبات كتب الأدب وأجناسه » والنقد ومدارسه » والبيان 
والبلاغة والشارك والمشيعة والكتين.من الدوريات الأدبية' والثقافية والعلسية 
النادرة مثل مجلة المقتطف والرسالة (القديمة والحديثة) والروايات المترجمة 


من مختلف اللغات ؛ وكان - عليه الرحمة والرضوان - حريصا على متابعة 
كل ما يجد في كل فن ليضمه إلى مكتبته » وقد استفاد - بحمد الله وتوفيقه 
- من هذه المكتبة كثيرون من طلاب العم وأهله » فكانت لمم مثابة يأوون 
إلهاء ومعيناً ينبلون منه» ومصدراً يصدرون عنه ويرجعون إليه كلما عن 
لمم ذلكء ولثم يجدون في الشيخ - رحمه الله - بشاشة وترحاباً وعوتاً 
وإرشاداًء وكرماً ورعاية لا نظير لمما في هذا الوقت مما جعله موضع حب 
اجميع وتقديرمم واعتزازثم وإكبارم . 


تدرجه الوظيفي : 

عمل - رحمه الله - فور تخرجه من تخصص المادة بكلية الشريعة 
الإسلامية بالجامع الأزهر الشريف - ثم جامعة الأزهر حديثاً - حتى صار 
أستاذا ورئيساً لقسم أصول الفقه بهاء وتخرجت به أجيال من العلاء 
الأجلاء منذ سنة (-156م) ولمدة تربو على اثنين وأربعين عاماً» قضاها - 
رحمه الله تعالى - في خدمة الشريعة الإسلامية وفي البحث والتوجيه 
والإرشاد العلمي » والنصح لطلاب العلل وأهله . 

فقد أشرف في مرحلتي الماجستير (التخصص) والدكتوراة (العالمية) في 
علوم الفقه وأصول الشريعة على ما يقرب من حمسيائة رسالة علمية وبحث 
في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الجامعات الأخرى لطلاب مصر 
والعالم العربي والإسلامي في مختلف بقاع المعمورة» وجلهم - بحمد الله 
تعالى - من أنجح الخريجين وألمعهم يتسنم الكثيرون منبم أعلى المناصب 
العلمية » ويسبمون في خدمة الشريعة الاسلامية في كل مكان» وكان للشيخ 
ولع خاص بتحقيق التراث» وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والآثار 
تجعله في مقام الإمامية والريادة في هذا المضمار وكان كثير التشجيع لطلابه 
على المزيد من خدمة التراث الإسلامي ونفض غبار الإهمال عنه» ونشر 


درره؛ والكشف عن أسراره ومحاسنه» وتقريبه لأذهان القارئ والباحث » 
وكاندتعرف أن تحقيق التراث مركب صعب لا يقربه إلا من رزق الفهم 
الثاقب » والعقل الراجح والثقافة العالية المتنوعة » فضلاً على أنه مزلق خطير 
لمن حرم 5 من ذلك . 

وكان في شيخنا الجليل عزوف طبعي عن المناصب الإدارية والرئاسية 
مثل المشيخة والعيادة وما شاببها» وكان يراها مضيعة ‏ لوقت الغالم الباخث 
والفقيه المدقق » ومظنة لخلف بينه وبين أصفيائه » لكنه سا في الكثير من 
الأنشطة العلمية والثقافية » فإلى جانب إشرافه على الرسائل العلمية الجامعية 
كان عضو بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر» وقد شارك مع صفوة من 
العلماء في عمل موسوعة الفقه الاسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى 
جاتب عضويته للينة الفتوى بالجامع الأزهر . 

ك أنه كان زاهداً في الإعارة لجامعات خارج مصر متعففاً عن سائر 
الإغراءات المادية باستثناء فترة قصيرة كانت استجابة لرغبة كريمة من 
طلابه ومحبيه عمل خلالما بكلية الشريعة بجامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية في المملكة العربية السعودية (الرياض) » وقبل عام (/90م) 
السفر إلى كلية الشريعة في سومطرة بجمهورية أندونيسيا رغبة منه في الخدمة 
الإسلامية العامة» إلا أن الظروف السياسية - آنذاك - حالت دون سفره» 
ولكنه عمل أستاذا زائراً لفترات قصيرة بجامعات كثيرة في العراق والسعودية 
وللكناوالعريية 5 أنه زار الأردن عندما أدى فريضة الحج عام (1907م) . 

وفي احتفال جمهورية مصر العربية بالعيد الألغي للأزهر منحه رئيس 
ا جمهورية المصرية وسام الدولة للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى 
وذلك في ١١(‏ مارس 1509 م) . 
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مم أعاله : 

كتابنا - هذا - «حجية السنة» رسالته لنيل درجة الدكتوراة (العالمية 
من درجة أستاذ) وهى التي يتحف المعهد العالمى للفكر الإسلامي بها 
“التو به الدال»الامردمى حاضة طلاتي الغل :ورجاله رين تونق هذا 
الكات اطليل: 

حنيق: كنات «أحكام القرآن» الإمام أبي عبد الله عمد بن إدريس 
الشافعي المتوفى (4١ه)‏ . جمعه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله بن موسى البييقي النيسابوري صاحب الستن 
الكبرى المتوفى (400ه) ؛ وقد طبع للمرة الأولى في (غرة ذي القعدة 
سنة 150١‏ ه) الموافق (1451///15 م) » وصور بعدها عدة مرات . وقد كان 
الشيخ ينوي إعادة نشره وحدثني في ذلك كثيراء وأمى كثيراً من 
التعليقات على المنشور حالياً» وإن كان بعض التجار قد سطا على 
الكتاب وأعاد نشره عدة مرات من غير إذن . ولعلنا نوفق - إن شاء 
الله - إلى طبع سخة الكتاب الذي أضاف عليها الشيخ إضافات 
كثيرة نافعة . 

تحقيق كتاب «آداب الشافعى ومناقبه» الإمام الجليل أبي مد عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي (صاحب كتابي : العلل والحرج والتعديل) . 
وقد زاد الشيخ عليه وصحح فيه وأضاف إليه من الفوائد ما يغري 
بإعادة نشره إن شاء الله . 

تحقيق كتاب «الطب النبوي» لشمس الدين مد بن أبي 5200 
الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية (59-0-١0اه)‏ . طبعت سخته التي 
حققها شيخنا لأول مرة (يوم الخفيس ١‏ من ربيع الثاني 1507 ه) الموافق 
"١‏ نوشبر 1507 ه) » ولكن سطا عليه التجار كذلك وتصرفوا فيه شهرة 
يطبعونه مع مقدمة الشيخ » ومرة يرفعون المقدمة منه»؛ وفي منزله نسخة 


علها إضافات: كثيرة» العلا تستطيع إمندارها فى .رقت لاحق إن عاء 
الله . 

ه) تحقيق كتاب «منتهى الارادات في جمع المقنع» مع التحقيق وزيادات 
لتقي الدين مد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهبير بابن النجار 
(قممان) بمجلدين كبيرين صدر يوم (اخميس من ذي القعدة 
اللكلاه - ؟الراركةةا م) . 

”) «الإمام البخاري وصحيحه» وهو كتاب حافل بمجلد متوسط كان قد 
أعده مقدمة لطبعة صححيح البخاري - التي نشرها السيد عبد الشكور - 
صاحب مكتبة النبضة - بكة المكرمة سنة (1595١ه)‏ » فكان كثير من 
أهل العم يشترون نسخة الجامع الصحيح هذه لحصول على المقدمة 
فقط» وقد أعدنا طبعها مفردة منذ شبر . 

)١‏ «أصول الفقه لغير الحنفية» مع الأستاذين إبراهيم عبد اميد - حسن 
وهدان عام (1585ه-19718م)» كتب - رحمه الله - منها مباحث 
الحك كلها . 

)١‏ «محاضرات في أصول الفقه» جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون قسم 
الدواساظ العلنا د. كعية القع القار ةق الننة الثانية . خلينة. خاسة: 
بالطلاب . 

؛) «بحوث فى السنة المشرفة» : نشرته كلية الشريعة فى الرياض على 
صفحات عله «أضواء الشريعة» . ْ 

)٠‏ أربعة مباحث كلّ منها يعتبر بمثابة رسالة خاصة أعدها من دراسة 
هامة لأحد أتمة الحنابلة . قام بها أحد طلابه ول تنشر بعد. 

)١‏ «الإجماع حقيقته وحجيته» : بحث كبير أعده لطلاب الدراسات العليا 
بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض . 


مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة : 

لا تزال بخط يده كان يمليها على طلابه في المراحل الدراسية امختلفة التي 
كان يدرس فيباء منها: 
)١‏ أحكام الرضاع . 
(١‏ الكلام على حقيقة نكاح المتعة وبعض ما يتصل بذلك (بحث كبير) . 
*) مباحث أصولية (في الحكم والمحكوم عليه 1 

أما «حجية السنة» فهى 5 سبق أن أشرنا كانت رسالة الشيخ للأستاذية 
(الدكتوراة) أعدها - عليه رحمة الله - خلال عام واحد وقام بتبيضها 
بخطه اميل في غرفة والده - رحمه الله - في جامع السيدة نفيسة خلال 
أسبوع واحدء وقد مرض قبل أن يكمل تبيضها فعهد إلى أحد أفاضل أصحابه 
بتبيض جزء منها. كان من بين مناقشيه - رحمه الله - الشيخ ممود شلتوت 
الذي كان شديداً عليه لمخالفته له في بعض ما أورده في الرسالة» ولكنه لم 
يملك - بعد المناقشة - إلا أن سم وأثنى عليه» وعلى جهده الذي يذكر 
بقدرات الأفاضل .مق علاتنا السافين- 

نقد اخهار سكن اليل :«(حفية الستة4: موضوعا لرينالثة لتيل الا بشادية 
(الدكتوراة) وذلك لأن الفترة - التي بدأ يستعد فيها لاختيار موضوع 
للبحث كانت فترة ابتليت يبا السنة ( أبتليت في فترات سابقة ولا تزال 
تعل) .عض !الشهلة التعامة :أو اللاجزة المتسدين الذين يخاولون التفلت 
من السنة النبوية » والتخلص من الأحكام الثابتة مهاء والبعد عن أضواءها 
وأنوارها » مرة بادعاء عدم حجية بعض أنواعها ومرة برعم أن ما ورد فيها - 
غير مبين للكتاب - فإن الناس ليسوا مطالبين به» ومرة بالطعن بحملتها 
الأولين ورواتها الأقدمين» ونفى العدالة عنبم » ومرة بادعاء أنها (أي السنة) 
لا تعدو أن تكون توجيبات ونصاحٌ وآداب غير ملزمة للمسم أن يعمل بها 
وله أن يتخلى عنها - مستدلين لمذاهيهم الفاسدة» وآراءهه الخبيثة الكاسدة 


بأوقن المقالاك > :وأضعفي الشنبات 4 وأتقه “الات 

وبعضهم يزعم : أن ما جاءت به السنة لا ينبغي أن يعمل به إلا بعد 
معرفة سائر ظروف وروده» وأسباب ظهوره» وسائر ما يمكن أن يكون له 
أثر في دلالته عندم »؛ وأن السنة إذا دلت على حك لم يدل القرآن عليه 1 
يؤخذ بباء وإن الحديث يجب أن يعرض على عقولمم الجامدة فإن تلقته 
تلك العقول القاصرة» والأفئدة المريضة بالقبول صح وعمل به » وإن أغلقت 
عقولمم الكليلة دونه أبوابها فليترك ولهمل » لقد سي هؤلاء المقى أو تناسوا 
أن سنة رسول الله أصل دل عليه كتاب الله وأن الأصل لا يقال له: لم 
وكيف» بل يحكّه المؤمنون ويقبلونه ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما دل 
عليه ويسلمون له تسليا تاماًء وينقادون لدلالته انقياداً كاملاً . 

ولقد حاول بعض هؤلاء أن يضع لما يذهب إليه من الضلال شيئاً من 
الجذور محاولاً أن ينبه إلى أن ضلالاته وأوهامه ليست حديثة ول ينفرد بها 
هو وأضرابه من المعاصرين» بل هي قدية فزعم أن بعض الفرق الإسلامية 
(الضالة) قد أبدت من الشكوك والأوهام مثل ما أبدى لعله بذلك يحمل 
بعض ضعاف العقول على توهم الأصالة في آرائه والا نخداع بأقواله » فعالح أبو 
الكمال ذلك - كله - بسفره العظيم هذا وشفى وكفى» فأثبت أن كل ما 
تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما عدا القرآن) أو ظهر منه - في 
الواقع ونفس الأمر - من ابتداء رسالته إلى آخر لحظة في حياته عليه 
الصلاة والسلام - فهو من سنته » سواء أثبت حكياً عاماً لسائر أفراد الأمة 
- وهذا هو الأصل - أم أثبت حكياً خاصاً به - صلى الله عليه وآله وسلم 
- أو خاصاً ببعض أصحابه - رضي الله عنهم - وسواء أكان فعله - 
صلوات الله وسلامه عليه - جبلياً فطرياً - أم كان غير جبِلّ» فا من 
قول أو فعل يصدر منه - صلى الله عليه وسم - إلا ويثبت حكياً شرعياً 
يجب اعتقاد ثبوته » بقطع النظر عن كونه إيجاباً أو ندباً أو تحرهاً أو كراهة » 


أو إباحة » وبقطع النظر عن كونه عاماً لجميع الأمة أو خاصاً بالبعض كائناً 
من كان ذلك البعض » وبقطع النظر عن كونه متعلقاً بفعل طبيعي جبل أو 
بغيره الا الأفعال الاختيارية الختلفة . 

ثم أثبت بالأدلة القاطعة - التي لا يسع عاقلاً إلا التسليم التام بها أن 
السنة النبوية المطهرة (بذلك المفهوم الشامل الكامل) - كلها - حجّة 
ل ل ها د لي 
السنة وبداهة هذه الحجية - لم يحدث» ,أن الذين زعوا: أن الإمام 
الشافعي قد نقل ذلك الاختلاف في (جماع العم) أو غيره من كتبه لم 
يفهموا كلام الإمام الشافعي على وجهه»ء ول يدركوا الفرق بين حجية السنة 
(من حيث هي سنة) وبين حجية الأخبار باعتبارها طريقاً لنقل السنة» 
خحجية السنة (من حيث هي سنة) ( يختلف فيا المسلمون في أي زمن من 
الأزمان الماضية ول تنازع في ذلك فرقة من فرقهم» وأما الأخبار (من 
حيث هي طريق لنقل السنة وحملها من جيل لآخر) فهي التي نقل في 
بعض أنواعها خلاف لبعض المعتزلة وخالف في بعض أنواعها الخوارج » 
وخالف في حجية بعضبها الشيعة» وقد عالح - عليه رحمة الله - ذلك كله با 
لا مزيد عليه من الدقة والتحقيق . 

ول يدع - تغمده الله ورضوانه - أية مسألة ذات علاقة أي كانت 
يححبة السنة إلا تناوطا عا تنتحفه .من البخت والقخيص + فتعرض 1سألة 
«مساواة. السنة للكتاب في الحجية» » 5 تعرض لمسألة «استقلال السنة 
بالتشريع» مفندا آراء من نازع في ذلك من أهل العم . 

وكذلك فصّل القول في مسألة «كتابة السنة» وما إذا كان هناك تلازم 
بين الكتابة والحجية » وأوضح وجه الحق في كل ما تناوله من تلك المسائل 
وغيرها . وقد جعل عليه رحمة الله الكتاب في مقدمتين وثلاثة أبواب وخاقة . 


عقد «المقدمة الأولى» لبيان معاني السنة عند اللغويين والأصوليين 
والفقهاء والمحدثين» وبين ذلك بيات شافياً ؛ وأوضح الفرق - الذي غغض 
على الكثيرين - بين مفهوم السنة عند الأصوليين ومفهومها عند الحدثين 
بطريقة لا تجدها في كتاب آخرء وبذلك تيز المعنى الأصولي للسنة عن 
باد جا ال ْ 

أما «المقدمة الثانية» فقد تحدث فيها عن (عصمة الأنبياء) وعلى رأسبم 
نبينا مد عليه وعليهم الصلاة والسلام - إذ هي الدعامة التي يقوم عليها 
بناء «حجية السنة» وإليها تستند الأدلة الأخرى الدالة على الحجية. 

ثم وضع «الباب الأول» حيث أوضح فيه : أن «حجية السنة» ضرورية 
دينية » وفي «الباب الثاني» أورد سائر الأدلة الدالة على حجية السنةء 
باستقصاء لا مثيل له» واستقراء تام لا يتأق لغيره ليتنقل - بعد ذلك إلى 
«الباب الثالث» الذي أورد فيه سائر شببات أصحاب الشببات بروح علمية 
أمينة » ثم ردها شيبة شببة حتى فرغ منبها جميعاء وأسقطها كلها بالأدلة 
الساطعة »: والبراهين القاطعة لينتقل - بعد ذلك إلى «الخاتة» وهذه سلك 
بها مسلكا تفرد به فلم يجعلها في تلخيص ما تقدم ذكره» أو إجمال ما سبق 
تفصيله! حا 6 ررك بزللق «عادارث» التاشويق بل ثاول: كبا عله عن 


4. 


المباحق “التكيلية المنامة .ب“ ألق لما اعلاقة بالموضوع:. 


عملى فى الكتاب : 

وقد كك أقق د لاقع الوقن :ع أن اختدد هذة"الرنبالة براضت 
إلييا كل ما كان رحمه الله يرغب أن يضيفه من تراجم الأعلام الذين يترجم 
لممء وإعادة الإحالات التي كاف بالوؤساظة إل الأضل. تأخيلها إن 
الكتب الأصولية التى ظهرت خلال هذه الفترة الطويلة » وكذلك تخريج 
تافر «الأفان"' والاكطادينك © وريطة كانم إساف ما كدي هن الله عدة 


إلى يومنا هذاء وإيضاح ما له من أثر في كثير مما كتب في السنة » ولكنني 
رأيت أن الأمر قد يطول» وأن خروج الكتاب إلى النور قد يتأخر فآثرت 
تايل ذلك ونا من 'أقات التاعين ‏ والعوين عل 'تذق ذلك قز بعذ .عل 
أن ها اله العم ما حكن لض نكن ور تاضن لد قل ناد الكتاب 
وأصله . ؟! أن الأمر في التراجم والإحالات والتخرجح خطبه سيرء فقد فعل 
الشيخ - رحمه الله - معظ, ذلك في اجملة . ؟ا أن الباحث يستطيع الحصول 
على بغيته منها بأيسر السبل - 5 لا يخفى - ومن مراجع هي على طرف 
القام . 

ولقد كنت شديد الرغبة بأن يخرج الكتاب بالصورة التي تركه الشيخ 
علها حتى إنني ناقشت بعض المطابع في إمكانية طباعته مصوراً بخطه اميل 
نفسه» ولكن اختلاف مقاسات الورق مع وجود بعض الصفحات بخط 
غير خطه وبيحبر مختلف جعل الفكرة عسيرة التحقيق قليلة الفوائد. 


عزيزي القارئ : 

هذا هو كتاب «محجية السنة» ا وضعه مؤلفه الشيخ الجليل عبد الغني 
حمد عبد الخالق قبل خمس وأربعين سنة نضعه بين يديك خدمة للسنة 
وعلومبا وإسباما في تصحيح مسار الفكر الاسلامي في هذه القضية الهامة, 
ولعل خير ما أختم به هذه المقدمة تنويهاً بقيمة الكتاب العلمية مع 
استغنائه بانتسابه إلى مؤلفه الجليل عن الاطراء والتقريظ ما قاله في حقه 
أحد كان :علاء الستة المعاضرين الأبتاة الذكتور عند.-مصطقئن الأعظمى: 
لإزمقةف الريتالة كاي حقم لو تقذ له أن يتن ى:رققه وايفف إعداده 
منافرة كاله أعظم الأثر على دراسات السنة والحديث وعلومه في سائر 
أنحخاء الدنياء وهو لا يزال قادرا على تغيير مجرى الدراسات المعاصرة 
والمنتظرة في السنة ورد الكثير من الشببات المثارة حولما. وأسأل الله أن 


يل 


يغفر للشيخ تأخره في نشره فإنني شديد الخشية أن يحاسبه أو يعاتبه الله على 
ذلك» . 

ولقد كانت مبادرة طيبة من الأخوة رئيس وأعضاء مجلس أمناء المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي في واشنطن قرارم في طبع الكتاب بعد شراء حق 
طبعه ونشره من الورثة والعمل على إخراجه بالعربية أولاً» ثم ترجمته إلى 
اللغات العالمية والاسلامية المامة على أوسع نطاق ليعم النفع به خدمة 
للدين والسنة . 

هذا: وإن المعهد ليأمل بعد صدور هذا السفر الجليل الذي يمثل كلمة 
فاصلة وحجة قاطعة ومصدراً علمياً لا يوازى فى قضية «حجية السنة» أن 
يلتفت العلاء والباحثون بمثل هذا العمق والدقة العلمية إلى خدمة قضية 
أخرى هامة من قضايا السنة ألا وهى قضية منامح فهم السنة ودراستها 
واستلهاءها الحلول والتشريعات والمفاهيم الحياتية والنظم الاجتّاعية بما يحقق 
غايات الإسلام ويعطي الأمة رؤية نيرة تقطع دابر الشك والعجز والتردد . 

أله تعالى أن يتغمد فقيدنا بر حمته» وأن يجعل هذا العمل خالصا 
لوجهه » ويثيب كل من أسهم فيه أجزل الثواب . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين 


(واشنطن ١١‏ ربيع الأول ١.14ه)‏ وكتبه 
رئيس المعهد وعضو جمع الفقه الاسلامي بجدة 


امد لله الذي رضي لنا الإسلام دين وشرفه وعظمه» وطهره وكرمه؛ 
وأناره وأظهره» وأعزه ولم يقبل غيره؛ وكتب لمن أسعده بالوليجة فيه : 
الرضوان والمغفرة وال رحمة ؛ وعلى من خالفه وابتغى غير سبيله : الحسرة 
والندامة » والذلة والصّغار في الآخرة والأولى» والمات والمحيا. «وومن يبتغ 
غير الإسلام دين : فلن يُقْبَلَ منهء وهو في الآخرة من الخاسرين#.(0 

وأكبن أن ل إله اللا الله وده لا قريك لمع واقيد أن ميدن ندا عبد 
ورسوله ؛ اجتباه من أفضل عائر العرب» وأشرفها منصباً» وأعرقها حسباً , 
وأكرمها نسباً ؛ وأوراها زناداً» وأرفعها عاداً. - : ليكون أميناً على وحيهء 
مبيناً لكتابه » خاتاً لأنبيائه ورسله ؛ ولتقوم به الحجة على هذه الأمة إلى 
يوم الدين . 

فأرسله بالحق بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا - على قترة 
من الرسالة » وإقامة على الضلالة وثبات على الجهالة ؛ وانبماك في الغواية » 
وتبور في العاية ؛ وتمسك بالشقاوة - : 

فصدع بأمر ربه ؛ وبلّ الرسالة » وأدى الأمانة ؛ وأمر بالخير» وحذر 
من الشر؛ وهدى من الضلالة» وانتاش من الحلكة؛ وأمبج معالم الدين» 
وأدى فرائضه » وبين شرائعه ؛ وأوضح سدنه ؛ ونصح لأمته ؛ وجاهد في سبيل 
الله دق هاده عدى ١أتاد:‏ البقين:: 


() سورة آل عران (20) . 


فض الله عن :نيما ك0 ذكزه. الذاكون + وعفل حق: كه الغافلون:. 
وصلى عليه في الأولين والآخرين » أفضل رأكثر وأزى ماصلى على أحد من 
خلقه. وزثانا وإيام بالصلاة عليه» أفضل مازئى أحد) من أمته بصلاته 
عليه . والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . وجزاه الله عناء أفضل ما جزى 
رسن وسيل إليه : فإنه أنقذنا به من الملكة» وجعلنا في خير أمة 
أرجت للناس » دائنين بدينه الذي ارتضى ؛» واصطفى به ملائكته » ومن 
أنعم عليه من خلقه . فل تكس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا بها حظاً في 
دين ودنياء أو دُفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منبما - : إلا وحمد بلي 
سبببا : القائدٌ إلى خيرهاء المادي إلى رُشدها؛ الذائد عن الملكة وموارد 
المَّوْه في خلاف الرشد» المنبه للأسباب التى تورد الملكة» القاثم بالنصيحة 
في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل ممدء ؟آ صلى على 
إبراهيم وآل إبراهم ؛ إنه حميد مجيد) (0) . 

ورضي الله عن أححابه وأحزابه » وأوليائه وأصفيائه وأشياعه وأتباعه ؛ أمة 
الدين » ونجوم المهتدين» ورجوم المعتدين: الذين سلكوا سبيله» وركبوا 
طريقه ؛ وذهبوا مذهبه» واتبعوا طريقته ؛ وقمَوًا آثاره» واحتذوا مثاله ونْحَوا 
فعاله » وتحرَّا مقاله ؛ وشيّدوا ما أسّس ء وتَتَرُوا ما غَرَس ؛ #أولنك على هدى 

نا بجنا ين 

أما بعد: فإنه لما قررت دراسة «تاريخ التشريع الإسلامى» » على طلبة 
خضض_ المادة بكلبةة القرريية: الاسلخفية جح ما وزعت" إدازة اللكلية مد كانه 
(القوافلانة من :أاساتدة الكلية) : ليدرمها الطلبة » وتكون عدتهم في أداء 
الامتحان في هذا الفن. 

)0 اقتباس من كلام الشافعي (رضي الله عنه) في الرسالة (ص 007-1١‏ . 

(0) سورة البقرة (0) . 


فكان من المباحث التي تعرضوا لما - أثناء كلامم على الدور الرابع من 
أدوار التشريع الإسلامي 5 موقت" لاله مين المينة القريفة: 

فقرروا أن فريقاً منبم ينكر الاحتجاج بالسنّة من حيث هي سنّة 
صادرة عن رسول الله ؛ وزعوا: أن الشافعي (رحمه الله) قد عقد - في 
الجزء السابع من كتاب (الأم) - بابا سرد فيه شبه هذا الفريق» ورد 
عليها() . 

وقد كان من المعلوم لي قبل ذلك - من كتب الأصول - : أن حجية 
السنة لا نزاع فيها بين المسلمين» وأههبا ضرورية دينية . 

فاستبعدت أن يكون ما قرره أصححاب هذه المذكرة - في هذه المسئلة - 
حقاً: لأن علاء الأصول واسعو الاطلاع » شديدو الاعتناء بنقل الخلاف 
عن السلف والخلف - من المسلمين في دقيق المسائل وجليلها. فلو كان 
هناك خلاف في حجية السّة : لنقلوه؛ ؟! فعلوا في الإجماع والقياس مع أن 
الخالفين فيهما قد انقرضوا. ولو قصر البعض في ذكر الخلاف فيها: لما فات 
الآخرين التصريح به. 

فإجماعهم على عدم نقل الخلاف - بل على ضرورية محجية السنّة - : 
يبطل ما فهمه أصحاب المذكرة من كتاب (الأم) . 

تم: إني رجعت إلى (الأم) - وبعبارة أصح : إلى كتاب (جماع العلم) 
الملحق بالأم . - وقرأته من بدايته إلى خبايته : فم أجد فيه ما يؤيد رأي 
أصحاب المذكرة » ويثبت ححته ؛ بل وجدت - على العكس من ذلك - ما 
يفيد: أن الشافعي (رضي الله عنه) . رمم : بأنه ليس أحد من المسلمين 
ينكر حجية السنّة . وكل ما يؤخذ من كلامه: أن بعض الناس يرد الأخبار 
كلهاء ولا يقول بالاحتجاج بها - : لأنه يرى أن ليس هناك طريق صحيح 
لنقلها عن رسول الله . 
:()) اظر ومن نم )من مده لفق 
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فتعجبت من ذلك» واستبعدت أن يكون هؤلاء الأفاضل (حفظهم 
الله) قد اطلعوا على كلام الشافعي» ثم فهموا منه ما قرروا؛ ورجحت أن 
يكونوا قد نقلوا هذا الكلام عن مصدر آخر وثقوا به. 

فرجعت إلى سائر المظان (المتداولة) في تاريخ التشريع » فوجدت الأستاذ 
الخضري (عليه رحمة الله) يقرر ذلك في كتابه : (تاريخ التشريع الإسلامي) ؛ 
ويؤكده؛ وينقل عبارات الشافعيى: التي أَخَذَ منها الخلاف في حجية 
اللينة 1 

م اطلعت في (مجلة القانون والاقتصاد) على بحث قيم للأستاذ الجليل 
الشيخ عبد الوهاب خلاف (أعزه الله) نشره تحت عنوان: (السلطات 
الثلاث في الإسلام) . فإذا به يقرر() ما يقرره الأستاذ الخضري - : وإن 
كان رده على الفريق الخالف » قد يشعر: بأمهم يردون الأخبار كلهاء لا 
السنة من حيث هي سنّة. ويحيل07) من يريد أن يقرأ بالتفصيل أدلة 
الختلفين في أن السنّة حجة - : إلى (الأم) وإلى ما نشر بمجلة المنار: من 
مناظرات مسببة - بعنوان: (الإسلام هو القرآن وحده) . - بين الدكتور 
مد توفيق صدق » وأحد كبار علاء الأزهر . 

فرجعت إلى هذه امجلة » وبحثت فيها عن المناظرات التي أشار إليباء 
حو تروت عاب 

تراك كلزم الطرفيق رايت + أن الدكتور يك ضيه الدنة »,وسيحثت 
في موضوع ل يعد العدة لهء ولم يعرف أصله» ويخبط فيه خبط عشواء» 


(0) انظر (ص )١94-١‏ من الكتاب المذكور. 
(0) س لاع 6غ ص .7١‏ 

.0١ ص‎ )00( 

() في المجلدات (05-15) . 


ويخلط بين بحث حجية السنّة من حيث ذاتهاء وبين أبحاث طُرُقها والاعتاد 
عليها؛ ويتكلم كلام من يريد أن يتكلم لحسب : فلا يمه أن يكون كلامه 

ثم وقع في يدي كتاب » عنوانه : (الإسلام الصحيح) ؛ للكاتب المعروف 
عمد إسعاف النشاشيي . فوجدت كلامه - في مقدمته ب ايشم رانف ملحل 
نحو الدكتور؛ لكنه لم يفصح عن مراده. 


نا تنا 


ولا كان لهذا الأمر خطورته وأهيته في التشريع الإسلامي واستنباط الحم 
الشرعي ؛ وكان الواقع يتنافى مع ما تقدم - : رأيت: أن أضع رسالة في 
«مجية السنّة» » وأبين ضروريتهاء وأنه لم يحدث خلاف فيا بين المسلمين» في 
أي زمن» وأن كلام الشافعي لا يعطي ذلك أصلاً ؛ ثم أبين حجيتها بالآدلة ' 
القاطعة التى لا مجال للشك فيها؛ وأحدد الفرق بين حجية السنّة من حيث 
هي د وبين حجية الأخبار؛ وأدفع في الوقت نفسه 5007 الدكتور مما 

تم إني رأيت أنه ينبغى : أن أتعرض لمبحث العصمة ؛ إذ هي العمدة في 
إشاك حجية السنة» وإليا شتيئك. الأدلة الأخرى. غل. هذه الطمحية: 

وأن أتعرض أيضاً لبيان جميع معاني السئّة : حتى يتيز المعنى الأصول - 
عند الناظر في الرسالة - عن سائر معانيها الأخرى . 

وأن. اتعرمن: كذلك المدالتة متتصلتق - معية ‏ الينة: عد اوها ميتاواة 
السنّة للكتاب في الحجية » واستقلاللما بالتشريع . - : إذ من الأمة من نازع 
في ذلك ؛ فأردت أ ابي لحن كوي 


دم فنا 


1 


لذلك: كله كانت "الرسالة هريبة غل. مقدمتن» «وثلاثة أبواب © .وخاقة: 

المقدمة الأولى : في معاني السنة . 

المقدمة الثانية : في عصمة الأنبياء . 

الباب الأول : في بيان 

الباب الثاني : في بيان الأدلة على حجية السنة . 

الباب الثالث : في بيان الشبه التي ركفم ع تمي الكت ورف 

الخاقة : في مباحث تتعلق بحجية السنة . 

وقد سميتها: «حجية السنة» 
نا تن 

وم أتعرض لتحرير مبحث إلا بعد أن رجعت إلى ما أمكنني الاطلاع 
عليه : من الكتب المؤلفة فيه كبيرها وصغيرها: فقد يوجد في الصغير» ما 
لا يوجد في الكبير . 

و أكتب شيثاً إلا بعد أن أعتقد ححته» وأطمئن إليه : غير متأثر برأي 
أحد - ممن كتب فيه - كائناً من كان : معاصراً أو غير معاصرء موافقاً 
لذهي الفقهي أو غير موافق. ول أتردد في مخالفته متى تبين لي أنه قد 
أخطأ» مع بيان وجهة نظري في ذلك ؛ ومع احترامي له » واعترافي بفضله » 
وتقديري لعلمه » واعتقادي أنه «صاحب آيات؛ وسباق غايات» . 

ند فك 

وقد يؤخذ عليّ: أني قد أطلت فى بعض المباحث» أو كررت بعض 
العبارات» أو أظهرت في محل إضمارء أو غير ذلك . 

وللكن رقن الصويت. بهذ كلدم 377 زلبحة. سشلدة واقار. .الا 
وزيادة الإيضاح » وعدم وقوع الناظر في اللبس . 

وأرجو أن أكون قد وفقت في أداء ما يجب عل ؛ وما توفيقي إلا بالله » 
ولا حول ولا قوة إلا به جل وعلا. 


أ حجية السنة ضرورية دينية . 


>30 


تم: إني - وقد وفقت في تأدية الامتحان القهيدي لنيل الشبادة العالمية 
من درجة أستاذ في الفقه وأصوله وتاريخ التشريع الإسلامى؛ وكان لا بد 
لتحتيق :ذلك من شم بالق دمحف من ساحيف: هذه العلون: ت: 
رانك أن افد هف الرمثالة إل ده امتسان:الأقاةرة يكلية الشريعة: رخاد 
أن تحوز القبول في نظر أعضاء هذه اللجنة (حفظهم الله) » وأن أنال بها 
مده الشراة ونا اق قلف الله 

«ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء المديها عليناء مع 
تقصيرنا في الإتيان على ما أوجبه من شكره بباء الجاعلّنا في خير أمة 
اخرعك لناين 2ه أن ورزقنا اوماق كتابد غ8 ينه تيده رقزلا برعة 
يؤْدّي به عنا بحقه» ويوجب لنا نافلة مزيده) (0 . 


6 الس بده ا عبد الغني مد عبد الخالق 
يناير سنة 1945م 


6 اقتباس من كلام الشافعي في الرسالة (ص )5١-١١‏ . 


فهميئّت إججمإلى 
لموضّوعات الكتاب 


الموضوع الصفحة 


بين يدي الكتاب : شيخي أبو الكمال وكتابه » بقلم د. طه جابر العلواني ٠‏ 


مقدمة الكتاب خا اول ب و وق أل 1 أل مث ولحي 1 لذ لامر جة زرا جوزء "للم 131 
فهرس إجمالي لموضوعات الكتاب و جو سيقن 2د به اكت الل كاد لد ل د 1357 
المقدمة الأولى : في معاني السنّة أ سنو ب كي 1 ا حك ب 1 
معنى السنّة في اللغة ات 15 
اشتقاق لفظ السنة اك وحوح بل عزن هوت رت و٠‏ وز و ل موا و بق ا لوو د ا 000 

هل يصح تعريف السنّة : بالعادة؟ م ا ا ا 0 

معنى السنّة في الفقه 1170000 1 ليضيية بس كب ع 61 
اصطلاح الشافسة لم مي 1 ا ل حور مجنب قا ف 14 اب ان اي ع كت يخ . 01 
اصطلاح أكثرهم ل ل 
اصطلاح القاضي حسين ومن وافقه ل و امي ا حي ا 1 

بيان أن الخلاف بين الاصطلاحين لفظى وسو ا ل ا و 012 
اصطلاح الحنفية ا ا ا ل ول 


الاعتراض على مؤلفي الحنفية: في ذكرم - عقب تعريف السنّة 
في الاصطلاح الفقهى - الخلاف في لفظ السنة في كلام الراوي : 
أينصرف إلى سنة الرسول عند إطلاقه؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة 
غيره؟ - وبيان أنه كان الواجب أن يذكروا ذلك في بيان معنى 


السنة في الأصول . دع رجي سج نه لو جين ب ترق بي 1 مرب مار موي “37 
تقسيم السنة عند الحنفية بالمعنى الفقهي بك ود يقر راتسل را م عضوي ا 
تعريف النفل عندثم شا أ لوط افق متي تو وو مو ا 1 
تعر يف المستحب عندهم رون أ لي ال ل ل تي ب ١‏ رمات ساوات مرك وا يكم 10١‏ 


طريقة المخادية شش2”<ظ 
طرايقة النقداذ بين 4 قح واه جد جك شي اد ارا ا فلي 1 
اصطلاح الحنابلة و ا ال و اد 
الاصطلاح الأول لمم ف ترك جرخ" ارس من امور ب اط اع 
الاصطلاح الثاني لمم ا 00 
اصطلاح عام للفقهاء ا 
معنى السنة في أصول الفقه ب و 1ن بدن سد 
اعتراض صاحب المسم على تعريف الشافعية بأنه غير مانع 
من دخول القراءة الشاذة رد ريد د مق به وي مما جم لم وه م رت 
الجواب عن هذا وسالا وق كيه اتيك ج143 جلاس ‏ ر لوابا ”7 كه الو ع انهه أن 
تقييد بعضهم التعريف: بكون الصادر من الرسول ليس 
للومجاز؛ لإخراج سائر المعجزات . ف ع ناك ا الف 
الاتراض عا 6ذللة وينان اطق كيه ا ا را ار ون 
بيان فائدة ذكر لفظ «التقرير» في التعريف وأنه أولى من 
حذفه ا ان ا ل اي 11 ود يده 
ان أنه لا داعي لذكر لفظ «الأشارة» فيه ل ا ا 3 
نيان أن الععل: يعيال امل ل ار 2 
تعليل العراقي عدم زيادة المم في التعريف لا و أ 
رد ابن قاسم عليه ا ل بر الو و ا 
بيان أن في شمول الفعل للهم غوضاً 11000000008 
. الاعتراض على شيخ الإسلام في جعله الأفعال في التعريف 
شاملة للصفات. ل ا ا 3 


الموضوع 


الفيد الأول أن لا يكورق الضبادر هاما 5011101011100 
بيان الخطأ في زيادته ا ا ا ا ل 
القيد الثاني + أن لا يكون الصادن مهو جا ا ا 
بيان الخطأ في زيادته ارسة أ مام نوم نو توس 3 رودن 
القيد الثالث: أن لاا يكون الصادر خصوصية للرسول 
بيان الخطأ في زيادته ا ا ا 0 
هل ثمة قيد آخر يجب أن يزاد؟ ياو ود جم وخ نكي ديج ا ا 
المقدمة الثانية : في عصمة الأنبياء ”2 
تعريف العصمة و و و ا 
أسباب العصمة ا 
تحقيق أن الأشعري ل يقل بسلب اختيار المعصوم ل 


بيان أن اختيار بعضهم تعريف الحكباء لا يستلزم أن يكون مبنياً 
على أصلهم يوسث جر دق اناري و فياه عن يت ل مل د ع 
بيان أن نص الفخر على أنه يشترط في المانع من المعصية أن 
لا ينتبي إلى حد الإلجاء. - لا يتنافى مع عدم نص غيره عليه 

بيان أن تعريف الماتريدي ماثل لتعريف الفخر لم ا ع ل أ 
هل يجب أن تكون العصمة خاصة بالأنبياء دون سائر البشر؟ 
والرد على من زعم ذلك؛ وهو من المباحث المامة 
ماعصم منه الأنبياء ا ل ل ل دان 
القسم الأول : عصمة الأنبياء مما يخل بالتبليغ 0 
عصمة الأنبياء من الكذب فها طريقه البلاغ سبوا وغلطاً 


41 


49 


با 


الموضوع الصفحة 


الخلاف بين القاضي أن بكر وغيره وح لمجاو و بيد اا او اساي كه 
تقرير القاضي عياض أنه لا خلاف في ذلك»؛ وبيان أن هذا 

لا ينافي تقرير جمهور الكاتبين 7 قل قو بوث الي ا مو نا 
عصمة الأنبياء من السبهو في الأفعال البلاغية ا ا 0 
ما الحق في هذه المسئلة؟ وهو مبحث هام دن الو و ايحي كاتا 
القسم الثاني : عصمة الأنبياء مما لا يخل » بالتبليغ ا لكا 
عصمتهم من المعاصي قبل البعثة موه “و و ل ا ا ا د 1 
الكلام على ذلك من حيث الوقوع ا ا 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع سمعاً ع بو وو للا 
الكلام على ذلك من حيث الاقتناع عقلاً عا ل ا ا 
أدلة المذاهب ا ل و وك ةا 
عضمة الأساء تمن المعاضى بعد اليعثة 5ع ع م جل جد جا ل كب ا 
عصمتهم من الكفر . و أن أ “رق ونه بط ا ايا حو حب ور را و 11 
آله اذاه ا ع و لجل سيد اخ مو لل الا ل زا 
توجيه استدلال أبي إسحق والغزالي بالمعجزة على امتناع الكفر . 

وكون اها ل )كر احا مطرضن اله اي وي و ا و1 
عصمتهم من سائر المعاصى غير الكفر مس علق لو واد أي لط بق دروت 1111 
المذاهب فى ذلك وأدلتها ١‏ ا م 4 ا اد م ا 
اهيا ل يا ل ال 
المزهب الثاني يو خا اا عأرو اق أرق كدخ و بو ل انوج م 107 
المزذهب الثالث اح فد جو ل تنه ال ال لج لقا بو م طم اي ات 1111 
المذهب الرابع مرق “ود بردي مزلم رطاف اق از ا للف ل الو و امير ل 1 


زف 


الموضوع الصفحة 


المذهب السادس (وهو المختار) أو أو مط أو ما و1 عم ا م ا 6 12 
أدلة هذا المذهب ان 
المذهب السابع ا مور إن مها وق ما وا ماق الول مر بط الارمو مودو رفت أ ا 11 
عصِيبة الأتبياة عن امك وه اخ ل و ل م وك ا 
هل يجوز وقوع المباح منبم؟ اال ارسي لد و ا لمي الوقظن عابا جك ل لاوبه يد 111 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل علهم؟ ١"‏ 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد ورت لي اويا خم بردم اخ .ا 
إمكان الاجتباد منبم وقدرتهم عليه ا 
جواز تعبدحم بالاجتهاد جا اي باد سو + عداو قيكيت لمرو اجو لتر ا 
تحرير محل النزاع في ذلك . وهو كبير الأههمية الاو ا لي خم ا 
المذاهب في جواز تعبد الأنبياء بالاجتباد ا 0 
السب الأول ا[ ذ[ز[زذ [ [ 1 00711111 
المذهب الثاني فدم #اوتيو رامد او إل جو وسيل الو 1 مالسو رق اجنو تو 1611 
المذهب الثالث جا سلجو وار ل مشو ور ل وش ا ل ا مندة ‏ 03 
المذهب الرابع ف والسه مسو كي لمعته و سانرف ا خرارة ب لق ل ب وي نوها 
المذهب انختار والدليل عليه ا ا ا 0 
أدلة المانعين » وأجوبتبا ابح بوني ما ون د قن أن الل يلد بجا انحرو وق ع ا 
الدليل: الأول وحتوائه بالكو تو انب مامإو ايام و ار حو ذا 
الدليل الثاني » وجوايه بابي م مقع ا ا ا ور م رز الى ا 
الدليل الثالث » وجوابه وخ ودج بيك و م د و ا 1103 


الدليل الرابع » وجوابه حا وتوف اد م لق بن أل لك نر ون ري جو 1 11 


الدليل الثاني » وجوابه 
الدليل الثالث وجوابه 
الدليل الرابع » وجوابه 


وقوع تعبدهم بالاجتهاد 


المذاهب في ذلك . . 
القاهيت الول 2 
الدست' الثان , د 
المذهب الثالث . . . 


المذهب الرابع وتحريره 


الدليل الصحيح عليه 


ادلم أخري: اتدل عا عليه 
الدليل الأول . . .. 


بيان وجه ضعفه و متتس لجو مقاطو يا 1 قز اتاج عي حي ما ل زم اه 
الدليل الثاني يد عم اتن طق وا اموي ادح للحي لل قم 


الاعتراضات عليه 


الدليل الثالث اا اي ا 15*70 


1 


ا ا ا ا ا ار ا ا ا ا ا ل د فى جا د سد أذ 


ل ‏ ا ‏ ا1ا  0‏ اا ‏ اا1ا ا ا1ا11 0 01 لل 1ل الى الى فى د كه د نن 


هاه هاه ىلها اه هلها .هه قاع لو ىد اه هه 


ا ل ا ا ا ل اا اا ا اا اا ل ل ا فد فد ىا افن الس ال 


جاح نع كه خها جود “ون نون جيه ميو لوا“ تن ارهن هد 3 هد لوزت إهد لا عه 


هله هاه لها ىه له هاه ها وه هاه اه أفااع ا د وه ا. 


#" كمد تاها يلاوو حو" لكر عي كوي هرح تف وه إل هه لمحا هي 6 0و 


هه 0ه هه لها له له له 0ه ههه هاه ده هد وى هه 


ها ف له هر اله هي اوفك لوو الها لسو لهك او اح جك الو 2 لو ال هلم 


ار ل الو وو حو مورت الوا لوي لو لو السو اها لو اهو الا الها اله اا#» 


وا يار انهه ١‏ جور الال افج" صو“ مود“ بق قم" ود 1 مون" التقو عق“ اللاي و0 ل اه به 


هلاو او مهاد هد هد اله اها يف يذ ٠‏ الع لي 8 1 سود ١‏ واف عا“ هز وصا ‏ اه 


هه هه هه له له ها اها ها اه له اه هاه فاع ه 


ف هد اوكا ها ؤي ورك عضا عو“ هل 7 يمتها “يها فنك الك وهة مه“ امود وا اله 7ك 


وق اا عه جوانك يق انوا جه عه + لبوأ ونوك" سكا يوا مجك اهادي لوا ل لاد اولسرا ا 
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ا موضوع الصفحة 


الاغتراضنات غلنه ل ا ار 
الدليل الرابع » والاعتراضات عليه لوو جع لج ارتب ةك اند نك مور لا 
الدليل الخامس ع ل وسقي اود ناواو لسرن مك مش يز و حول جا لو كو نو قا 
بيان ما أورد عليه ل ل ا 1 نذا 
الدليل السادت نوالا عتراض عليه ا سي ذا 
الدليل السابع » والإشارة إلى ما يرد عليه اث سر ول ا م د وآ 
الدليل الثامن م ننه بوداي للد وم و الا طم إن او و “انر بور و لب لبد لقا 
الإجاية عنه ل ا ا ا ل نذا 
أدلة الحنفية مخ كر رط ا ب خا امو مو ف ا و الم يد 111 
الدليل الأول » والرد عليه نك و اح لالد رو و ا 1 
ما حاوله صدر الشريعة من إصلاح هذا الدليل ا 101 
يان أن “مماولتة غير جدية جد يا أي وت و أرق ايد الل الاك ل الت ا مادا 
دليل لخر الإسلام وصاحب لمنار على مذهبيم» ورده 08, 

أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً سو و ا و ا 
الدليل الأول ا ا الوا يا ا مي ا و ا ا 0 
الجواب عنه لنت ولح لاوطو ف كب و جا الم و احا تن ا 
الدليل الثاني » وجوابه ا ار ا امح وو و اك 
أدلة:المفصلين » وبيان مافيبا مان ل لطم نع كن وحم مأ ف ننم كك 
أدلة الواقفين » وبيان مافيها ا ا و ا 11 
وقوع نفس الاجتباد من الأنبياء ا ا د 2 41 11 
عصمة الأنبياء من الخطأ في الاجتباد و ا ال تي ا 


بيان الخلاف في ذلك وشخصية أهله بالنسبة لاجتهاد نبينا ١١‏ 


1 


الموضوع الصفحة 
المذهب الاول قل لح اول او وك و ري ابن و وا اود ب ص د ا جو 1111 
المذهب الثاني عدج و مو وي مسق اما و واب ب م الا ع ا لحي 1" 
هل وقع خلاف - عند القائلين بجواز الخطأ على تبينا 
في الاجتهاد في أنه لا يقر عليه ؟ ل ان بو ا 11 
هل يجري الخلاف بالنسبة لسائر الأنبياء أيضً؟ واج و لاني امي جنا سار 
الرد على ابن قاسم في زععه: أن من العلاء من أجاز على 
سائر الأنبياء الخطأ مع التقرير عليه . ب ات و ل ويد كا 
هل هناك مذهب ثالث في الواقع ؟ ب و و ل امس لج اا أت 11 
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتهادم ؟ بوه بي ا او ا 
المذهب الختار من المذاهب في جواز الخطأ ع ا ا ماع كم 
أدلة جواز الخطأ م ا ا 1 
الدليل الصحيح على ذلك وق دي منج خا يد وأ قل لب او لو م و ف 1115 
أدلة“أخرع. ضعيقة استدل الكاتيؤق نا اطنط ب الاو قد المع حيدم ا 
الدليل الأول اذ ع قا لعو عطي انم ةا ا 117 
بيان وجه ضعفه لجل حو جا وو ع وفنا وال ردقه ا ا دجي 10 
الدليل الثاني » والجواب عنه لوطه السو ف اك لخي 7 اب 11 
الدليلن الثالت و طمم اط و ها وي عق لون الوإاور واد الود اا ل 11 
ما اعترض بد علية وك لقم ث4 ا م مت ين ا ا ل و 7107 
أدلة المنع من الخطأ في الاجتبهاد ل خسم عط فيه كلكا 
الدليل :الأول دوا لوت تعلية و ود ود تو مسق ا جز ل 1 
الدليل الثاني » والرد عليه 0 
الدليل الثالث ل ماسو و الو اق إوتاواك ا أ للح ا دوك لون بو بيت 1112 


1 


هيد في معنى (حجية السنة) ا لك 1 
الباب الأول : في بيان أن حجية السنة ضرورية دينية » وأنه لم يقع فيها 
خلاف بين المسلمين قاطبة . . . . .. 5 

بيان أن النزاع في حجية السنة يستلزم الارتداد تع قاد الف لض 4 3 

ما يؤيد ذلك : من كلام ابن عبد البر في جامعه » وابن حزم في إحكامه 

هل أنكر بعض أْة معتزلة البصرة حجية السنة؟ ا ا 

رأي الأستاذ الخضري في ذلك طخ بحي ا و ل ا 3 

الرد عليه بج جا و و مدب يد د بو اي ا ريا 
مناظر الشافعي إن كان منكراً لحجية : فليس معتزلياً ةا #0 

متا الشاقمي :إن كان متك لنجية فهو رافضي ا ا 

بعض اعتراضات أخرى على دعوى ضرورية حجية السنة» ودفعها 
الباب الثاني : في بيان أدلة حجية السنة ؛ وهى سبعة 0000 
ادلي الول 5 الحمسة ا 0 ةا ل 
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للوضوع المت 
الدليل الثاني : تقرير الله تمسك الصحابة بالسئّة» في عصره صل 15 
الدليل الثالث : الكتاب الكريم مخ نو وك 7 ام ا ل د 2 ا 311 
النوع الأول من الآيات الدالة على الحجية ل ب ال لجو 1310 
النوع الثاني من الآيات الدالة على الحجية ا ب 0 
النوع الثالث من الآيات الدالة على الحجية ا ا ا 0 لض 
النوع الرابع من الآيات الدالة على الحجية ا 
النوع الخامس من الآيات الدالة على الحجية ا لشن 
الدليل الرابع : السنة الشريفة اح ا ب د عأ لاجو ب مو ب 1 
النوع الأول من الأحاديث الدالة على الحجية ا ب ا 
النوع الثاني من الأحاديث الدالة على الحجية 7 2000000 إن 
النوع الثالث من الأحاديث الدالة على الحجية بخ جم بو سج ذه مأك 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده 0 لين 
ما يؤيد ذلك : من كلام الأنمة ل ابس بيد ار ل ع ار و ادي و 1 
ما ورد من الآثار في ذلك ل و و م ةا ا لي ا 111 
بعض ما نقله ابن القيم عن كتاب (طاعة الرسول) للإمام أحمد 
رضي الله عنه ان م تق الو و م هي ا انر ف 0 
الدليل السادس: أن السنة نوعان: وحوعٌ» وماهو بنزلة الوحي 
ما صدر عن رسول الله: إما أن يكون لتبليغ الأحكام عن 
الله » أؤ لا يق 
الكلام على القسم الأول رو ا ل ال و و ل و لا لم 
الكلام على القسم الثاني وم ما ل و أو لاما ري ل الل ل ا ملا اتناو حو موه 1111 
الدليل السابع : الإجماع واج جا بج طحق ادر لفك ل ل أ ونث لا 


ل 


الموضوع الصفحة 


الآثان الى امول - غلم أن الآاغة”” كافوا “«بالبوية تسكن * وبيديا 
مبتدين » وفي اتباعها مرغبين » ومن مخالفتها محذرين ا 00 
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الآثاز :الى مدل غك أعبتم انوا بالمنة عتجين وعل .زق. خالفها: متكرين) 


وعن آراءهم - عند وقوفهم على صحيحها - عادلين 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا من شأن الحديث رافعين» وفي 
مجالسه متأدبين» ولأهله محترمين ومبجلين» وعلهم مثنين 
وعاطفين » وبروايته وحفظه معتنين وهبتمين جا او اي ا ا 
الباب الثالث : في بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية 
السسةة والى عله .ويسي : ا 
الخببة الأول :.والحوات عتها و 1 المج لمكو ا اللاو عو 1 
وجوه العلاء في تأويل قوله تعالى: #إمافرطنا في الكتاب 


من شيء* . وقوله ونزلناعليك الكتاب تبياناً لكل شي ء # 00: 
الوجه الأول : وفيه كلام نفيس للشافعي ا 
الوجه الثاني وفيه كلام نفيس لخطابى متو لد لاطي ري وشوج اه نوف م ا 
الوجه الثالث اا ا 201111110ظ2ظ 


الشبنة الثانية ».اموا عننا 0 
قول العلماء في قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 

لحافظون # كس رد وش لو «اللبسور ود جج 6 24 1 باشو بلجتو نه 
بيان أن الله قد حفظ السنة يا حفظ القرآن وكلام الشافعي في ذلك 
بيان العلة الحقيقية في طعن الملاحدة في حجية السنةء 


وتبويهم ل تخا 0 0 00 0 


لون 


ا 


الموضوع الصفحة 
الشببة الثالثة (وهي تدور حول هبي النبي عن كتابة السنةء وعدم 
جمع الصحابة لحا وتدويتها ؟! فعلوا في القرآن؛ وما إلى ذلك) ١5‏ 


الجواب عنبا مسألة مسألة ا ب ا و جب م م ل يم ولك 
اخ «ضيانة اليم جدالة اانا ا ا ف ب 0 
الكتابة ليست من لوازم الحجية احج اا لون مرت وار ده يل ساو كس رق 
الكتابة لا تفيد القطع لابح ا بيد ماد او وا بار للحي لكر ا اين ا و ادو 21 
الكتابة دون الحفظ قوة سواه بواحوا لي ع الخ وا وه الف وا رول لذ مرا 1017 
الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم 6:5 
وخصوصاً الصحابة والتابعين منبم 2 ا اطق وا يا تنا 
الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 00-6 3500 
القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظى ا ا 
كلام لابن حجر وابن الجزري يؤيد ذلك ا ا 0 تيك 
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع ا رت 3 
الخلاف في جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً ا 0ن 
شبه الجبائي وأجوبتها امجح انه اتج و و او و ين ين 18 
القائلون بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً ما عدا الروافض وأهل الظاهر ]٠١‏ 
أدلة الوقوع ...0 ف لي اي بن ويه وار اك ا لي خزونا 
الدليل الأول اي ا و رو ل ا ا م و 1ه 1 


الدليل الثاني سبو 7 ا وز جا مات جل خا نح ا ا 


0 


الموضوع ظ الصفحة 


الدليل الثالث عع ع ب ولق ذا جل عا ارول اشر يل لالز ا واس عله لاد له لا 616 
دليل الروافض ومن وافقهم »؛ والجواب عنه 0 د 
الحكئة في أمره و بكتابة القرآن وحده 000 جر كي« لله 
لا يدل هبيه ييٍ عن كتابة السنة » على عدم حجيتها ا ا 11 
الحكنة في :التبى عن كتابة السنة 02 ا 
ثبوت إذنه 2 بكتابة السنة و و و ارجا جا لون تر رد ك1 ٠34‏ 515 
امع بين أحاديث النبي وأحاديث الإذن عي لوي اود للد تي عط الا 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 

(وهو في غاية الأهية) اخ إل ا 1 اج الي ماس حل اه 
امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونهييم عنه ل و ل 1 ذلكنا 


الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنبى دحو اوس ع وكوي ا 

الشببة الرابعة : أحاديث العرض على اكاك وما إليها) 2 د يق 

الجواب عتها. مح اتن و بجي رن تمل افو قي مت و و 1 
الخاقة : في مباحث تتعلق بحجية السنة ونض و و اقم مدو الع الا 

الملبحث الأول : في بيان مرتبة السنة من الكتابة . 

(وهو مم جدا) 

شبه الشاطبي في تأخر السنة عن الكتاب في الاعتبار والرد عليها ١/؛‏ 

الشبة الأول واوا عا و ا 10 

الشببة الثانية » واجواب عنبها د ال يق ام روود طون لهم أيه ةانق 

الشببة الثالئة » والجواب عنبا ل لقع ان ا ا 1942 


1 
الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني : في أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب 
وعلل غيره. وهو عم 2 .202222222 م م مامه 00 
الرد على صاحب الفكر السامى في دعواه أن هناك نوعا رابع . . . /1] 
لتحت لالت داق ابعتول الس بالكمر و مدن افونا بدك 
وتحرير محل النزاع فيه مح م لوطي و ارو ابي جراخلاب حي 017 


جواز استقلال السنة بالتشريع ا ا ا ا ا افك 
حجية السنة المستقلة » أو ثبوت استقلال السنة بالتشريع كم ا 1ه 
صدور السنة المستقلة عنه ولي قرو الج رج رن اوم التميم تا الويازه - 5111 
شبه الخالفين » ف استقلال السنة » وردها ف فد رانك قن رمد مالاو جو عل ب ١‏ +031 


ناخد الالفيع "اق سيان أنه كل طانتوارد بق السسةنبين دكا 

- والرد عليها ا وا ما أل و و يا امون ارسي و وات رم 0111 
بيان أن الخلاف لفظي مع فريق » وحقيقي مع آخر ا دك 
كلمتان للإمام الشافعى (رضي الله عنه) في هذه المسألة - : 

مما القول الفصل الك العدل ا ا روك 


4ه ١‏ - الآيات القرآنية م طق “ا وراد دار ا و ارم عل و0 
؟ - الاحاديث الشريقة ب معن بوذ “وود لدو بده ا ميف .0:01 
- الأعلام م ا ا ا لكي ف م و اي هد 00 


يي 2 ل كل مه 
حو الشِنْة أو لالفِته 
متَوْالشنْةٍ فى اللغة 
مَْوالشية ف الفقه 
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الله 


السنة في اللغة قطلق على : السيرة والطريقة © حسنة كانت أو قبيحة . قال 
رسول الله ملك 0 . ٠‏ «من سن في الإسلام سنة حسنةء عل بها بعده : كيت له 
مثل أجر من عمل بها ولا يَنْقَصّ من أجورم شي ء اي وي 
فَعَمِلَ بها بعده : كتّت له مثل وزر من عمل بها ولا يَنْمَصُّ من أوزارهم شيء .» (2 . 
وقال عالدنينغتبة المدل.: 


فلا تجزعن من سيرةٍ أنت سرتها0» 2 فأول راض سنة من يَسِيرّها 


وقال الأزهري : «السنة : الطريقة المحمودة المستقيمة . ولذلك قيل : فلان من 
أهل النبثة تععاةء فن أهل الطريقة المتتفبية الحبود 1905 اه وقال 
الخطابي 27 : «أصلها : الطريقة المحمودة . فإذا أطلقت انصرفت إلها . وقد تستعمل 


)0 قال في القاموس وشرحه رفي مادة سار) : «السيرة : الطريقة . يقال : سار الول في رعيته سيرة 
حسنة » وأحسن ن السير » وهذا في سيرة الأولين» . وقال (في مادة طرق) : «الطريقة : السيرة والمذهب 
وكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل مموداً كان أو مذموماً .» . اه. فهما لفظان مترادفان . 

(0) ؟ في صحيح مسم زج ص )1١‏ . 

00 يريد: من علها لِيَقْنَدئ به فيها. وكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه . 
5 تضلب: 

0 سننت الحب أولَ عاشق من الناس أو أحببت من دونهم وحدي. 

() يقول: أنت جعلتها سائرة في الناس . كذا في شرح القاموس (مادة سير) . 

)0( يع ما تقدم ملخص من اللسان والقاموس وشرحه (مادة سن) . 

(6 كا نقله في إرشاد الفحول (ص ©) . 
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في غيرها مقيدة كقوله : من سن سنة سيئة .» . اه. 

وفها ذكر كل من الأزهري والخطابي شيء . أما قول الأزهري : «ولذلك قيل 
فلان من أهل السنة» ال . - : فلا دلالة فيه على أنها لا تطلق لغة حقيقة إلا 
على الطريقة المحمودة ؛ فإن قولمم : فلان من أهل السنة . استعال عرفي لأهل 
الشرع » لا لغوي ؛ والمراد بالسنة فيه: ما قابل البدعة والاعتزال. وأما قول 
الخطابي : «إنها إذا أطلقت (أي لغة) انصرفت إلى المحمودة» . - : ففي محل المنع ؛ 
واستعمال ما في السيئة مقيدة لا يدل على أنها فيها مجاز لغة ؛ وإنما هو لبيان أن المراد 
نوع من المعنى الحقيقي . وكيف يدل على ما ذكر : وقد استعملت في المحمودة مقيدة 
أيضاً ؟ في الحديث المتقدم .؟ فإن أراد : أنها لا تستعمل في السيئة إلا مقيدة ؛ 
هذا الحصر ببيت خالد المتقدم . فالحق : ما عليه جمهور أهل اللغة . 

نا فنا كن 

وقد استعملت السنة في القرآن بمعنى الطريقة . قال الراغب7() : «وسنة الله 
قد تقال لطريقة حكبته » وطريقة طاعته . نحو : إسنة الله التي خلت من قبل . 
ولن تجد لسنة الله تبديلةً 274 » #ولن تجد لسنة الله تحويلة24) . فنبه على أن 
فروع الشرائع وإن اختلفت صورها » فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل ؛ 
وهو: تطهير النفس وترشيحها إلى ثواب الله تعالى وجواره .» . اه. واعم أن 
المناسب لقوله : «فنبه على أن فروع الشرائع» الخ . أن يستشبد بقوله تعالى : يريد 
لله ليبين لم ويهديم سنن الذين من قبلك ويتوب عليك . والله عليم حكيم 4 207 . 
أو بقوله تعالى : إما كان على البي من حرج فيا فرض الله له . سنة الله في الذين 

(0) في مفرداته (ص 5) . 
(0) سورة الفتح (9) . 


(1) سورة فاطر (45) . 
(14) نووة التساى 80 
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خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً 01 . وأما الآيتان اللتان ذكرها فالمراد 
من البنة قبيما .طريرقة كته وعادته من الانتقاء من مكذي الرسل وإتزال 
العذاب بهم . ؟! سننقله عن الزمخشري قيا يأ 


نا نا فنا 


ونقل الشوكانى (") عن الكسائ : أن السنة : الدوام . ١ه‏ ولعله أراد به : 
الأمر الذي يداوم عليه . ونقل القرطى (04) عن المفضل : أهها : الأمّة . وأنشد : 


ما عاينَ الناسن من فضلٍ كفضلهمٌ ولا ر,أوا مثلهم في سالف السُّنْنٍ 


وقال الطبري 21 : «السنة هي : المثال المتّبَع » والإمام المؤتم به . ومنه قول لبيد 


بن ر بيعه : 


من معشر سَنَّثْ لمم آباؤم 2 ولكل قوم سنة وإمائها(0) 


. )8( سورة الأحزاب‎ )1١( 

)1١(‏ انظر ص 5؛. 

() في إرشاد الفحول (ص 0) . 

(1) في تفسيره (ج؛ ص5865) . 

(15) في تفسيره (ج؛ ص 6) . 

(17) الإمام : المثال . قال التابغة : 

أبوه قبله وأبو أبيه © بَنَوَا مجد الحياة على إمام 

أي : على مثال . (انظر اللسان والتاج في مادة أم » وشرح المعلقات للتبريزي ص18١1)‏ فالعطف في 
قول الطبري للتفسير . 
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وتطلق السنة لغة أيضاً على : الطبيعة 9 . وبه فسر بعضبم قول الأعثى : 
كر ثمائله من بني 2 معاوية الأكرمين السّنَنْ 


وتطلق أيضاً على : الوجه . لصقالته وملاسته . وعلى : حب الوجه 009 . 
عل تاوقل » السورة» ,وغل اللدنة والحبيتين ‏ وقد استقندوا لثانك 


بقول ذي الدْمّة : 


تيك سُنةَ وجه غير مُقرِفَة69 مَلْساءَ ليس بها خالُ ولا ندثِ 


بيضاء في المرأة سُنْتا في البيت تحت مواضع اللشس 


وبما ورد في الحديث : : «أنه ويه حض على الصدقة » فقام رجل قبيح السنة» . 

ى : الصورة : وقد فسر بعضهم بذلك فقول اهدق المتقدم . وكل هذه المعاني من 
الصقالة والملاسة . 

وتطلق أيضاً على : الخط الأسود على متن المار. وعلى : قر بالمدينة 
معروف (") . 

#ا# # 

(1) الطبيعة : السجية . مأخوذة من «الطبع» وهو : أن يُصوّر الشيء بصورة ما. كطبع السكة 
والدراهم . فإن ذلك نقش النفس بصورة ما إما من حيث الخلقة أو من حيث العادة ؛ وهو فها تنقش 
به من جهة الخلقة أغلب . اه نقلاً عن مفردات الراغب (ص 5") بتصرف. 

(10) أي : صفحته وما يبدو منه . كذا في اللسان والتاج . 

(15) قال في التاج (نقلاً عن اللسان) : «وجه مقرف : غير حسن» . واستشبد بهذا البيت» ثم 
قال : «وفسره الصاغانيٍ بوجه آخر فقال : هو يقول : هي كريمة الأصل لم يخالطها ثيء من المجنة ن. 

(١؟)‏ جميع هذه المعاني مذكور في اللسان والتاج (مادة سن) . 


1. 


وقد ذكر الفخر الرازي (") في اشتقاق لفظ السنة وجوهاً ثلاثة : 

اونا » اننا حعلة تددن سشمزلة نو اإتق الما سود د ذا امم 011 
والسّن : الصب للاء . والعرب شسَّببت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب : فإنه 
لتوالي أجزاء الماء فيه على نبج واحد» يكون كالشيء الواحد . 

وثانيها: أن تكون من الاسنت. التصل- والمشان أمنه سنا فيو ممنوة) + ]اذا 
حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النى #ة سمى سنة على معنى : أنه 

وثالثها : أن يكون من قولمم : «سن الإبل» : إذا أحسن رعيها . والفعل الذي 
داوم عليه النى وَفِيهِ سمى سنة معنى : أنه مَل أحسن رعايته وإدامته . اه . 


نا نا كن 


وقال العضد وكثير من علماء الأصول : «السنة لغة : الطريقة والعادة .» . وقال 
الزمخشري () - في تفسير قوله تعالى : #فهل ينظرون إلا سنة الأولين . فلن تجد 
لسنة الله تبديلاً » ولن تجد لسنة الله تحويلة9) . - : «(سنة الأولين) : إنزال 
العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم . جعل استقبال مم لذلك انتظاراً 
له منهم » وبيّن أن عادته - التي هي : الانتقام من مكذبي الرسل. - عادة لا 
يبدلما ولا يحولما .» . اه. فقد فسر السنة بالعادة ؟ا ترى . 


وقال الفنري 0 : «المفهوم من سياق الأصفهاني في شرح البدائع : أن عطف 


(9) في تفسيره (ج؟ ص 64 . 

(11) وقد نقل في إرشاد الفحول (ص 7) هذا الوجه عن الكسائي. 
() في الكشاف (ج١‏ ص26)) . 

(5) سورة فاطر (6) , 

(0) في حاشيته على التلوج (ج ١‏ ص 0265) . 


(العادة) على (الطريقة) ليس تفسيرياً . حيث قال : وهي في اللغة : الطريقة . 
يقال : سنة زيد كذا . أي طريقته وسيرته . و : العادة . يقال : من سنته كذا . أي : 
من عادته . قال الله تعالى : «#ولن تجد لسنة الله تبديلة» (2) . أي : لعادته .» . اه . 

هذا . وم أجد في قواميس اللغة تصريحاً : بأن السنة هى العادة » ولا بأن العادة 
هن الطرايقة'أى"الشيرة أو الطبيعة ,+والدي:دى فى القاموسس بوإترحد بهوه#أن 
العادة : الديدن يعاد إليه ؛ معروفة . سميت بذلك : لأن صاحبا يعاودها . أي : 
يرجع إليها مرة بعد أخرى . وقال جماعة : العادة : تكرير الشيء دامًاً أو غالباً على 
نبج واحد بلا علاقة عقلية . وقيل : ما يستقر في النفوس : من الأمور المتكررة 
المعقولة عند الطباع السليمة . ونقل شيخنا : أن العادة والعرف معنى . وقال قوم : 
قد تختص العادة بالأفعال والعرف بالأقوال .» . اه ملخصاً . وقال في الخصص () 
(نقلآً عن صاحب العين) : «العادة : الديدن » والدربة » والقادي في شيء حتى 
يصير حية له .» . اه. 

فإذا نظرنا إلى جميع معاني العادة : وجدنا أنها تفيد معنى الاستمرار والدوام . 
فكآن من فسر السنة بالعادة أخذ هذا التفسير من قول الكسائي - المنقول فيا 
تقدم 7) - : (إن السنة : الدوام .» . 

وإذا نظرنا إلى تفسير العادة - في شرح القاموس - : با يستقر في النفوس ال ؛ 
وإلى قول صاحب العين : والقادي في شيء الخ ؛ وإلى ما تقل عن الراغب في تفسير 
الطبيعة فيا تقدم 0) . - : علمنا أن العادة قد تستعمل بعنى الطبيعة . 

وإذا نظرنا إلى تفسيرها : بتكرير الشيء دائًاً أو غالبا الخ؛ وإلى تفسيرها : 


() سورة الأحزاب () والفتح (8) . 
(9) ج١1‏ ص 26ا. 

(0) انظر ص ”. 

(19) انظر التعليقة رقم ؟ في ص 1. 
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بالعرف . - : علمنا أنها بمعنى الطريقة : فإنها تفيد معنى الاستمرار والتكرار . 
هذا . وقد وجدت أبا هلال العسكري - في كتابه (الفروق اللغوية) (5) - 
يفرق بين السنة والعادة : بأن العادة: ما يديم الإنسان فعله من قبل نفسه . 
والسلة: تكون غل نال سيق (01 اه 
وباجملة : فعاني «العادة » والطبيعة » والطريقة » والدوام» متقاربة إن 1 تكن 
متحده . 
م م » 


معتاها فيه يختلق باختلافك تذاهب: الفقهاء ٠‏ فلذلك ترى أن نتعرض: لكل 

مذهب على حدة. 
اصطلاح الشافعية 

السنة عند أكثر الشافعية (وجمهور | لأصوليين بالنسبة إلى معناها الفقهي) 
ترادف المندوب » والمستحب » والتطوع » والنافلة » والمرغب فيه ؛ قيل() : 
والحسن . 

فكل هذه الأسماء بمعنى واحد عند ؛ وهو - 5 قال الجلال الحلي  )(‏ : 
«الفعل المطلوب طلباً غير جازم» . فالفعل جنس . وخرج بالمطلوب » المباحٌ - : 
فإنه لا طلب فيه . - والحرامٌ والمكروة : فإن المطلوب الكف عنبما ؛ لا حصوطما . 
وخرج بكون الطلب غير جازم » الواجبٌ . 


(90) ص 187 . 

(5) انظر ما نقل عن الطبري فها تقدم (ص60 . 

فق 5 في شرح المنبج - بهامش حاشية البجيرمي - (ج١‏ ص©042) » وحاشية البنانٍ 
(ج١‏ ص )0©١‏ » ولطائف الإشارات (ص١١)‏ . 

() في شرح جمع الجوامع - بهامش حاشية البناني - (ج١‏ ص 2) . 
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وبعضهم 47 قيد الفعل : بكونه غير كف . ليخرج الحرام » والمكروه . ويرد 
عليه : أن التقييد بالمطلوب قد أغنانا عنه ؟ بينا . ثم هو - مع كونه مستغنى عنه 
- مضر في التعريف : فإنه يخرج الكف عن المكروه . ولا شك أنه مندوب 00 ؛ 
وإما المكروه الفعل المكفوف عنه ؛ وهو غير الكف . وصيغة النبى إنما حصل بها 
طلب الكف ؛ لا طلب المكفوف عنه . فالمكروه لا يمكن إخراجه بالقيد الذي 
زاده » ويتعين إخراجه بقولنا : المطلوب » وإنما خرج بما زاده » الكف الذي يجب 
ثمول التعريف له . ثم هو يخرج أيضاً الكف المطلوب طلباً غير جازم ؛ المدلول 
غل طلبة بصيغة :: كفن عن كذا : وهو أيضا متدوين (25 , 
تنا نا نا 
وقال البيضاوي 97) : «هو : ما يحمد فاعله » ولا يذم تاركه .» . ذ «ما» 

جنس ؛ والمراد به : فعل مكلف . ليخرج فعل الله تعالى . وخرج بقوله : يحمد 
فاعله . المباحٌ والمكروه والحرام . وبقوله : لا يذم تاركه . الواجب بجميع أقسامه : 
فإن الفعل (يذم) نكرة واقعة في سياق النفي : فتعم 9 . فالمعنى : أنه لا يحصل 
ذم على ترك المندوب في أي حال من أحواله . والواجب الكفائي والخير والموسع » 
يحصل الذم على ترك كل منبها في بعض الأحوال (1) : فيحصل الذم بالنسبة للأول 
إذا تركه جميع المكلفين ؛ و بالنسبة للثاني إذا ترك المكلف جميع خصاله ؛ وبالنسبة 
للثالث إذا تركه المكلف في جميع وقته . 

(5) كشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص ٠ 0١‏ ر 

ينغ وبمثل هذا الاعتراض الثاني » اعترض شارح المسلم على قول | لمصنف : «ثم الاقتضاء إن كان 
حت لفعل غير كف فالإيجاب» . حيث قال (ج١‏ ص 2) : «وعلى هذا يلزم أن لا يكون الكف 
عن الحرام واجباً » ولا يصلح للدخول في باقي الأقسام . فيختل الحصر . فالصواب : أن لا يقيد بغير 
الكف .» . اه. 

لق انظر شرح العضد - في الكلام على تقسيم الحم - (ج١‏ ص592) . 

(5) في المنباج (ص ©0) . 


(؟) انظر شرحي المنهاج للسبكي والأسنوي (ج١‏ ص2) . 
)0 انظر شرح الأسنوي (ج١‏ ص2027) . 
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وذهب القاضى حسين وبعض الشافعية(؟) : إلى أن «السنة» هى : المندوب 
الذي واظب عليه الني طَلِيهِ(20) . 

و : إلى أن «المستحب» هو : المندوب الذي فعله ول يواظب عليه : كأن فعله 
مرة أو مرتين . 

و: إلى أن «التطوع» هو : المندوب الذي ينشئه المكلف باختياره - من 
الأوراد - ول يرد فيه نقل بخصوصه 9) . 

ويعم ذلك كله المندوث والنفل والمرغب فيه( . 

تنا بن فنا 

وهذا الخلاف عائد إلى اللفظ والتسمية : إذ حاصله : أن كلا - من أقسام 
المندوب الثلاثة - كا يسمى باسم من الأساء الثلاثة (السنة والمستحب والتطوع) 
- هل يسمى بالاسمين الآخرين أيضاً؟ : فقال القاضي ومن وافقه : لا . إذ السنة : 
الطريقة والعادة ؛ والمستحب : الحبوب ؛ والتطوع : الزيادة . وقال الأكثر : نعم . 
فإنه يصدق على كل من الأقسام : أنه طريقة وعادة في الدين » ومحبوب للشارع » 
وزائد على الواجب 87 .على أن علة التسمية لا يلزم تحققها في جميع أفراد المسمى » 
بل ولا وجودها في شيء من أفراده : فإن المسمي له أن يسمي ما يشاء بما شاء (0) . 


عن نبا فنا 


(::) كالبغوي والخوارزمي وأبي عبد الله الزييري (صاحب الكافي) انظر شرح الزركشي على جمع 
الجوامع وحاشية الشيخ بخيت عليه رج ١‏ ص 4:1) » ولطائف الإشارات (ص 00 . 

(41) قال البناني (ج١‏ ص )١١‏ : «ولعل ضابط المواظبة (عند القاضي) أن لا يترك إلا لعذر» . اه 
ولكن الذي يؤخذ من قثيله لعدم المواظبة في المستحب : أن المواظبة هي : أن يفعل الفعل كثيراً 
وإن تركه بغير عذر في بعض الأحيان . 

(40) انظر شرح المهذب (ج؛ ص 2) ؛ والشرح الكبير للراقعي (ج؛ ص )2١‏ . 

(15) انظر شرح الحلي وحاشية البناني (ج١‏ ص )0١‏ » وغاية الوصول (ص )١١‏ . 

(؛) انظر شرح المحلي (ج١‏ ص )2١‏ » وغاية الوصول (ص )١‏ . 

(5؛) ومثل هذا يقال في الخلاف الآتي بين أصحاب المذاهب الأخرى أنفسهم وبيهم وبين غيرثم . 


هذا. ونجد أيضاً بعض فقهاء الشافعية - عند تقسيمهم مندوبات الصلاة 
إلى قسمين : أحدهها: ما يشرع في تركه حود السبو . وثانهما : ما لا يشرع فيه 
ذلك .- : يخصون الأول باسم السنّة » والثان باسم الطيئة . 

وجمهورهم يسمون الأول بعضاًء والثانّ هيئة ؛ ويسمون كلا من القسمين 
سنة(400) , 

وقال د تقى الدين السبكي - في شرح المنباج 90 - : (وفي السنة اصطلاح » وهو 
ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر الني ولأ .© . 0 
أهو اصطلاح خاص بالشافعية» أم بغيره » أم عام جميع الفقهاء؟. وسيأتٍ في 
الكلام عن اصطلاح الحنفية أن لمم اصطلاحاً في معنى السنّة قريباً من هذا (") . 
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اصطلاح الحنفية (:) 

قال الكمال: «السنة هي : ما واظب وِفْيِ على فعله مع تركٍ ما بلا 
عذر .» . اه. ف «ما» جنس يشمل جميع الأفعال . وخرج بالمواظبة على فعله » 
الحرامُ والمكروه والمباح والنفل . وبقوله : مع ترك ما . مالم يتركه أصلاً : من الفروض 
والواجبات (:0) .٠‏ وبقوله : بلا عذر. ما تركه من ذلك بعذر. 

قمر لاعن بإكترة أرث ااي القد رن جنول الوخسرص زلا 
مع ترك ما بلا عذر دليلٌ السنية . وقد تبع في ذلك صاحب المداية : حيث استدل 
على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة من غير ترك 60 . 


(4) انظر الشرح الكبير للرافعي (ج؟ ص 66) . 

(9) جاص "7. 

(0؛) انظر ص .7١‏ 

(5؛) في التحرير - في مبحث الأدلة - ا 

(00) الفرق بين الفرض والواجب عندم : أن الأول : ما ثبت بقطعي الثبوت . والثاني : ما ثبت 
بظنيه . 

(01) انظر شرح المداية وفتح القدير والعناية (ج١‏ ص59)) . 
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وقد اعتّرض عليه : بأن كون المواظبة بلا ترك دليلٌ الوجوب » غيرٌ مطرد : فإن 
الجماعة » والإقامة» والأذان وصلاة الكسوفء والخطبة الثانية في الجمعة» 
والاعتكاف » والترتيب ولموالاة في الوضوء»ء والمضمضة» والاستنشاق» 
ونحوها - : ما ثبتت فيه المواظبة من غير ترك . - سنن عند الحنفية ؛ مع أن ما 
زعم أنه دليل الوجوب » ثابت فيها ؛ وقد استدل هو نفسه على سنية أكثرهاء 
بالمواظبة مع عدم تبيين ترك ؛ بل ثبت عدم تركها . فعلم من ذلك : أن المواظبة 
بلا ترك ليست دليل الوجوب عندم 60 . 

وبذلك تعلم: أن هذا التعريف غير جامع. لخروج نحو السنن المتقدمة 
ته 07 

فإذا حذف منه قوله : مع ترك مّا بلا عذر. - كا فعل شارح المسل 69 - 
كان جامعاً جميع السنن في مذهبهبم. لكنه يصير غير مانع : لشموله الفرض 
والواجب . 

هذا . والذي حققه ابن نيم (00) - وارتقضاة انو يوي 100 ان الواطية 
على الفعل بلا ترك إذا اقترنت بإنكاره يه على من لم يفعله : كانت دليل 
الوجوب 7(" . وإذا لم تقترن بالإنكار على من ل يفعله : كانت دليل السنة المؤكدة . 
وإن كانت المواظبة مع الترك أحيانا : فهي دليل غير المؤكدة . ويسمون عدم الإنكار 
على من م يفعله : تركاً حُكبياً . 


(00) انظر شرح مسلم الثبوت (ج ١‏ ص (18) . 

(00) انظر شرح مسلم الثبوت (ج ١‏ ص/1) » والتقرير (ج؟ ص95) . 

(00) ج١١‏ ص7ى. 

)0( ف البحر الرائق (ج١‏ ص١1‏ -18) . 

)021 في 5 على الدر الختا ر (ج١‏ ص 90) . 

(01) لك أن تقول : إن الذي دل على الوجوب في الحقيقة هو الإنكار وحده. فإنه لو فرض أن 
شخصاً / يعلم بمواطبته يلك على فعل وعم بإنكاره على شخص آخر ل يفعله - 0 
الفعل واجب . فلا دخل للمواظبة في الوجوب . 
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فتلخص من هذا : أن المواظبة بدون ترك حقيقي ولا حكمي دليلٌ الوجوب 
عندم ؛ وأنها مع الترك الحقيقي دليل السنة غير المؤكدة ؛ ومع الترك الحكمي دليلٌ 
المؤكدة . 

ولعل هذا هو مراد صاحي المداية والتحرير : فيكون قول الكمال - في 
التعريف - : مع ترك ما . شاملاً للترك الحقيقي ؟ في غير المؤكدة » وللحكمي 5 في 
المؤكدة مثل الجماعة . فيكون التعريف جامعاً لجميع السنن ؛ ويكون أيضاً مانعاً من 
دخول الفرض والواجب 5 بيناه في صدر الكلام عليه . 

نا جنا نا 

وقد عرفها أيضا (00) الكمال وابن أمير الحاج » فقالا : السنة هي : «الطريقة 
الدينية منه يقي » أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم » التى يطالب المكلف بإقامتها من 
غير افتراض ولا وجوب» . اه. ْ 

وكأن الطريقة تشعر عندم بمعنى المواظبة : فاكتّقي بها عنها . وم يقيد الكبال : 
بالترك بلا عذر؛ وزاد الشارح القيد الأخير : غخرج الفرض والواجب » وسم 
التعريف مما تقدم . إلا أنه أدخل هنا طريقة الخلفاء أو بعضهم ؛ فإن كان حقاً : 
كان التعريف الأول غير جامع ؛ وإلا : كان هذا التعريف غير مانع . 

بن نا فن 

واعلم : أن المؤلفين من الحنفية قد ذكروا - عقب تعريفهم هذا - مسألة 
اختلف فيها الشافعي مع بعضبم ؛ وهي : أن مطلق لفظ السنة في كلام الراوي : 
أينصرف إلى سنة الرسول (عليه السلام) ؟ أم يكون محتملاً لسنته وسنة غيره من 
الصحابة : فيحتاج إلى قرينة تعين المراد .؟ : 

فذهب إلى الأول الشافعي - لأنه لا يرى تقليد الصحابي () - ووافقه أصحابه 


)00 في مبحث تقسيم الحم إلى رخصة وعزية. انظر التقرير (ج؟ ص198) . 
(09) انظر كشف الأسرار - شرح المنار - (ج١‏ ص66) . 


0, 


وكثير من أححاب أبي حنيفة () - بل عامة متقدمي الحنفية - وجمهور أهل 
الحديث ؛ وهو اختيار صاحب الميزان (01) . 

وذهب إلى الثاني : جمع من متأخري الحنفية » وهو اختيار خخر الإسلام 9 ؛ 
ونسبه صاحب التقرير9" إلى الكرخي والقاضي أبي زيد والسرخسي من 
حتفي ارق الصورق مق الشانعة + 

واحتج هذا الفريق : بأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر 
وعر (0) رضي اللّه عنبما » وكانوا يأخذون البيعة من الخلفاء على سنة الرسول وسنة 
العمرين . و بقوله ملي : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ) (0) . وقوله : «من سن سنة حسنة» الحديث . فإن كلمة «من» تعم 
الناين (9)",.«قلة يدل“ إظلاق: الستة عل أما طريقة النى. (عليه السلام) 
بخصوصها 207 . 

قال في التقرير ) : «واحتج الأولون 7( : بأنه (عليه الصلاة والسلام) هو 
المقتدّئ والمتبّع على الإطلاق ؛ فإضافة مطلقها إليه حقيقة » وإلى غيره مجاز : 
لاقتدائه فيبا بسنته . فيحمل على الحقيقة عند الإطلاق . وقد روى البخاري من 


(00 كا في التلويج (ج؟ ص0 . 

(71) انظر التقرير (ج١‏ ص 114) » وحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (ج١‏ ص/08) . 

0 5 في التلوج (ج؟ ص 7 . 

(50) (ج؟ ص )٠١١‏ . وانظر ما نقله بعد ذلك عن الداودي والأسنوي والبييقي والحاكم وابن عبد 
البر ؛ فإنه مفيد لمن أراد التوسع قْ هذه المسألة . 

(54) ؟ وقع لعل (كرم الله وجهه) في قصة الوليد بن عقبة من شرب افر ء التي رواها مسم . 
انظر التقرير (ج؟ ص 148) . 

(10) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه . 

(17) انظر قر الأقار (ج١‏ ص66)) . 

(9) انظر كشف الأسرار (ج١‏ ص51 . 

(8) ج؟ ص .16١‏ 

(15) أي الحنفية من هذا الفريق أو من يرى تقليد الصحابي منه . 


م0 


حديث ابن شباب عن سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه » في قصته مع الحجاج 
ين قال اله لازن كتيت دريف المنة تيضر بالفيل:» قال انق شياب اقلت 
لسالم : أفعله رسول الله يَْيّهِ؟ قال : وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ ! . فنَقَّلَ سالم - 
وهو أن الفقهاء" الشبعة مق أعل المذينة «.وأعيد اللفاظل هن التابعين.ت عن 
الجحابة + أن إذا أطلقوا ةلأ يريدوق يذلك إلا ننه الثى يقل .وما دك ب .: 
من الحديث » وإطلاقها على سنتهم . - لا يلزمنا : لأننا لا ننكر جواز الإطلاق 
عليها » وإما فنع فهم سنة غيره من إطلاقها . ذكره في المعتمد والميزان . ومبذا يندفع 
ما لو قيل : اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده بسنته . لقيام الدليل على تقييده بسنته 
كا ذكرنا . واللّه سبحانه أعل» . اه. 

ويؤيد ما في هذا الكلام - من الرد على أدلة الفريق الثاني - ويزيده إيضاحا 
وفائدة » قول السعد في التلويج (") : «ولا يخفى أن الكلام في السنة المطلقة وهذه 
مقيدة ؛ وببذا يخرج الجواب عن قوله (عليه السلام) : «من سن سنة حسنة» 
الحديث . فإن قوله : من سن سنة . قرينة صارفة عن التخصيص بالني عليه 
السلام . ولا نزاع في ححة إطلاق السنة على الطريقة على ما هو المدلول اللغوي ؛ 
ولا خفاء في أن امجرد عن القرائن ينصرف في الشرع إلى سنة النبي (عليه السلام) : 
لودل الشاوو #الطاهة تتعرت ل تلص ال ع مر ماني اام 

وأما قول صاحب التحرير 7" : «وقول الشافعي : مطلقها ينصرف إليه 
(عليه السلام) . ححيح في عرف الآن ؛ والكلام في عرف السلف ليعمل به في 
نحو قول الراوي : السنة » أو من السنة . وكانوا يطلقونها على ما ذكرنا (أي سنة 
الني وسنة الخلفاء الراشدين أو بعضبم)» . اه - : ففيه نظر : فإنا لا نسم أن 
السلف كانوا يطلقونها مطلقة بالمعنى الشرعي على سنته و وسنة غيره ؛ بل قول 


(7) ج؟ ص اا. 
(0) ص 766 . 
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سام بن عبد الله المتقدمٌ » صريح في بطلان هذا الزعم . وما ذكره شارحه من الأدلة 
للمذهب الثاني 20 - غير ما أجاب عنه السعد وغيره - لا يخرج عنه 

هذا . وهذه المسئلة لا محل لذكرها ههنا عقب تعريف السنة في الاصطلاح 
الفقهي » بالمعنى المقابل للواجب والمباح وغيرها : من الأفعال التي تعلقت بها 
الأحكام . وكان الواجب أن يذكروها في بيان معنى السنة في الاصطلاح الأصولي » 
المقابل للكتاب والاجماع والقياس . 

ألا ترى أن الشافعي يستدل لما ذهب إليه : بأن قول الصحابي ليس بحجة وأنه 
لا يجب على امجتبد من بعده تقليده .؟ ثم انظر إلى ما يمثلون به في محل النزاع : 
من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «(إن من السنة أن لا يُقتل حر بعبد) . 

وقول سعيد بن المسيب رحمه الله : «هكذا السنة» . وذلك حين سئل 09 عن 
قطع إصبع امرأة : ماذا يجب فيها؟ فقال : عشر من الإبل . ثم سئل عن قطع إصبعين 
فقال : عشرون . ثم سئل عن قطع ثلاث أصابع فقال : ثلاثون . ثم سئل عن قطع 
أربع أصابع فقال : عشرون . فقيل له : كلما كثر ألمها قل عَقلها؟ ! فقال : هكذا 
السنة 9 . أفيصح أن يكونا قد أرادا بالسنة في قولييما معناها في الاصطلاح 
الفقهي » المقابلَ للواجب والمباح وغيرها؟ كلا ؛ وإنما أرادا بها ما صدر عن الرسول 
من حيث دلالته على الحم الشرعي . وهذا هو المعنى الأصولي المقابل للكتاب 
وغيره من الادلة . 

ويؤيد ما قلناه - : من أنه لا محل لذكر هذه المسألة ههنا. - قولٌ الرهاوي 
(في حاشيته على شرح المنار لابن ملك) 0 : إن «هذه المسألة ليست من 
مسائل الباب ؛ فكان الأنسب أن يوردها في باب أقسام السنة المقابلة للكتاب 


09 انظر التترير (ح ١‏ امن قهز : 

(7) إن السائل له ربيعة الرأي ك5 قٍ الموطأ . 
(63 انظر كفب الأسرار رج ١‏ ص66 . 

(0) ج١‏ ص 1ذه. 


والإجماع والقياس. وما نحن فيه باب السنة المقابلة للفرض والواجب 
والنفل» . اه. 

ثم نقول: لو فرضنا أن هذه المسئلة يصح ذكرها هناء وأنها بحث فقهي ؛ 
وفرضنا مع ذلك أن الحق مع متأخري الحنفية - : فإن تعريف الشافعية للسنة 
- في اصطلاحهم الفقهي - قابلٌ لدخول ما عله الخلفاء الراشدون أو بعضهم . 
فإنهم يقولون : كل فعل قام الدليل على طلبه طلباً غير جازم فهو سنة ؛ سواء 
أكان هذا الدليل كتاباً أم سنة أم غير ذلك : من الأدلة التي.ثبتت دلالتها واعتبارها 
في نظر الشارع . 

فإذا أثبت الحنفية للشافعية حجية مواظبة الخلفاء أو بعضبم على السنية - : 
كان تعريف الشافعية مستعداً لدخول ما واظب عليه الخلفاء أو بعضهم فيه . فلا 
معنى لإثارة هذا النزاع في الاصطلاح الفقهي لمعنى السنة . 


نط يذ نك 


وقد يراد بالسنة : ما ثبت ببا9) . ؟ قال أبو حنيفة : الوتر سنة . أي : واجب 
ثبت بالسنة . وكا قال مد - حين وقع العيد في يوم الجمعة - : عيدان اجتمعا : 
أحدها فرض » والآخر سنة 09 . 

وقال في (كشاف اصطلاحات الفنون) () : «منبا (أي من معاني السنة) : 
الشريعة . وبهذا المعنى وقع في قولمم : الأولى بالإمامة الأعلٍ بالسنة . كا في جامع 
الرموز في بيان مسائل الجماعة» . اه. ول يبين لنا: أهذا الاصطلاح خاص 
بالحنفية ؟ أم عام مجميع الفقهاء؟ . والذي يظهر أنه اصطلاح عام : فإنه قريب من 


(77) انظر ما تقدم نقله عن السبكي (ص١)‏ . 
(9) انظر تغيير التنقيح وشرحه (ص )١5١‏ والتلويج (ج ؟ ص 77) وحاشية الرهاوي (ج ١‏ ص 087 . 
(00) ج١1‏ ص الا. 


معنى السنة المقابل للبدعة (الآتي بيانه) 9") إن ل يكن عينه ؛ وهو اصطلاح جميع 
الفقهاء:: 


نز فنا فنا 


إن البينة فيد اطلقية دنرائدى و0 دعل قبي : 

الأول وصتنة اللندئ دوسي البضة الموكرة القوية من الواحي.: وطن هق 
مكلت الدين كعات : #للماعة بدالا ذانه :والإفاية هب والسلن الرواي . 

وحكمها : أن فاعلها يثاب » وتاركها بلا عذر - على سبيل الإصرار - يستحق 
الحزمان كن القفاغةوينتوجب. اللو بوالتليل » لاستخفافه بالدين (:0) .م 
قيل : إنه لا يأت . ونقل عن أبي اليسر : أنه يلحقه ثم سير (") . وهذا هو الصحيح 
عندم (05) . 

الثاني : سنة الزوائد . وهى : ما واظب النى يِل عليه حتى صار عادة لهء 
ول يتركه إلا أحياناً . كبيّر الني يك في لباسه وقيامه وقعوده » وركوبه ومشيه » وأكله 
ونومه ؛ وتطويله القراءة والركوع والسجود . 

وهي في نفسها عبادة : لأنه لا بد فيها من النية المتضمنة للإخلاص . وقول 
الننقية + مانم الخاذاكان اونا :لاق + لأ مع فرك ذا أندواكنب عله 
د «ضبازنة غادة لا ونغيت لاستةا زواد»» لأنا لست من مكلات الدين 
وشعائره . 


(15) ومن هنا قالوا: إذا تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ؛ وإذا تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك 
قوتلوا ليأتوا بها . لأن الإصرار على ترك ما هو من أعلام الدين» استخفاف بالدين . والقول بوجوب 
قتالمم مذهب عمد . وقال أبو يوسف : لا يقاتلون بل يؤدبون ؛ وإنما القتال لمن ترك الفرض والواجب 
وأصر عليه فرقا بين الفرض والواجب وبين السنة . (انظر كشف الأسرار ونور الأنوار » وقر الأقار 
جا ص00 . 

(80) انظر حاشية ابن عابدين (ج١اص6)‏ . 

(41) انظر الكشف - شرح أصول البزدوي - (ص75) وحاشية ابن عابدين (ج١‏ ص"1) . 

(80) انظر حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص 98) . 
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وحكمها : أنه يثاب على فعلها 2 ولا يستوجب تركها إساءة ولا كراهة (05) : 


ا 


والنفل - ويرادفه التطوع9") - هو(" : المشروع زيادة على الفرائض 
والواجبات والسنن » لنا لا علينا. أو97" : ما ورد به دليل ندب عوماً أو 
خصوصاً » ول يواظب عليه الني وَل . 

وحكلة : أنه كانياضل قيله - + لأية عباةة عدولا بذاقن: وله يعاتنغل 
تركه : لعدم الفرضية والوجوب والسنية . فهو مثل سنة الزوائد في ذلك ؛ إلا أنه 
دونها في المرتبة : لعدم المواظبة عليه 00 . 

وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب . ومنه قولهم : باب الوتر 
والنوافل . ومنه تسمية الحج نافلة (8) . 

والمستحب - ويرادفه المندوب والفضيلة 80 - نوع من النفل وهو : ما ورد 
به دليل ندب يخصه () . 

وذهب بعضهم (1") : إلى أن المستحب والمندوب يرادفان النفل . وأورد عليه 
ابن الكمال 9 : أن النفل يجامع الكراهة دون المندوب . ولذلك تراه يقولون : 
نافلة مكروهة . ولا يقولون : مندوب مكروه . اه . ولك أن تدفع هذا الإيراد : بأن 


)0 انظر في ذلك كله حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص 55 -11) . 

(:8) انظر الكشف الكبير (ص 5) وكشف الأسرار (ج١‏ ص 8) . وقد عرف فيه التطوع : 
بأنه ما يأتي به العبد طوعاً من غير إيجاب عليه ولا يلام على تركه . 

(00 ؟ في التقرير (ج؟ ص 60) . 

)30 كم ف حاشية ابن عابدين (ج ١‏ ص 956) . 

(0) انظر حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص0٠‏ -11) والتلويج (ج ؟ ص08 . 

(80) انظر حاشية ابن عابدين (ج ١‏ ص©2) . 

(5) انظر قر الأقار (ج١‏ ص“587) . 

(50) انظر حاشية ابن عابدين (ج١‏ ص 6) . 

(11) كصاحب التوضيح (ج؟ ص 00) وصاحب الكثف الكبير (ص5) . 

1*6 1-7: 
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الذي لا يقول بمجامعة الكراهة للمندوب » إما هو من يقول : إن المندوب أخص 
من النفل . فأما من يقول بالترادف : فقد يقول بمجامعة الكراهة للمندوب . 

هذا. وكون المستحب والمندوب مترادفين» هو المشبور97") ؛ وذكر ابن 
نيم (:") : أنه اصطلاح الأصوليين » وأن الفقهاء قد فرقوا بينبما : بأن ما لم يواظب 
الني وَل على فعله » إن استوى فعله وتركه منه() : فهو المستحب ؛ وإن ترجح 
تركه على فعله2() : فهو المندوب . 

وقد يطلق كل من المستحب والمندوب : ويراد به سنة الزوائد 0 . 

والمستحب يرادفه الأدب أيضا 9 . وقيل ٠:‏ بيتهما فرق لكنه غشير. 
فالمستحب : ما فعله وَلْلةٍ مرة وتركه أخرى . والأدب : ما فعله وَل مرة » وتركه 
مرتين (") . وهو مثل الفرق المتقدم بين المستحب والمندوب . 

تن تن فنا 
اصطلاح المالكية 

للالكية - في معنى السنة - طريقتان : طريقة المغاربة » وطريقة البغداديين 

(أق العراقييف )0 
طريقة المغاربة 
«ما يثاب فاعله ؛ ولا يعاقب تاركه» : يسمى عند بعضبو )1١1(‏ مندويا » وسماه 


(؟) بل صرح الشيخ البحيري - في حاشيته على فتح الغفار ج١‏ ص1 - : بأنه المختار . 

(5) في فتح الغفار (ج؟ ص©3) . 

(5؟) أي : كان فعله قدر تركه . أي : لم يغلب أحدها الآخر. 5 قال البحيري . 

(13) أي : كان تركه غالباً كثيراً » وفعله نادراً قليلاً : بأن فعله مرة أو مرتين . كذا في فتح الغفار 
وحاشيته (ج ١‏ ص02) . 

(59) انظر فتح الغفار (ج؟ ص32) . 

(0) انظر قر الأقار (ج١‏ ص559) ومنافع الدقائق (ص 50) . 

(55) انظر ما نقل عن الخلاصة في منافع الدقائق (ص )١‏ وتأمله . 

. )0/ والصفتي (ص‎ )١9© ص ) والفواكه الدواني (ج١ ص‎ ١ انظر العدوي على أبي الحسن (ج‎ )٠٠١( 

. ))١ كاين راشد في .لباب اللباب- (ص6) وبي الحسن: في شرح الرسالة (ج١ ص‎ )1١١( 
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اين 0000 في : 

وده ماي . (المرتبة الأولى) تسمى : سنة 209 . (والمرتبة الثانية) 
نسمى : : فضيلة . و بعصبم )0 يسميبأ : رغيبة اي يخصها باسم 
المستحب والمندوب . (والمرتبة الثالثة) تسمى : النافلة . وبعضب ١(‏ و 
المستحب . وهذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب » على هذا الترتيب (1) 

ومنهسم من جعل المراتب أربعا : منة » ثم رغيبة » ثم فضيلة » ثم نافلة 009 . 

ثم إنهم اختلفوا في تعريف السنة : 

(فهنهم) من قال )١١(‏ : هى : ما فعله يَْيِ » وأظهره في جماعة » وواظب عليه » 
ولم يدل دليل على وجوبه 2710 . 

ومعنى (إظهاره في جماعة» : أنه فعله بحضرة جماعة : سواء أكان ذلك المفعول 
صلاة أم غيرها - كفسل الجمعة - » وسواء أكانت تلك الصلاة صلاها إماماً بجراعة 
- كالعيدين - أم منفرداً كالوتر (15) 


. )©6© في المقدمات (ج١ اص‎ )00٠١( 

. )© انظر الحطاب (ج١ ص‎ )٠١( 

. ذكر الحطاب : أنه لا خلاف - فيا يعلم - أن هذه المرتبة أعلى المراتب‎ )٠١:( 

6 كابن رشد وابن بشير . انظر الحطاب (ج١‏ ص ©)) . 

لم كالشيخ خليل انظر الحطاب (ج١‏ ص 5) . 

لد كابن شير انظر الحطاب (ج١‏ ص 5) . 

- ولا يعكر على كون المراتب ثلاثاً قول التقي السبكي - في شرح المنباج (ج١ ص6)‎ )٠١0( 
«والنافلة عند أول كته من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة» . اه. بل هو في الواقع ل‎ 
0 ل لي يسن ال : أن قوله : ول :خرف‎ 

)9 0 انظر حاشية الصفتي ا 

. )04 كالخرشي (ج؟ ص ؟) والدسوق (ج١ ص 166) وعليش في المنح (ج١ ص‎ )1١( 

(11) إذا لاحظنا : : أن «ما» اح ع ل ار بكر 5 00 
(ج١‏ 5 9 الفواكه الدواني (ج١‏ 00 والصفتي (ص 426) . 

. انظر حاشية الصفتي (ص10)‎ )1١0( 
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(ومنهم) من قال (1) : هى : ما فعله يفي ه وداوم عليه » أو فهم منه المداومة 
عليه - كصلاة الخسوف - واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض : سواء أأظهره 
في جماعة أم لا كصلاة الفجر . 

فتبيّن من هذا: أن صلاة الفجر سنة على التعريف الثاني » دون الأول . 

تم إن من قالوا : إنها ليست بسنة . اختلفوا فها بينبم فيها : فنهم من قال : إنها 
فضيلة . ومنبم من قال : إنها رغيبة . وهذا هو : المشبور في المذهب ١9‏ . 

وهذا الأخير هو الذي جعل المراتب أربعاً : فزاد الرغيبة بين السنة والفضيلة » 

وأما صلاة الخسوف فلمعتمد عنده : أنها ليست بسنة؛ وإنما هى من 
الكن لاا 

تنغ يذ نا 

وأما تحديد المرتبتين ين الأخريين - على التقسيم الثلاني - : ففي كلام القوم عنه 
اختلاف كبير » واضطراب كثير » وخفاء ليس باليسير ؛ فضلاً عن أن من الواضح 
منه مالا يقنع المتعلم ولا يفيده الفائدة المنشودة . ولولا خوف الإطالة فها ليس 
من موضوعنا - : لنقلنا لك جميع أقوالمم التي وصلت إلينا ء وبينا ما فيها (17) 
بيد أنه لا بأس من أن نورد لك بعض ما قيل في الفرق بين هذه المراتب : مما هو 
جلي واضح قد سلم من الاضطراب والخفاء » وإن كان بعضه ليس له كبير فائدة 
وعناء : 

قال ابن بشير () : «ما واظب عليه الرسول ومَلْيْةِ مظهراً له : فهو سنة بلا 
(11) كصاحب الفواكه الدواني (ج ١‏ ص )١9‏ » وكا نقله الصفتي عن بعضهم (ص ) . 
(11) انظر حاشية الصفتي م 
)016 انظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (ج١‏ ص 055 . 
(117) فارجع إليها - إن شئت - في المقدمات (ج١‏ ص 55) والعدوي علي أبي الحسن (ج ١‏ ص ) 


والفواكه (ج ١‏ ص 5١50‏ -5) والخرشي (ج ١‏ ص ؟) والدسوقي (ج١‏ ص 08؟) والصاوي (ج١‏ ص5) . 
)1١0‏ ؟ نقله الحطاب (ج ١١‏ ص ©). 
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خلاف . وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير : فهو مستحب . [المرتبة الثالثة] . 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات » وتركه في بعضبها : فهو فضيلة ويسمى 
رغيبة . وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان : (أحدهها) : تسميته سنة . 
التفاتا إلى المواظبة . (والثاني) : تسميته فضيلة . التفاتاً إلى ترك إظهاره . كركعتي 
الفجر) . اه. ْ ش 

وقال المازري () : «فسمًّوا كل ما علا قدره في الشرع - من المندوبات - » 
وأكد الشارع أمره» وحض عليه وأشهبره : سنة . كالعيدين والاستسقاء . وسموا كل 
ما كان في الطرف الآخر - من هذا - : نافلة . وما توسط بين الطرفين : 
فضيلة .» . اه. 

وقال ابن راشد 2١7‏ : «والمندوب هو : الذي يثاب فاعله » ولا يذم تاركه . 
فإن كثرت أجوره » وفعله الني يَلْيِ في الجماعات » وواظب عليه - : سمي : سنة . 
وإن قلت أجوره» ول يفعله في الماعات : سمي : نافلة . وإن توسط بين القسمين : 
سمى : فضيلة .» . اه. 

وهو نحو قول المازري ؛ ثم إن كلا - من قوليهما - لا يخرج عن قولنا - فيا 
سبق - : إن هذه المراتب متفاوتة في الفضل والثواب على هذا الترتيب . 

تنا نا فنك 
طريقة البغداديين 

السنة - عند البغداديين من المالكية - هى : الفعل المطلوب طلباً غير 
جازم . 

وتنقسم إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة ؛ ويسمون القسم الأول منها: سنة 
مؤكدة . والثاني : رغيبة . والثالث : نافلة (:05 . 
:(01) ؟ اتعله اخطات الح من 66 


رلا والبا (اللجاد رس 06 
)60 انظر الفواكه (ج١‏ ص 10) والعدوي علي أبي الحسن (ج١‏ ص )0١‏ والصفتي (ص 47) 1 


"/ 


5 ال حنايلة 


ا 9 ما يثاب على فعله » ولا يعاقب على تركه )0١(‏ . ويرادفها : 
لمشو 0117 » والمستحب » والتطوع (12) » والطاعة والنفل (059) » والقرية » 
والمرغب فيه » والإحسان » والفضيلة والأفضل (0") 


الثاني : أنها نوع من المندوب المفسر بما سبق . فهو - في هذا الاصطلاح - 
ثلاث مراتب : (الأولىل) - وهي أعلاها - : السنة. (الثانية) - وهي 
أوسطها - : الفضيلة . (الثالثة) : النافلة . 


قال قُّ الحاوى (05) : (أعلاه (يعني المتدوت) نه 6 3 فضيلة , مم 
نافلة» . اه . وقال في المستوعب (27) : «السنة أعلى من الفضيلة» . اه . ول أعثر 


- في كلامم - على تحديد لهذه المراتب الثلاث . 
3 ان فنا 


. )4 انظر الروض المَرْبع (ج١ ص ©20) وقواعد الأصول (ص‎ )1١1( 

[فقدة قال المرداوي في التحرير - 5 نقله في حاشية روضة الناظر ج ١‏ ص ؟١١‏ - : «يسمى المندوب 
سنة ومستحباً ؛ وقال ابن حمدان في المقنع : ويسمى تطوعاً وطاعة ونفلاً وقربة إجماعاً ؛ قال ابن قاضي 
الجبل : ومرغياً فيه وإحساتاً .» . اه. 

(11) عرفوه : بأنه طاعة غير واجبة . م في الإقناع (ج١‏ ص )١15‏ وكشاف القناع رج ١‏ ص 58؟) 
ونيل المآرب (ج١‏ ص ©"©) والروض المربع (ج؟ ص )٠١‏ . 

(:11) عرفه صفي الدين البغدادي - في قواعد الأصول ص ٠‏ - : بأنه الزيادة على الواجب . ثم 
قال : «وقد سمى القاضي (أبو يعلى) ما لا تقيز من ذلك - كالطأنينة في الركوع والسجود - : واجباً . 
بمعنى : أنه يثاب عليها ثواب الواجب . لعدم القيز. وخالفه أبو الخطاب» . أه. 

(01) قال في قواعد الأصول (ص )١6‏ : د والأفضل كلمندوب» . اه. 

(15) 5 نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج١‏ ص١011)‏ . 

(017) ا نقله المرداوي في التحرير . انظر حاشية روضة الناظر (ج١‏ ص؟01) . 
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اصطلاح عام للفقهاء 


قال الشوكاني 09 : «وتطلق (السنة) على ما يقابل البدعة 2090 . كقولهم : 
فلان من أهل السنة .» . اه. ويقال : «فلان على سنة» : إذا عمل على وفق ما 
عمل عليه الني مَلْلهٍ سواء أكان ذلك مما نص عليه في الكتاب (05 أم [ا(2050) , 
ويقال : «فلان على بدعة» : إذا عمل على خلاف ذلك 059 . 


اع 
ا 7 مه .12 و ه مهم 
مَعَنْاليِئَةنىاصُو ل الفِمّه 
السنة - في اصطلاح الأصوليين - : أصل من أصول الأحكام الشرعية ؛ ودليل 
فق لديل الدكاب فى الرقية , 
وقد عرفها العضد (2) : بأها : «ما صدر عن سيدنا مد رسول الله يله - غير 
القرآن - : من فعل » أو قول أو تقرير .» . 
فقوله : «ما صدر» . جنس ؛ وفسر شارح المسل 2154 «الصدور» : بالظهور . 


(119) في إرشاد الفحول (ص 0 . 

(0119) قد عرفها الشاطبي في الاعتصام (ج١‏ ص )1١‏ : بأنها : «طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية » يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه» . ثم قال : «وهذا على رأي من لا يُدخل 
العادات في معنى البدعة ؛ وإنما يخصبا بالعبادات . وأما على رأي من أدخل الأعال العادية في معنى 
البدعة فيقول : البدعة : : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يُقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية .» . اه. ولصاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ مد مصطفى المراغي ؛ كلام 
في قييز البدعة عن غيرها وبيان أنواعهاء» هو من أنفس ما كتب في ذلك وأوضح لد 
مجلة الأزهر (م١١‏ ج15 ص756-/050 . 

(1) قال الشيخ عبد الله دراز في شرح الموافقات (ج ؛ ص ") : أي وحده أو مع السنة أيضاً . اه. 

(150) قال الشيخ عبد الله دراز في شرح الموافقات (ج؛ص) أي بأن نص عليه في السنة 
فقط . اه. 

0150 ؟ قال في الموافقات (ج؛ ص ) وإن كان قد ذكره في صدد بيان معنى السنة في الأصول 
وأنواعها . 

(0170) في شرح مختصر ابن الحاجب (ج١‏ ص5©) . 

(0154) ج١‏ ص77 (متابعاً المصنف في منهواته ج١‏ ص36) . 
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ليدخل الحديث القدسى (0") » ويظهرٌ لقوله : «غير القرآن) . فائدة . وكأنه فهم : 
أن معق «إصدار القول» : إنشاؤه ايتداء لا غير. فلا تمل حكايتّه بعد ذلك : 
فلا يكون التعريف جامعاً الحديث القدسي - مع أنه مع السنة - » ويكون قوله : 
«غير القرآن» . مستدركا : لأن القرآن ل يدخل في الجنس . فلذلك أوَّل «الصدور» 
بالظهور : ليشمل قوله : «ما صدر» . ما حكاه النبي عن رب العزة : من القرآن » 
والحديث القدمي . فيتدفع الاعتراضان. 
والذي يظهر لى : أن «إصدار القول» هو : التلفظ به سواء أكان على سبيل 
الحكاية » أم الإنشاء . ولا دليل له على ما ذهب إليه . 
وخرج بكونه صادرا عنه ول : م صدر عن غيره : من الرسل المتقدمة 
عنه قبل البَعثة : 5 يفيده وصفه بالرسالة. 
وبعض متأخري الحنفية 07 أدخل أقوال الصحابة وأفعالل حم في السنة : فزاد 
ذلك في تعريفها(7) . ومتقدموهم وكثير من متأخريبم يقصروما على ما صدر 
عن الرسول كالجمهور 251 . وكأن منشأ هذا هو الخلاف في أن أقوالهم وأفعالمم 
حة 50 , 
(15) أي على القول : بأن لفظه منزل. ( هو اختيار الحلي في شرح جمع الجوامع ج ١‏ ص ٠١:‏ ؛ 
والهيشمي في شرح الأربعين ص 118) . أما على القول : بأنه م ينزل لفظه بل أوحى معناه فقط . رن 
هو اختيار أبي البقاء في الكليات ص ١16‏ والطيي على ما نقله عنه أبو البقاء - والسيد عبد العزيز 
الدباغ على ما نقله عنه صاحب الإبريز ص :7) : فهو داخل فيا صدر وإن ل يفسر الصدور بالظهور . 
)1١(‏ كصاحب المنار» ونور الأنوار » ور الأقمار (ج١‏ ص )) وسائر اتباع خخر الإسلام . 
(1) ووافقهم صاحب الموافقات حيث قال (ج؛ ص ؛) + ويطلق أيشبا لفظ: الببنة 0 ع 
عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد» . ثم قال (ص)) : «وإذا جمع ما 
تقدم تحصل بمنه_فى الإطلاق أريعة أوجبه ؛ ا لال : ما جاء عن 
الصحابة والخلفاء .» الخ. وزعم صاحب المدخل (ص 14) : أن معناها باعتبار العرف العام يشمل 
أيضاً ما نقل عن التابعين وسائر أمّة الدين . 
(0؟1) انظر ما يتعلق بذلك مما تقدم ف (ص 1ه فا بعدها) والفنري على التلوئج (ج ١‏ ص 5457) : 
(155) يدلك على ذلك نحو قول الشاطبي معللا للإطلاق المتقدم : «لكونه اتباعاً لمنة ثبتت عندمم 
م تنقل إلينا أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفاتهم» الخ. 


ولك أن تقول : إن من يجعلها حجة إما أن يقول : إغها دليل مستقل (29 . أو 
يقول : إنها ملحقة بالسنة 0190 . والملحق بالشيء غيره ؛ وعلى كل لا يصح إدخالما 
فيها مع القول بحجيتها. ولذلك نجد أكثرم (19) - مع ذهابهم إلى حجيتها - لا 
يدخلونا فيها . 


دخ تند فتن 


وخرج بقوله : «غيرٌَ القرآن» : القرآن ؛ وثمل التعريف الحديث القدسي : فإنه 
- مع كونه قد أنزل لفظه - ليس معجز ولا متعبد بتلاوته : فليس بقرآن ؛ وإما 
هو سنة : فوجب إبقاؤه في التعريف . 


وأورد صاحب المسلم 2090© على الشافعية - ومنبم العضد - : أن هذا 
التعريف غير مانع : لشموله القراءة الشاذة ؛ فإخها مما صدر عن رسول الله » ومع 
ذلك فهي ليست بخبر ولا بقرآن عند الشافعية : لأهها ليست حجة عنده ؛ ولو 
كانت قرآنا أو خبراً : لكانت حجة . وإذا لم تكن خبراً : م يشملها المعّف ؛ وإذا ‏ 
تكن قرآناً : لم تخرج بقوله : غير القرآن . وليس في التعريف قيد آخر يخرجها : فكان 
غير مانْع . 


والجواب : أن الشافعية قد اختلفوا في القراءة الشاذة: (فنهم) من ذهب : 
إلى أمها ليست بقرآن » ولكنبها حجة تجري ججرى أخبار الآحاد . وهذا هو : الصحيح 
عند ابن السبكي 140 ٠‏ وعلى هذا : فهى داخلة في المعرف » ويجب ثمول التعريف 


(140) 5 يفهم من صنيع كثير كالآمدي في الإحكام (ج؛ ص )5١١‏ . 
(140) 5 صرح به الكبال في التحرير (ص 78) » والبباري في المسلم (ج؟ ص )١١9‏ . 
6 ومنيم صاحب التحرير (ص .0 » وصاحب المسم (ج ؟ ص 01) ١‏ 
(140) ج75 ص16. 
(144) انظر جمع الجوامع (ص )1١0‏ أو شرحه (ج اص 156) . 


/ا 


لها. (ومنهم) من ذهب : إلى أنها ليست بحجة . لأنها ليست بقرأن » ولا خبر : 
فإنها م تتواتر حتى تكون قرآناً » ول تنقل بعُنوان الخبرية حتى تكون خبرا يصح العمل 
به . وإذا لم تكن قرآناً ولا خبراً : م تكن حجة ؛ ولا مما صدر عن الرسول : لأن ما 
صدر عنه منحصر في هذين القسمين . وعلى ذلك : ل يشملها قولنا في التعريف : 
تااهسدن عن الرسول ث. كان القر يمن انعا + 

قال شارح المسل 090 - بعد أن أجاب بنحو ما تقدم في المذهب الثاني 
للشافعية - : «وأما على ما هو التحقيق عند أصحابنا (الحنفية) : أن دعوى 
الصحابي المقطوع العدالة : أنه قرآن . لا تصح إلا بالسياع من رسول الله ولي . - 
والخطأ بيقين إنما هو في بقاها قرآناء لا في السماع - : فالقراءة الشاذة : قرآن 
منسوخ التلاوة كا مر . فليس جخبر ؛ وخرج بقوله : غير القرآن . فافهم : فإنه 
المتلقى بالقبول عند الحافظين بالأدب .© . اه. 

أقول : قد تفهمت كلامه » فوجدته غير متلقى بالقبول . ول يمكني أن أجمع بين 
قوله : (وخرج بقوله غير القرآن» . وبين قوله - في السطر قبله - : «والخطأ بيقين 
نما هو في بقائها قرآنً» . وقوله - فى مسائل الكتاب 04537 : ((ثم القراءة 
الشاذة) مع أنها ليست من القرآن اتفاقاً (هل تفسد الصلاة) بقراءتها إذا لم يكتف 
بها ؟» . وقوله : « (مسئلة ؛ قالوا) اتفاقاً : (ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا) . وم 
يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب» . وقوله بعد ذلك 090 : «وظهر 
أيشضا - عا ذكنا .أن شسبة القزاوات القاةة حو (متتابعات) - إلى ابن 
مسعود » غير صحيح : لأنه ل( ينقل قرآنا ؛ لأنه لو كان عنده من القرآن» لكان 
مقروءا في هذه القراءات : لأهها تنتبي إليه . و(ظهر) أيضاً : أن ابن مسعود قرأ 
(متتابعات) أو كتبه في مصحفه على وجه التفسير : فوم الراوي - لعدم 

(114) ج 5 ص 7ث. 


(ؤ1) ج١5‏ ص 1. 
(090) ج5 اص .٠١‏ 


ف 


تعمقه - : أنه من القرآن عنده . أو كان قرآناً فكتبه » ثم شخ تلاوته : فلم يُقرئ 
أححابه .» . اه . 

نعم : إنه يصح من الشارح أن يقول : إنها قرآن منسوخ التلاوة . (بهذا القيد) . 
وأما إطلاق لفظ القرآن عليها بدون تقييد - : فلا يصح . وكيف يصح : والحنفية 
- في تعريفهم للقرآن - يقيدون- : بالتواتر بلا شيبة 21400 . والقراءة الشاذة ل( 
يتحقق فيبا ذلك .؟ 

فإن أراد شارح المسام : أنه يصح أن يقال عنبا : إنها قرآن . باعتبار ما كان (قبل 
النسخ) على سبيل التجوز . فصح إخراجها بقوله : غير القرآن . - : قيل له : إنك 
حينئذ تكون قد استعملت لفظ «القرآن» - في التعريف - في حقيقته ومجازه 
معأ ؛ وهو غير جائز عندك 01419 . وأيضاً : يرد عليك : أنه استعمال بدون قرينة 
معينة للمراد ؛ وهو ممتنع في التعريف . 

وعلى هذا : فالاعتراض الذي أورده صاحب المسم على الشافعية» إِمما يرد 
على الحنفية وحده : فإن القراءة الشاذة ليست بخبر مع أمها صادرة عن الرسول 
عندهم ؛ - كا صرح بذلك كله شارح المسم في قوله : «وأما على ما هو التحقيق» 
الح. وكا يشعر به محاولته إخراجها من تعريف السنة - ثم هي ليست بقرآن عندثم 
لخب : العدم _التواتو.: والتسر رمي غيل مان ْ 


فنا نا فنا 


ثم : إن الأسنوي استبدل قول العضد : «غير القرآن» . بكون الصادر ليس 
للإمجاز . حيث قال 2١3‏ : «و (تطلق) على ما صدر من الني يي : من الأفعال 
والأقوال التي ليست للإحاز .» . اه . 


(140) انظر كشف الأسرار» ونور الأنوار (ج ١‏ ص5) . 
1م انظر التقرير (ج ؟ ص ؟)) » وشرح المسلم (ج١‏ ص26) . 
)0 قِ شرح المنباج (ج "١‏ ص 178) 5 


رف 


وقد سبقه الآمدي إلى ذكر هذا القيد ؛ إذ قال 200 : «وقد تطلق على ما صدر 
عن الرسول من الأدلة الشرعية : مما ليس بمتلو ؛ ولا هو معجزء ولا داخل في 
المعجز .» . اه. 

فيخرج بذلك القرآن » وغيره من المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده 
يلي : كنبع الماء من بين أصابعه » وغوص قدمه في الحجر . 

وقد صرح العطار 20 : بعدم ثمول السنة لمذه المعجزات . ولك أن تقول : إن 
ما ظهر من المعجزات على يده غير القرآن ؛ يدل أيضاً : على أنه رسول من عند 
الله ؛ وعلى وجوب اعتقاد رسالته ومتابعته . ووجوبٌ الاعتقاد والمتابعة حك 
تكليفى ؛ فا دل عليه يكون دليلاً أصولياً . ولا يمكن إدخاله فيا عدا السنة من أدلة 
الأحكام - كالقرآن والإجماع - : فيتعين إدخاله فيها » وجعلٌ تعريفها شاملاً له . 

اللهم إلا أن يقال : إن هذه المعجزات إفا دلت على ححة الرسالة ؛ وأما 
وجوب اعتقادها ومتابعة الرسول : فهن دليل آخر . 

وفيه بعد : لآن صحة الرسالة تستلزم هذا الوجوب ؛ والدال على الملزوم : دال 
على اللازم . 

قال شارح المواقف في (المقصد الثالث في إمكان البَعثة) 00 - أثناء الرد 
على الشببة الثالثة من شبه الطائفة الأولى القائلة باستحالتها - : إنه «إذا ادعى 
النى الرسالة » واقترن بدعواه المعجزةٌ الخارقة للعادة » وكان المبعوث إليه عاقلا 
كا مق العطر ع افق تيت القرع » واستض وحوب القانمة © إن جنا 
قال . 

فإن قلت : فقد قال السيد نفسه - في البحث الثالث في كيفية دلالة 


. في الإحكام (ج١ ص20‎ )15١( 
. )١١1ص‎ ١ في حاشيته على شرح جمع الجوامع (ج‎ )16( 
ج؟ ص ذا - ما‎ )100( 
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لمحو (18 أدج و إلزاق خننء: الول له ناث جدلالة عقلة عشنية ولامولالة 
سمعية : لتوقفها على صدق النى ؛ فيدور . بل هى : دلالة عادية .» . اه . فهذا 
يدل على أها لا تدل على حك شرعي - : إذ لا يدل على الأحكام الشرعية إلا 
الأدلة السمعية ؛ وقد نفى عنها الدلالة السمعية . - وإما تدل على صدق الرسول 
فقط . 

قلت : المراد من الدليل السمعي (الذي لم يجعل السيد المعجزة منه) : ما 
توقفت دلالته على صدق الني ؛ ؟ يشعر بذلك تعليله . وليس المراد به : ما نصبه 
الشارع دليلاً على حك شرعي . ولا شك أن المعجزة يقال فيها : إن الشارع قد 
نصبها دليلاً على حم شرعي ؛ بل هي : أصل الآدلة الشرعية جميعها . فهي دالة 
- بطريق اللزوم - على جميع ما دلت عليه هذه الأدلة . ولا ينافي ذلك كونُّ جهة 
دلالتها العادةً ؛ ؟ا أنه لا ينافي كونَ نحو (أقيموا الصلاة) دليلاً شرعياً على وجوب 
الصلاة - كونُ جهة دلالته على الوجوب الوضعٌ لغة . 

ولعل ما ذكرته هو الذي حمل العضد (المطلعَ على تعريف الأمدي) على 
العدول عن هذا التقييد بهذا القيد (اخرج لمذه المعجزات) » إلى التقييد ب «(غير 
القرآن» الخرج للقرآن وحده . 


تند نا فنا 


وقول العضد : من قعل أو قول أو تقزير» ٠‏ بيان ك «ماضدر» ٠.‏ والقول: 
فل لساق+والتعرير ؛ كن عن الإكان ٠‏ (عل تفصيل قذلكف) (0) والكض: 
فعل . فيحتمل أنه أراد بالفعل : ما لا يشمل القول والتقرير . - ؟ هو المشبور 
في عرف العامة - بدليل عطفهما عليه ؛ ويحتمل أنه أراد به : ما يشملهما. - 
كا هو معلوم في اصطلاح الأصوليين - ويكون عطفهما عليه من عطف الخاص 


(104) ج؟ ص للا. 
(15) مشهور ومقرر في كتب الأصول . 
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على العام : زيادةً في الإيضاح ؛ ودفعا لتوههم إرادة ما هو المشبور في عرف 
العامة - : من قصره على أفعال الجوارح الظاهرة غير اللسان . - لو اقتصر عليه . 

وصنيعه هذا أولى من صنيع غيره 2107 : حيث اقتصر على الأقوال والأفعال . 
فإن دخول القول في الفعل أظهرٌ من دخول التقرير فيه ؛ فإما : أن تذكر الثلاثة . 
- ا فعل العضد - وإما : أن يُقتصر على الفعل ؛ ويكون شاملاً للجميع . 5 هو 
في الاصطلاح . 

اللهم إلا أن يكون من اقتتصر على ذكر الأقوال والأفعال قد لحظ : أن القول 
له ناحيتان : ناحية تحرك اللسان به » وناحية كونه موضوعا للمعنى لغة . وكل من 
الناحيتين يدل - إذا صدر القول من الرسول - على حك شرعي . مثلاً : إذا أمر 
الني - وهو في الطواف - أحد الصحابة بأمر : دل هذا القول منه - بالنسبة 
للناحية الأول - : على جواز التكل أثناء الطواف ؛ ودل - بالنسبة للناحية 
الثانية - : على وجوب المأمور به على ذلك الصحابي . والقول إفا دخل في الفعل 
من الناحية الأولى» دون الثانية ؛ فلذلك : وجب التنصيص عليه : ليشمل 
التعريف القول من حيث كونه موضوعاً لغة أيضاً . بخلاف التقرير : فإن له 
ناحية واحدة - وهي : عمل القلب . - وبها يدخل في الفعل . 

نا نا فنا 

نم إن الفعل يشمل أيضاً الإشارة . كإشارته وليه لكعب بن مالك : أن يضع 
الشطر من دينه على ابن أبي حدرد(0) . وظاهر : أن الفعل يشملها اصطلاحاً 
وعرفاً ؛ فلا داعى للنص عليها في التعريف كغيرها . 

ويشمل أيضاً الحم . فإنه من أفعال القلب ؛ وهو وق لا مهم إلا بمشروع : لأنه 
لا يهم إلا بحق ؛ وعدم المؤاخذة بالهم هو بالنسبة إلى غيره . ومثال ذلك : أنه ملي 


. )٠6١ وابن السبكي في جمع الجوامع (ص‎ )١١ كالبيضاوي في المنباج (ص‎ )1١1( 
. )١١١6ص انظر حاشية العطار (ج؟‎ )151( 
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قد م بجعل أسفل الرداء أعلاه - في الاستسقاء - فثقل عليه فتركه . وقد استدل 
به على ندب ذلك . 

قال العراقي : «المم إنما يطلع عليه بقول أو فعل ؛ فالاستدلال [إنا هو] بما دل 
[عليه] بحن + اشاح ا 08 . اه . ورده ابن قاسم : «بأنه قد يطلع بغيرها 
عليه : كقرائن الأحوال ؛ والاستدلال حينئذ به . على أن الاطلاع عليه بما ذكر » 
لا يمنع كونه من أفراد السنة » وصحة الاستدلال به» (298) . اه . وفي رده الأول نظر : 
فإنه من الجائز أن يقال : إن الدال على الحك قرائن الأحوال دون الم . 

وفي ثمول الفعل للهم ثموض - كالتقرير - : فيحتاج لذكره في التعريف مثلّه . 
كا هو رأي الزركثي 20 . فلا جرم أن عرفها الحافظ ابن حجر (7) بقوله : هي : 
(ما جاء عن الني وَل : من أقواله وأفعاله وتقريره ؛ وما ّم بفعله» . 

ومثل التقرير وال هم جميع أفعاله القلبية : كالاعتقادات والإرادات . 

قال ابن قاسم : «وأما الاعتقادات والعلوم فليست أفعالاً حقيقة ؛ ولكنها قد 
تعد أفعالاً» )1١(‏ . اه . هذا إذا جعلناها من مقولة الكيف ؛ وأما إذا جعلناها من 
مقولة الفعل : فالأمر ظاهر . 

واعلم : أن شيخ الإسلام 79) جعل الأفعال في التعريف شاملة للصفات 

واعتُرض غليه (أول) : بآن الصفات ليست من السنة في اصطلاح 
الأصوليين ؛ وإما هي منها في اصطلاح المحدثين 070 . 

(وثانيا) : بأنه لا يصح جعل الأفعال شاملة لما (:23 ؛ فلا بد من النص عليها 


7 انظر حاشية العطار (ج١‏ ص )١١‏ ». والآيات البينات (ج؟ ص1207) . 

(159 ) انظر الآيات البينات (ج؟ ص 137) : 

(1) في فتح البابي (ج؟ ص 050 . 

(171) انظر الآيات البينات 7 ص 10397) . 

(0070) في حاشيته على شرح جمع الجوامع ؛ ا نقله في الآيات البينات (ج ١‏ ص17) . 
(170) انظر حاشية العطار (ج؟ ص١١١)‏ . 

030 انظر الآيات البينات (ج ؟ ص 177) . 


/ا/ا 


إذا أريد تعريف السنة في اصطلاح المحدثين . 

هذا . ثم : إن جمهور المؤلفين ل يقيدوا «ما صدر عن الرسول» بشيء زيادة 
تما تقدم ؛ وقد زاد البعض قيودا أخرى . فلنتكلم على قيد قيد : 

القيد الأول : أن لا يكون الصادر من الأمور الطبيعية (العادية) : كالقيام 
والقعود والآكل والشرب . 

وهذا القيد قد زاده شارحا التحرير 00 ؛ وزعم صاحب التقرير : أن 
الكمال ‏ يذكره : للعلم به . وزعم صاحب التيسير : أنه لم يذكره : للعلم بأن السنة 
من الآأدلة الشرعية » والأمور الطبيعية ليست من الأدلة . وقد زاده أيضا ابن كال 
باشا(7) وصفي الدين البغدادي الحنبلي 09 » ويهاء الدين العام الشيعى (71) 
والنراق الشيعى (171) ١‏ 2 ٍِ 

وقذديوافقهم غل ذلك ضناشن (خمة الله البالقة) :وإن كان كلامه.ى غير 
تعريف السنة ؛ بل قد يزيد عليهم بإخراج أمور أخرى من السنة . حيث قال ("0) 
ما ملخصه : 

«اعم : أن ما روي عن الني ولي على قسمين : أحدها : ما سبيله سبيل تبليغ 
الرالة . وفيه قوله تعالى : «9وما آتاكم الرسول غنذوه » وما نهام عنه فانتبوا» (07) . 
منه: علوم المعادء ومجائب الملكوت. ومنه: شرائع وضبط للعادات 
والارتفاقات . ومنه : حم مرسلة ومصالح مطلقة » ل يوقتها ول يبين حدودها : 
كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها . ومنه : فضائل الأعال » ومناقب العمال .» 


(170) انظر التقرير (ج؟ ص 55) » والتيسير (ج؟ ص )١‏ . 

(0117) في تغيير التنقيح وشرحه (ص95١1)‏ . 

(017) في قواعد الأصول (ص )4١‏ . وإنا أعنى أنه يؤخذ من كلامه زيادته . 
)18م في الزبد (ص 206 . ١‏ 

(0179) في تجريد الأصول (ص47) . 

(017 ج ١‏ ص18 -115. 


(17) سورة الحشر (0) . 
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«وثانههما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة . وفيه قوله يقي : (إنما أنا بشر ؛ 
إذا أمرتكم بشيء من دينك غنذوا به » وإذا أمرتم بشيء من رأبي فإما أنا بشر» . وقوله 
َليْهِ - في قصة تأبير النخل - : «فإني إنما ظننت ظنا ؛ ولا تؤاخذوني بالظن ؛ ولكن 
إذا حدثتك عن الله شيثاً لخذوا به : فإني لم أكذب على الله .» . فنه : الطب . ومنه : 
قوله ولي : «عليك بالأدهم الأقرح» . ومستنده التجربة . ومنه : ما فعله الني مَلْكِ 
عل سكل العادة ذوان العياةة 6 وكيني الاتنا ودون القصد + وننيه ما دك ا 
كان يذكر قومّه : كحديث أم زرع » وحديث خرافة . ومنه قول زيد بن ثابت 
حيث دخل عليه نفر فقالوا له : حدثنا أحاديث رسول الله وي . قال : كنت جاره 
فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إِلّ فكتبته له ؛ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ؛ فكلّ هذا أحدثم 
عن رسول الله ييِّ . ومنه : ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور 
اللازمة جميع الأمة . وذلك : مثل ما يأمر به الخليفة : من تعبئة الجيوش » وتعيين 
الشعار . وهو قول عمر (رضي الله عنه) : ما لنا وللرمّل؟ كنا تَتَرَاءوى به قوماً قد 
أهلكهم الله . ثم خشي أن يكون له سبب آخر ؛ وقد حمل كثير من الأحكام عليه : 
كقوله يَلِكِ : «من قتل قتيلاً » فله سلبه» . ومنه : حك وقضاء خاص ؛ وإِنا كان 
يتبع فيه البينات والأيمان . وهو قوله يَفيِ لعلي (رضي الله عنه) : «الشاهد يرى 
مالا يراه الغائب» . اه. 

فيفهم منه : أن القسم الثاني - بأنواعه - لا يدل على حك شرعي : حيث 
نفى عنه أن يكون من باب تبليغ الرسالة . 

هذا . وإخراج الأمور الطبيعية من السنة أمر جيب ؛ وأمجب منه : أن يدعي 
بعضهم ظهوره مع إجماع الأثمة المعتبرين على السكوت عنبا » وعدم إخراجها . 

ولست أدري : 4 أخرجها هؤلاء ؟ : 

أأخرجوها : لأنها لا يتعلق بها حك شرعي .؟ وكيف يصح هذا مع أنها من 
الأفعال الاختيارية المكتسبة » وكل فعل اختياري من المكلف لا بد أن يتعلق به 
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حك شرعي - : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو حرمة . - ؛ وفعل البي 
الطبيعيُ مثل الفعل الطبيعي من غيره ؛ فلا بد أن يكون قد تعلق به واحد من 
هذه الأحكام .؟ وليس هذا الحك الكراهة ولا الحرمة لعصمته . وليس الوجوت 
ولا الندب : لعدم القربة فيه . فلم يبق إلا الإباحة ؛ وهي حك شرعي . فقد دل 
الفعل الطبيعي منه يلي على حك شرعي » وهو : الإباحة في حقه » بل وفي حقنا 
أيضاً : «إلقد كان ل5 في رسول الله أسوة حسنة 077:4 . ولقد أجمع المؤلفون في باب 
أفعاله - ومنبم شارحا التحرير - على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة في 
حقه وقةِ وفي حق أمته ؛ وكل يحكي الاتفاق على ذلك ؛ عن الأممة السابقين . 

أم أخرجوها : لأخهم ظنوا أن الإباحة ليست حكياً شرعياً .؟ وهذا لا يصح 
أيضا : فإن الأصوليين مجمعون على شرعيتها . اللهم إلا فريقاً من المعتزلة ذهب 
إلى عدم شرعيتبها : فهماً منه : أن الإباحة : انتفا ء ا حرج عن الفعل والترك . وذلك 
ثابت قبل ورود الشرع » وهو مستمر بعده : فلا يكون حكياً شرعياً . وا جمهور لا 
يلكزدوق :2 أن هذا امدق تام فيل وروك الشرف »ونه لا وى .كا كرعنا . 
ولكنبم يقولون: ليس هذا هو معنى الإباحة الشرعية ؛ وإِمما هي : : خطاب 
الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل . ولا شك أن هذا حك شرعي » 
وأنه غير ثابت قبل ورود الشرع . ولو التفت هذا الفريق إلى هذا المعنى : ل ينازع 
فيه . فليس هناك خلاف حقيقي بينهما 079 ؛ فالإباحة حم شرعي يحتاج إلى 
دليل ؛ والفعل الطبيعى منه يي يدل عليه ؟ بيناه : فكيف يسوغ لأحد بعد ذلك 
إخراجه من السنة؟ ' 

أم أخرجوها : لأنه قد اختلط عليهم معنى السنة (في الأصول) بعناها في 
(الفقه) : حيث هي هناك قاصرة على ما ندب أو على بعض أنواعه » أو على ما 


(1) انظر شرح جمع الجوامع وحاشية البناني (ج١‏ ص 6؟) والعطار (ج ١‏ ص 0.0 والآيات البينات 
(ج١‏ ص 13؟) 4 وشرح ا مختصر (ج ١‏ ص )١‏ : 


هو مطلوب طلباً جازماً أو غير جازم (على ما تقدم من الاصطلاحات) . فظنوا 
أن السنة في (الأصول) قاصرة قصور السنة في (الفقه) » وأخبا هي : مادلت على 
وجوب أو ندب من أفعاله . والفعل الطبيعي لا يدل على واحد منبما : فلا يكون 
من السنة التي هي أصل من أصول الأحكام . ؟ وهذا الظن خطأ محض : فإن معنى 
كون السنة دليلاً : أنها تفيدنا حكناً من الأحكا م الشرعية » أيّ حم كان : من 
وجوبب أو نذاب أو إبااحة أو كراهة أو حرمة ؛ أو حك وضعي . كسائر الأدلة . 
ولم يزعم زاعم : قصر دلالتها على ما عدا الإباحة ؛ ونظرة واحدة في باب أفعاله 
يإ - في أي كتاب من كتب أصول الفقه - : ترشدك إلى الحق في هذا الموضوع . 

أم أخرجوها : لأنها - بسبب كثرتها وفواتها الحصر والعد - تعجز القوى 
البثرية عن ملاحظتها حين وقوعها» وعن ملاحظة تطبيق القوانين السماوية 
عليها .؟ وهذا أيضاً في غاية السقوط : فإنا نجد - من آحاد الأمة المتقين - 
يراقب ربه » ويطبق أحكامه على كل حركة من حركاته » وكل سكنة من سكناته . 
شما بالك بسيد المرسلين » ورئيس المعصومين وإمام المتقين؟ ثم : إنه ليس من شرط 
الفعل المباح : أن يقع مصحوباً بقصد ونية ؛ فإن ذلك إنما هو شرط القُّرَب 
والطاعات . ويكفي المكلفٌ أن يعلٍ : أن نوع القيام ونوع القعود ونحوهاء أفعال 
مباحة مالم يطرأ ما يُصَيّرها محرمة أو واجبة مثلاً . فإذا فعل فردا من أفراد نوع 
القيام مثلا: لا يلزم أن يلاحظ إباحته ؛ وأما عُروض ما يستلزم الحرمة أو 
الوجوب - : فهو أمر نادر تلتفت النفس إليه » وتنتبه له . 

فإن كنت لا زالت في قلبك شبهة بعد هذا الكلام - : رجونا أن يقضي عليها ؛ 
ويذهب بها قول الشيخ الإمام حجة الإسلام ؛ أبي حامد الغرّالي (رحمه الله » ونفعنا 
به) في كتابه (الأربعين » في أصول الدين) 2"0) : 

اعلم : أن مفتاح السعادة : في اتباع السنة » والاقتداءِ برسول الله َك : في جميع 


(12) ص 4م (إلا أني قد اعتمدت في جل ما نقلت عنه» على ما في إصابة السهام) . 


م 


مصادره وموارده » وحركاته وسكناته ؛ حتى في هيئة أكله وقيامه » ونومه وكلامه ؛ 
لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط - : لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة 
في غيرها . - ؛ بل ذلك في جميع أمور العادات : فبه يحصل الاتباع المطلق ؛ كا 
قال تعالى: «طإقل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني: يحببك الله» ويغفر لك 
ذنوبك .207004 . وقال تعالى: وما آتاكم الرسول لنذوهء وما ناكم عنه 
فانتبواي 070 .» 

«فعليك : أن تتسرول قاعدا ء وتَتَعَتَم قاما » وتأكل ينك » وتقلم أظفارك , 
تبتدئ بمسبحة اليد الهنى » وتختم بإمهامها ؛ وفي الرجل : تبتدئ بخنصر الهنى » وتخم 
بخنصر اليسرى ؛ وكذا في جميع حركاتك وسكناتك . وانظر ما وقع : من عدم أكل 
بعضبم 2777 البطيخ : لعدم علمه بكيفية أكل رسول الله يَقْيّةِ له . وسبا بعض الأكابر 
- فلبس الخف » وابتدأ باليسار - : فكفر عنه بكر (01) جنطة . إلى غير ذلك .» 

فهل - بعد ذلك - يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة » فيقولَ : هذا 
من قبيل العادات : فلا معنى للاتباع فيه . ؟ : فإن ذلك يُغلق عنه باباً عظيا من 
أنفاب الجعاةا نك 4 اه 

وبعد: فقد بقي ما انفرد به صاحب (حجة الله البالغة) ؛ فنقول : 

إن الني يَْةٍ إذا قال للمريض : اشرب العسل . ولمن أراد أن يقتني اليد من 
الخيل : عليك بالأدم الأقرح . - : فليس المقصود له : إلزام الخاطب ولا ندبه ؛ 
بل المقصود له : الإرشاد والنصح في أمر دنيوي . بقرينة المقام . وكثيراً ما يرد الأمر 
في القرآن الإرشاد وللتبديد وللتعجيز (15) 


(11) سورة آل عران (01) . 

(115) سورة الحشر 0 

(011) هو عمد بن أسلم ؛ كا في النسخة المطبوعة . 

(10) قال في (إصابة السبا م( - ص ؛؟ - : «الكر : اثنا عشر وسقاً » كل وسق ستون صاعاً .» . 
(0) انظر شرح الحلي على جع الجرامع (ج١‏ ص 08-500) . 
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ولكن - مع هذا كله - يجب أن لا نجرد كلام الرسول في مثل هذه المواطن » 
عن الدلالة على حك شرعي . فإنا نستفيد إباحة التكلم بمثل هذا الكلام » من مثله 
(عليه أفضل الصلاة وأتم السلام) : فنستفيد : أن من له تجربة في الطب والخيل 
ونحوهما » يباح له أن يرشد غيره - : من كان جاهلاً » أو أقل منه تجربة . - : حيث 
إنه غلب على ظنه أن ما يرشده إليه » فيه مصلحة له . بل لو ذهب ذاهب إلى 
ندب ذلك » لم يبعد عن الحق : لآن فيه إعانة للغير على ما فيه المصلحة . 

ومثل هذا يقال في تحدثه يل بنحو حديث أم زرع 01:3 . فإنه يدل على إباحة 
تحدث المكلف بنحو ذلك بين أهله وعشيرته وأصدقائه ؛ فضلاً عا فيه : من 
الإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة » والصفات الكاملة . 

وأما قول الدهلوي : «ومنه ما قصد به مصلحة جزئية يومئذٍ؛ ومنه حم 
وقضاء خاض)» .:-.: فهو يئن الخطأ - وهل فكن أحدا أن ينك ضة القياس عل 
مثل هذه الحوادث الجزئية إذا جَدَ ما يماثلها ؛ وأنه يصح تقعيد قاعدة كلية مشتملة 

على ما انطوت عليه الحادثة الجزئية : من قيود - : وقد قال م : «حكمي على 

"الوا جد شق عل الناعة +0 اوهل ولف أعلني الاجكاء الفرعية اك أوينا 
السؤلك اذى سرادت شاف" 

فإن كان مراده بذلك : ما نص الرسول على أنه خاص بذلك الفرد بخصوصه . 
- كا حدث في شبادة خزية - : سلمنا له عدم ححة القياس » وتقعيد القاعدة 
الكلية من نحو هذه الحادثة . 

ولكنا نقول له : أيمكنك أن تنكر أن ما تعلق بهذا الفرد بخصوصه حك شرعي 
نزل من السماء ؛ وأن ما دل عليه يكون دليلاً شرعياً .؟ وهل يمكنك أن تنكر أن 
نحو قوله تعالى : 9وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسما للنبي » إن أراد الني أن يستنكحها » 


(:01) تجد هذا الحديث في صححيح مسم (ج١‏ ص )1١9‏ وصحيح البخاري (ج7ا ص5 -8) . 


م 


خالصة لك من دون المؤمنين 090:4 . وقوله : «وومن الليل فتبجد به نافلة 
لك 2190# . - : من الأدلة الشرعية الدالة على الأحكام الشرعية .؟ وهل قال 
أحد : إنه لا بد في الحم الشرعي » أو في الدليل الشرعي » أن يكون عام .؟ اللهم 
لا ؛ ولا نتوهم أن أحدا - ممن وهبهم الله نعمة العقل - يقول بذلك » ويذهب إليه . 
نا فنا 

القيد الثاني : أن لا يكون ما صدر منه يَليِ سبوا . وقد زاد هذا القيد ابن 
الكبال 029 , 

وفيه : أن حصول السبو منه وِلِ - : كتسليمه من ركعتين في الصلاة 
الرباعية . - ثم استمراره فيهبا - بعد مراجعة ذي اليدين له - : دليل على صحة 
مؤلاقة وصلة 5 غير ل ل ل ل 
حك شرعي . 

اللهم إلا أن يقول : إن ا 001 يمع السبو. 

وهو بعيد : فإنه لو استمر فى صلاته بد لجا 11 

لمتكيل و ش 

تقد الله قاض مل الست ل 

على أن تسليمه ب من ركتين»سبو مإ : 
عا الاك وي وسالوو 0 ُ: 
والنسيان » وما اشتّكرهوا عليه» رم 

ثم انظر : ماذا يصنع ابن الككال في قوله ملؤة افا أ 


2-3 


4 


القيد الثالث : أن لا يكون ما صدر منه للا 
الكبال أيضاً 089 , 0 


(181) سورة الأحزاب (:00) . (185) سورة الإسراء 0 1 
(185) في تغيير التنقيح وشرحه (ص ؟15) . 0 
(:18) في تغيير التنقيح وشرحه (ص )١119‏ . 
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وفيه - كذلك - : أن الأحكام الخاصة به لا تخرج عن كونها أحكاماً شرعية » 
وأن ما دل عليها يكون دليلاً شرعياً . وانظر ما كتبناه في آخر الرد على صاحب 
الححة (010) , 

فنا نا بن 
هل قمّة قيد آخر يجب أن يزاد؟ 
ف رم : أننا سنحقق في آخر بحث العصمة ؛ : أن الني ولي متعبّد 
بالاجتباد » وأنه يجوز عليه الخطأ فيه » إلا أنه لا به يقر عليه (1207) , 
وظاهر : أن ما دل على حكبه الاجتبادي - إذا كان هذا الحم خطأ خالا يكن 
دليلاً شرعياً على ذلك الحك ؛ ولا حجة يلزمنا اتباعها قلذيكون مق النبنة المعكقة: 
مع أن تعريفهم لا زال شاملاً له : فهو غير مانع . فيجب تقييد «ما صدر منه 
كل : «بأن يقره الله عليه إن كان عن اجتباد» . ليخرج ما ذكرنا . 
اللهم إلا أن يقال : إن حصول الاجتباد (الذي أخطأ فيه) منه يل - يدلنا 
على جواز الاجتهاد من غيره مع احتال الخطأ ؛ وعلى أن الخطأ إذا وقع لا إثم فيه 
ولا حرمة . وإن ل يكن حجةَ ملزمة بالحكم الذي اجتبد وأخطأ فيه . ولا شك أن 
جواز الاجتهادالمذكور» ورفع الإثم والحرمة عن الخطأ فيه -: من الأحكام 
الشرعية . فا دل عليه يكون دليلاً شرعياً ؛ ؟! أن قوله يَقيِ : «رفع عن أمتي الخطأ » 
والنسيان » وما استكرهوا عليه» . دليل شرعي . 
وأما إذا ذهبنا : إلى أنه غير متعبد بالاجتباد ؛ أو : إلى أنه متعبد به ولكنه 
. معصوم من الخطأ فيه 29 . - : فلا إشكال في عدم ذكر هذا القيد . والله أعم . 


(10ا) ص 15. 
(18) انظر ص اذاء 237١©‏ 7356 . 
(089) انظر (ص ثااء 018 . 


لام 


.4 ف ١١‏ هو ساممه 


قال الإمام خخر الدين الرازي (رحمه الله) - في كتابه: (محصل أفكار 

القائلون بالعصمة : (منهم) من زعم : أن المعصوم هو : الذي لا يمكنه الإتيان 
بالمعاصي (5) . ومنهم من زعم اث يكون 0 

«والأولون منهم من زعم : أن المعصوم هو : : امختص في بدنه أو نفسه بخاصية 
تقتضي امتناع إقدامه على المعاصي ٠‏ ومهم : من ساعد على كونه 070 لغيره 


)١(‏ هي - في اللغة - : المنع والحفظ والوقاية . يقال: عصمته فانعصم . و : اعتصمت بالله : إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية. و : هذا طعام يعصم . أي : يمنع من الجوع. ومنه قوله تعالى - على 
لسان ابن نوح عليه السلام - : : (سأوي إلى جبل يعصمني من الماء) . [سورة هود ؟١]‏ أي : يمنعني 
من تغريق الماء. قال في الأساس : «وكل ما عصم به الشيء فهو عصام وعصمة» . اه. ويقال : 
دُعي إلى مكروه فاستعصم . أي ال 0 :"قال عمال د «عياية عن امرأة العزيد 
حين راودت يوسف (عليه السلام) عن نفسه - : (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) . [سورة 
يوسف 5] أي : تأبى عليا ولم يجبا إلى ما طلبت . 

.١٠ه١ص‎ )0( 

() فهو ملجأ مسلوب الاختيار. 

(:) قال في الثفا (ج؟ ص 750) : ولحهور قاثلون : بأمسم معصومون من ذلك؛ من قبل اله 
معتصمون باختيارثم وكسبهيم . إلا حسيتاً النجار فإنه قال ا ل أصلاً .» . 
والنجار رئيس الفرق النجارية . وثم وافقوا أهل السنة في أصول » ووافقوا القدرية في ل 
بأصول م . (أنظر الفرق بين الفرق ص )1١١5١‏ وذكر القاري في شرح الشفا (ج؟ ص /60) : أن النجار 

من المعتزلة ل عر ا ا . هذا. وللمعتزلة في 
تعريف العصمة معان مختلفة وغريبة - وبعضها يوافق تعريف أهل السنة - نقلها الإمام أبو الحسن 
الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين) - ص 665 - فارجع إلها إن شئت. 
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في الخواص البدنية © ؛ لكن فسر العصمة : بالقدرة على الطاعة () . وهو قول أبي 
الحسن الأشعري .» 

«والذين لم يسلبوا الاختيار فسروها : بأهها : الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد » 
عَم أنه لا يُقدم مع ذلك الأمر على المعصية - : بشرط أن لا ينتبي فعل ذلك 
الأمر إلى حد الإلجاء .» 

(وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولين 27 (من العقل) : بأن الأمر لو كان 
؟ قالوه : لما استحق المعصوم على عصمته مدحاً » ولبطل الأمر والنبي » والثواب 
والعقاب 7 . (ومن النقل) : بقوله تعالى : «إإنا أنا بشر مثلك 4 () , «إولا تجعل 
مع الله إلا آخر 4 200 » «ؤولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلييم 0174 » وما أبرئ 
نفسي 4 (11) « 

«ثم : إن هؤلاء زعوا : أن أسباب العصمة أمور أربعة . أحدها : أن يكون لنفسه 


نقله 0 :5 شرح الفقه الأكبر 0 عن[ التوتوي د : من أغها هي كد تضل الله تعاق . 
بحيث لا اختيار للعبد فيه ذلك ع بحيث لا يلون إل المعصية » 
جر من الله تعال بعد أن أودع في طباعهم ما فى طبائع البثر م 

)6 أي : وعدم القدرة على المعصية 6 يفهم من المسايرة (ص 000 ومن التحرير (ص 50 
ومن مسلم الثبوت (ج؟ ص 037) . قال شارح المسم (ج ١‏ ص 97) : «ونسبه الروافض إلى الشيخ أبي 
الحسن الاخموا. اه. وانظر ما سيان (ص ١ه‏ م 

00 أى يي 0 الله المفصو مره بالطاعة ونهبيه عن ا وثوابه على الاول وعقابه على 
الثانية . وبطلان ذلك باطل بالإجماع . انظر شرح المواقف (ج؟ ص01) . 

6 سورة الكهف 4 وفصلت )00 2 يعني : أنه مماثل لسائر الناس في صفات الدشرية - ومنها 
الاختيار - 4 وإفا هتاز: عنيم بالوسي . 

. 05( سورة الإسراء‎ )0٠١( 

01 اسورة الاسراء )ل فقون إن المترفو بم اذى هر ولف ح طلا مع قاف 

(10) سورة يوسف (280) . أي على الراجح : من أنه قول يوسف . انظر البيضاوي (ص037) . 
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أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور (") . وثانيها : أن يحصل له العلم 
بمثالب المعاصي . ومناقب الطاعات . وثالثها : تأكيد تلك العلوم : بتتابع الوحي 
والبيان من الله تعالى . ورابعها : أنه متى صدر عنه أمر من الأمور - : من ياب 
ترك الأولى » أو النسيان . - ل يترك مبملاً ؛ بل : يعاتب وينبه عليه » ويضيّق يق الأأمر 
فيه عليه .» 

«فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة : كان الشخص معصوماً عن المعاصي لا 
محالة . لأن ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس » ثم انضاف إليه العم التام 
ما في الطاعة : من السعادة ؛ وفي المعصية : من الشقاوة . - : صار ذلك العم معيناً 
له على مقتضي الملكة النفسانية ؛.ثم الوحي يصير متم لذلك ؛ ثم خوف المؤاخذة 
على القدر القليل 0 0 لذلك الاحتراز . فيحصل من اجتاع هذه الأمور 

حقيقة العصمة» . 

نذا نا فنا 

واعم أن ساحب المواقن قد .عرف العضية 09 ح يتا غل ما تقتضية 
أضول الأشاغرة: من اشتناة الأشاء كلها إل الفاعل الختاز اذا ب وبأن ل 
يخلق الله فيهم ذنباً» . اه 

فإذا لاحظنا ما ذهب إليه الأشعرى - : من أن القدرة الحادثة لا يخلقها الله 
كان اق لغيه الأ عت خلفه مال النمن الاتشعارى 09 جد جنا أنه لا درق 
بين ما ارتضاه صاحب المواقف في تعريف العصمة » وبين قول الأشعري : (إنها 
خلق قدرة الطاعة » وعدمٌ خلق قدرة المعصية» . فإن المعنيين متلازمان على 
مذهب الأشعري المذكور . 
(5) يعني : أن الله خلق فيهم حالاً - أي هيئة نفسانية غير راسحفة - ثم إن هذه الخال تصير 
ملكة وهيئة راخة بباقي الأسباب الآتية. ا يفهم من شرح المواقف (ج ١‏ ص226) . 


فلك وم ٠‏ وانظر أشرحها ا فالا ب 


ويؤكد ذلك : أن شارح المواقف قال 2١7‏ : (إن الأشعري وأكثر أصحابه قالوا : 
التوفيق : خلق القدرة على الطاعة .» . ١ه‏ . وقد ارتضى الشارح هذا التعريف » 
مع ارتضائه لتعريف صاحب المواقف العصمة بما تقدم عنه 27 . ومن المعلوم : 
أن العصمة توفيق عام 280 . 

ثم : إذا لاحظنا مع ما تقدم - : من تلازم التعريفين . - أن صاحب المواقف 

اعترض - ما اعترض به الفخر الرازي - على من يقول : إن العصمة : خاصية 
في نفس الشخص ممتنع بسببها صدور الذنب عنه . (وهو الفريق الأول من الفرقة 
الأول في كلام الرازي) » وأنه لم يوجه هذا الاعتراض )١(‏ على تعريف الأشاعرة 
(الذي ذكره) : المستلزم لتعريف الأشعري. - على ما بيّنا- : علمنا: أن 
الأشعري لا يقول بسلب اختيار المعصوم ؛ وأن نسبة الفخر ذلك له» وم منه ؛ 
وأن قول شارح المسلم : إن التعريف المنسوب إلى الأشعري سبه إليه بعض 
الروافض . في غير محله ؛ بل هو - في الحقيقة - تعريف الأشعري . 

فإن قيل: لعل صاحب امواقف قد أخطأ في عدم توجيبه الاعتراض المذكور 
على تعريفه الختار له ؛ فصنيعه ليس بحجة على الفخر . 

قلنا : لا ؛ بل اتبيه هو الصواون رذ وعم توجره ود لجار كل كل 
تورك الفصية ف القدزة ل الطاغةتع ولا عل ينها :بان لأ لي الله فينم 

دنا دقان هديع المعنيية ال عتما سملت الأكفار :فاق فيان العين ب 
عند الأشاعرة - موجود فيه قبل خلق الله الفعل » وقبل خلقه القدرةً الحادثة 


(15) ج؟ ص 150 . 

(19) ج؟ ص .5٠6‏ 
«المراد بها عندالأشاعرة : تبيئة العبد بد للموافقة مطلقاً ا راجع 3 خلق القدرة على 0 طاعة 
أمر بها؛ والقدرة عندمم تقارن المقدور ؛ كقولمم : التوفيق خلق 00 على الطاعة حال وقوعها. 
فهي توفيق عام» . اه وانظر شرح المقاصد (ج؟ ص18١١)‏ . 

(15) أنظر المواقف (ص71) أو شرحها (ج؟ ص21) . 


عليه : بالنسبة جميع الأفعال الاختيارية من الني أو من غيره . ثم : إذا تعلق هذا 
الاختيار بالفعل»؛ وعزم العبد عليه عزماً مصمً - : خلق الله الفعل والقدرة 
الحادثة . وقد لا يتعلق الاختيار بالفعل» ولا يعزم العبد عليه عزماً مصم : فلا 
يخلقهما تعالى . مع أن أصل الاختيار موجود . فعدم الخلق والقدرة الحادثة على 


نننز نا نا 


هذا. أما التعريف الأخير في كلام الفخر : فهو ياثل ما حكاه صاحب 
الراقق عن المكا وى تحينف قال كلاو ع ]اهف اطكاء اناوه عاد هيا 
إلنه8 من القول: #الامات: واعتبار ‏ استعداة. القوايل .]+ ملكة فنع عن 
الفجور .» 2 . اه . ثم ذكر نحو ما ذكره الفخر في الكلام على هذا التعريف . 

وقد ارتضى هذا التعريف صاحب الطوالع 9) » وشيخ الإسلام وقال عنه : 
إنه «أحسن ما قيل» . إلا أن ابن قاسم قد استشكله : بأنه قول الحكماء » ومبني على 
أصولهم . ثم قال: «ولشيخ الإسلام أن يجيب : بمنع أن هذا إنا ينبني على 
أصلهم - : من الإيجاب والاستعداد . - لجواز أن يقال : إنها ملكة بمحض خلق 
الله تعالى » تمنع - بطريق جري العادة - الفجور .) 9 . اه . 

ثم : إننا نلاحظ أن الفخر شرط في هذا المانع : أن لا ينتبي إلى حد الإلجاء . 
ولم ينص على ذلك الشرط الحكماءً ومن اتبعهم . ويمكن أن يقال : إن قولمم : «(هي 
ملكة تمنع من الفجور» . لا يستلزم إلى حد الإلجاء : فإنه لا يلزم من المنع من 
الثيء : امتناع ذلك الشيء واستحالته 9") . ولذلك لم يوجه صاحب المواقف 


. )١١5 انظر المواقف (ص56) وشرحها (ج؟ ص‎ )٠0( 

() وم يعزه هو وشارحها إلى أحد . انظر شرح الطوالع (ص١2)‏ . 

(50) انظر الآيات البينات (ج؟ ص27١1)‏ . 

(9؟) قال الشيخ أبو عليان في الخلاصة (ص )1١١‏ : «ولا بأس بقول الحكماء : إذ [في الطبع : إذا .] 
كان منعها العبد من الفجور لا يقتضي امتناع وقوعه منه .» . اه. 
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عليهم »؛ الاعتراضَ الذي وجهه إلى من قال : (إنها خاصية يمتنع يسببها صدور 
الذنب» . وكذلك فعل البيضاوي نفسه الذي ارتضى تعريف الحكماء . فهذا يدل 
على أنه لا داعي إلى النص على الشرط المذكور ؛ والملحظ هو ما ذكرنا . 

نا فنا 

ثم : إن البعض قد عرف العصمة : «بأنها : خلق مانع غير ملجئ .» . وقال 
عنه : إنه يلاتم قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي : «العصمة لا تزيل 
المحنة» . أي : «أنها لا تجبره على الطاعة » ولا تعجزه عن المعصية ؛ بل هي : لطف 
من الله تعالى يحمله على فعل الخير » ويزجره عن فعل الشر ؛ مع بقاء الاختيار : 
تخقيعا للأيتلء والاعضان © 09 .:وأئيق إذا تأفلت هذا العريف » وجعدته مائلة 
ما ارتضاه الفخر الرازي . 

م : إن القرافّ - في شرح المحصول () - قد استشكل تعريف العصمة : بعدم 
صدور المعصية 979 . - : «بأن كثيراً من المكلفين يموتون بعد بلوغهم بزمن يسير ' 
من غير أن يعصواء وبعض الصحابة ل يصدر منبم كفر ولا كبائر ؛ مع أخهم ليسوا 
بمعصومين » وتعريف العصمة صادق عليهيم .» . 

ثم حر المقام : بأن قمّم العصمة ثلاثة أقسام : الأول : تقديس الباري وتازيبه 
عن النقائص . والثانى : عصمة الملائكة » والأنبياء » ومجموع الأآمة . والثالث : 
عصمة أحاد الأمة الديق امسو عن مطل :4 

والقسم الأول واجب لذاته غير معلل بشيء » وتعلق به علمه وكلامه النفسي » 
وأخبر عنه بكلامه اللساني ؛ ول تتعلق به الإرادة : لأهها لا تتعلق إلا بالممكنات .» 

«والقسم الثاني ليس واجبا لذاته ؛ وإنما تعلق به علمه تعالى وإرادته وكلامه 


() انظر الآيات البينات (ج؟ ص18١)‏ والمسامرة (ج١‏ ص 19:١‏ -141) وكليات أب البقاء 
(ص )5٠١‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري (ص 607 . 

(0؟) على ما نقله عنه في الآيات البينات (ج؟ ص18 -1165) . 

(1؟) وهو مثل تعريف صاحب الواقف : «أن لا يخلق الله فيهم ذنيا» . 
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النفسي » وأخبر عنه بالكلام اللساني أو المعجزة : فصار واجباً سمعاً يجب علينا 
اعتقاده . قال المازري - في شرح البرهان - : الأنبياء كالبشر : يجوز عليهم ما 
يجوز على البشر ؛ إلا ما دلت المعجزة على نفيه أو قالوا هم : إن هذا لا يجوز علينا . 
فيمتنع حينئذ . اه) . 

«والقسم الثالث تعلق به علمه تعالى وإرادته وكلامه النفسي ؛ وم يخبر عنه 
بالكلام اللساني ولا بالمعجزة : فم يكن واجباسمعاً » ولا يجب علينا اعتقاده . فكل 
فرد من الأمة : يجوز عليه أن لا يقع منه ذنب » ويجوز أن يقع . وإن كان في الواقع 
أن من سبق في علمه تعالى أن لا يصدر عنه ذنب » يجب أن لا يحصل هذا الذنب 
منه ؛ وإلا: انقلب العم جهلا . إلا أن هذا العلم غيب عنا.» اه بتلخيص 
وتصرف . 

وقال ابن قاسم 7) : «اتفقوا على ثبوت العدالة لآحاد الأمة ؛ وهي : ملكة 
قنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . وحينئذٍ : يلزم ثبوت 
العصمة لآحاد الأمة » عن الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة . فإما: أن 
يبطل تعريف العدالة بما تقدم ؛ أو : تخصيص العصمة بالأنبياء . اللهم إلا أن يراد 
بالملكة - في تعريف العصمة - : ما ينع أبدا . بخلافها في تعريف العدالة : إذ قد 
تحصل في وقت دون آخر .» . ثم قال : «وقد يدعى : أن العصمة كذلك . بدليل 
اختلافهم في سول قل الثوة + إلة أن هاب « .رإراقهها مقع أيدا' بعد 
حصوله .» . اه بتصرف . 

وقال العطار ) : «(إن قلت : يلزم مساواة من وَرَدَ عدم معصيته - 
كصبيب 97) (رضي الله عنه) - [الأنبياء] في العصمة بناء على كون العصمة 
بالسمع ؛ مع أنها من خصوصياتهم (عليهم الصلاة والسلام) . فالجواب : أن الوارد 
' () في الآيات البينات (ج؟ ص 117 -114) . 


)0 في حاشيته على شرح جمع الجوامع (ج "١‏ ص 111 )١19-‏ . 
(9) قال فيه رسول الله وليك : «نعم العبد صبيب» لو لم يخف الله لم يعصه» . 
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في غيرم خرج مخرج الثناء والمبالغة في المدح ؛ بخلاف الوارد في حق الأنبياء . 
فالوارد في غيرمم مظنون يقبل التخصيص) () . اه. 

أقول : ما يُفهمه كلام هؤلاء - : من تخصيص العصمة بالأنبياء . - غير مسل ؛ 
حتى لو أردنا بها: عدم صدور الذنب الخبر عنه بالخبر اللساني . ؟! ذهب إليه 
القرافي . و أجد هذا التخصيص في الكتب المعتبرة ؛ فكل ما نجده هو : أن كل 
ني » وكل ملك » وجموع الأمة معصومون . ول يقل أحد : إن كل معصوم لا بد 
أن يكون واحداً من هؤلاء . 

وكيف يدعى هذا التخصيص : والشيعة يزعون أن أَعْتم معصومون ؛ ول يرد 
علهيم أحد من الفرق الأخرى : بأن العصمة خاصة بمن تقدم . وإما أبطلوا لمم 
أدلعجم الى استقدوا إلها فى إثنات عضفة انتب 000 ؟ 

وهل عصمة الآنبياء إلا مثل سائر الصفات الأخرى الواجبة لمم : من الأمانة 
والصدق ؛ وعدم حدوث ما ينفر الأمة منبم : من جذام وبرص ونحو ذلك . ؟ وهل 
معنى إيجاب هذه الصفات لمم استحالة تحققها في غيرم » وأنه لا بد في كل فرد 
من أفراد الأمة أن يكون قد حصل منه خيانة وكذب »؛ وأصيب بجذام وبرص . - : 
حتى تتاز الأنبياء عنهم .؟ وهل معنى وجوب عصمة الني عن الكفر مثلاً : أنه 
لا بد في كل فرد من أفراد الأمة أن يكون قد وقع منه كفر .؟ : لم يقل أحد بمثل 
ذلك ولن تتضور أنبقوله حجن . 

ولو فرض أنه قد تواتر عن الني - أو سمعنا منه مشافهة - أنه قال : إن أيا 
بك مين :صاون لا يمدو عرناة بي :اذل عب علي ذه اخالة أن تيقد 
ذلك؟ وهل يلزم من هذا الاعتقاد أن يكون أبو بكر نبياً؟ ! 

فالحق : أن العصمة لا يجب أن تكون خاصة بالأنبياء ؛ وأن ما أوردوه - : من 


(:) مظئون من ناحية أنه ثبت بخبر الواحد وأنه يحتمل خروجه مخرج الثناء والمدح ؛ ويقبل 
)6 انظر شرح تجريد الطوسي للقوشجي ببامش شرح المواقف ج ١‏ ص52 تتاكد من ذلك . 
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حديث صبيب . - لا يرد . ولو فرض أن حديث صبيب متواتر » وأنه يدل دلالة 
قطعية على عصمته - : لوجب علينا اعتقادها . 

وأما فرق القرافي بين عصمة الأنبياء » وعصمة أفراد الأمة - : فهو غير لازم . 
والذي يحسن في الفرق هو : أنه اتفق أنه لم يرد نص قاطع متواتر بثبوت العصمة 
لفرد ما من أفراد الأمة . والله أعلم . 


تنا فنا فنا 
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القيمالاول 
عِصَةٌ الأنبيّاء مما يِل بالتبليغ 


تجهب عصمتهم عن أي شيء يل بالتبليغ : ككهان الرسالة » والكذب في 
دعواها ؛ واللجهل بأي حك أنزل عليهم » والشك فيه » والتقصير في تبليغه ؛ وتصور 
الشيطان لم في صورة املك » وتلبيسه عليسم في أول الربسالة وفها بعدهاء وتسلطه 
على خواطرثم بالوساوس ؛ وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى ؛ 
وتعمد بيان أي حم شرعي على خلاف ما أنزل علهيم : سواء أكان ذلك البيان 
بالقول أم بالفعل ؛ وسواء أكان ذلك القول خبرا أم غيره . 

فذلك كله : قد انعقد الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه - : 
لدلالة المعجزات التي أظهرها الله على أيديهم (القائمة مقام قوله تعالى : صدق رسلي 
في كل ما يبلغون عني .) عليه . فإنه لو جاز علهم شيء من ذلك : لأدى إلى 
إبطال دلالتها . وهو محال . 

وقد أمر الله تعالى نبينا مدا يلي أن يبلغ جميع ما أنزل عليه ؛ وبيّن أنه إن 
قصر في شيءٍ منه ‏ يكن مبلغاً رسالته ؛ وبيّن أيضا أنه قد عصمه من جميع خلقه 
ومن أن يهموا بإضلاله » وأن يمنعوه عن أدائها ؛ وأنه لو اختلق شيئا عليه لأهلكه , 
وأنزل أشد العقاب به . 

ثم : إنه تعالى - مع ذلك - قد شبد له بالبلاغ والصدق وأنه مستمسك مما أمره 
به » وأنه يبدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم . 0 
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وقد شبد الني يلي لنفسه بذلك » وبيّن أنه متمسك بالتبليغ مهما حصل له . 

قال تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وإن ل تفعل : فا 
بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس © (50) . وقال تعالى : إولولا فضل الله 
عليك ورحمته : لمت طائفة منبهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم » وما 
يضرونك من شيء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكية » وعلمك مالم تكن تع . 
وكان فضل الله عليك عظي 2274 . وقال تعالى : «وفلا أقسم بما تبصرون * وما لا 
تبصرون 8 إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعرء قليلاً ما تؤمنون * ولا 
بقول كاهن ؛ قليلاً ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين * ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل * لأخذنا منه بالهين * ثم لقطعنا منه الوتين * فها منم من أحد عنه 
حاجزين 4#( . 
وقال تعالى : إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدري : ما الكتاب 
ولا الإيمان . ولكن جعلناه نوراً بدي به من نشاء من عبادنا ؛ وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . ألا إلى الله 
تصير الأمور(0) . وقال تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندم في التورة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر » ويحل 
لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت 
علهم 074 . وقال تعالى : «والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبك وما غوى * 
وما ينطق عن الموى 8 إن هو إلا وحم يوحى 4 07 . وقال تعالى - في آخر زمنه 
يلي - : #اليوم أكمئلت لك دينك » وأقمت عليك نعمتي » ورضيت لك الإسلام 


دين]4 0 , 
(50) سورة المائدة (319) . (0) سورة الأعراف (/10) . 
() سورة النساء )١18(‏ . 63 سورة النجم ((-)). 
(0؟) سورة الحاقة (29-50) . (0) سورة المائدة (©) . 


(50) سورة الشورى (6-65) . 
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وقال الني يَقِيِ : «ما تركت شيئاً - : مما أمرك الله به . إلا وقد أمرتك به ؛ ولا 
تركت شيئاً - : مما خبام الله عنه . إلا وقد خبيتك عنه .) (9) , 

وقال لعمه أبي طالب : (يا عم ؛ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري» على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره الله أو أهلك فيه - : ما 
رك 

تنا نا كن 

هذا . ولا يؤثر في ححة الإجماع ا الفخر الرازي - في 
كتابه : (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين) (؛) . - عن إحدى فرق الخوارج 
- وهم : العَجَارِدَة أتباع عبد الكريم بن عَمْرّد . ب : «من أنهم يعتقدون ور 
يوسف ليست من القرآن . لأخها في شرح العشق والعاشق والمعشوق ؛ ومثل هذا لا 
يجوز أن يكون كلام الله تعالى» . » وما حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري - في كتابه : 
(مقالات الإسلاميين»: واختلاف المصلين) ) . - عن بعض الفرق 


فنا نا فنك 


لله ويكذبون 00 5 السلام) ويشتمونه ويقولون : إن علياً وجّه به ليبن 
أمزه#”فادعن الآس لنفسه كه إذ مثل تهؤلاع مق القرق»..- كفان يل 
ريب » خارجون عن دائرة المسلمين . 


(59) رواه الشافعي في الرسالة (ص22) وأثبت الشيخ أحمد شاكر صحته» في الصفحات 

0و 00م : بما لا مطمع في أزيد منه وأقوى . 

(0) ذكره في ببجة المحافل (ج١‏ ص 7) والسيرة الحلبية (ج١‏ ص 580) . 

(41) ص 17 . 

.١١ ص‎ )5( 

(9) قال الأشعري في المقالات (ص )١‏ : «وإما سوا الغالية : لأممم غَلّوا في علي فقالوا فيه قولاً 
عظروا .) . 
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عصمة الأنبياء من الكذب » 


فها طريقه البلاغ » سهوا وغلطأ 
قد علمت : وجوب عصمتبم من تعمد الكذب فيا طريقه البلاغ . 
والسبو 499) .ب : فقن ناخد ختلفت الأئة فيه : فذهب الأستاذ أبو إحق الإسْمَرامْييٌ » 


0 هل المراد بصدور الكذب غلطأ غلظا وتوا : : «أن يقصد التكم يخبر غير مطابق ع معتقداً 
أنه مطابق له» : فيكونَ ذلك خطأ في فهم ما أنزل عليه .؟ - : كأن يكون قد أنزل عليه أن الصلوات 
المفروضات حمس » فيعتقد أهها ست » فيخبرٌ عن قصده ويقول : قد فرض الله ست صلوات . - » 
أو المراد : أنه يتكلم بما هو كذب في اعتقاده وفي الواقع » سبوا وغلطاً . كأن يعتقد أن الله قد أنزل 
عليه أن الصلوات المفروضات خمس »؛ ويريد أن يخبر بذلك » فيسبقَ لسانه ويقول : قد فرض الله 
ست صلوات .؟ : 

لا شك عندي أن الاحقال الأول بعيد وإن أوممه تعبير العضد في شرح المختصر. حيث قال 
(ج؟٠ص5)‏ : «فنع القاضي دلالته على الصدق مطلقاً ؛ بل على الصدق اعتقادا . لجاز الكذب 
غلطاً» . فقوله : بل على الصدق اعتقاداً . قد يشعر: اا ور اين 
صادق في اعتقاد النبي : سواء أكان مطابقاً للواقع أم لا . 

ونا كان هذا الوجه بعيدا الأ قد أجمعا عل أن النبي معصوه من الجهل جا نزل عليه » واعتقاد. 
على خلاف حقيقته أو الشك فيه . (انظر الشفاج ١‏ ص6١1)‏ . وأيضاً : فإن الذي يقيم الدليل على 
صحة دعوى ابه لات أن هذه الدعوى مطايقة ل في نفس الأمر؛ ل لأا مطاقة ا يقد 
وإن خالف ما في نفس الأمر . فلا يعقل أن يفهم القاضي : أ ن المعجزة قد أقاما الله لتدل على 
مطابقة الخبر لاعتقاده وَلِِْ سواء اطابق الواع ام لا ؛ وإنا أقامبا لتدل على مطابقة خبره يَف للواقع 

وأما الوجه الثاني : فلا يلزم منه ل ا ال ل 
هوء ولكن فلت لسانه بغيره غلا » أو تكلم به لا عن قصد كايصدر من النامم . وأكثر عبارات المؤلفين 
توافق هذا الوجه : فهذه عبارة الآمدي في الإحكام حيث يقول (ج١‏ ص 115) : «وجوزه القاضي 
ألو سك 1 مصضطر | تمعة ا 
المقصود بالمعجزة .» . 

هذا. ومكننا 5 5 العضد إلى عبارات غيره : بأن نقول : معنى قوله : «بل على الصدق 
اعتقادا» . أنها إِنما تل عل صق الخبر الذي اعتقده - أي : قصد التكل به. - » ولا تدل على 
صدق الخبر الذي 1 ب ارم 0 

وهو وإن كان تأويلة بعيدا » إلا أنه أولى من إبقاء العبارة على ظاهرها لما علمت . ول يتعرض 
أحد - فيا نعلم - لبحث هذا الموضوع . 


وأكثر الأئمة : إلى وجويبا 0 . وهو : المختار 
وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني : إلى عدم وجوبها. لجوّز: صدور ذلك 
منبم () .0 قال الآمدي : «وهو الأشبه» . 


)0 اعترض عليه شارح المسم (ج ١‏ ص58 -19) : بقوله ولي : «كل ذلك ل يكن» . وأجا 
«بأن المراد : كل ذلك لم يكن في ظنه واعتقاده .» . اه . يعني : أنه لم يقصد الإخبار عن الواقع ؛ بل : 
الإخبار عا في ظنه. وهو: صادق فيه . 

ا : إنه لا يرد الاعتراض أصلاً . لأن قوله : «كل ذلك لم يكن» . متضمن لخبرين : 
الأول :ل أس ٠‏ والثاني : تقصر. (5 ورد في رواية البخاري ج ١‏ ص18) . 

والخبر الأول : : ليس بلاغيًاً » ولا بياناً لحم شرعي ٠‏ بل هو مان لز الت يه ٠‏ فهو وإن 
كان غير مطابق للواقع ؛ إلا أنه ليس مما نحن فيه : من الأخبار البلاغية 

وأما الخبر الثاني : فهو وإن كان خبراً بلاغياً » راط مرعن؟ إن أنه مطابق للواقع . فلا 
اعتراض . 

)0 قال ابن حزم في الفِصّل (ج؛ ص ؛) و ا بعض الكرامية : أخهم يجوزون 
على الرسل (عليهم السلام) الكذب في التبليغ .» . اه. أي : خطأ . كا صرح به الإمام أو متصو3 
البغدادي في كتابه : (أصول الدين) . حيث قال 0 : «وفهيم (يعني أصحاب ابن كرام) 1 
عبن اخطاق انيلم + وبزعر : أنه أخطأ عند تبليغ قوله :طومناة الثالثة الأخرى» . [سورة النجم ١؟]‏ 
حتى قال : تلك الغرانيق قّ العل + شفاعتا ترنجى . وقال أصحابنا : إن ذلك كان من إلقاء الشيطان في 
خلال قراءة الني كَل : : فظنه المشركون من قراءته .» . اه . أقول : إن قصة الغرانيق المشبورة (القي 
استند إلبها هؤلاء فها زعوا) : قصة مختلقة » قد وضعها الزنادقة : كيدا للدين » ورغبة منهم في إحداث 
لكك شب قتا نر ييا من تالى وترم أو ظن حتها بعض المفسرين كالطبري في تفسيره (ج 1١‏ ص ١؟1)‏ 
وبعض المحدثين كأبن سعد في الطبقات (ج١‏ ص )1١8‏ وابن حجر في الفتح (ج١‏ ص 0501 . 

ولكن رب الدين وحافظه : قد قيض له من أهله » من رد كيد عدوه» وفضح أمره » وكشف 
ستره ؛ وأقام البرهان القاطع » والدليل الساطع ؛ : على وضع هذه القصة وبطلانها من جهة النقل 
والعقل واللغة. كابن العربي في أحكام القرآن (ج١‏ ص75-١١)‏ والقاضي عياض في الشفا 
0 والسيد عبد العزيز الدباغ في الإبريز (ج١‏ ص 75 - 188) والشيخ محمد عبده 
00 ألحق بتفسير الفاتحة له (ص١٠0١)‏ . 

على أن ابن العربي قد أولما - على تقدير حتها - بتأويل (قال عنه : إن ابن جرير هو الذي 
حوم عليه » وأرشد إليه . واستحسنه القاضي عياض » واختاره ابن مجر) وهو: : أن الني وَل كان 
يرتل القرآن » فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات » ونطق بتلك الكلمات ؛ محاكياً نغمته : بحيث 
سمعها من دنا إليه فظنا من قوله وأشاعها. (وانظر ما اعترض به الفخر على هذا التأويل وأجاب 
عنه في كتابه : عصمة الأنبياء . ص 5؟) . وما حكاه أبو منصور عن الأصحاب قريب منه» إن لم 
يكن عينه . 
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قال أبو إسحق ومن وافقه : إن المعجزة ؟ا تدل على عصمتهم من تعمد الكذب » 
تدل أيضاً على عصمتهم من صدوره مهواً وغلطا . لأخها متزلة قوله تعالى : صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني . فلو جاز ذلك : لانتقضت دلالتها . وهو: محال . 

وقال القاضي ومن وافقه : إن المعجزة لا تدل على الصدق مطلقاً ؛ بل : إنما 
تدل غل صدقه فيا هو منتذكر لهم عامد إلمه : وأماءما كان من السيان +.وفلتات 
اللسان - : فلا دلالة لما على الصدق فيه . فلا يلزم من الكذب سموا أو غلطأ : 
نقض دلالتها(9) . 

واعترض عليه : بأنه يلزم حينئذٍ عدم وثوق السامع بأي خبر بلاغي . فإنه 
يجوز فيه أن يكون قد صدر عن قصد وتعمد - : فيكون صدقاً قطعاً . - ؛ وأن يكون 
قد جرى على لسانه الشريف سمواً وغلطاً : فيحتمل الصدق والكذب . لعدم 
وجود دليل للسامع على الباطن. وإذا احتمل كل خبر الكذب غلطأ : انعدم 
الوثوق . فلا دلالة للمعجزة على صدق أي خبر بخصوصه » وإن دلتنا على أن ما 
قصده يكون صدقا .. ولكن + لا قائدة من هدذء الدلالة ».ولا تتيجة لما( :. 

وأجيب (من قبل القاضى) : بأنه إذا جرى على لسانه الشريف كذب 
غلطأ - : فلا بد من التنبيه على أنه خلاف الواقع . فإذا لم يوجد التنبيه كان ذلك 
دليلاً على الصدق : فلم ينعدم الوثوق(40) . 

ومحصل هذا الجواب : أن الذي يدل على الصدق في خبره» جموع أمرين : 
المعجزة » وعدم التنبيه على أن ما صدر منه كذب . فلا استقلال للمعجزة في 
الدلالة على صدق أي خبر بخصوصه . وهو - ؟! ترى - بعيد ؛ وأظن أنه لم يذهب 
إليه أحد. 

تم نقول له : إن هذا التنبيه إنما يكون بخبر ؛ وما جاز على أحد المثلين : جاز 

(40) انظر التقرير (ج ١‏ ص 556) وشرح المسلم (ج؟ ص 4؛) . 


(40) انظر التقرير (ج ١‏ ص 56؟) وشرح المسلم (ج١‏ ص4؛) . 
(15) انظر التقرير (ج ١‏ ص 56") وشرح المسلم (ج ؟ ص 4) . 


على الآخر . فهو محتمل لأن يكون قد صدر أيضاً على سبيل الكذب سمو » وأن 
يكون المنبّه على كذبه هو الصادق . فلا زال الوثوق منعدماً . (وأيضاً) : فهذا 
التنبيه لما كان محتملاً لأن يكون قد صدر على سبيل الكذب مهو - : فإنه يحتاج 
إلى تنبيه آخر - على تقدير هذا الاحتال - وينتقل الكلام إليه وهكذا . فيلزم 
التسلسل . اللهم إلا أن يقول : إنه معصوم من الكذب سبوا في التنبيه : لئلا يؤدي 
إلى ما ذكره . وهو بعيد : لأنا نقول له : ل لم تختصر الطريق : فتمنعَ الكذب سبوا 
من أول الآهن + لنلا يودي إلى ما ذكر. ؟ 

ثم نقول له : يلزمك أيضاً : أن لا يكون للأمة وثوق بصدق أخباره حين 
السواع ؛ بل ينتظر إلى زمان التنبيه . والتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف 
(على ما قاله شارح المسلم) ؛ ويبطله أيضاً ما نعلمه : من إجماع الصحابة على 
مسارعتهم إلى التصديق في كل خبر يصدر منه في لحظة صدوره . وانظر إلى ما 
روي عن عبد الله بن عرو : من أنه قال : قلت : يا رسول الله » أأكتب كل ما أسمع 
منك؟ قال : «نعم» . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : «نعم : فإني لا أقول في 
ذلك كله إلا حا .» © . اه. مع أنه معلوم :أن حالة الغضب مظنة الغلط 
والسبو والنسيان . 


تنبا تنا فنا 
هذا ٠.‏ وما قررناه - : ا 0 غلطا 
ونسياناً . - هو الذي نقله الأكثرون . 
وللقاضي عياض - قٍ هذه المسألة - تقرير آخر: فإنه (رضي الله 
عنه) قال (00) : 
(إن صدور الكذب عنهم غلطاً أو سبواًء مما لم يختلف أحد في امتناعه . إلا 


)0( انظر الكلام على ححة هذا الحديث في ص 550 - .11١‏ 
(0) في الشفا (ج ١‏ ص )0١١‏ . 


ذا 


أن أبا إحق ومن وافقه يقولون : لنا على هذا الحك دليلان : دليل جمعي - وهو 
الإجماع - ودليل عقلي وهو المعجزة . والقاضي أبا بكر ومن وافقه يقولون : ليس 
لنا إلا الدليل الأول . ويمنعون دلالة المعجزة على هذا الحم . محل النزاع : إنا 
هو في دلالة المعجزة وعدم دلالتها ؛ لا في أصل الحك , ولا في دلالة الإجماع عليه» . 
انتب يتضيرف»* 

ويكن حمل تقرير الأكثرين على ما ذكره القاضي عياض - : بأن نجعل معنى 
قولمم: «جوز القاضي صدور الكذب عنهم غلطأ لعدم دلالة المعجزة على 
امتناعه» . أنه يجوز ذلك تجويراً عقلياً لعدم دلالة المعجزة على امتناعه ؛ وأما من 
جهة السمع والدلائل الشرعية : فلا يجوزه(” . ؟ يقول ذلك في صدور الكفر 

هذا . وأما وجوب عصمتبم من الكذب فيا ليس سبيله البلاغ : فسنتكلم عليه 
في القسم الثاني إن شاء الله . 

ننذ فزخ فنا 
عصمة الأنبياء من السهو في الأفعال البلاغية 

قد علمت : أن عصمتهم من الكذب في القول البلاغي سهوا فيها طريقتان : 
طريقة تحكي الخلاف في وجوببا » وطريقة تحكي الاتفاق عليه . 

فإذا جرينا على الطريقة الأولى: كان الخلاف جارياً أيضاً في وجوب 
عصمتهم من السبو في الأفعال التي يكون طريقها : البلاغ وتقرير الأحكام » وتعليم 
الأمة. وقد يتبع القاضي أبا بكر هنا بعضٌّ من وافق الأستاذ هناك : لما ورد من 
أحاديك: السو . 

وإذا جرينا على الطريقة الثانية : وجدنا أمهم - مع اتفاقهم على الوجوب 


(00) فلا تتأثر بتكفير ابن حزم (في الفصل ج ؛ ص ') له » ولا تغتر بتشنيعه عليه ؛ فذلك دأبه » 
وتلك عادته ؛ كلا جهل حقيقة مذهب ومعناه» ولم يقف على أصله ومبناه . فالله يساممنا وإياه. 


6 


هناك - يختلفون هنا كا ذكره في الشفا 9" . 

فالأستاذ أبو إسحق وجماعة من العلماء » يذهبون : إلى الوجوب هنا أيضاً . 
ار 

الأول : أن الفعل بمنزلة القول في التبليغ ؛ فكما تدل المعجزة على وجوب 
العصمة في القول» تدل على وجوبها في الفعل . 

والثاني : أن صدور السبو في الفعل البلاغي يوجب التشكيك » ويسبب 
الطعن ؛ ؟ا في القول . ١‏ 

وأولوا ما ورد من أحاديث السبو » بتأويلات لا داعي للإطالة بذكرها » وستأتي 
الأغتارة إل بعضما : ْ 

والأكثرون - من الفقهاء والمتكلمين - يذهبون : إلى جواز صدور السبو في 
الفعل البلاغي . لما يترتب عليه : من بيان حك شرعي . لأن البلاغ بالفعل - في 
الحم الذي ترتب على السبو - أجلى منه بالقول » وأرفع للاحتال . وقد اتفقوا(0") 
على اشتراط أنهم لا يقّرون عليه ؛ بل : ينتّبون ويعرّفون حكمه فور على قول ؛ - 
وهو الصحيح - وقبل انقراضبم على قول آخر . 

واستدلوا على ذلك : بما ورد من أحاديث السبو في الصلاة» وبما رواه ابن 
مسعود : من قوله يقي : «إنما أنا بشر مثلكم أشى 5 تنسون ؛ فإذا نسيت فذكروني» . 

وقالوا (ردا على الفريق الأول) : (إن السبو في الفعل - في حقهم - غير 
مضاد للمعجزة» ولا قادح في التصديق وغير موجب للتشكيك والطعن : لأن 
غلطات الفعل » وغفلات القلب » من سمات البشر . ؟! في حديث ابن مسعود . 
بل حالة النسيان هنا : سبب إفادة عل لأمته» وتقرير شرع لملته . كا قال مَك : 
«إني لأشى لأسن» . وهذه الحالة : زيادةٌ له في التبليغ » وتمام عليه في النعمة ؛ 


(05) ج ؟ ص ١١5‏ - 115 . 
(:0) 5 في شرح مسلم للنووي (ج؟ ص 26) . والشفا (ج ١‏ ص )1١16‏ . 


| 


فيد عن اك النقص ابواغر اش الطدع + زه ستخص) عن القفا :: 

ولك أن تقول : إنه - بعد اعترافهم 0" : بأن السبو في القول البلاغي متنع ؛ 
وبأن الفعل البلاغي كالقول : يحتمل المطابقة لما أنزل - : فيكون صدقا . - » 
وعدم المطابقة : فيكون كذباً . وبأن المعجزة تدل على صدقهم في كل ما يبلغونه 
عن الله تعالى . - : لا معنى لقولمم : إن السبو في الفعل لا يناقض المعجزة . وأن 
تقول أيضاً : إن غلطات اللسان كذلك من همات البشر » بل هي أكثر وقوعا من 
علكلات الفذل ‏ وديف :ابن معيو :شام السو الى يض فنا أن بتعا 
الجميع » أو يجوزوا الجميع . وهذه المسألة قطعية لا ظنية » ودلالة المعجزة قطعية ؛ 
وأما أحاديث السبو : فدلالتها ظنية . - وقد أولما أتباع أبي إسحق بتأويلات 
مختلفة - : فوجب الاعتهاد على المعجزة . 

يد نا 

واعام : أن بعض من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو إتحق أراد أن يوفق بين مذهبه » 
وبين ما ورد من الأحاديث - فقال : إنا نمنع استدامة العموة لذ اقذا 1317 اوهو 
- كا ترى - رجوع إلى المذهب الثاني : لأن أصحابه قد اشترطوا عدم إقراره عليه . 

وبعض أخر قال : إن الذي فنعه هو السبهو الشيطاني لا ال رحماني 00) . وهو 
أيضاً رجوع إلى المذهب الثاني : لأن جميع الأمة قد اتفقت على أن لا سبيل 
للشيطان على الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) (") . قال تعالى : 9إن عبادي 
ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 17:4 . وقال تعالى : «وقال : 
(00) هذا الكلام مع الخصم المتفق على امتناع السبو في القول على الطريقة الثانية . وأما الكلام 
معه على الطريقة الأولى فنقول : إنا قد ألزمناه فها سبق بامتناع السبو في القول ؛ فهو في حكم المعترف 


(03) انظر الآيات البينات (ج؟ ص171) . 
(00) انظر حاشية العطار (ج؟ ص١١١)‏ . 
(00) انظر الشفا (ج؟ ص )0٠١‏ . 

(09) سورة الحجر (5) . 


1 


فبعزتك لأغوينبم أجمعين * إلا عبادك منه الخلصين .34" . والرسل ثم : 
المصطفون الأخيار من عباده . وروي عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله وليك : 
ما من من أحد إلا وقد وَكلَ به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» . قالوا : 
وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي ؛ ولكن الله أعانني عليه » فأسلّ”: فلا يأمرني 
إلا بخير .» (00) . 
نا نا فنا 
ما الحق فى هذه المسألة؟ 

اق رده لاله دسو ما رودم مدن لساك روصي نوف 

«أن أفعاله يلي على ثلاثة أقسام» : 

«الأول : ما يختص به من أمور دينه » وأذكار قلبه » ونحوها : مما يفعله لا ليتبع 
فيه . وهو فيه كسائر البشر : فيجوز السبو والغلط فيه . وهذا الذي عليه أكثر 
العلاء . وهذا القسم ليس مما نحن فيه .» . 

«الثاني : أفعاله البلاغية التي قصد بها تعليم الأمة : بأن يكون ذلك أول أداء 
منه و لما » وأول بيان لحكمها » ول يسبق له أن فعلها للتبليغ والتعليم . وهذه يكون 
معصوما من السبو والغلط فيها يدون شك : لدلالة المعجزة .» . 

«الثالث : أفعاله البلاغية التي لم يقصد بها تعليم الأمة : بأن يكون قد فعلها 
من قبل مراراً حتى استقرت ورخت في نفوس الأمة ؛ ول يقصد بفعلها حينئذٍ إلا 
محض العبادة كسائر الناس . وإنا سميت بلاغية : لأخها غير خاصة به » ولأهها على 
مثال ما سبق له : من الفعل المقصود منه البلاغ . فهذه يجوز فيها السبو والخطأ 
على الأصح » بالشرط المتقدم » للحكمة السابقة . وذلك : لأهها ليست بمنزلة القول » 
وليست إخبارا عن الله : بأن الحم هو كذا. فلا تتعارض مع دلالة المعجزة . وأما 

. )858-285( سورة ص‎ )٠00( 


(71) أخرجه في الشفاء وأخرجه أيضاً الشيخان (انظر شرح القاري للشفا ج ؟ ص 24) . 
(10) جا ص .وذ - 301. 


بيانه بالفعل لحم الذي ترتب على السبو بعد ذلك - : فهو بيان ابتدائي بممنزلة 
القول : لا يجوز أن يحصل فيه سبو . ويكون من قبيل القمم الثاني .» . 

«وأحاديث الصو افده : إما كانت في القسم الثالث بلا شك . فإنها لو 
كانت في ابتداء بناق + لتففةد الفععاءة اننا ثنائية في حديث ذي الندو ا : 
ونا تردذواييق الدبو والقضوغ ولا ساله دو البدين عن شىع» 

ولكن الأمر اختلط على المتنازعين من العلاء - في هذه المسألة ؛ فظنوا 
القسم الثاني والثالث نوعاً واحداً » حكبه واحد . - : فنهم من منع حصول السبو ؛ 
وأوّل الأحاديث بتأويلات ركيكة لا يستسيغها العقل . (وقد علمت ما في بعضها) . 
ومنبم من تمَسك بالأحاديث » وأهل دلالة المعجزة القطعية . والقسم الثالث في 
الحقيقة ملتحق بالقسم الأول .» . 

هذا : ما أمكننى فهمه وتوضيحه من المسايرة وشرحها . وإليك ما ذكر في هذه 
البسالة اد وق اللمتمش ب ها يؤكد نا فيمقة قينا وبلتق يتداع مق التو علي : 

قال 2011 لاما الشياق والسوو فل سلاف وجر علي :فيا خضب هن 
العبادات ؛ ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة : فإهم كلفوا 
تصديقه جزماً » ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط .» . اه. 

ولا شك أن قوله : ما يتعلق بتبليغ الشرع . شامل للقول والفعل ؛ وكأنه قد 
جعل القسم الأول والثالث في كلامنا» قميًا واحدا ؛ وهو الأول في كلامه . ومعنى 
قوله : ما يخصبم من العبادات . - : ما لم يقصدوا به التبليغ وإن شاركهم غيرم 
فيه . بدليل المقابلة بما بعده . والله أعلم . 


ا نم كن 


(10) ج ١‏ ص 15؟. 


ٍ اقيم الى 
عِضَعَة الآنْبِيّاء ممالايخِل بِالتبليغ 


عصمتهم مما لا يخل بالتبليغ - : من سائر المعاصي . - : إما أن تكون قبل 
البيتة 000 6 وإما أن قد و :يميه 
ولنتكم عليها قبل البعثة أولاً : 


عصمتهم من المعاصي قبل البعثة 
اعلم : أن الكلام في هذا الموضوع » إما : أن يكون من حيث وقوع شيء من 
المعاصي أو عدمه . وإما: أن يكون من حيث امتناعه سمعا . وإما: أن يكون من 
أما من حيث الوقوع وعدمهء فالمتوارث : أنه ل يبعث الله : من أشرك به طرفة 
كاشامقغما كذااك ولا من اكت الأموو الستجير. 
وإفا تعث : من نشأ على الإيان والتوحيد » والأمانة والصدق» والأخلاق 
الكاملة » والصفات الفاضلة ؛ وعلى إشراق أنوار المعارف » ونفحات ألطاف 
السعادة . 

)١(‏ قال في الشفا (ج ؟ ص )1٠١‏ : «والمسألة تصورها كالممتنع فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد 
تقرر الشرع» . اه. إذ لا يعلم كون الفعل معصية إلا من الشرع . وأجاب أبو عبد الله السنوسي (في 
شرح الجزائرية : خط . )١‏ : «بأن المراد : ما انيت صورته صورة المعصية » التي ثبت أنها معصية 
بعد مجيء الشرع . كصورة الزنا ونحوها .» اه . على أن هذا لا يتأق على القول : بأن النبي كان متعبداً 
بشرع من قبله . وقد يكون هذا هو الذي حمل القاضي على أن لا يجزم في تعبيره بالامتناع . (انظر 
الآيات البينات ج؟ ص ١7١١‏ ؛ وهداية المريد ص 199) . 


بهذا تواترت الأخبار» وتعاضدت الآثار ؛ عن الأنبياء جميعهم » صلوات الله 
وسلامه علييم. 

ولووقع شيءءت + من هذا التتحثرات :ساقي النبوة: لتقل ذلك الاعتناء 
النفوس » وتوفر الدواغي على البحث عن جميع أحوالمم وتقلهاء من حين تخرجوا 
إلى الدنياء إلى أن فارقوا بالممات . 

ولقد رمك قرش نينا يكل :ها 'افترته هوض كفان الأ نياب يكل ما 
اختلقته ؛ ول نجد في شيء من ذلك : تعييرٌ الواحد منهم برفضه امتهم بعد عبادتها ؛ 
وتقريعه بترك ما كان قد جامعهم فيه . ولو كان هذا حاصلاً من ني من الأنبياء : 
لكان الكفار بذلك مبادرين » وبتلونه قٍ معبوده محتجين ؛ ولكان توبيخهم 
له - : بأنه ينبام عا كان يعبد من قبل » أو يفعله : من الفواحش والرذائل . - 
أفظع وأقطعَ في الحجة » من توبيخهم له : بأنه ينباهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤمم 
من قبل ؛ ولما سكتوا عنه ؟ لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا : «9ما ولاثم عن 
قبلتهم التي كانوا علييا» 27 . 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه » دليل على أنهم ل يجدوا سبيلاً إليه » ولا 
ل عرة: 

وانظر إلى أحوال أهل عصر الني طٍْ - : من قريش وغيرها . - وسؤال هم عن 
حاله ق,صد لنيانه وأمائتةه وما شرقوا يه من ذلك واعتزفرااية 7أبووال كلقني 
إياه بالأمين ؛ وحسبك بالأمانة صفةً جامعة لمكارم الأخلاق . بل انظر إلى ما 
روي : من أنه يل لما جهر بالدعوة : صعد على الصفاء وجمع قريشاً » وقال م : 
«أرأيتم لو أخبرتم : أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليك ؛ أكنتم مصدق؟) . 


(0) سورة البقرة (155) . 
(0) الشفا (ج؟ ص ١١1-١١٠؛‏ وص )5١‏ . 


فقالوا: نعم ؛ ما جربنا عليك كذبا » أخ كريم وابن أخ كريم (© . 

هذا هو : الواقع الذي اعترف به المؤمنون والكفار» والأبرار والفجار ؛ 
والأعداء والأصدقاء » والأباعد والأقرباء . 

فينبغي لك : أن تعتقده» وتطمئن إليه اك او ور 
ا لحصل عن بعض الحشْويّة © , وفي التفسير عن الكلبي والسذي ومجاهد - : 
أغهم زعوا : أن نبينا يي كان كافراً قبل البعثة . بر عا 1 وح د 
ضالاً فهدى 07:4 . وقوله : #وإن كنت من قبله لمن الغافلين:27) . وقوله : «إما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4( . - : فإن الجماهير قد اتفقت على فساد 
هذا الزعم 9) . لقوله تعالى : وما ضل صاحبك وما غوى# .() 


[ 69 هذا حفظي . وقد رواه بالمعنق - بدون الزيادة الأخيرة ب في الطبقات الكبرى رج ١ص )١١‏ 
والسيرة الحلبية (ج ١‏ ص 185) والسيرة النبوية (ج١‏ ص 156) وفي تاريخ ابن كثير عن أحمد بدون زيادة 
بعد قولمم: نعم. (ج؟ ص8) . 

(0) قال في 218 (مادة حشا) : «والحشوية طائفة من المبتدعة» . اه وقال تاج الدين السبكي في 
شرح ختصر ان الخاجب (على ما نقله الشباب 2 حاشيته على البيضاوي ج ” ص ؟1١‏ - 1ؤ1) : 
«الحشوية : طائفة ضلوا عن سواء السبيل وعميت أيصارم » » يجرون آيات الله على ظاهرها » ويعتقدون 
أنه المراد . موا بذلك : لأمم كانوا في حلقة الحسن البصري فوجدم يتكلمون كلاماً [ساقطا] فقال : 
ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ٠.‏ فنسبوا إلى (حشا) فهم: : حشوية بفتح الشين ٠‏ وقيل : سعوا بذلك لأن 

0ك 0 ا عفد حدر الور 1011 
1 يؤمنون 7 3 الله © مع 7 بأن الظاهر غير زعراف ؛ ويفوضون التأويل إلى الله . وعلى 5 
فإطلاق (الحشوية) علليهيم غير مستحسن : : لأنه مذهب السلف . وقيل : : طائفة يجوزون أن يخاطب 
الله تعالى بالمهمل . ويطلقونه على الذين قالوا : الدين يتلقى من الكتاب والسنة .» . اه وفي حاشيتي 
الواقف + هن ,ينك الكين :حتدوية: إل جهوية "يوز ن 'قمولة: ا قرية تن قري بكرا سيان ٠.‏ اط فهو 
قول ثالث في النسبة . 

(7) سورة الضحى (0) . 

(0) سورة يوسف (05) . 

(0) سورة الشورى (01) . 

(9) انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص )111-15١‏ . 


0 سورة النجم (0. 


1١1١ 


وقد ذكروا في الإجابة عا استند إليه الزاتمون » أوجها كثيرة 0١7‏ أقواها : ما روي 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشبر بن حوشب : أن المعنى : وجدك ضالاً عن 
معالم النبوة وأحكام الشريعة » غافلاً عنها - : فهداك إليها . وهو المراد أيضاً من 
قوله : #وإن كنت من قبله لمن الغافلين#. أي : عن أحكام الدين ومعالم 
الشريعة . ومن قوله : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أي : ما كنت 
تدري ما القران » ولا شرائع الإيمان ومعالمه . 

ولأبي عمد البَطَلْيَؤْسِي - في كتابه القيم : (الإنصاف» في التنبيه على الأسباب 
القي أوجبت الاختلاف) . - كلام في هذا المقام ؛ لا نرى بأساً في أن ننقله لك 
بِرمَته : لنفاسته وجودته » ولتوضيح ما ذكرنا وتقويته . 

قال09©) (رحمه الله) 10 ار الل يع ولك ةر ان 
كثيرة ؛ ثم ترد آية أخرى أو حديث آخر بتخصيص ذلك اللفظ المشترك » وقصره 
لواب ات انون دون بعض . كقوله - عز من قائل - : #إووجدك ضالاً 
فهدى4 . فإن لفظة (الضلال) لما كانت مشتركة - تقع على معان كثيرة - : تومم 
قوم (ممن لم يكن له فهم ححيح بالقرآن» ولا معرفة ثاقبة باللسان) : أنه أراد 
الضلال الذي هو ضد المدى . - : فزعوا : أنه كان على مذهب قومه أربعين منة . 
وهو خطأ فاحش » نعوذ بالله من اعتقاده فيمن : طهره الله تعالى لنبوته » واصطفاه 
لرسالته .» . 

«ولو ل يكن في القرآن العزيز ما يرد قولمم - : لكان فيا ورد من الأخبار 
المتواترة ما يرد عليهيم ذلك . لأنه قد روي : أنهم كانوا يسمونه في الجاهلية الأمين , 
وكانوا يرتضونه حكياً لمم وعليهم . وكانت عدم أخبار كثيرة يروونها » وإنذارات 

من أهل الكتاب والكهان : بأنه يكون نبياً . (ولولا أن كتابنا هذا ليس موضوعاً 


. )400 - ص40‎ ١ وقد بلغت العشرين . تجدها جميعها في تفسير الفخر (ج‎ )1١( 
ص 8 - غلا.‎ )15( 


١١ 


لما لاقتصصناها) . فكيف : والقرآن العزيز قد كفانا هذا كله بقوله - عز من قائل 
- في سورة يوسف عليه السلام : #نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين4 . فهذا: نص جلي في شرح 
ما وقع في تلك الآية من الإبهام ؛ وبيِّنَ أنه تعالى أراد : الضلال الذي هو الغفلة . 
كا قال في مواضع أخرى : «إلا يضل ربي ولا ينسى 27:4 . أي : لا يغفل . وقال 
تعالى : #أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى 09# . أي : تغفل .» . 

«وقالت الصوفية : معناه : ووجدك محباً في المدى فهداك . فتأولوا الضلال هنا 
عق الحسة ::وهذا قول سن جدا » وله ناهد من القرآن واللغة : أما شاهده من 
القرآن : فا حكاه الله تعالى من قول إخوة يوسف لأبييم : إتالله إنك لفي ضلالك 
القدديم. إنا أرادوا بالضلال هنا: إفراط محبته في يوسف (صلى الله علييم 
أجمعين) . وأما شاهده من اللغة : فإنه جائز في مذاهب العرب : أن تسمى المحبة 
ضلالاً . لأن إفراط الحبة يشغل المجب عن كل عَرَض »؛ ويحمله على النسيان 
والإغفال لكل واجب مفتّرّض . ولذلك قيل : ا موى يُعمي ويْصم . فسميت المحبة 
ضلالاً - : إذ كانت سبب الضلال .- ؛ على مذاهببم في تسمية الثيء بامم 
الثىء ؛ إذا كان منه سبب .» . اه. 

وقد سلك الشيخ مد عبده - في رسالة التوحيد - طريقاً آخر حسنا 00 . 
حيث قال © (رحمه الله) : 

«وما جاء في الكتاب - من قوله : #ووجدك ضالاً فهدى» .- لا يفهم 
منه : أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد » أو على غير السبيل القويم قبل 
الحُلّقَ العظيم . حاش لله إن هذا لمو الإفك المبين . وإنفا هي : الحيرة تلم بقلوب 


(09) سورة طه (0550) . 

(1) سورة البقرة (85) . 

(15) قريياً من الوجه الأول » أو راجعاً إليه . 
(13) ص1١‏ . 


١ 


أهل الإخلاص فيا يرجون للناس من الخلاص » وطلب السبيل إلى ما هّدوا إليه : 
فق اثقأة الجالكن» وا رعناد :لمم لبن وقد هد ستيه ل نا كنرك مس 
بصيرته - : باصطفائه لرسالته» واختياره - من بين خلقه - لتقرير 
اللي انه 

وأما من حيث امتناع ذلك سمعا : فقد صرحوا : بوجوب عصمتبم من الكفر 
قبل النبوة؛ لأنه ممع عليه. كا في المسايرة وشرحها20) » وفي شرح العقائد 
النسفية 09 ؛ وفي شرح المواقف .7( . إلا أن هذا الأخير قد استثنى طائفة (5) 
- من الخوارج - زعت : جواز الكفر عليهم . وسيأتي الرد عليها في الكلام على 
ما بعد البعثة . 

وأما سائر الكبائر : فقد صرح شارح المواقف : بأنه لم يقم دليل سمعي على 
عصمتبم منها. وكذلك في شرح العقائد النسفية . حيث قال(') : «وأما قبل 
الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة» . غير أنه قال فيا بعد(" : «والحق : 
منع ما يوجب النفرة. كمهْر الأمات» والفجورء والصغائر الدالة على 
الخسة» . اه. فقد تضارب في كلامه - ؟! ترى - : حيث نفى الدليل أولاً » ثم 
أثبت الح ثانيا. والظاهر : أنه يجري تجرى المعتزلة في الاعتقاد على الدليل العقلي 


(10) وقد بّسط هذا المعنى ووضحه في تفسير جزء عم (ص )١111-1٠١١‏ . 

(10) قال في المسايرة وشرحها : «وشرطها (أي النبوة) أيضاً : العصمة من الكفر قبل النبوة وبعدها 
بالإجماع .» . اه (ج١‏ ص :56) . 

(15) ص ٠١١‏ (النسخة التي عليها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ صا١١‏ (النسخة التي مع 
الحواثي) . 

(2) ج؟ ص .٠6‏ 

)0 مم: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق. 

(0؟) ص ١١‏ (النسخة التي عليها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ صا١١‏ (النسخة التي مع 
الحواش) . 

(10) ص 1٠١١‏ (النسخة التي عليها الخيالي وقرا خليل فقط) أو ج١‏ ص ١١١‏ (النسخة التي مع 
الحواش) . 


١١غ‎ 


الآتي لهم . ويشير إليه تعبيره بقوله : «منع ما يوجب النفرة» . وأما الدليل السمعي : 
فام يقم في نظره . ولعل هذا هو الذي نفاه أولاً » دون الدليل العقلي . وبذلك يرتفع 
التضارب . 

ثم لك أن تقول : إن الدليل السمعي قد قام على عصمته يَف من المعاصي قبل 
النبوة ؛ وهو : قوله تعالى : ما ضل صاحبك وما غوى 4 . - كا تقدم عن ا جمهور 
في ردهم على بعض الحشوية - : إذ المراد من «الضلال» : أن لا يجد السالك إلى 
0 ل ل ل 
م ل الا و بام 0 
تعالى : ما كفر صاحبك » وما فسق() . 

دخ بنذ فنا 

وأما من حيث امتناعه عقلاً : فاعل : أن الأنمة قد اختلفوا فيه على ثلاثة 
مذاهب : 

المذهب الأول : أنه لا متنع . فيجوز عقلاً : أن يرسل الله من فعل صغيرة » 
أو كبيرة ولو كفرا(2 . وهو : مذهب القاضي أبي بكر » وأكثر أهل السنة » وكثير 

من المعتزلة . على ما ذكره الآمدي 77 . ونسبه الفخر في المحصل 037 إلى الإمام 
() انظر تفسير الفخر الرازي (ج 7 ص2010) . 1 
(15) قال الفخر في تفسيره (ج١‏ ص8١؟)‏ : «واختلف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال . 
(أحدها) : قول من ذهب : إلى أعبم معصومون من وقت مولدم . وهو : قول الرافضة . (وثانيها) : 
قول من ذهب : إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم »ء ولم يجوزوا منيم : ارتكاب الكفر والكبيرة 
قبل النبوة . وهو : قول كثير من المعترلة . (وثالثها) : قول من ذهب : إلى أن ذلك لا يجوز وقت 
النبوة ؛ أما قبل النبوة : لجائز . وهو : قول أكثر أححابنا وقول أي الحذيل وأبي علي من المعتزلة .» . أه. 
(2) في الإحكام (ج اص 065 . 

انان د 0 م 1 
لكنه جوز : بعثة من كان كافراً قبل الرسالة . وهو : قول ابن فورَك . لكنه زعم أن هذا الجائز 
م يقع» .اه. 


ابن قورَك . 

المذهب الثاني : أنه يمتنع علييم صدور الكفر والكبائر والصغائر الخسيسة 
- وإن تابوا منها0") - دون الصغائر غير الخسيسة . وهو : مذهب أكثر المعتزلة . 

المذهب الثالث : أنه يمتنع علييم صدور شيء من المعاصي كبيرها وصغيرها 
مطلقاً (5) موقو هب الخو 0ب 

ند فنا 
أدلة المذاهب 

استدل أصحاب المذهب الأول : بأنه لو امتنع عقلاً أن يرسل الله رسولاً قد 

خضل منة:فعل مين الأفعال المذكورة ت الموجنة لنقض الفاعل.وقت صدورها - 


(0؟) انظر المواقف (ص 04) أو شرحها (ج؟ ص 20) . 

(15) قال الشريف المرتضى في كتابه : (تنزيه الأنبياء) . ص ؟ - 4 : «وأعلم : أن الخلاف بيننا وبين 
المعتزلة - في تجويزم الصغائر على الأنبياء صلوات الله علهم - يكاد يسقط عند التحقيق . لأنهم 
إنما يجوزون من الذنوب : مالا يستقر له استحقاق عقاب » وإنا يكون حظه تنقيص الثواب . على 
اختلافهم أيضاً في ذلك : لأن أيا علي الجبائي يقول : إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنة . فكأئهم 
معترفون اع الله جو مر ومس و ل : لأن الشيعة 
الم والعقاب ؛ لأن الإحباط باطل دم ! وإذا ل لاسا : فلا معصية 0 ولستتحق “فاعلها 
الذم والعقاب . فإذا كن استحقاق الم ولاب ما عن اه (علهم السلام) : وجب أن 
لذ بد من الاتاق عل أن حا بن الاو لاق هن الأتياء (حليب السلدم) : م 

ل 1 
ل ل كح ل ل 
7 يوم بدن 6 . أه ا يقال : أن من أجاز 00 يجيزها عليه 
أبيلة 20010007 وأختويته) من ديعل أن أقاء الدليل غل اتتزيه” الأنباء عن العامتئ 
من حين الولادة إلى الوفاة - : «ولا يضر خروج شاذ من المعروفين من أصحابنا بعد تحقق الإجماع» . 


الل 


لكان ذلك الامتناع : لوجوب استمرار ذلك النقص (المنافي للنبوة) في المستقبل » 
ووجود مانع يمنع من تحقق الكمال حين البعثة » ومن رفع النقص الحاصل قبلها . 
لكن التالي باطل : فإنه يجوز عقلاً : أن يرفع الله تأثير ذلك الفعل» ويغير حال 
الفاعل » ويكئله بعد نقصه : بعناية إلهية » ورياضة مكملة(9) . 

وابخال لالمون عار ولو سار عدر حوي سي كل العم كان 
وقت الإرسال محتقرين » ساقطي الهيبة » منحطي الرتبة . فتنفر الناس منبم » 
ولا تنقاد لهم » ويقولون في شأهم : قد كانوا كافرين » وللمعاصي مرتكبين ؛ 
ويأمروننا الآن بالإيمان والصلاح ؛ وينبوننا عن الكفر والعصيان .؟ ! فيؤدي ذلك 
إلى إفساد الخلق » وترك استصلاحهم . وهو باطل : لأنه خلاف مصلحة العباد ؛ 
والواجب على الله تعالى مراعاتها . ولأنه يؤدي إلى خلو الإرسال عن الحكية . - : 
إذ لا حكية له إلا الاتباع . - وإذا خلا عن الحكية : كان قبيحاً . والقبيح ممتنع 
على الله تعالى () . 

وأجيب (أولا) : بأن هذا الدليل لا يثبت لهم عوم الدعوى : فإن دعوام : 
امتناع صدور معصية علانية كانت أو سر . والاحتقار إنما ينشأعن صدورها 


علايية 0 
اللهم إلا أن يقال : سقوط الهيبة خاصة المعصية ولو صدرت مرا . وهو : 


(وثانيا) : بما يؤخذ من المستصفى (51) : «من أنه منقوض : بما حصل للننبي 
كه : من المنفرات ٠‏ يعد البعثة :ققد كانت الحرب الا بيته وبين الكفار » وكان 
ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيان ؛ ولم يعصم منه وإن ارتاب المبطلون . وقد ارتاب 


() انظر التقرير (ج؟ ص 565) وشرح المسلم (ج؟ ص8) وشرح المسايرة (ج١‏ ص"6١)‏ . 
( انظر شرح المسم (ج١‏ ص8؛) والتقرير (ج ؟ ص55) وشرح المواقف (ج ص 20) . 
(0) انظر حاشية المواقف (ج؟ ص00) . 

(00) ج؟ ص 5161-1515. 


١١17 


جماعة بسبب النسخ - كا قال تعالى : «9وإذا بدلنا آية مكان آية - والله أعلم بما ينزل 
- قالوا : إنا أنت مفتر .004 . - وجماعة بسبب المتشابهات فقالوا: كان يقدر 
على كشف الغطاء » لو كان نبي : لخلص الخلق من كلمات الجهل والخلاف . كا قال 
تعالى : #فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله»77) . فكل هذه 
المنفرات تستلزم ترك الاتباع على ما زعمتم » وتؤدي إلى ترك الاستصلاح وقبح 
الإرسال)» . 

ولك أن تقول : إن المعاصي منفرة في الواقع ونفس الأمر ء لقبحها في ذاتها ؛ 
بخلاف هذه الأشياء (التي حصل بها النقض) : فإنها لا قبح فيهاء بل هي : مشتملة 
على حم ومصاحٌ . فلا تنفير فيها لمن له عقل سليم يدرك به هذه الحم ؛ فأما من 
ضعف عقله » وقصر فهمه » وطمس الله على قلبه - : فقد تحصل له النفرة ؛ لكن 
منشؤها : فساد قلبه ؛ وضعف عقله عن إدراك ما انطوت عليه من الحك . لا أنها 
في ذاتها قبيحة منفرة . 

وثالثا : بما أجاب به الأشاعرة : «من أنا فنع وجوب الصلاح والأصلح » وقبح 
خلو الإرسال عن الحكمة . فلا يكون هذا الإرسال» ولا ترك استصلاح الخلق 
متنعاً على الله تعالى - : لأن كل ذلك مبني على ما ذهبتم إليه : من قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين . وقد أبطلناها لك .) 9) , 

وسيأق 9) ما يرشدك إلى ما يرد على هذا الجواب . 

ورابعاً : بما أجاب به شارح المسم - من قِبل الحنفية - : «من أنا فنع قولك : 
لا حكية للإرسال إلا الاتباع . فإنه يجوز أن تكون الحكية والفائدة : إقامة الحجة 
علهم في التعذيب يوم القيامة .» . 


(0) سورة النحل (001 . 
(5) سورة آل ععران (0) . 
(5) انظر شرح المسم (ج ١‏ ص16) والتقرير (ج ١‏ ص 6") وشرح المواقف (ج؟ ص )0١‏ . 
(0؟) في ص ١١‏ فا بعدها. 


١18 


وللمستدل أن يقول : إن هذا الجواب - وإن ترتب عليه منع قبح الإرسال : 
لإيجاد حكية له غير الاتباع . - لا ممنع ترتب إفساد الخلق وترك استصلاحهم ؛ 
على عدم الاتباع : فإن إقامة الحجة فائدة أخروية ؛ والمقصود : استصلاحهم في 
الحياة الدنيا . وهو لا ينشأ إلا من الاتباع . 

وله أن يقول أيضاً : كيف تقوم الحجة بإرسال رسول قَرَنَهَ بما يمنع من اتباعه » 
والاقتداء به؟ ! وهل هذا إلا كإرسال رسول ل يُقم له المعجزة؟! . 

وخامسا : بما أجاب به جميع أهل السنة : «من أنا فنع لزوم الاحتقار والنفرة 
وعدم الاتباع » لمن كان مرتكياً قبل البعثة شيئاً من المعاصي . - : فإن صفاء 
السريرة » وحسن السيرة - بعد ذلك - يعكس الحال : فيصير موقرا بعد احتقاره » 
مرغوباً فيه بعد الرغبة عنه 9" . والمشاهدة واقعة بانعكاس الحال في القلوب 
حيلئقٍ » فى آحاد قد انقاد الخلق إى'إجلالحم» بعد الخل ما كانوا عليه + من وال 
توجب احتقاره . ثم إن المعجزة تؤكد ذلك : لأهها جذابة لخلق إلى الاعتقاد بهم . 
فتتعكين الال البق +101 

تنا نا نا 
عصمة الأنبياء من المعاصى بعد البعثة 
العضيية فنا كدر أ كيز ١‏ 
عصمتهم من الكفر 

أما الكفر : فقد اختلف في امتناعه علييم على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه يمتنع مطلقاً في حالتي الأمن والخوف . وهو : مذهب أهل 
الونة واللجولة::. 

والمذهب الثاني : أنه يمتنع إلا في حالة خوف الملاك . فيجوز : إظهاره تقية . 
() بل قال ابن يمية - على ما نقله عنه السفاريني في شرح العقيدة (ج١‏ ص١5)‏ - : (إن 


التوبة النصوح يرفع بها صاحبا أكثر مما كان أولاً» . اه. 
(0) انظر التقرير (ج؟ ص56) وشرح المسلم (ج ١‏ ص8) وشرح المسايرة (ج١‏ ص56) . 
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(بل : يجب . على ما يثبته دليله الآي) . وهو مذهب الشيعة() . 

المذهب الثالث : أنه يجوز منهم مطلقاً . وهو : مذهب فرقتين من الخوارج . 
(الأولى) : المَضْلية . فإنه قد حكي عنمم : أههم جوزوا على الأنبياء الذنب . وكل 
ذنب عندهم كفر : فلزمم تجويز الكفر علهم . (والثانية) : الأزارقة . فإنه قد 
حكي عنم : أنهم قالوا بجواز بعثة ني عل الله أنه يكفر بعد نبوته 9 . 

ين فنا 
أدلة المذاهب 

أما أصحاب المذهب الأول : فقد اتفقوا على الاستدلال - على ما ذهبوا 
إليه - : بالإجماع المنعقد من الأمة قبل ظهور الشيعة والخوارج ؛ وبما سيأتي - : 
فق الآدلة المبعية ..ت اف انك عل سائر المفاصي: 

ولكنبم اختلفوا في الاستدلال بالعقل : 

فذهب القاضي أبو بكر وجمهور أهل السنة : إلى أنه لم يقم دليل عقلي على 
ذلك . 

وذهبت المعتزلة : إلى الاستدلال بالدليل العقلي (:) (المتقدم بيانه في العصمة 
قبل البعثة) 9؛) . 

وذهب الأستاذ أبو إسحق والغزالي : إلى أن المعجزة تدل عليه . فقد نقل القرطبي 
في تفسيره 4) ذلك عن أبي إحق » وقال الغزالي في المستصفى (© : «فكل ما يناقض 
مدلول المعجزة : فهو محال عليهم بدليل العقل . ويناقض مدلول المعجزة جواز 
الكفر والجهل بالله تعالى وكتىان رسالة الله » والكذب والخطأ والغلط فها يبلغ » 
(41) انظر شرح المواقف (ج؟ ص 00)) وشرح المقاصد (ج؟ ص 115) . 

(0) انظر الإحكام للآمدي (ج١‏ ص495) والتقرير (ج؟ ص 56) . 


(0:) انظر شرح المواقف (ج؟ ص )١١‏ والتقرير (ج؟ ص 6") . 
(:) ص ١٠١‏ شا بعدها. 


(0) ج١اص58؟.‏ 
(5) ج؟ ص55 -1195. 


والتقصير في التبليغ » والجهل بتفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه .» . اه . 

وم أجد أحدا - من كتب في هذا الموضوع - وجّه استدلال أبي إنحق والغزاللي 
بالمعجزة على امتناع الكفر . 

وأظن أنه يصح توجبهه بأمرين : 

الأمر الأول : أن المعجزة تدل على أن النى قد ائقنه الله على وحيه وشرعه ؛ 
ولا كافر بمؤتمن : لآن الكقار أعداء لله ولديته » جريئون على إنكار وجود الله أو 
وحدانيته » أو غير ذلك : من صفاته . أفلا يجرؤون على تغيير شيء - : من 
الأحكام الشرعية . - إن ائقنوا عليها . 

بل لو قال قائل : إن ارتكاب أي معصية - كبيرة أو صغيرة خسيسة أو غيرها 
- يخل بوصف الأمانة التي دلت المعجزة عليها . - : لم يبعد عن الحق والصواب : 
لأن مخالفة الله تعالى - في أي نوع كان - فيها : من الجرأة على الله » وعدم الاهتهام 
بأمره ؛ ما فيها . فكيف يكون من ارتكبها أميناً على وحيه » وتبليغ رسالته : وهو : 
ذلك الأمر الجليل خطرهء العظيم أثره ؛ للأمة جميعها . 

وبذلك يتبين أنه لا يرد : أن ارتكاب الصغيرة لا يسقط العدالة ؛ فلا يكون 
ارتكابها مخلاً بالأمانة على الوحي . - : فإن الفرق بين ما هنا وما هناك » كالفرق 
بين السماء والأرض : لما بيّنا: من عِظم أمر الرسالة . ومرتكب الصغير قد يؤتمن 
على الصغير كالدينار » دون الكبير كالقنطار . والفرق أيضاً عظم من ناحية 
الفاعل هنا وهناك : فكل معصية تصدر من النبي (لو جازت) لا يقال فيها : إنها 
كبيرة أو صغيرة . بل الكل كبائر : لعظم منزلة النبوة » وحقارة ما دونها - من 
المنازل - بالنسبة إليها . فكل صغير بالنسبة إلينا : فهو كبير منه . ورحم الله القائل : 
(حتناف الأىاى هم طيعالة المقريين ا 

الأمر الثاني : أن المعجزة دلت على أن بيانه الأحكام - بالفعل أو القول - 
مطابق للواقع وما أنزله الله . وبيانُ تحريم المعاصي - : من كفر وغيره . - بواسطة 
الفعل : إنما يكون بالكف عنما . ولا يتحقق البيان بالكف إلا إذا استمر الكف 


لفل 


من وقت نزول الوحي بالتحري » إلى وقت وفاة النبي » أو إلى نسخ التحريم بالجواز . 
فلو انتفى كفه عن المعصية في أي للحظة من زمن التحرم - + بأن فل المعصية . - : 
يكون قد بين خلاف ما في الواقع ؛ 5 لو بين بالفعل أن صلاة الظهر الرباعية 
ثلاث ركعات . سواء بسواء : لا شك في أن كلا من البيانين غير مطابق للواقع » 
قد دلت المعجزة على عصمته منه . 

وبعد : فأرجو أن يكون الله قد وفقني إلى كيفية الاستدلال بها ء على ما قصده 
أبو إسحق والغزالي (رضي الله عنهما) . والله المادي والموفق0) . 


ند فنا فنك 


وأما الشيعة : فقد استدلوا على امتناع الكفر عنبم في حالة الأمن : بأدلة 
المعتزلة:, 

واستدلوا على جواز إظهاره تقية عند خوف الملاك - : بأن إظهار الإسلام 
حينئذ إلقاء للنفس في التبلكة ؛ وهو : حرام لقوله تعالى : «#ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة» . فإظهار الإسلام حينئذٍ حرام . وإذا كان كذلك : كان إظهار الكفر 
جائزا ؛ بل واجبأ : إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام . فلا يمكنه التخلص من الحرام 
إلا به. 

أجيب (ولاً) : بأنه منقوض : بما حصل من كثير من أنبياء بني إسرائيل : 
الذين قتلوا في سبيل استمرارهم على الدعوة وإظهار الإسلام () . 

وثانيا : بأنا فنع الكبرى : بمنع عوم الآية . لأنه يجب تخصيصها : بما ل يكن في 
الجهاد في سبيل الله ونشر دينه » وإعلاء كلمته » وتبليغ رسالته . لأن ذلك أهم من 


(40) وإفا استطردت هنا (في هذين التوجيبين) إلى الكلام على الكبيرة والصغيرة - : لأننا سنحتاج 
إلى مثل هذا الكلام في الاستدلال على العصمة منها بالمعجزة على رأي أبي إسحق . لجعلت الكلام 
في مقام واحد: لأحيل عليه ما سيأتي ؛ خشية التكرار . 

(40) انظر حاشية المواقف (ج؟ ص )2١١‏ وانظر فيها ١‏ رد به على قول السيد : «وأيضاً ما ذكروه 
منقوض بدعوة إبراهيم وموسى (عليهما السلام) في زمن فرود وفرعون ؛ مع شدة خوف اللاك .» . 


1 


النفس ؛ ولآنه لو كان إلقاء النفس في التبلكة - بسبب إظهار الإسلام » والدعوة 
إلى الدين - حراماً : لأدى ذلك إلى إخفاء الدعوة بالكلية » وترك تبليغ الرسالة . 
إذ أولى الأوقات بالتقية هو : مبدأ ظهور الدعوة . لضعف الني حينئذٍ : يسبب 
قلة الموافق أو عدمه» وكثرة الخالف له (59) . 

وثالثا : بأنا فنع الصغرى أيضاً : فإن الموت في سبيل الله ليس #بلكة ؛ وإنا 
هو : حياة أبدية . #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ؛ بل : أحياء عند 
رصم يرزقون .4( . 


وأما الخوارج : فلعلهم ذهبوا إلى الجواز : لعدم قيام دليل عندم على امتناع 
الكفر . 
وقد علمت أدلة الامتناع : فبطل ما ذهبوا إليه . 


عصمتهم 
من سائر المعاصي غير الكفر 


أما غير الكفر - : من المعاصي . - : فهو إما: أن يكون كبيرة أو صغيرة . 


(49) انظر شرح المواقف (ج؟ ص 0١؟)‏ وشرح المقاصد (ج ١‏ ص115) . 
(00) سورة آل عمران (036) . 


ذا 


والفيفرة إكاة خسني ار عن يي اام 
وكل ذلك إما : أن يكون صدوره عدا أ سبوا» أو خطأ في التأويل» أو 


(0) ذهب الأستاذ أبو إحق » والقاضي أبو بكرء وإمام الحرمين في الإرشاد» وابن القشيري في 
المرشد - : إلى أن جميع المعاصي كبائر . واختاره ابن فورك وحكاه عن الأشاعرة وأعيده لتقي 
السب . وقال القاضي عبد الوهاب : (لا يمكن أن يقال في معصية : إنها صغيرة . إلا على معنى : أنها 
تصغر باجتناب الكبائر .» . ويوافق هذا القولَ ما رواه الطبراني (منقطعاً) عن ابن عباس : ” قال : 
«كل ما بي عنه فهو م ٠‏ وفي رواية عنه : «كل شيء عُصى الله فيه فهو : كبيرة .6 . 

وذهب الجمهور : إلى أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر . 

ولا خلاف بين الفريقين في المعنى ؛ إنا الخلاف في التسمية والإطلاق . لإجماع الكل على : أ 
ا ل و ص قار 

5: نظراً إلى عظمة الله تعالى » وشدة عقابه » وإجلاله (عز وجل) عن شمية معصيته صغيرة . 

١‏ للالط إ اش كم + قود اق كرا امسر حورو إل للك بان عطي ل 
.[قسموها إلى صغائر وكبائر: لقوله تعالى: وكره إليم الكفر والفسوق والعصيان» [سورة 
الحجرات ]١‏ . وقوله تعالى : «الذين يجتنبون كبائر الإ والفواحش إلا اللممر» [سورة 7 7 
وقوله تعالى : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنم سيئاتم5» [سورة النساء (5] . 
ذلك من الأدلة . قال الغزالي : «لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر : وقد عرفا من مدارك 
الشرع .» . 

ثم : إن القائلين بالفرق بين الكبيرة والصغيرة » اختلفوا في حد الكبيرة : فقال في الروضة وأصلها : 
«إنها : ما لحق صاحبها عليها - بخصوصبا - وعيد شديد بنص كتاب أو سنة .» . وقال البغوي وغيره : 
(إنها : كل معصية أوجبت الحد .» . وجمع بينهما الماوردي في قوله : «إنها : ما أوجب الحدء أو توجه 
إليه الوعيد .» . وقال ابن الصلاح : (إنها : كل ذنب عظم عظ] يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة » 
ويوصف بكونه عظيا على الإطلاق . ولا أمارات (منبا) : إيجاب الحد . (ومنبا) : الإيعاد عليه بالعذاب 
بالنار ونحوهاء في الكتاب أو السنة . (ومنها) : وصف فاعلها بالفسق . (ومنبا) : اللعن .» . والحق : 
أن هذه الحدود وغيرها إنما قصد بها التقريب . وإلا : فهي ليست بحدود جامعة ٠‏ وكيف يمكن ضبط 
مالا طمع في ضبطه؟ فلذلك ذهب آخرون : إلى تعريفها بالعدء من غير ضبطها بحد . فارجع إليه 

- إن شئت - وإلى ما تقدم كله ؛ في الزواجر 9 ١١اص؛-6).‏ 

وفرقوا بين الصغيرة الخسيسة وغير الخسيسة : «بأن الأولى : ما توجب الح على فاعلها : باللخسة 
ودناءة الحمة؛ وسقوط المروءة. كسرقة حبة أو كسرة . والثانية : مالا توجب الحم بذلك . كنظرة »؛ 
أو كلمة سفه نادرة في حالة تأثر وغضب .> . (انظر الإحكام للآمدي ج١‏ ص 4") . 


كن 


زلة 9") . (وسنعبر عن غير العمد : بالسبو . - فيا سيأ - اختصاراً في العبارة : 
إذكانخكةه واحدا:.) . 

وقد اختلف الأئمة في امتناع هذه الأمور علبهم ؛ على سبعة مذاهب (© : 

المذهب الأول : أنه لا يمتنع عليم شيء من ذلك مطلقاً . وهو: مذهب 
اللشوية © والأتارقة » والقصية: 

أما الحشوية : فقد تقل عنبم : جواز تعمد الكبائر . ويلزم ذلك أنمم يجوزون 
ما عداه - مما تقدم - بالأولى. 


(00) ذهب كثير من العلماء : إلى الفرق بين السبو والنسيان . إلا أن أكثر هؤلاء فرقوا: «بأن السبو 
هو : الذهول والغفلة عن المعلوم الحاصل في الحافظة ؛ فيتنبه له بأدنى تنبيه . والنسيان هو : زوال 
المعلوم عن كل من الذاكرة والحافظة ؛ فيحتاج في حصوله إلى سبب جديد . ولذلك : عده الأطباء 
من الأمراض» دون السبو. (انظر حاشية امل على المنبج (ج١‏ ص116) وشرح جمع الجوامع 
(ج١‏ ص 2ه) وشرح القاموس) . 

وفرق في المصباح بين الساهي والناسي : «بأن الناس إذا ذكرته تذكر ؛ والساهي بخلافه» . وقد 
نقله شارح القاموس عنه كذلك ؛ وهو: عكس ما تقدم . 

وذهب بعض العلاء : إلى عدم الفرق بينبما ؛ وفسروها : بالغفلة عن الشيء . وعلى هذا الحافظ 
ابن حجر والرملي . قال في شرح القاموس : «وصرثح سياقهم (يعني اللغويين) : الاتحاد بين السبو 
والغفلة والنسيان .» . اه . أقول : وأياما كان الأمرء فالظاهر : أنهم يستعملون السهو والنسيان في هذه 
المسألة بمعنى واحد. 

ثم : إن المراد من صدور المعصية عدا : أن يقصد الفعل المحرم نفسه معتقداً حرمته . ومن صدورها 
خطأ في التأويل : أن يقصد الفعل الحرم نفسه معتقداً حله : لخطأ في فهم دليل الحرمة . ومن صدورها 
على سبيل الزلة : أن يقصد الفعل المباح » فيقع في الحرام بسبب ذلك . فهو: غير مقصود له. 

(5) وحك في الشفا مذهباً ثامناً - وهو : الوقف في الصغائر . (؟! هو ظاهر كلامه وكا نص عليه 
الشباب) أو : فيها وفي الكبائر أيضاً . ؟ زعم القاري . - : حيث قال (ج ١‏ ص 157) - بعد قوله : 
وأما الصغائر لجوزها جماعة الخ. - : «وذهبت طائفة أخرى : إلى الوقف . وقالوا: العقل لا ييل 
وقوعها [قال القاري (ج ١‏ ص 688) : أي الصغائر ولا الكبائر .] منهم ء ول يأت في الشرع قاطع بأحد 
الوجهين .» . اه. قال الشباب (ج؛ ص )1١6‏ : «من الجواز وعدمه في صدور الصغائر منهم» اه. 
ولعل الواو في قول القاري : ولا الكبائر . زائدة من الناسخ أو الطابع . هذا. ولم ينسب الشارحان 
هذا المذهب إلى أحد ؛ 5 أني ل أعثر عليه في غير الشفا. والظاهر : أنه مذهب إمام الحرمين ؛ على 
ما سننقله (ص ؟1: في المذهب الخامس) عن الإرشاد له . والوقف من حيث القطع» لا الظن . 
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وأما الأزارقة : فقد تقدم أنهم يجوزون الكفر ؛ ويلزمه تجويز جميع ما هنا 
كذلك . 

وأما الفضلية : فقد صرحوا - 5 تقدم - : بجواز الذنوب عليهيم . 

ثم : إن الشريف المرتضى قد ذكر - في كتابه : (تنزيه الأنبياء) (©» . - : «أن 
الحشوية قد اختلفوا: (نهم) : من جوز ذلك في حالتي السر والعلانية . 
(ومنهم) : من جوز ذلك في حالة السر فقط .» . 

قال في شرح المقاصد 0 : «وإنا جوز الحشوية ما ذكر: إما لعدم دليل 
الامتناع ؛ وإما لما ورد : من شبه الوقوع .6 9 . اه بالمعنى . 

وستعلم دفع الأمرين فيا سيأتٍ إن شاء الله . 


د فنا فنا 


المذهب الثاني : أنه يمتنع علييم تعمد الكبيرة والصغيرة الخسيسة ؛ ويجوز ما 
عدا ذلك: من تعمد غير الخسيسة بلا إصرار؛ (وإلا: كانت ملحقة 
بالكبيرة .) 200 ومن السبو في الجميع . ظ 

وهو : مذهب الجمهور ء والجاحظ على ما يفهم من المواقف . إلا أن الجاحظ 
قد اشترط : «أن ينتبوا عليه » فينتهوا عنه» . وتبعه على ذلك الأشاعرة » وكثير 
من المعتزلة . (00) , 

واستدلوا على امتناع التعمد المذكور - : بالإجماع المنعقد من السلف » عليه ؛ 


(0) ص7- 3. 

)0( ج؟ ص .١15‏ 

(03) وهكذا يعلل كل من جوز عليه شيا - مما ذكر - : من أصحاب المذاهب الآتية . فلا داعى 
للنص عليه فيا بعد. 

(00) أي اتفاقاً على ما يفهم من كلام بعض الأنمة . (انظر الشفاج ؟ ص8١1)‏ . 

(00) انظر المواقف (ص 5055) وشرحها (ج؟ ص 26) . 
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قبل ظهور الفرق انخالفة فيه 9 . و : بأدلة سمعية أخرى سنذكر بعضها فيا بعد. 
وانفرد المعتزلة بالاستدلال (زيادة على ما تقدم) : بدليلهم العقلي المذكور في 
فنا جنا فنا 

الملذهب الثالث : أنه يمتنع تعمد المعصية مطلقاً ؛ ويجوز السبو مطلقاً : بشرط 
أن يتذكروه في الحال » وينبهوا غير عليه . 

وهو : مقتضى كلام المحصول والمنتخب ؛ ( قال الأسنوي) (0) ؛ ومذهبٌ 
الحنفية (؟ في المسلم) 17 » والجبائي (؟ يؤخذ من المواقف) 7" » والقاضي عياض 
على ما يفهم من الشفا. (؟! سيأتي بيانه في المذهب الأخير) . إلا أنه يمنع الكذب 
البلاغية (5) . 

تند نا فنا 

وقد استدل القاضي عياض (") - على امتناع تعمد الصغيرة مطلقاً - : 
«باختلاف الناس في الصغائر » وتعيبنها من الكبائر ؛ وإشكال ذلك ؛ وقول ابن 
عباس وغيره : إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة . وأنه إنما سمي منها الصغير : 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منه . ومخالفة الباري في أي أمر كان : يجب كونه كبيرة . 
قال القاضي أبو مد عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال : إن في معاصي الله صغيرة . 
إلا على معنى : أنها تغتفر باجتناب الكبائر » ولا يكون لما حك مع ذلك . بخلاف 
(09) وجميع أصحاب المذاهب الآتية يوافقون أصجاب هذا المذهب » في الاستدلال بهذا الإجماع , 
على هذه الدعوى بخصوصبا . فلا لزوم للنص عليه فيا بعد. 

69 في شرح المنباج (ج؟ ص 56) . 

(91) ج؟ ص6 (أو شرحه ج١؟‏ ص 6ة) . 

() ص 4ه؟ (أو شرحها ج؟ ص 000 . 


(59) انظر الشفا (ج؟ ص١١١1؛ء‏ وص058 . 
() في الشفا (ج؟ ص 1520 -058) . 


يفل 


الكبائر : إذا لم يتب منها : فلا يحبطها شيء » والمشيئة في العفو عنما إلى الله . وهو : 
قول القاضي أبي بكر ء وجماعة أَمة الأشعرية » وكثير من أمة الفقهاء .) (9) . ثم 
قال القاضي عياض (7©) (رحمه الله) : 

«وقد استدل بعض الأممة على عصمتبم من الصغائر (") : بالمصير إلى امتثال 
أفعاللهم » واتباع آثارهم وسيرتم مطلقاً(") . . . فلو جوزنا عليم الصغائر : ل يمكن 
الاقتداء مهم في أفعالمم . إذ ليس كل فعل - من أفعالهم - عقيز مقصدم به : من 
القربة أو الإباحة أو الحظر والمعصية . ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله 
معصية ؛ لا سها عند من يرى - من الأصوليين - : تقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا .» . 


مم قال القاضي 0 : «ونزيد هذا حجة : بأن نقول : من جوز الصغائر » ومن 


(0:) انظر ما يتعلق بهذا الكلام في التعليقة رقم,١‏ (ص 4؟) . 
(5) جا ص8١‏ - 5؟ا. 
(9) هذه الأدلة أيضاً تدل كذلك على عصمتهم من الكبائر ا هو ظاهر ؛ وإنما نص على الصغائر : 
لأخبا محل الخلاف» واكتفاء بدلالة الإجماع في الكبائر. (وقد ذكره في ص /137) . 
() م إن القاضي قد ذكر هنا اختلاف الفقهاء في حك الاتباع - في أفعاله وي - : من وجوب 
أو ندب أو إباحة . مما لا محل لذكره وتفصيله هنا . والمهم هنا هو : أن الكل متفق على عدم حظر 
الاتباع . بل قد استدل في المواقف (ص 60668؟) على وجوب الاتباع : بالإجماع » وبقوله تعالى : 
«قل: إن كنم تحبون الله فاتبعوني : يحبيكم اللهد»ه. [سورة آل عران ١؟]‏ . 
واعلم : أنه لا خلاف بين ما في المواقف (: من حكاية الإجماع على وجوب الاتباع .) وبين 
ما ذكره القاضي عياض والقرن فى كني الأضول :( :من اختلاف الفقهاء في حك الاتباع .) : فإن 
هذا الاختلاف إفا هو في حك الفعل المتبع فيه : الذي صدر منه ول نعم صفته وحكبه من دليل 
آخر : كالنص . وأما أصل الاتباع » بمعنى : أننا نعتقد أن ما فعله على جهة الوجوب : فهو واجب . 
وما فعله على جهة الندب : فهو مندوب . وما فعله على جهة الإباحة : فهو مباح . - : فهذا الاعتقاد 
لا خلاف في وجوبه علينا - : فن قال - من الفقهاء - بوجوب فعله (الذي صدر منه وجهلت 
صفته) : يقول بوجوب اعتقاد أنه واجب . ومن قال منهم بندبه : يقول بوجوب اعتقاد أنه مندوب . 
ومن قال بإباحته : يقول بوجوب اعتقاد أنه مباح . ثم : يرتب على هذا الاعتقاد مقتضاه. فالكل : 
متفق على وجوب اعتقاد الحك الذي رآه في الفعل اجهول الصفة . 


. ١١55 ص‎ ١١ج‎ )9( 


ذا 


نفاها عن نبينائك - : جمعون على أنه لا يُتَدٌ على منكر - : من قول أو فعل .- 
وأنه متى رأى شيئاً فسكت عنه يَِ : دل على جوازه . فكيف يكون هذا حاله في 
حق غيره » ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ !) . 

ثم قال(" : «وأيضاً : فقد علم من دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال الني 
له كيف توجهت » وني كل فن [وقعت] ؛ كالاقتداء بأقواله . - : فقد نبذوا 
خواتههم حين نبذ خاتّه » وخلعوا نعالمم حين خلع نعله ؛ واحتجاجهم برؤية 
ابن مر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس ؛ واحتج غير واحد منبم 
في غير شيء - : مما بابه العبادة أو العادة . - : بقوله : رأيت رسول الله و يفعله . 
وقال بأ اهلا أخبرتها اا 43 الي 
2ه ب نه عل ل امرك فا رشياء ٠‏ مقن د أي لاج در ليه 
بحدوده» . والآثار في هذا أعظ, من أن نحيط بها ؛ لكن يعلم من مجموعها - على 
القطع - اتباعغهم أفعاله » واقتداؤهم بها. ولو جوزوا عليه الخالفة في شيء 
منها(" : لما اتسق هذاء ولنقل عنبم » وظهر بحثهم عن ذلك ؛ ولما أنكر م على 
الآخر قوله واعتذاره يما ذكرناه .» . اه 

ويدل أيضاً على امتناع تعمد الذنب مطلقاً علبهم : أنه لو جاز صدور الذنب 
عنهم عدا : لجاز أن يكونوا غير مخلّصين . لأن الذنب : بإغواء الشيطان ؛ وهو لا 
() ج؟ ص 35ا. 

(7) يريد : أن يبين بذلك : أن الصحابة أجمعوا على عصمته من تعمد المعصية مطلقاً . - زيادة 
على إجماعهم على وجوب اتباعه - وأن يبين أيضاً : أن غضب الرسول وإنكاره على من قال : يحل 
الله لزسولة ما شياء .يدل عل عضيحه ول من تننن مفصية ما : . ثم : إن هذا القائل كان يعتقد 
كباق الصحابة أنه لا يصدر عن الني معصية ؛ وكان يجوز في الوقت نفسه : أن يصدر عنه ماهو 
معصية بالنسبة إلى الأمة بعد أن يحله الله له . (5 تدل عليه عيارته) . إلا أنه لما امتنع في أول الأمر 
عن اتباع الني - بناء على هذا التجويز - وخفي عليه ما هو مقرر مشبور: من أن الله لا يحل 


لرسوله ما هو حرام على غيره إلا لحكنة ومصلحة ؛ وأنه لا بد أن ينبه النبي الأمة عليه ويعرفهم 
به : لهتنعوا عنه . - ٠‏ أكر ولي عليه ولم يقبل اعتذاره . 


طلا 


يُغوي الخلصين : لقوله تعالى - حكاية عنه على سبيل التصديق - : «لأغوينهم 
أجمعين » إلا عبادك منبم الخلصين 974" . والازم باطل : بالإجماع (؟! في شرح 
المقاصد) » ولقوله تعالى - في حق إبراهيم وإحق ويعقوب - : إإنا أخلصنامم 
بخالصة ذكرى الدار * وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار974" . وفي حق 
يوسف : «إإنه من عبادنا المخلصين 94 . وهو - وإن كان خاصا بالمذكورين 
من الأنبياء - لا يضر : لأنه م يقل أحد بالفرق بين ني وني (9) . (15 صرح به 
الخيالي : في شرح النونية) (7) . 

وقول شارح المقاصد 020 : «إن صدور الصغيرة - ولو عدا - لا يجعل المرء 
من الذين أغواهم الشيطان سيا مع الإنابة» . - : في محل المنع : فإن الذنب عدا 
لا يكن الا"من القيطاق::واناية المرو .يعن ذلك لتقن + أنه قد أغواه الشيطان 
رق ون ال ا ْ 

وقد استدل بعضهم على ذلك بأدلة أخرى متشابهة» ول تخل من بحث 
ومناقشة » ولا نرى حاجة للإطالة بذكرها() . 


نا نا فنا 


المذهب الرابع : ما حكي عن النظام والأصم وجعفر بن مبشر وجماعة ممن 
تبعهم : «أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السبو والغفلة ؛ وانهم : مؤاخذون 


(7) سورة ص (25- 8) . 

(090 سورة ص (49-150) . 

(1) سورة يوسف (50) . 

(0) وبذلك تعلم بطلان الرد الذي حكاه شارح المواقف (ج؟ ص )5١1‏ من أن هذا لا يدل على 
أن غير هؤلاء لم يصل إلهم إغواء إبليس ول يذنبوا. / 

(5) ص ٠١‏ [خط] . وقد طبع بالأستانه وعلى هامشه شرح الشيخ داود القارصي علها أيضاً . 

. ١5 جاص‎ )5( 

(00) فارجع إلها - إن أردت - في شرح المواقف (ج؟ ص50 )1١7-‏ وشرح المقاصد 
ع لاعن ؟1) رين الف رج اعون كما ) بوعضيية "لازاه رضن اص 
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بذلك وإن كان موضوعا عن أممهم 09 . 

وذلك : لأن مرتبتهم أعلى » ومعرفتهم أقوى » ودلائلهم أكثر ؛ وأغهم يقدرون 
- من التحفظ - على مالا يقدر عليه غيره 2 . 

وأورد عليه (أولاً) : أن السبو يزيل التكليف ؛ ويُخرج الفعل من أن يكون ذنباً 
مؤاخذا به ؛ كالنوم (1") . لأن مقتضى التكليف بالشيء : الإتيان به امتثالاً . وذلك 
يتوقف على العم بالتكليف به ؛ والساهي والنائم لا عم لما بذلك : فيمتنع 
تكليفهما ولو جرينا على جواز التكليف با لا يطاق . - : لأن القائل بجوازه يقول : 
إن فائدة التكليف به ؛ هى : اختبار المكلف في أنه هل يأخذ في المقدمات؟ . وهذه 
الفائدة منتفية في تكليف الساهى والنائ 80 . 

ثم : إن التحقيق : أن تكليفهما ليس من التكليف ما لا يطاق بل هو من 
التكليق الحال (07) .. وهو :ما يكوق الخال فنة :زاجعا إلى المكلف+ لذ إلى المكلفب 
به . ( نقله الآسنوي 20 عن ابن التَلِيْسَانَ) . وهو : غير جائز بالإجماع . 

وأورد عليه (ثانياً) : أنه لو جاز أن يخالف حال الأنبياء حال أمهم في صحة 
التكليف مع السبو - المانع من التكليف بالنسبة للأم - : لجازت هذه الخالفة 
أيضاً في ححته مع وجود الموانع الأخرى منه : كالنوم وغيره (00) . لكن التالي باطل 
بالإجماع . 


(19) انظر تنزيه الأنبياء (ص؟) وأصول الدين (ص 78) والحصل (ص77) . 

000 انظ ريه الأنياء._(ص )ا وتنسي الفجن زح ١‏ عن:07: 

(81) انظر تنزيه الأنبياء (ص١)‏ والحصل وإن كانت عبارته غير ظاهرة. 

(50) انظر شرح جمع الجوامع (ج ١‏ ص 40-12) . 

(80) انظر حاشية العطار (ج١‏ ص١2‏ و 60؟) وما كتبه الشيخ الشربيني (ص )1١- ٠١‏ على قول 
الجلال: «وقيل بجواز تكليف الغافل والملجأ بناء على جواز التكليف با لا يطاق» . 

(8) في شرح المنباج (ج ١‏ ص 171) . 

(85) انظر تنزيه الأنبياء (ص) . 


واعلم : أن لانن | المدهيت أن يتولوا + نكا لوقت مواحةة الأ نهاء 
- إلى فعلهم المعصية سبوا ؛ ونا نسندها إلى ترك التحفظ المؤدي إلى وقوع الفعل 
سهواً . وتركهم التحفظ ل يكن عن سبو منبم» حتى يتنم تكليفهم بالتحفظ 
القادرين عليه : بما وهبهم الله : من المعارف والدلائل التي ل تتحقق في أممهم . 
وبذلك : يتبين الفرق بيهم وبين أممهم. 

فالذي يرد علبهم في الحقيقة » هو : أن ما ذهبوا إليه - : من إيجاب التحفظ 
على الأنبياء ؛ حتى لا يقع منبم سبو . - ل يقم عليه دليل شرعي . وقوة دلائلهم 
ومعارفهم لا تستوجب ذلك ؛ بل قد ورد ما يفيد عدم الوجوب : فإن تسليمه ولك 
من ركعتين في الرباعية » وزيادتّه ركعة سبوا - لو كان مؤاخذا بترك التحفظ 
عنبما: لكان ذلك مبطلاً لصلاته. - 5 لو فعل التسليم أو الزياذة غندا : 
لاستوائهما في الحرمة حينئذٍ بالنسبة إليه . - والتالي باطل بالإجماع . 

نعم يصح أن يقال : إن قوة معرفتهم » وكثرة دلائلهم » وما وهبهم الله : من 
القدرة على التحفظ . - : تستوجب معاتبتهم على ترك التحفظ » المؤدي إلى السبو 
أو الخطأ. ولذلك : قد عاتبهم الله على زلات وقعت منهم . 

وإلى ما ذكرناء ذهب أهل السنة : يآ فى الحصل (21) » وكا يرشد إليه أجوبة 

فإن أراد النظام ومن معه - بالمؤاخذة - : العتاب ؛ لا العقاب . - : كانوا 
موافقين لما ذهب إليه أهل السنة » ولمقتضى الأدلة ؛ وكان مذهبهم - في التحقيق 
-عين المذهب الثالك + والله أعر + 

نا نا فنا 

المذهب الخامس : أنه يمتنع منبم صدور الكبائر عدا أو سبوا ؛ دون الصغائر 

عدا أو سبوا . (وظاهر : أن صغائر الخسة مثل الكبائر فيا ذكر . لا تحاد الحك بينهما 


() ص ككلء. 


لان 


وهذا المذهب ذكره في المسايرة » ونسبه شارحها7 : إلى إمام الحرمين وأبي 
هائم . ول أطلع عليه في الكتب الأخرى . 

نعم قدافهم بعضبى (11) هذا المذهب من إطلاق كلام صاحب الثفا في اول 
المسألة » وعدم تفصيله بين العمد والسبو - حيث قال 9 : «وأما ما يتعلق 
بالجوارح من الأعال... فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والكبائر الموبقات ؛ ومستند الجمهور في ذلك : الإجماغ الذي ذكرناه . وهو : 
مذهب القاضي أبي بكر . ومنعها غيره : بدليل العقل مع الإجماع . وهو : قول 
الكافة واختاره الأستاذ أبو إسحق .2 . ثم قال : «وأما الصغائر : لجوزها جماعة من 
السلف وغيرثم [قال القاري 7*) : كإمام الحرمين منا وأبي هائم من المعتزلة ؛ حيث 
جوزوا الصغائر غير المنفرة .] على الأنبياء وهو : مذهب أني جعفر الطبري وغيره : 
من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين .» . اه . حتى أباح هذا البعض لنفسه أن يرد ما 
زعه الآمدي (11) - : من أنهم قد اتفقوا (ما عدا الروافض) على جواز فعل الكبيرة 
عن نسيان أو تأويل خطأ. - : بأخهم قد أجمعوا على امتناعه ؛ ظناً منه أن الإجماع 
الذي حكاه القاضي عياض » هو في العمد وغيره . ولكن فات عليه أن هذا الإجماع 
إذا بهو اليد وأن: القاهى فين الملل أيه قي يو ):. 

والذي قْ شرح المقاصد97) : «أن إمام الدرضيق::وآيا هاشم يجوزان الصغائر 
عمدا» . ولم يتعرض لمذهبهما في سبو الكبائر صراحة ؛ وقد يوثم تعقيبه المذهب 


(89) ج١‏ ص خوا. 

(00) كبي عبد الله السنوسي في شرح الجزائرية » والشيخ عليش في هداية المريد (ص16) . 
() جا ص١1‏ -150. 

(0؟) ج١١‏ ص 700 . 

(0) في الإحكام (ج١‏ ص ؛42) . 

(50) ج15 ص115. 

(50) جا ص 15. 


دن 


الختار عنده (المذهب السادس الآتي) بتجويزها الصغائر عدا - : أنهما ممنعان 
السبو في الكبيرة . حيث يكون هذا التعقيب في قوة الاستثناء من المذهب امختار : 
شبيقن هادا المستتق متيعا: 

وحكى في أصول الدين (") عن أبي هائم ؛ أنه قال : «يجوز عليهم (:*) الصغائر 
التي لا تنفر» . اه ويؤخذ من هذا التقييد: أنه يمنع تعمد الكبائر والصغائر 
سا ل مره لوا 

وبعد : فإليك عبارة (الإرشاد) لإمام الحرمين 

«فإن قيل: هل تجب عصمتهم عن المعاصي ؟ 7 : أما الفواحش المؤذنة 
بالسقوط » وقلة الديانة - : فتجب عصمة الأنبياء عنبا إجماعا . ولا يشبد العقل 
لذلك ؛ وإغا يشبد العقل لوجوب العصمة عا يناقض مدلول المعجزة .» . 

«وأما الذنوب المعدودة من الصغائر - على تفصيل فيها - : فلا تنفيها العقول : 
وم يقم عندي قاطع سمعي على نفيها ؛ ولا على إثباتها . - : إذ القواطع : نصوص » 
وا د : إذ العلماء ا واد 
والنصوصٌ التي ثبتت أصوما قطعاء ولا يقبل خواها التأويل - : 
موجودة .» . 

«فإن قيل : إذا كانت المسألة مظنونة : فا الأغلب على الظن عند ؟ . قلنا : 
الأغلب : جوازها . وقد شبدت أقاصيص الأنبياء - في آي من كتاب الله - على 
ذلك . والله أعم بالصواب .» . اه( . 

وقد نقل ابن قاسم (5) - عن (البرهان) له - نحو ما في الإرشاد . 

فأنت تراه : قد أطلق في كلامه عن الكبائر والصغائر » ول يتعرض للتفصيل 


(4) ص16 . 

(4) أي : عداً. كا يؤخذ من سابق كلام المؤلف. 

(9) ص ١١6‏ (عن نسخة نقلت عن سخة خطية بدار الكتب المصرية تحت رقم 14ا) . 
(59) في الآيات البينات (ج؟ ص )17١١‏ . 


تكن 


بن عذها وسبوها 900) إل أن قولة-ق “اكات + نقحب عصهة الأساء عننا 
إجماع» 9 . - يدلنا على أنه إما يتكلم في عمدها : إذ هو امجمع على العصمة منه 
كا تقدم () . وأما سبوها : فلا إجماع فيه . فنخرج من هذا : إلى أنه م يتعرض 
لسبو الكبائر : بامتناع » ولا بجواز . 

فلعل شارح المسايرة» قد اطلع في كتب أو مواضع أخرى على ما نسبه إلى 
إمام الحرمين وأبي هائم - : من امتناع السبو في الكبائر . - » أو فهم ذلك من 
عبارة شارح المقاصد المشار إليها سابقاً . والله أعلم . 


نا تنا فنا 


وصدور الشرقدة غير الخسيسة 08 ويجوز 0 ببيوا 1 ا لكن : 7 
يرون » ولا يُقّرون ؛ بل : ينتّبون فينتهون » ويرشدون الأمة إلى أن ما حصل منهم 
كان هل مرق السديو :"لتلا هوا افيه , 
وهو:مذهب البيضازي » وصاحي الخاضل '(كاق شري الأستوي) 01 
واخختاره شارحا المواقف والمقاصد 077 ؛ ونسبه في الطوالع وشرحها 7" : إلى أهل 
السنة ؛ واختاره في المسايرة » ونسبه شارحها ١!‏ : إلى جمهور أهل السنة . وهذا 
هو : الذي أخنا ره . 
أدلة هذا المذهب 
فكوا .عمد ون الشيفرة شر الشيسة بير أو طلا ده فلآنه لم يقم دليل 
(50) ؟ فعل القاضي عياض في أول المسألة . 
(59) 5 قال القاضي عياض أيضاً . 
)0٠١:(‏ في (ص١156)‏ . 
(001) ج5 ا ص 155 . 
)05 انظر شرح المواقف (ج؟ ص 0١1‏ وشرح المقاصد (ج "١‏ ص 1175) : 


00 ص9 نلك 
)٠١(‏ ج١‏ ص خةا. 


0 


على امتناعه ؛ بل : ورد ما يدل على وقوعه كأحاديث السبو في الصلاة ؛ مع العم : 
بأن تعمد الخروج منها قبل تمامبا » أو زيادة ركعة فيها - حرام : لقوله تعالى : #ؤولا 
تبطلوا أعالك 4# 2:0 . 

وقول بعضهم : (إنه إما فعل يِفةِ ذلك عامداً - في صورة الناسي - مأموراً به : 
ليبين للأمة حك المبو .» 20 . - غير مستساغ : فإنه يبعد : أن يُظهر الني لله 
نفسّه أمام الناس على خلاف حقيقتها ؛ ؟!ا هو ثأن الممثلين . - ويبطله قوله : 
«إنما أنا بشر مثلم أشى ؟ا تنسون» . 

وأما امتناع ما عدا الصغيرة غير الخسيسة : فقد استدل له البيضاوي في 
(المصباح) 07 : «بأن الأنبياء حجج الله على خلقه : فإهم بعثوا: لقطع حجحج 
العباد . قال الله تعالى : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 017:4 . والحجة 
مما تلزم : بقول من يوثق به » ويُعتمد عليه . وهذا إما يكون لو كان حال التبليغ : 
طاهراً من الكدُورات العضيانية » منزهاً عن الظلات الِسّدانية » غير مبتلى 
بالميئات الرديّة الحيّولاتية .» . اه. 

وقد استدل شارحا المواقف والمقاصد - على عوم هذه الدعوى - بأدلة كثيرة 
نقلية » قد ذكرنا لك بعضها فيا تقدم (21 ؛ ثم اعترفا : بأن هذه الأدلة لا تنتج عوم 
المدعى قطعاً . ولا داعى الإطالة بما ذكراه . 

وأقول 8 زمه لذكق أن ميد الك را العهيرة الندينة كفل هن مسصينت 
المتسم به » ويّزري بصاحبه » وينفر القلوب عنه . والأنبياء متزهون عن ذلك : 
لأن النبوة أشرف مناصب الخلق » مقتضية لغاية الإجلال اللائق با نخلوق ؛ وهذا 


. 0595( سورة عمد‎ )٠١١( 

. )١128ص‎ ١ انظر الشفا (ج‎ )٠١( 

. )560- ص58‎ ١ نقله البدخشي في شرح المنباج (ج‎ 5 )٠١0( 
. )١560( سورة النساء‎ )٠١( 

. 157-١5١ في ص158+ وفي التعليقة 1 في ص‎ )٠١5( 


كردا 


أمر : ممع عليه » ولا سبيل إلى إنكاره . ويدل له قوله تعالى : #لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينم كدعاء بعضكم بعضا 07 . وقوله : طوإن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرم لا يعقلون4 07 وقوله : (إورفعنا لك ذكرك 6 117 . فلا بد من 
انتفاء ما ينافيى شرف ذلك المنصب » وعلوقٌ تلك الرتبة . 
وأيضا : فإن النفرة تؤدي إلى إمال دعوتهم » وعدم اتباعهم : فتفوت حكية 
الإرسال » وهى : الاتباع . وهو باطل : لقوله تعالى : #إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراً © لتؤمنوا بالله ورسوله » وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بكرة وأصيلا .4 0017 . 
وقوله : ##وما أرسلنا من رسول إلا: ليطاع بإذن الله (114) . وقوله : رسلا 
مبشرين ومنذرين : لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .4 . - وللاتفاق 
بين جميع أصحاب المذاهب : على ان الله تعالى حك » وأن أفعاله في الواقع ونفس 
الأمن» ستقيلة عل الحك )01١(‏ . وإن اختلفوا في أن ذلك بطريق الإيجاب » أو 
الوشوي 0 
فنحن لا نبني كلامنا على قاعدة المعتزلة أو غيرم ؛ إنما نبنيه على ما اتفق عليه 
بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ؛ وعلى ما تدل عليه النصوص المتقدمة . 
ومنعهم لَرْومَ عدم الاتباع للنفرة ؛ إنما يتأق فها لو كان الكلام في عصمتهم 
أما إذا كان الكلام في العصمة من وقت البعثة إلى الانتباء من أداء الرسالة - : 
فلا مساغ طم أن يقولوا ذلك : إذ لا بد - في جميع لحظات هذا الوقت - من 
الكمال المستمر. 
)01١(‏ سورة النور (04) . 
)1١١(‏ سورة الحجرات (؛) . 
01 سورة الشرح () . 
(0110) سورة الفتح (4-4) . 
(114) سورة النساء (1660) . 
(11) انظر رسالة التوحيد (ص 066) . 


1 1/ 


وبمثل هذا؛ نستدل على امتناع تعمد الصغائر غير الخسيسة : فإنها - وإن م 
تكن منفرة ومزرية من حيث ذاتها - إلا أنها لما كانت قبائح ومعاصي لله تعالى : 
استوجبت التنفير من هذه الناحية ‏ خصوصاً : إذا صدرت ممن في رتبة النبوة » 
وممن ينبى الناس عن ارتكابها . يا يقول الله تعالى : #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسك , وأنتم تتلون الكتاب؟ !2174 . وكا يقول الشاعر : 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك - إذا فعلت - عظم 


بل : ؟ يقضي بذلك العرف والعادة والمشاهدة من جميع العقلاء . 


0 


أو خا ا ب ا ا سي ا 
تستوجبان النفرة والإزراء » ؟! يستوجببما الجذام والبرص والعمى » ونحو ذلك : من 
الأمور التي لا كسب للعبد فيها . 

فلا سبيل إلى القول : بأن الذي استلزم النفرة والإزراء - في الكبيرة والصغيرة 
الخسيسة - هو : العصيان » وترتب العقاب عليبما فقط نتن 
والإزراء عند صدورها سهوأ . 

والحاصل : أن صدور الكبيرة والصغيرة الخسيسة عدا فاع الإزراء والنفرة 
من ناحيتين مستقلتين في الاستلزام : (الأولى) : ذات الفعل. (والثانية) : 

والناحية الأول متحققة فيا إذا صدرتا سبوا ؛ والناحية الثانية متحققة في 


(11) سورة البقرة (0)) . 


1 


ذو الققرة هر الشييية قدا 
وأما صدور الصغيرة غير الخسيسة سهوا: فليس فيه ناحية من هاتين 
الناحيتين . - : إذ لا خسة في ذات الفعل » ولا عقاب يترتب عليه ؛ حتى يحصل 
الإزراء والنفرة . 


كبا نا فنا 
ثم: إن ما تقدم من الأدلة - في المذاهب السابقة - أدلة لنا أيضاً ؛ إلا أها 
على بعض دعوانا . 
كنا ين كنا 


وبعد : فأما ما استتد إليه الخالقون بعا تقل عن الأنبياء :من شسبة المعضية 
إليهم » ومن توبتهم واستغفارهم » وأمثال ذلك . - فالجواب عنه إجمالاً » هو : أن 
ما نقل آحادا : فهردود 20 . وما نقل متواتراً - في كتاب » أو سنة - : ففحمول 
غل السيق والنسيان :أو الخطا» أو الدلة+ أو .ترك الأول أو كزنه فيل التعقة؛ 
أو غير ذلك : من المحامل والتأويلات التي لا يتسع المقام لذكرها . 

هن أرادها تفصيلاً : فعليه بالتفاسير المعتمدة (11) » والكتب المصنفة في هذا 
الا ا ومن ايا وأوفاهاء كتاب : (الشفا بعر يف حقوق 
المصطفى) (5) . فإنه يشفى الغليل » ويبرئ القلب العليل . 


تند تنا فنا 


001 قال في المواقف (ص١25)‏ : «لأن نسبة الخطأ إلى الرواة» أهون من نسبة المعاصي إلى 
الأنبياء» .00 

(11) وخصوصاً تفسير الفخر الرازي : (ج ١‏ ص 715-5٠١‏ و5!؟- 5١‏ واج 7 ص 105 و5161 5:1 
و51 و4071 وجا ص14 وج؛ ص70 و-5؛ ولاة؛ و15ؤه وج5ة ص17١1)‏ . 

. إلى آخره)‎ ١ كتنزيه الأنبياء للمرتضى : (ص ؛ إلى آخره) وعصمة الأنبياء للفخر (ص‎ )1١5( 
وكذلك الكتب المطولة في عل الكلام : كالمواقف وشرحها (ج؟ ص 507 - 119) » وشرح المقاصد‎ 
. )00١-5١ وشرح الطوالع (ص‎ )115- ١15 ص‎ ١ (ج‎ 

.1١١ - وك‎ 119-١5 ج؟ ص‎ )00١( 


حودلا 


المذهب السابع : أنه يمتنع صدور ذنب متهم مطلقاً : كبيرة كان أو صغيرة ؛ 
خوينة كاذك أوهيرها عدا كان الضدوى ان سبوا 

وهو: مذهب الشيعة() ؛ واختاره صاحب جمع الجوامع » ونسبه : إلى 
الأستاذ أبي إسحق الإسفراين » وأبي الفتح اليِّبْرستانَ » ووالده التقي السبكي , 
والقاضني عبان 010 7 1 

إلا أن في سبته إلى الأخير بحثا : فإنه في الشفا يميل : إلى تجويز صدور الذنب 
عنهم سبوا . (إلا الكذب في الأخبار الغير البلاغية) 09 : حيث قال 010 : 

«هذا (يعنى وجوب العصمة) : حك ما تكون فيه الخالفة - من الأعال - 
عن قصد ؛ وهو : ما يسمى معصية » ويدخل تحت التكليف .© . 

«وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسبو والنسيان في الوظائف الشرعية - : 
ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به » وترك المؤاخذة عليه . - : فأحوال الأنبياء » 
في ترك المؤاخذة به » وكونه ليس بمعصية لمم ؛ مع أمهم سواء . ثم ذلك على نوعين : 
ما طريقه البلاغ وتعلم الأمة ؛ وما هو خارج عن هذا : مما يختص بنفسه .» . اه . 

نم ذكر الخلاف في النوع الأول - وقد تقدم ذكره فيا سبق 090 - وهو يميل 
فيه إلى الجواز (0057 ب ثم قال (09) : 

«وأما ما ليس طريقه البلاغ : فالأكثر من طبقات علاء الأمة : على جواز 
السبو والغلط فيهاء ولحوق المَثّرات والعَمّلاات بقلبه . وذلك : مما كلفه : من 
مقاساة الخلق » وسياسة الأمة » ومعاناة الأهل » وملاحظة الأعداء . ولكن : ليس 


01م انظر التعليقة رقم ؟ ص١١١.‏ 
(110) انظر جمع الجوامع (ص١6٠)‏ أو شرحه (ج؟ ص )1١‏ . 
0170 انظر المذهب الثالث (ص 1١١‏ او ما بعدها) . 
نظر ص ١١١‏ أو 
(05) ج ١‏ ص 15 - 115 . 
)000 ص ٠١‏ وما يعدها : 
(01) انظر ج؟ ص 118 - 116 . 
0 05 


على سبيل التكرار والاتصال ؛ بل : على سبيل الندور  .‏ قال مَلٍ : (إنه ليُغان 
على قلي : فأستغفر الله .» 059 . وليس في هذا شيء يحط من رتبته » ويناقض 
معجزته .) . 
«وذهبت طائفة : إلى منع السبو والنسيان » والغفلات والفترات - في حقه 
جملة . وهو: مذهب جماعة من المتصوفة وأصححاب عم القلوب والمقامات . ولهم 
في هذه الأحاديث (أحاديث السبو) مذاهب نذكرها بعد هذا إن شاء الله .» . اه . 
ثم : إنه ذكر في الفصل بعده تأويلات هذه الأحاديث » ورد عليها50) 
فيفهم من هذا كله : أنه يجيز صدور المعاصي من الأنبياء على سبيل السبو . 
فنقل ابن السبكي عنه - : المنعَ من صدور الذنب سمو . - غريب ؛ وأغرب 
فته أن يذهب ت هو ومن معد + من الآئة المشرين. - : إلى المنع من ذلك . 
عي لوا العام ب د 
وقد 5 لون ع ارت : (مها) :أ 07 يمنعون السبو الشيطاني 
لا الرحماني . (ومنها) : أن محل المنع 0 
وهى أجوبة غير نافعة لهم : فإمهم منعوا السبو مطلقاً ؛ وما تقدم ذكره في الرد 
على نحو هذا50) . 
نم فنا 
والذي أراه : أن معنى كلام هؤلاء : أن الفعل الذي لو فعل عدا كان ذنباً ومعاقباً 
عليه - لو صدر منهم على سبيل السهو أو الخطأ : لا يكون ذنيا » ولا معاقباً عليه . 
(110) انظر معنى هذا الحديث في الشفا (ج؟ ص0ة- 5:) . 
(159) ج5 ص ١16‏ - 114 . 
(؟1) انظر حاشية العطار (ج؟ ص )١١١‏ والآيات البينات (ج؟ ص 0191-1١‏ . 
(150) ص ٠١١‏ وما بعدها. 


١ 


غرضهم : نفي صدوره سبوا : موصوفاً بالذنبيّة والمعاقبة عليه . فيكون الأنبياء مثل 
الأمة في ذلك . وغرضهم بهذا هو الرد على النظام والأصم وجعفر بن مبشر ومن 
تبعهم - فها ذهبوا إليه : (المذهب الرابع) 059 . 

والذي يدل على ما ذهبت إليه - في فهم كلامم هذا - أمور : 

الأمر الأول : قول ابن السبكي : «لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا» . 
حيث عبر بكلمة : ذنب . مع العم : بأن أهل السنة متفقون : على أن كل ما صدر 
على سبيل السبو لا عقاب عليه : فلا يكون ذنبا . وهو قد جعله غاية للذنب؛ 
فيقتضي : دخوله فيه . 

فهذا إنما يصح على مذهب النظام - مجاراة له - : للرد عليه . فكأنه يقول : 
لو فرضنا : أن ما يصدر سبوا ذنب . - 5 يقول النظام - : لامتنع صدوره منهم . 

الأمر الثاني : صدر العبارة التي نقلناها عن القاضي عياض . 

الأمر الثالث : نقل ابن السبي عن القاضي : منعَ صدور الذنب عتم سبوا . 
مع أنه - بلا شك - قد اطلع على ما نقلناه عنه . 

وبافلة : فذهب هؤلاء الآقة :ا هوء أنه لا بعيدن عق الأنبياء ما يعاقيون 
عليه . وحمل مذهببم - على ما ذكره - خير من إبقائه على ظاهره : البيّن 
البطلان . والله أعلم . 

ثم : إن الشيعة قد استدلوا على ما ذهبوا إليه » بما تقدم لهم - : من الدليل 
العقلى . - في العصمة قبل البعثة 2050 . 

وقد علمت 9") : أن صدور الصغيرة غير الخسيسة لا يوجب النفرة ؛ فلا يتم 
م دليلهم في ذلك . 


(150) ص .٠١١‏ 
(؟1) ص ١١١‏ وما بعدها. 
(15) ص1237. 


قن 


واستدل الأستاذ أبو إصحق ( في تفسير القرطبي) (2) : بالمعجزة . 

وقد تقدم توجيه الاستدلال بها ء في الكلام على عصمتهم من الكفر . فارجع 
إليه9") » وإلى ما بيناه: من مذهبه في الكلام على السبو في الأفعال 
البلاغية (157) ١‏ 

واستدل الجلال الحا (250) : «بأن الأنبياء لمم كرامة » وعَرّازة على الله تعالى ؛ 
وذلك يقتضي : تازيبهم عن أن يصدر منهم ذنب أي ذنب كان .»© . 

ولك أن تقول : إن صدور الصغيرة غير الخسيسة سمواً لا يتنافى مع هذه 
اكاب 00 


نا فنا فنا 


عصمة الأنبياء من المكروه 

من المعلوم : أن كل من أجاز علييم وقوع الصغائر عدا : يجيز وقوع المكروه 
منهم كذلك من باب أولى . 

وأما من قال بعصمتهم من تعمد الصغائر - : فهل يقول بعصمتهم من تعمد 
المكروة: أبعي ؟؛ 

ذهب القاضي عياض - وتبعه أبو عبد الله السنومي (29 » والشيخ 
عليش (191) - : إلى وجوب عصمتهم منه أيضاً . 

وقد استدل القاضي (رحمه الله) على ذلك : بما استدل به على وجوب عصمتهم 


."١1ص‎ ١ ج‎ )150( 

(5) ص 58ل 135. 

0000-2 

)0م قِ شرح جمع الجوامع (ج 5 ص 00) 5 
(159) ؟! بيناه فيا تقدم : (ص0175) . 
(10) في شرح الجزائرية . 

(14) في شرح هداية المريد (ص ؟6١)‏ . 


ردن 


3ن العيدد الصغائر (145) . حيث قال 0457 : 

«وعلى هذا المأخذ : تجب عصمتهم من مواقعة المكروه ؟! قيل . إذ الحض أو 
الندب على الاقتداء بفعله : ينافي الزجر والنتبى عن فعل المكروه .» . 

3 ينا فنا 
هل يجوز وقوع المباح منهم؟ 

قال القاضى عياض 149 : «وأما المباحات : لجائز وقوعها منهم . إذ ليس فيها 
قدح ؛ بل هى : مأذون فيهاء وأيدييم - كايدي غيرم - مسلطة عليها .» 

«إلا أغهم - مما خخصوا به : من رفيع المنزلة ؛ وشّرحت له صدورهم : من أنوار 
المعرفة ؛ واصطفوا به : من تعلق الهم باللّه والدار الآخرة. - : لا يأخذون من 
المباحات إلا الضرورات : مما يتقوّؤن به على سلوك طريقهم » وصلاح دينهم »؛ 
وضرورة دنياه . وما أخذ على هذا السبيل : التحق طاعة » وصار قربة ...© . 

«فبان لك عظيم فضل الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء (عليهم السلام) : 
بأن جعل أفعالمم قربات وطاعات» بعيدة عن وجه المخالفة» ورسم 
المعصية .» . اه. وهو في غاية الحسن والجودة . 

تن تنا تنا 
هل يجوز أن يكونوا غير عالمين بشيء مما لم ينزل علبهم؟ 

لا يشترط في حق الأنبياء : العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا ؛ مما 
ينزل عليهم : كالحرف والصنائع » وما يتعلق بالزراعة والعلوم الرياضية . - ولا 
العصمة من اعتقادم شيئاً منبا: على خلاف ما هو عليه . 

ولا وصَمَ علبهم في ذلك : إذ مممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها » وأمور الشريعة 
وقوانينها . وأمورٌ الدنيا تضادها . بخلاف غير من أهل الدنيا : الذين #يعلمون 

(0140) وقد نقلناه لك فيا سبق (ص2١058-1)‏ . 


(05) (ج اص 55) . 
(14) (ج١‏ ص 06١‏ . 


غ1 


ظاهراً من الحياة الدنياء 1 ح 00 0 0 
يؤدي : ان ا 0 د امسن قل اندض 
وقلدوا سياستهم وهدايتهم » والنظر في مصالح ديهم ودنياهم . وهذا لا يكون مع 
عدم العم بالكلية ؛ وأحوال الأنبياء وسِيَرُم - في هذا الباب - معلومة » ومعرفتهم 
ذلك شور اناي 

2 (رضي الله عنه) - ؟ نقله عنه صاحب المسايرة190) 
- «يجوز عقلاً : أن يكونوا غير عالمين بجميع مصالحّ أمور الدنيا ومفاسدهاء 
وجميع الحرف والصنائع .» . - فيه ما فيه . 

7 دا نم تنا 1 

ويجوز عقلا : كون الني منهم غير عالم بشرائع من تقدمه من الأنبياء ؛ 
وكونه غير عالم بلغات كل من بعث إلييم إلا لغة قومه؛ وكونه غير عالم 
ببعض المسائل التي يفرعها الفقهاء والمتكلمون : التي لا يخل عدم العم بها 
بمعرفة التوحيد. كذا نقله عن القاضي أبي بكرء صاحب المسايرة049 . مم 

«ولا شك أن المراد : عدم العلم ببعض المسائل : لعدم خطورها ببالمم . فأما 
إذا خطرت : فلا بد من علمهم بأحكاءها وإصابتهم فيها إن اجتبدوا .» إلى آخر 
ما قال (115) 

أقول : بل قد قال القاضي في الشفا : «فأما ما ل يعقد الني عليه قلبه - : من 
أمر النوازل الشرعية . - : فقد كان لا يعم منها إلا ما علمه الله تعالى شيئاً فشيثاً ؛ 
(140) سورة الروم 60 . 

(1) انظر الشفا (ج؟ ص8-197١01)‏ . 

(149) ص ١5‏ (أو شرحها ج ١‏ ص )22١١‏ . 


(144) ص ؟١1١‏ (أو شرحها ج ١ص )2١‏ . 
(149) ص 1١5‏ (أو شرحها ج ١١ص )22١‏ . 


١0 


حتى استقر علم جملتها عنده : إما بوحي من الله » أو إِذن له : أن يشرع في ذلك 
ويحك بما أراه الله . وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها ؛ ولكنه لم يمت حتى استقر 
عم جميعها عنده » وتقررت معارفها لديه : على التحقيق » ورفع الشك والريب » 
وانتفاء الجهل .» 
«وباملة : فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة 
. إليه ؛ ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه .) (0) . اه. 
تن نا فنا 
عصمة الأنبياء من الخطأ فى الاجتباد 
نا كان الخطأ في الاجتباد (الذي سنتكم على عصمتهم منه) فرع إمكان 
الاجتباد » ووقوعه منبم ؛ وكان لا يقع إلا إذا تعبده الله وكلفهم به ؛ وكان لا يتعبدهم 
به إلا إذا كان هذا التعبد جائزاً عقلاً . - : تعين علينا - أن نببحث هذه المسائل 
الأربع : ١(‏ - إمكان الاجتهاد منبم ١»‏ - جواز تعبده به » ؟ - وقوع هذا التعبد» 
؛ - وقوع نفس الاجتهاد منبم) ؛ ونبينَ خلاف الأثمة فيا اختلفوا فيه » وامختار 
من مذاهبهم. - قبل أن نشرع في المقصود . 
د د 


١‏ - إمكان الاجتهاد منهم وقدرتهم عليه 
ليس لأحد أن ينكر : أن نبياً من الأنبياء (عليم الصلاة والسلام) كان قادراً 
على الاجتباد ؛ بما آتاه الله - : من سعة العلم » وقوة الفهم » وحدة الذكاء . - ما لم 
يونة أععدا فق ناي اليشر: 
وهذا مما لا نعام فيه خلاقاً لأحد: من الكاتبين في هذا الموضوع . 
؟ - جواز تعبدهم بالاجتهاد 
وإفا الخلاف : في أنه هل يجوز أن يتعبدم الله تعالى به؟ . 


(:00 ج 5 ص١٠‏ ول 


إل 


وقبل بيان هذا الخلاف » ينبغي أن نحرر موضوع النزاع فنقول : 

هل المراد بالاجتباد الذي وقع النزاع في جواز تعبدهم به ؛ ما يشمل جميع أنواعه : 
كالاجتباد في دلالة النص » وفي الترجيح عند تعارض الأدلة » وفي القياس وغيره : 
من الأدلة الختلف فيها على تقدير حتها في الواقع .؟ 

وهل المراد : الاجتباد في القضايا والفتاوى .؟ 

وهل المراد : الاجتباد في أي حك من الأحكام الشرعية سواء منها : ما تعلق 
بالعبادات » وما تعلق بالمعاملات » والحروب وأمور الدنيا.؟- : 

الذي صرح به علاء الأصول قبل الكيال (رحمه الله) هو: «أن موضوع 
النزاع : الاجتباد فيا لا نص فيه .» (101) . 

فهل أرادوا بما فيه نص (الذي احترزوا عنه) : ما نزل به الوحي سواء أكان قطعي 
الدلالة » أم غير قطعيها . - : فيكونَ موضوع النزاع غير شامل للاجتبهاد فها فيه 
وحي غير قطعى الدلالة ؛ ويكون هذا الاجتباد متفقاً على امتناع تعبده به . -؟ 

أم أرادوا به: ما كان قطعي الدلالة . - : فيكونَ موضوع النزاع شاملا 
للاجتباد فها فيه وحي غير قطعيها . -؟ : 

الأقرب إلى استععالاهم - في مثل هذه المسائل - : الأول . ولذلك : صرح 
الكبال - وتبعه صاحب المسم - : «بأن موضوع النزاع : خاص بالاجتباد في 
القياس فقط 2199 , دون الاجتبهاد في دلالات الألفاظ على المراد منها » وفي البحث 
عن مخصص العام » وعن المراد من المشترك ؛ وغير ذلك من الأقسام التي في دلالتها 
على المراد خفاء : من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه .» . - : فإن الاجتبهاد في 
هذه الأمون متفؤة + ااه والاعتباه فيا ء وهى. واتحة لني ولك لاودون 


(10) انظر المستصفى (ج؟ ص 00؟) وروضة الناظر (ج ١‏ ص 4:4) والإحكام (ج؛ ص55) 
ومنتبى السول (ج ؟ ص 00) والمنتبى (ص )1١1‏ وشرح المختصر (ج ١‏ ص )15١‏ وشرح التاج السبكي على 
المتباج (ج؟ ص 119) . 

(10) انظر التحرير (ص 26) والمسم (ج١؟‏ ص 0©) . 


١1/ 


الاجتباد في الترجيح عند تعارض الأدلة» . - : لأن تعارضبا إنما ينشأ من الجهل 
بالمتأخر منها ؛ وهو لا يتصور في حقه 00 . 

وفها صرحا به » نظر من وجوه : 

الوجه الأول : أن الني يَف مثل سائر البشر بالنسبة لمعرفة المراد - من 
المتشابه ونحوه - في مبدأ الأمر ؛ ؟ يدل عليه قوله تعالى : «إوما يعم تأويله إلا 
الله 200 على المعتمد : من أن الوقف على لفظ الجلالة 00 . - » وقوله : طلا 
تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه : فاتبع قرآنه » 
تم إن علينا بيانه »0074# . على المعتمد كذلك : من أن المخاطّب به هو نبينا 
يلد 0100 . 

وإنا يعم يلْيِ المراد من ذلك : إذا أعلمه الله به ؛ وحينئذٍ يبين للناس هذا المراد ؛ 
كا قال تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليم» (1) . 

فأما إذا لم يعلمه الله المراد » فاستدعى الحال الاجتهاد فيه - : فل لا نقول : 
إنه يجوز أن يتعبده الله ببذا الاجتباد ؛ مع عصمته من الخطأ فيه » أو مع إقراره 
على فهمه10) عند إصابته إذا جوزنا الخطأ عليه ؛ : حتى يكون كالبيان بالوحي » 
ومجة على العباد .؟ وهل هناك فرق بينه وبين الاجتباد في فهم حك المسكوت 
غنه : بالحاقه بالمنصوص عليه .؟ ! 

الوجه الثاني : أن كثيراً - من الأمة - ذهبوا : إلى أن ذنوب الأأنبياء خطأ من 
جهة التأويل والاجتباد. وقالوا (في آدم) : (إنه قيل له : لا تأكل من هذه 


(19) انظر التقرير (ج؟ ص ؛؟؟ - 540) وشرح المسلم (ج؟ ص 56) . 

(19) سورة آل ععمران () . 

(155) انظر تفسير الفخر (ج؟١‏ ص401) وحاشية زاده على البيضاوي (ج١‏ ص١١‏ 1) . 
(101) سورة القيامة (15-15) . 

(19) انظر تفسير البيضاوي (ص7) . 

(150) سورة النحل (44) . 

(15) الذي أصاب فيه . 


كن 


الشجرة . فظن الشجرة بعينها » وأكل من شيحرة أخرى من جنسبا ؛ وأراد الله جنسها ؛ 
فأخطأ في التأويل .» . ومن صرح بهذا التأويل أبو علي الجباني (27) . والتأويل هو : 
حمل اللفظ على غير ظاهره بالاجتهاد . (لا القياس) ؟ يشعر به كلامم في قصة 
كي 

وإذا كان هؤلاء يقولون بجواز الخطأ في التأويل : لزمهم أن يقولوا : إن الأنبياء 
كانوا متعبّدين بالاجتباد في فهم المراد من النصوص : التي لا قطع في دلالتها . 

الوجه الثالث : أن صاحب التقرير 070 نقل - عن (المعتمد) لأبي الحسين 
البصري - قوله : (إن أريد باجتهاد الني م الاستدلالٌ بالنصوص على مراد 
دده فاللك جذائن قطنا وان ١‏ رفوي لاحك لذل فالا فارالث الشرعية يتقان 
كانت أخبار أحاد : فلا يتأق منه يل . وإن كانت أمارات مستنبطة - يجمع بها 
بين الأصل والفرع - : فهو موضع الخلاف في أنه هل كان يجوز له أن يُتعبد به؟ 
والصحيح : جوازه .» . اه. 

فقد جعل أبو الحسين الاستدلال بالنصوص نوعا من الاجتهاد ؛ ولا يكون نوعاً 
منه إلا إذا كان ببذل جهد من عنده (؟ هو معنى الاجتباد) ؛ وبذل الجهد : إنا 
يكون فيا في دلالته نوع خفاء على المراد . ثم : إن أبا الحسين قد جعله جائرا قطعا ؛ 
وكأنه أراد بالقطع هنا : الإجماعَ عليه . لما ذكره في القسم الثالث : من أنه موضع 
البلانت, 

وهذا الوجه وما قبله يبطلان ما يفهم من كلام التحرير والمسلم : «من أنه 
لا نزاع في أنه لا يتعبد بالاجتباد في النصوص» . 

نعم : لو أخرجا الاجتباد في غير القطعي من النصوص »؛ عن موضوع النزاع ؛ 
وقالا : إنه لا نزاع في أنه يتعبد به . - : لكان كلاههما ملتئاً مع كلام أبي الحسين . 


(010) انظر أصول الدين (ص0368) . 
(113) ج؟ ص 151 . 


دن 


الوجه الرابع : أن الآمدي - في الرد على تمسك الخصم بقوله تعالى : ما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إل 2774 . - قال : (إنها إنما 
تدل على أن تبديله للقرآن ليس من تلقاء نفسه ؛ ونا هو بالوحي ‏ والنزاع إنا وقع 
ف الاجتهاد ؛ والاجتباد - وإن وقع في دلالة القرآن - فذلك : تأويل» لا 
ل لياه 

ولا شك أن مراده هنا : اجتباد النبي . (لا اجتباد غيره من الجتبدين) : لأنه 
هو موضوع النزاع . ولا شك أيضاً أن استدلال الخصم بالآية » وجوات الآمدي 
عنه - إنما يصحان : إذا كان النزاع بينبما في الاجتباد في غير القطعي : من القرآن . 

وهنا تبط ها اصرح يةبضساخنا التحررقن والمسر .+ آنه الا تراغ عدم جوان 
الاجتباد فيه . ؟ا أنه يبطل ما قد يفهم من كلام أبي الحسين : من الإجماع على 
وان الاجترادا فيه 

الوجه الخامس : أن الآمدي أيضاً ذكر من أدلة المانعين : «أنه لو جاز أن 
يكون متعبّدا بالاجتهاد : لجاز أن يرسل الله رسولاً » ويجعل له : أن يشرع شريعة 
برأيه » وأن ينسخ ما تقدمه - : من الشرائع المنزلة من الله تعالى . - برأيه » وأن 
ينسخ أحكاماً (أنزلما الله تعالى عليه) برأيه . وذلك : ممتنع .» . وأجاب : «بأنه 
قثيل من غير جامع ححيح ؛ كيف : وإنا لا فنع من إرسال رسول بما وصفوه » لا 
عقلاً ولا شرعا .؟ : فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاءء ويحك با يريد ؛ ولا سها إذا 
قلنا: بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى . وإن قلنا : إنها معتبرة . فلا يبعد : 
أن يعم الله تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول ببذه المثابة ‏ ويعصمّه عن 
الخطأ في اجتباده : ؟ فى إجماع الأمة .) 070 . اه. 

ولا يخفى عليك : أن الاجتباد في تشريع شريعة بأكملها لا يصح أن يكون 
(159) سورة يون (01. 


(070) انظر الإحكام (ج؛ ص57 و55) . 
(017) انظر الإحكام (ج؛ ص 6" و056) . 
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بالقياس : إذ لا أصل حينئذٍ يقيس عليه . فلولا أن موضوع النزاع الاجتباد مطلقاً : 
ما ساغ للمستدل أن يستدل بهذا الدليل» ولما ساغ للآمدي أن هنع الاستثنائية . 

وهذا الوجه يرد على حصر موضوع النزاع في الاجتباد بالقياس . 

الوجه السادس : أننا نجد كثيراً من الأدلة السمعية (التي يستدلون مها على 
وقوع الاجتباد منه يَفيّةِ : لا تدل على أن الاجتباد - في الحوادث التي وردت فيها 
- كان من طريق القياس . مثل قوله تعالى : ما كان لني أن يكون له أسرى حتى 
يئخن في الأرض ؛ تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة » والله عزيز حكم * 
لول اتانيه من الله سبق : لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم »2020# . 

وقوله : #إعفا الله عنك ؛ م أذنت لمم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين 27272 . وقوله مقي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لما سقت 
الحذي أ 

فهذه الأدلة - سواء أكانت منتجة لما ادعوه ( :من وقوع التعبد بالاجتباد .) 
أم غير منتجة له - تشعرنا : بأن المستدلين بها يفهمون : أن الخلاف في الاجتباد 
مطلقا : بالقياس أو غيره . 

ولو كان النزاع مقصوراً على الاجتهاد بالقياس : لما ساغ الاستدلال بها . لعدم 
ظهور الاجتباد بالقياس فيها. 

ومن ادعى أنبها كانت بالقياس : فعليه أن يبين المقيس عليه في كل منها . 

الوجه السابع : أنا - وإن سلمنا خروج الاجتباد في فهم المراد من النصوص » 
من محل النزاع - : فلا نسم لهم حصر النزاع في الاجتباد بالقياس فقط : إذ هناك 
أدلة أخرى (غير النصوص والقياس) يحتاج الاستدلال بها : إلى الاجتباد وبذل 
الجهد. - : كالاستصحاب والمصالّ المرسلة وغير ذلك . وهي - وإن كانت 


(10) سورة الأنفال (39 -8) . 
(:1) سورة التوبة (655) . 
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مختلفاً فييا - إلا أنه يحتمل أن يكون بعضبا أو جميعها صحيح الحجية في الواقع وفي 
نظر الشارع : فيستدل به الرسول على الحم الحرعي كود جم نزول الوحي في 
الحادثة . ؟ا قيل في القياس . - : فلم لا يكون محلاً للنزاع أيضأ؟ ! 

اللهم إلا أن يكون الغَرَض الحصر الإضافي : بالنسبة للاجتبهاد في النص » 
وللاجتهاد في الترجيح . 

الوجه الثامن : أن التعارض - ؟ا يكون بين النصوص بعضها مع بعض - : يكون 
بين الأقيسة بعضبا مع بعض » وبين الأدلة الأخرى (الختلف فيها) كذلك . 

فإذا ل يتأت الاجتهاد في الترجيح بين النصوص - لما ذكروه . - : فل لا نقول : 
بتأتيه في الترجيح بين الأدلة الأخرى ؛ مع أنه لا تقدم فيها ولا تأخر .؟ 

نا فنك 

فالحق : أنه لا يجوز تقييدٌ موضوع النزاع بالاجتهاد في القياس فقط ؛ وادعاءٌ 
عدم تأت الاجتهاد في النصوص الغير قطعية » وفي غير ذلك : من الأدلة الختلف 
فيها ؛ وفي الترجيح بين غير النصوص : من سائر الأدلة . 

ثم : إن قول المتقدمين : (إن الموضوع هو الاجتباد فها لا نص فيه» . يحتمل 
احتالين : 

الأول : أن يكون قد أرادوا به : ما لا وحي فيه 070 . - : ليخرج الاجتهاد فيا 
فيه وحي غير قاطع . فإنه متفق على جواز التعبد به - كا يدل عليه كلام أبي الحسين 
المتقدم » وما ذكرنا في الوجه قبله - لا : لأنه متفق على امتناعه ؛ لعدم تأتيه : 
بسبب وضوح النصوص جميعها . كا زعه الكمال ومن تبعه . 

والثاني : أن يكون قد أرادوا به : الاجتباد في غير الدليل القطعي . ويكون 
زافو ولآلة التعوض الغ القاتلفة كما زا + عل اسمس به اسلا لحو 
| (07) كا عبر به لخخر الإسلام البزدوي ؛ حيث قال (ص 188) : «والقول الأصح عندنا. . أن الرسول 


مأمور بانتظار الوحي فيا لم يوح إليه : من حك الواقعة .» . اه. وقد تبعه في هذا التعبير صاحب 
المنار (ج؟ ص1) . 
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بماذكرناه في الوجه السادس . ويكون جاريا أيضاً : في الاجتباد في الأدلة الأخرى 
الختلف فيا ء وفي الاجتباد في الترجيح بين الأدلة غير المنصوصة . 

وعلى ذلك : يكون قولهم : فيا لا نص فيه . لبيان الواقع ؛ لا للاحتراز عن 
اجتباد في الدليل القاطع : والقاطع لا اجتباد فيه بلا شببة . 

فإن قيل : إنه يكن أن يكون - مع ذلك - : للاحتراز عن اجتهاد في دليل 
ظني لحكم قد ثبت بدليل قطعي . 

قلت: سنبين - فى الجواب الثالثك 09 عن الدليل الأول من أدلة 
المانعين - : أنه لا مانع من اجتباد الني وَل في دليل ظني لحك ثبت بدليل قطعي . 

ويقوي الاحقال الثاني » وأنه ليس للاحتراز - : أن ابن الحاجب(7) 
وصاحب جمع الجوامع وشارحه (") وشيخ الإسلام 077 لم يقيدوا الاجتهاد : بأن 
يكون فيا لا نص فيه . ( فعل المتقدمون) . ولو كان هذا القيد للاحتراز : لما تركوا 
التقييد به : وهم المعروفون بالدقة في التأليف » والاستدراك على من سبقهم في 
التصنيف . وكذلك فعل أبو إسحق الشيرازي والقرافي » والبيضاوي والأسنوي » 
وصدر الشريعة (07) . ْ ْ ْ 1 


هذا. وقد ذكر القرافي - في شرح المحصول 270 - : «أن محل الخلاف : في 


(10ا) ص١17.‏ 

(139) فى المختصر (ص255) . 

لقن 1 ص 519 . 

(01) في غاية الوصول (ص166) . 

(170) انظر اللمع (ص:؟) وتنقيح الفصول وشرحه (ص*15) وشرح الأسنوي على المنباج 
(ج؟ ص 55) والتوضيح (ج ؟ ص 1500 -078) . 

(0170) 5 نقله عنه الأسنوي . 
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الفتاوي 2129 ؛ أما الأقضية : فيجوز الاجتباد فيها بالإجماع .» . وقد تبعه ابن 
السبكي في شرحه على الهاج . 

قال ابن قاسم 20 : «وقد يفرق : بأن القضاء غالباً يترتب على النزاع 
والخصومة ؛ والشارع ناظر إلى المبادرة : إلى فصل ذلك بقدر الإمكان .» . اه. 

الول :فيا حكره القراي قارو لعي قد إستدلوا. ي حل المراع ».بقوله تعالية» 
#وداود وسليان إذ يحكبان في الحرث»ء إذ زة نفشت ل ل 
شاهدين » ففهمناها سليان» وكلاً آتينا حكياً وعل4 2077 . وهذا إنا كان في 
قضية 07 ؛ وبما روي عن أم سلمة : أهبا قالت :.خاء وجلان - .من الأتضبان ت 
ال الي ل و مرا.ييث بنما قدا رست فقال النى ملف 10قا انا بش و1 
تختصمون إل » وإنا أقضي برأبي فها ل ينزل علي فيه ؛ فن قضيت له بشيء من 
حق أخيه : فلا يأخذه . فإفا أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة على 
عنقه .» (01 . وما روى الشعبي : (أنه كان رسول الله يقضي القضية » وينزل القرآن 
بعد ذلك بغير ما كان قضى به ؛ فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل ما نزل به 


0 ذكر ابن السبكعي في شرح المباج (ج؟ ص 1١١‏ - 1/1) نقلاً عن القرافي - في بيان الفرق 
: الفتوى » والتبليغ » والقضاء والإمامة . - ما ملخصه : «أن تصرفه وليه بالقتيا هو : إخباره 

عن الله تال فا جد ىالل : : من حك الله تعالى . وتصرفه بالتبليغ هو : أن ينقل عن الله تعالى 
إلى الخلق ما وصل إليه عنه تعالى . وتصرفه بالحك والقضاء هو اب ات ا 
بحسب ما يتضح : من الأسباب والحاجة ا وا ؛ فهو : أن توش 
العامة » وتكون له السلطة عليهم وقوة التنفيذ» ويضبط معاقد المصالح» ويدرأ مواقع المفاسد؛ إلى 
غير ذلك .» . اه. وقد فرق القرافي بينبا في الفروق (ج١‏ ص١١)‏ با فيه غوض . 

(1) في الآيات البينات (ج؛ ص (60) . 

(17) سورة الأنبياء (6-10/) . 

اليل انظر تفسير الفخر (ج١‏ ص )١١١‏ وتفسير القرطبي (ج ١١‏ ص 07؟) والإحكام (ج ؛ ص ؟5) 
والكشف الكبير (ص 2١و)‏ وكشف الأسرار (ج ١‏ ص 0ه) والتوضيح (ج ١‏ ص 090 ومرأة الأصول 
- مع حاشية الأزميري - (ج ١‏ ص )١98‏ وفصول البدائع (ج؟ ص *١‏ ا 

(170) انظر التقرير (ج؟ ص 50) . 
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القرآن .» 03750 . 

ولا شك أنه لا يسوغ لمؤلاء الاستدلال ببذه الأدلة أن لو كان الاجتباد في 
الأقضية لا خلاف فيه . 

وأما الفرق الذي فرق به ابن قامم : فغير ححيح . فإن المستفتي لا يستفقي - 
في الغالب - إلا وهو في حاجة إلى بيان الحك ؛ والمبادرة إليه مطلوبة من الني 
وي : بما أنه المفتي والمشرع الوحيد في عصره» وإليه مرجع اجميع . 


ا د 


هذا. وقال في المستصفى (:1) - ردأ على بعض الأدلة - : «ذلك اجتهاد في 
مصالح الدنيا ؛ وذلك : جائز بلا خلاف ؛ إنا الخلاف في أمور الدين» . اه . وقال 
في الكشف 0137 : «وكلهم اتفقوا أن العمل يجوز له بالرأي » في الحروب وأمور 
الدنيا» . اه . وقال في فصول البدائع (111) : «والجواز في الحروب وأمور الدنيا متفق 
عليه» . اه. وقال في إرشاد الفحول 000 : «وأجمعوا على أنه يجوز للأنبياء 
الاجتباد فيا يتعلق بمصالح الدنيا» وتدبير الحروب » ونحوها . حى هذا الإجماع 
شُلّم الرازي وابن حزم . وذلك : ؟ا وقع من نبينا يقي : من إرادته أن يصاحٌ غطفان 
على مار المدينة . وكذلك ما كان قد عزم عليه : من ترك تلقيح قار المدينة .»© . أه. 

فهؤلاء - 5 ترى - يقولون : إن الإجماع قد انعقد على جواز الاجتباد في 
أمور الدنيا والحروب . 

وغيرهم - من الأصوليين - لا يقول بذلك : فإن الآمدي - بعد أن حكى 
الأقوال المظلقة + بالتهبد وعدمه + .قال «ومق'الناس من كال 2 إنه كان لد 


(195) انظر الإحكام (ج؛ ص 56) . 
(018) ج ١‏ ص 701. 

(181) ص 1لو. 

(80) ص56 . 

.١ جاص‎ )80( 
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الاجتهاد في أمور الحرب » دون الأحكام الشرعية .» 09 . اه. وكذلك في المنتبى 
وتنقيح الفصول وجمع الجوامع والتحرير» وفي المحصول على ما حكاه عنه 
الأسنوى (00) . 

دكار هذا القول الفل - زجة5ك مدهت هو قال »عدم تيدع بالاستاد 
مطلقاً . - يدلنا: على أن الاجتهاد في الحروب وأمور الدنيا فيه خلاف . 

ويدلنا على ذلك أيضاً » قول السعد في حاشية الختصر 277 - في الكلام على 
قوله تعالى : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لهمم؟» . - : 

((وهذا يقوم حجة على من منع اجتبهاده مطلقاً ؛ وأما من جوزه في الحروب وأمور 
الدنيا ؛ دون الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك . - : فالحجة عليه قوله (عليه 
السلام) : «لو استقبلت من أمري» الحديث .» . اه. 

ثم أقول : إن أرادوا بمصالح الدنيا وأمور الحروب : المسائلّ التي لا بححث فيها 
عن الأحكام الشرعية . - : كالمسائل الطبية والغذائية والزراعية » ومسائل 
الحروب الفنية . - : فالأقرب : أن يكون الإجماع قد انعقد على أن لم الاجتباد 

وإن أرادوا بها : المسائل التي تكون موضوعاتها أفعال المكلفين غير العبادات ؛ 
ومولاتها أحكاماً شرعية . - : مثل مسائل البيوع والأنكحة وما يتبعها ؛ ومثل 
مسائل الجهاد وما يتعلق بحك الأسارى والفغيء والغنيمة ونحو ذلك . - : فالحق : 
أن الخلاف قا فيها أيضاً . إذ لا فرق بين حم شرعي يتعلق بالصلاة » وحم شرعي 
آخر يتعلق بالحروب أو غيرها من المعاملات - : في أن كلاً من عند الله وبتشريعه » 


(114) انظر الإحكام (ج؛ ص1525) ومنتبى السؤل (ج؟ ص 66) . 

(105) انظر المنتبى (ص )1١/‏ والتنقيح (ص ؟19) وجمع الجوامع (ص 155) والتحرير (ص 066) 
وشرح الأسنوي على المنباج (ج ؟ ص 557) . 

.735١ ص‎ ١ج‎ )147( 
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ولي لاجد أن :يشرغة سؤوى تمن نفشةا:وادلة المائعين الكنية900) قائة على كل 
منهما . 

ومن تأمل في الأمثلة التي ذكرها الشوكاني » وفي عبارة السعد حيث قال : «دون 
الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بذلك» . - عل : أن من نقل الإجماع أراه - 
بمصالح الدنيا وأمور الحرب - ما ذكرناه أولاً ؛ ومن نقّل الخلاف أراد بها ما ذكرناه 
ثانا زتييق لع اانه لا جل نين التقليق: 

غير أنه يؤخذ على من نقل الإجماع : أن حك هذا الاجتباد ليس من مباحث 
فن الأصول . فإن المراد بالاجتباد - في هذا الفن - هو : «استفراغ الفقيه الوسع : 
لتحصيل ظن بح شرعي .© . 

تنا نا نا 

فتبين لنا من جميع ما تقدم : «أنه لا يصح تقييد موضوع النزاع بشيء من 
ذلك كله ؛ إلا : بأن لا يكون الاجتباد في الترجيح بين النصوص بعضها مع بعض 
إذا تعارضت .» 

«وأما الاجتهاد في النصوص غير القطعية : فالذي يترجح في النظر : أن يكون 
جواز التعبد به محل اختلاف ؛ وإن كان كلام أبي الحسين (رحمه الله) قد يشعر 
بالاتفاق على جوازه. (حيث عبر فيه بالقطع» وجعل الشق الثالث محل 
الخلاف) : فإنه يمكن تأويل القطع في كلامه : بأنه هو نفسه جازم به مع مخالفة 
غيره له فيه ؛ ويجوّز في الشق الثالث من غير قطع . وبذلك : تصح المقابلة .» . 

«وأما الاجتهاد في الأدلة الختلف فيها - على تقدير حتها - : فهو موضع ‏ 
اختلاف أيضاً . وكذلك الاجتهاد في القضايا » ومصال الدنيا وأمور الحرب على 
ما علمته .» . 


(18) ص 1١٠١‏ شا بعدها. 
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المذاهب في جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد 

وإذا تقرر ذلك: فلنشرع في بيان اختلاف الأثمة في جواز تعبد الأنبياء 
بالاجتهاد . فنقول : 

قد اختلفوا فى ذلك على أربعة (11) مذاهب : 

الذهب الأول ف اراز سظنا : 

وهو : مذهب مالك والشافعي وأحمد » والقاضيين : أبي يوسف وعبد الجبار ؛ 
وأي الحسين البصري.. قال ابن السبي ٠‏ #وهو مذهب أكثر الأضحاب».. وقال 
الأسنوي : «وهو مذهب الجمهور» . وقد اختاره الغزاللي والآمدي » والفخر الرازي 
والستفباوي + وابق :التاجب وابق السدى نا ؛ 

وهو : مذهب الحنفية ؛ إلا : أهم قد اشترطوا في وقوع التعبد بالاجتهاد : أن 
يكون بعد انتظار الوحي واليأس من نزوله . فهل هذا الشرط يشترطونه في الجواز 
أبضنا ؟: 

لخدام فرع تق آى إثباك: ويلك ]إلا اكه يتم فح عبار الس 
أهم لا يشترطون ذلك في الجواز ؛ بل : في الوقوع فقط . حيث قال (04) : «فنعه 
الأشاعرة وأكثر المعتزلة شرعاً أو عقلاً ؛ وجوزه الأكثر ؛ فهل كان متعبداً به؟ 
فالأكثر: نعم؛ لكن عند الحنفية: بعد انتظار الوحي إلى خوف فوت 
.الحادثة .» . اه. 

وقد يفهم من عبارة شرح البديع (التي نقلها صاحب التقرير) 090 : أنهم 
يشترطون ذلك في الجواز أيضاً . حيث قال : «وقيل بجواز كونه متعبدا بالاجتهاد 


(10) أو خمسة . على ما ستعرف قريباً . 

(145) انظر المستصفى (ج؟ ص 00؟) والإحكام (ج؛ ص 75) وشرحي المنباج (ج؟ ص ٠15‏ 
و176) . وشرح جمع الجوامع (ج ؟ ص 44) . 

(150) (ج؟ ص50 (أو شرحه ج؟ ص6 . 

(151) ج؟ ص 7951 . 
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مطلقا في الأحكام الشرعية » والحروب والأمور الدنيوية ؛ من غير تقييد بشيء 
منها» أو من غير تقييد بانتظار الوحي . وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك 
والشافعي وأحمد ؛ وعامة أهل الحديث ؛ ومنقول عن أبي يوسف .» . اه. 

فالذي يغلب على الظن : أنه دكن هذا الذهني يعد أن 55 مدهب المنتدة 
في الجواز : مقيدأ بالشرط بالمذكور . وإلا: لما كان هناك داع لتفسير الإطلاق 
بقوله : أو من غير تقييد بانتظار الوحي . 

ويؤيد ما يفهم من عبارته : أن دليلهم الآتٍ في مسئلة وقوع التعبد 59 - 
يدل : على امتناع التعبد قبل مضي مدة الانتظار ؛ ؟ا يدل : على عدم وقوعه في 
هذه اطيالة, 

وعلى ذلك : يكون هذا المذهب مذهباً خامساً في هذه المسألة . 

تنيز ين فنا 


هذا . وقال الشوكاني (11) : «أجمعوا على أنه يجوز عقلاً تعبدهم بالاجتباد كغيرهم 
من المجتبدين ؛ حكى هذا الإجماع ابن فورك والأستاذ أبو منصور» . اه. 

وم أجد أحدا غيره - من الكاتبين - نقل هذا النقل ؛ وسيأتي ما فيه في 
المذهب الثاني . . 


المزهب الثاني : المنع مطلقاً . 

وهو : مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هائم ؛ ؟ا في الأسنوي . قال ابن السبكج 
«وذهب أبو علي وابنه أبو هاثم : إلى أنه لم يكن متعبدا به . وشذ قوم فقالوا : 
بامتناعة عقلك» # نكاد القاطى :قلخيس الامان لكر ميق 6 اناه توقال .و 
التقرير : «ثم بعضهم : على أنه غير جائز عليه عقلاً . وهو عن الحبائي وابنه . 


(155) ص 525 ها بعدها. 
(0150) في إرشاد الفحول (ص 5 -58) . 


١0 


وبعضهم: جائز عليه عقلاً ولكن لم يتعبد به شرعا. ذكره في الكشف 
وغيره .» . اه. وقال في المسم : ومنيه الأشاعة وأكر. المعتزلة :شزعا أو 
عقلاً» . اه. وقال الشوكاني : «وحكاه أبو منصور عن أصحاب الرأي ؛ وقال 
القاشي ال يي كل موكي القدانن: انحا ل عه الف يال ادا 3 
ارركم + يرهق اه لخنيان ابن حرم 4ه اد ْ 

وأفت إذا نظررت ل عقدء النقول 6 إل نيتاه ق لمهت الأول تا تلسين 
ما فيها : من اضطراب في النقل عن أبي علي وابنه » والأشاعرة وأصحاب الرأي ؛ 
وتعرف : أن دعوى الإجماع على الجواز العقلي غير صحيحة . ولا داعي لإيقافك 
على ما في هذا كله : فإنه ظاهر . 

نط نح فنا 

اذهب الثاليف :أنه ون فيا ايتعلق باطروية وتصاط الدننا دون غيرها. 

حكاه في المحصول ؟ قاله الأسنوي ؛ وقال في التقرير » والتيسير "0 : 2هو 
عق عن العاخي واللبان 6 اله برقال الشيخ أبو تععدر الطومي ب لق كانه 
(عدة الأصول) 290 . - : «فذهب أبو علي وأبو هاثم : إلى أنه لم يتعبد بذلك 
في الشرعيات » ولا وقع منه الاجتباد فيبا. وأوجبا كونه متعبدا بالاجتباد في 
الحروب .» . اه. وهذا نقل آخر عن الجبائي وابنه ينافي ما تقدم . 

وقال في المستصفى 017 : «ذهبت القَّدَرِيَة : إلى أنه لا يجوز تعبده بوضع 
العبادات » وتُصُب الزكوات » وتقديراتها بالاجتباد . وأجاز غير ذلك» . اه 
بالمعنى . 

نا فن 


المذهب الرابع : التوقف في هذه الثلاثة . 


(0154) (جغ ص166) . 
(154) (ج1اص151) . 
(153) ج؟ ص 5007 . 


1 


نا د بن 
المذهب امختار والدليل عليه 
والمختار : الجواز مطلقاً . ويدل له أمران : 
الأول : أنه لو امتنع تعبد الأنبياء بالاجتهاد - : فإما أن يكون ذلك الامتناع 
لذاته » أو لأمر خارج . 
لا جائز أن يقال بالأول : لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال لمم : «حكمي عليك : 
أن تجتهدوا.» . لم يلزم عنه محال لذاته عقلاً . 
ولا جائز أن يقال بالثاني : لأن الأصل عدمه ؛ وعلى مدعيه بيانه 01980 . 
الثاني : أنه لو لم يجز تعبدم به : لما وقع . لكنه وقع 5 سيأتي بيانه في المسألة 
الغالعة (1) , 
تنا نا نا 
أدلة المانعين وأجوبتها 
استدل المانعون بأدلة أقواها أربعة : 
الدليل الأول : كل ني قادر على تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية » بالتلقي 
من الوحي - : بأن ينتظره . وكل قادر على ذلك لا يجوز تعبده بالاجتباد : لأن 
الاجتباد لا يفيد إلا الظن ؛ والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً . ومن ثة 
حرم على معاين القبلة الاجتباد فيها() . 
والجواب (أولاً) : أنه منقوض ما وقع عليه الإجماع : من تعبد الني يل بالحم 
- في قضية - : بقول الشبود . مع أنه لا يفيد إلا الظن ؛ وهو قادر عل تحصيل 


0199 ص 9و1 . 

(19) انظر المستصفى (ج ١‏ ص 5060) والإحكام (ج؛ ص55) . 

(199) ص 12١‏ فا بعدها. 

)148 ص ؟146) وشرح جمع الجوامع (ج ؟ ص‎ ١ انظر الإحكام (ج؛ ص158) وشرح المختصر (ج‎ )٠٠١( 
. )597 ص‎ ١ ص ؟؟١) وشرح المسلم (ج‎ ١ والتقرير (ج‎ 


كل 


اليقين - في هذه القضية - : بانتظار الوحي » وإخباره عن الحق فيها . فيحرم عليه 
الظن المبني على الشبادة(1") . 

(وثانيا) : أننا لا نسم أخهم قادرون على اليقين : فإن الني لا يعلم الحكم إلا بعد 
إنزال الوحي ؛ وإنزاله غير مقدور له . نعم : هو قادر عليه بعد الوحي ؛ وحينئذ : 
لا يجوز له الاجتباد اتفاقاً 0 . 

فإن أراة المسقول "خض القووة عل :خضيل القووجعة القدرة عل استكقناف 
الحكم بالوحي الصريح » وسؤاله عنه . - قلنا : نعم » هو قادر على ذلك ؛ ولكن لا 
يلزم من الاستكشاف الكشف » ولا من السؤال الجواب ؛ بل : لو قال له الله تعالى : 
«حكينا عليك فيا استكشفت عنه : أن تجتبد فيه » وأنت متعبد به .6 . -.: فهل 
له أن ينازع الله فيه 5 ؟ ! . 

وإن أراد بالقدرة: رجاء نزول الوحي . قلنا له : لو سلمنا لك أن الرجاء مانع 
من التعبد بالاجتباد . (على ما يقول الحنفية فها سيأتي) : ل يكن دليلك منتجأ 
لعموم دعواك . إذ هي : الامتناع مطلقاً سواء أكان راجيا نزوله أم لا . 

على أننا سنبين - في الرد على مذهب الحنفية 9" - : أن رجاء التزول غير 
مانع من التعبد بالاجتهاد » ولا من وقوعه . 

بل سنبين - في الجواب الثالث الآتي - : أن القدرة على اليقين غير مانعة 
من اجتهاد الأنبياء ؛ فضلاً عن الرجاء . 

(وثالثا) : أنا لا نسل أن اجتبادم لا يفيد إلا الظن ؛ بل هو : يفيد اليقين على 
رأي المصوّبة ؛ وكذا على رأي الْخطئة الذين يقولون : (إن الأنبياء لا يخطئون في 
اجتبادهم بخلاف سائر المجتبدين» . وهذا ظاهر . وكذلك يفيد اليقين على رأي 


. انظر الإحكام (ج؛ ص 55) وشرح المختصر (ج؟ ص؟55)‎ )50١( 
. (9:0؟) انظر شرح امختصر (ج١ ص55)‎ 
. )060 ص‎ ١ انظر المستصفى (ج‎ )5١0( 


500 ص 39 نلك 


لجل 


الخطئة الذين ذهبوا: (إلى أن الأنبياء قد يخطئون» . لأخهم قد اشترطوا: عدم 
إقرارهم على الخطأ فور . فإذا ما أقروا على اجتبادهم : كان صواباً بيقين . وعلى ذلك 
فنقول : القادر على دليل يقيني » يجوز له استعال دليل يقيني أخر . 

فإن قيل : فعلى هذاء يجوز لمم الاجتهاد في دليل ظني بعد نزول الوحي 
الصريح .؟ ! 

قلت : فليكن ؛ فإنه لا اختلاف - حينئذ - في نتيجة الدليلين : فإنهما إذا 
كنا يتوه كانت كمي حدر لك 

وإما منعوا المجتبد غير النبي من الاجتباد - عند وجود النص القاطع - : لأن 
اجتباده قد يوصله إلى خلاف الحق الذي دل عليه النص ؛ ولا يحصل له التنبيه 
من الله تعالى » 15 يحصل للنبي . 

(ورابعاً) : أننا لا نسم قولك : إن القادر على اليقين يحرم عليه الظن 
إجماعاً . - : فإن الأصح : جواز الاجتباد فيا إذا شك في نجاسة أحد الإناءين » 
ومعه ماء طاهر بيقين . إلى غير ذلك : من المسائل المعروفة في الفقه . 

ذكره ابن قامم (") عن بعضهم ؛ ثم قال (3") : «فإن قيل : يشكل على ذلك : 
أن القبلة لا يجوز الاجتهاد فيها مع القدرة على اليقين . قلنا : هذا بإطلاقه ممنوع ؛ 
فإنه يجوز الاجتباد لمن في نحو دور مكة » مع القدرة على اليقين : بنحو الخروج 
لشاهدة الععبة . وإفا يمتنع الاجتباد على المتمكن من اليقين بسبولة : كن 
بالمسجد الحرام مع نحو ظلمة ؛ ولو تصور مثل ذلك : لمنعنا الاجتباد أيضا . 
فلتامل :0 هه 

أقول : لا زال إشكاله باقياً ؛ فإن الماء الطاهر بيقين متيقّنة طهارته بالفعل» 
فضلاً عن تمكنه من اليقين بسهولة . 


(05) في الآيات البينات (ج؛ ص 60) . 
)١1(‏ في الآيات البينات (ج؛ ص )١8١‏ . 


ا 


ولك أن تقول - في الفرق بين مسألتي المياه والقبلة - : إن الأولى فيها ماء 
متيقن الطهارة ؛ وماء هو : طاهر في الواقع واشتبه عليه بآخر نجس . فاجتباده 
في هذين الأخيرين » يستفيد به ححة استعال ماء جديد» غير ما كان يستفيده 
نقيفه ‏ :وهذا الماع دوين مدو ناف 5و ميل الععاسة عد الا أنه يعدن فه مده 
المنفعة الجديدة» ولئلا يضيع عليه ماله . فصار الأمر كا لو كان الماء المتيقن 
مفقودا : تنزيلاً لزيادة المنفعة منزلة أصلها . 

وأما القبلة : ل|جهتها في الواقع واحدة ؛ وهي : المتيقنة . فلو فرض أن اجتباده 
أداه إلى غيرها - فهو : خطأ لا تصح به صلاته . إذ لا عذر له : لقدرته على اليقين 
سبولة » مع عدم استفادته بالاجتباد فائدة جديدة . فإنه لا تعدد في جهة القبلة 
في الواقع ؛ حتى يستفيد بالاجتهاد ما يستفيد باليقين. ولو فرض أن اجتهاده 
أصاب - : فهو في ظنه محتمل لخطأ الغير المعذور فيه ؛ ؟ا تقدم . وقد كان يغنيه 
عنه مالا احتال فيه » وهو : سبيل اليقين . 

ثم أقول : وإذا نظرت في مسألة الاجتهاد في استنباط الحكم مع القدرة على 
اليقين (التي هي أصل موضوعنا) : علمت أنها مثل مسألة القبلة . 

وعليه : فلا يصح هذا الجواب (الذي نقله ابن قاسم عن بعضهم) ؛ بل نجيب 
بجواب أخر ؛ وهو : 

أنا فسلم : أن الاجتباد يحرم عند القدرة على اليقين ؛ ولكن يجب أن لا يكون 
على إطلاقه : لآن العلة في الحرمة - حينئذٍ - هي : أن الظن غير مأمون الخطأ ؛ 
فقد يؤدي إلى خطأ ويستمر عليه الجهد. 0 

وهذه العلة غير متحققة بالنسبة إلى الأنبياء : لا على القول : بأمهم لا يخطئون 
(9! هو ظاهر) ؛ ولا على القول : بأنهم يخطئون» ولكن لا يقّرون. فإن 
الاستمرار على الخطأ مأمون حينئذٍ . 

فيجب : تقييد حرمة الظن عند القدرة على اليقين : بغير الأنبياء . 


تن فنا فنا 


تيل 


الدليل الثاني : أنه لو جاز تعبد النبي بالاجتهاد : لجازت مخالفته . - : لأن 
ما قاله حينئذٍ هو من أحكام الاجتهاد ؛ وجواز المخالفة من لوازم أحكامه : إذ لا 
قطع بأنه حك الله تعالى: لاحتمال الإصابة والخطأ. - واللازم باطل : 
بالإجماع 77" . 

وا جواب : منع لزوم ذلك لأ حكام الاجتباد مطلقاً ؛ بل : إذا ل يقترن بها قاطع . 
كاجتباد يكون عنه إجماع : فإن اقتران الإجماع به ممنع مخالفته . 

واجتهاده وٍَْ قد اقترن به قاطع » وهو : صدوره عن الرسول المعصوم عن الخطأ 
في الاجتباد (على قول) » والذي لا يقر على خطأ في اجتباده (على قول آخر) . 

قال شارح المسل 10" : «وهذا (يعني الجواب على القول الآخر) بظاهره يدل 
على أنه تجوز مخالفته قبل التقرير ؛ وهو ىا ترى . فالأولى أن يقال : إن اللزوم ممنوع 
مطلقاً ؛ بل : إما يصح الخالفة لرأي من ليس له رتبة الاقتداء في كل قول أو فعل : 
إلا ما منع هو نفسه . فافهم) . اه. 

أقول : جوابه الذي ارتضاهء لا يستقيم إلا على القول : بعصمتهم من الخطأ 
في الاجتباد . وهو : ليس مذهباً له . 

والحق : أن ما أورده على الجواب (المبني على مذهبه) لا يتجه : فإن المفروض : 
أنه إذا أخطأ في الاجتباد : ثبه على خطئه فوراً وبغاية السرعة » قبل تكن الأمة 

فإذا مضت لحظة - ولو يسيرة - : علم الناس : أنه قد قرر على هذا الحك . 
فن أبن تان الخالفة قبل التفري ؟ !.. 

وما ذكرته - : من الجواب على كلا القولين . - مبني على رأي الخطئة . 

وأما على رأي المصوبة » فظاهر : أن اجتهاده ويه مصيب ؛ كاجتبهاد غيره : من 
)١0(‏ انظر الإحكام (ج؛ ص256) وثرح الختصر (ج ١‏ ص150) والتقرير (ج ؟ ص 54) وشرح 


المسلم (ج ١0ص‏ 26) . 


310١-54 ص‎ ١١ج‎ )١8( 


150 


سات الاق 

فهل لمجتبد آخر - من أمته - : أن يخالف اجتباده مقي ؛ ؟ا له : أن يخالف 
مجتهدا آخر من سائر الأمة . - : لاستواء الكل في الإصابة .؟ : 

قال الغزالي ") في الجواب عن هذا السؤال - : «لو تعبد بذلك : لجاز.. ولكن 
دل الدليل - : من الإجماع . - على تحريم مخالفة اجتهاده ؛ ا دل على تحريم مخالفة 
الأمة كافة ؛ وكا دل على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحام . - : لأن 
صلاح الخلق في اتباع رأي الإمام والحام وكافة الآمة ؛ فكذلك النبي .» . 

ثم قال( : «فإن قيل : كيف يجوز ورود التعبد بمخالفة اجتهاده » وذلك 
يناقض الاتباع » وينفر عن الانقياد؟ . قلنا: إذا عرّفهم - على لسانه - : بأن 
حكمهم : اتباع ظنهم وإن خالف ظن الني . - : كان اتباعه في امتثال ما رسمه 
لهم . ا في القضاء والشهود : فإنه لو قضى النبي بشبادة خصين لم يعرف فسقهما » 
فشبدا عند حام عرف فسقهما - : لم يقبلهما . وأما التنفير : فلا يحصل ؛ بل : 
تكون مخالفته فيه» كمخالفته في الشفاعة»ء وفي تأبير النخل ومصالُ 
الدنيا .» . اه. 


ندا نا فن 


الدليل الثالث : أنه لو قاس الني فرعا على أصل : فلا يخلو 

إما : أن يجوز إيراد قياس فرع آخر على ذلك الفرع ؛ أو : لا . 

إن قلم : لا. فحال : لأنه صار منصوصاً عليه من جهته . 

وإن قلت : نعم . فكيف يجوز القياس على الفرع (71) ؟ . 

واجواب : أنه يجوز القياس عليه ؛ وكذا على كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه 
٠‏ (9) في المستصفى (ج؟ ص 050-500 . 


(10؟) في المستصفى (ج؟ ص 500 -5010) . 
(511) انظر المستصفى (ج ١‏ ص66) . 


او 


بأصل . - : لأنه صار أصلاً بالإجماع والنص (3) , 
نز نا فنا 
الدليل الرابع : قوله تعالى - في حق نبينا يَف - : «إوما ينطق عن الموى » 
إن هو إلا وحي يوحى 4(" . وهو ظاهر في العموم » وأن كل ما ينطق به : فهو 
وي ٠‏ 
والمفهوم من الوح : ما ألقى الله تعالى إليه بلسان الملك أو غيره ؛ لا ما وصل 
إليه باجتهاده . 
وذلك يقتضي عدم جواز التعبد بالاجتباد : إذ لو جاز تعبده به : لجاز صدور 
الحم منه عن اجتباد ؛ فيبطل العموم المذكور : فيقع الخلف في خبره تعالى 19) . 
والمجواب أولاً : أنا لا نسم العموم ؛ فإن الظاهر : أن الآية نزلت لرد ما كانوا 
يقولونه في القرآن - : من أنه افتراء . - ؛ فتختص ما بَلّغه من القرآن » وينتفي 
العموم (19) . 
فإن قلت : أليس العبرة لعموم اللفظ؟. ' 
قلت : لو جرينا على هذه القاعدة - فههنا قرينة التخصيص : فإنه وَل كثيرا 
ما يقول بالرأي » في أمور الحرب ومصالح الدنيا: مما ليس بحكم شرعي . فلا بد 
من التخصيص : لجعل مخصصاً سببه 0277 . 
وثانيا : أننا نسم العموم - : بناءً على أن خصوص السبب لا يوجب خصوص 
الحك » وأنه ليس ههنا ما يقتضي التخصيص : با يبلغه عن الله تعالى10)  .‏ 
ولكن : لا نسم أن الحم الناثئ عن اجتباده ليس وحياً . 
(9700) انظر المستصفى (ج ١‏ ص286) . 
للق سورة النجم 0 -»). 
(514) انظر شرح المختصر (ج؟ ص 556) والتلويج (ج ١‏ ص 506) . 
(10؟) انظر شرح المختصر (ج؟ ص 555) والتقرير (ج؟ صةة)) . 


(97) انظر شرح المسلم (ج ١‏ ص 6”) . 
(110) انظر حاشية المختصر (ج ١‏ ص 558) . 


وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول - وهو : أقواها . !ا سيتبين لك - ما قاله الآمدي 11) (رحمه 
الله) : «من أن الآية إِنما تتناول ما ينطق به ؛ واجتباده من فعله لا من نطقه ؛ 
والخلاف إنما هو في الاجتباد لا في النطق .» . 

«فإن قيل : فإذا اجتبد فلا بد وأن ينطق بحك اجتهاده » وأن يخبر عما ظنه من 
الحم : فتكون الآية متناولة له . ومن المعلوم : أن ما ينطق به إذا كان مستنده 
الاجتباد : فليس عن وحي وإن ل يكن عن هوى .» . 

«قلنا : إذا كان متعبدا بالاجتباد من قبل الشارع » وقيل له : مهما ظننت 
باجتبادك حكيا : فهو حم الشرع . - : فنطقه بذلك يكون عن وحي» لا عن 
هوى .» . اه. 

اقول كان 15و نطقت سررية دا وص مكنا جاتن انك انه ]ذا 
تيقن بالؤّجدان ما جعله الشارع دليلاً على الحم - : من الظن الحاصل في 
نفسه . - : فقد تيقن : أن هذا الحم (الذي أدى إليه اجتباده) : حك الله في الواقع . 
كتيقنه الحم الذي ألهم به » أو نزل به الملك . 

فإن قلت : فعلى هذاء يكون الحك الذي ظنه اجتبد غير الني : وحياً مكلفاً 
يات “الأعة مغل :قباون قاد ورت 

قلت : كلا ؛ أما على رأي الخطئة : فلأن الله يقول لهذا الجتهد : «إذا ظننت 
حكيا : فهذا الحم يحتمل أن يكون حكمي في الواقع » ويحتمل أن لا يكون . غير 
أني تخفيفاً عنك وعن مقلديك ؛ قد جعلت تملك به مسقطأ عنم التكليف بحكني 
في الواقع .» . 

وأما على رأي المصوبة : فلأن الله يقول له : (إذا ظننت حكياً : فهو الحم الذي 
كلفتك به في الواقع - أنت ومن يقلدك - وليس بحكمي بالنسبة لمن عدام : من 


(10؟) في الإحكام (ج؛ ص55) . 


78 


سائر المجتبدين ومقلديهم . - إذا أداه اجتباده إلى غيره .» . 

وأما ما نحن فيه : فالله تعالى يقول للني : «إذا ظننت حكيا : فهذا الحم هو : 
حكمي في الواقع بالنسبة لك » ولسائر المكلفين : من أمتك .» . وذلك لما علمه : 
من أنه سييتدي بظنه إلى الحم في الواقع بالنسبة جميع الأمة . 

وأين هذا من ذينك؟ ! . 

وأما ما اعترض به ابن السبكي (19") - على هذا الوجه - : «من أن قوله تعالى 
للني : مبما ظننت باجتبادك فهو حك الشرع . - ليس أمر) بالاجتباد . - : فإنه 
تعالى لو قال: كلما ملكت النصاب» وحال عليه الحول : أوجبت عليك 
الزكاة . - : لا يكون هذا أمرا بملكية النصاب ؛ ثم إِنْ ملكه كذلك : وجبت عليه 
الركاة بالنص لا بالاجتبهاد . وإنا الكلام في الح الثابت بالاجتباد ؛ وهو لا يوجد 
فيه مثل هذا القول : فلا يكون النطق بذلك نطقا بالوحي .» . اه . - : 

ففيه : أننا م ندع : أن هذه العبارة أمر للنبي بالاجتهاد . ولا يتوقف الجواب 
على ذلك ؛ وإنا أردنا بها أن نبين : أن الله إذا أخبره - : بأنه إذا حصل منه ظن 
لحك : كان الحم المظنون حكيما لله . - : تيقن البي (إذا حصل له ذلك الظن) : 
أن هذا حك لله في الواقع - بالنسبة له ولسائر المكلفين - تيقئّه لحم : الذي نزل 
به الملك » أو أهمه الله إياه . ولا شك أن نطقه - حينئذٍ - بهذا الحم : يكون نطقاأ 
بالوحي . 

وأما أمره بالاجتباد : فيكون بعبارة أخرى - غير ما تقدم - كأن يقول له : 
اجتبد . 

ثم: إن ابن السبي قد اعترف - فيا نظّر به - : أن وجوب الزكاة بالنص » 
لا بالاجتهاد . فكيف يسوغ له - بعد ذلك - : أن ينكر أن الحك الذي أداه إليه 
اجتباده » يكون نطقاً بالوحي . مع أن الله يقول - في عبارتنا - : فهو حك الشرع . 


(1؟) ف شرح المنباج (ج ١‏ ص 017١‏ . 


كي 


كا قال - في عبارته -: أوجبت عليك الزكاة.؟ وهل هناك فرق بين 
العبارتين؟ 1 .. 

لخلاصة جواب الآمدي : أن الاجتباد ليس وحيا ؛ ولكن حكمه - وإن كان 
ناشئاً عنه - إلا أنه صار وحياً بمقتضى قول الله له : مبما ظننت حكياً فهو حم 
الشرع . 

وبذلك : يتضح لك الفرق بين هذا الوجه » وبين الوجهين الآتيين . - : إذ 
الأول منهما يزعم : أن ما بالوحي وحي ؛ والاجتباد والحم الناثئ عنه حصلا 
بالوحي : فهما وحي . 

والثاني منهما يزعي : أن الاجتهاد نفسه وحي حقيقية . 

وكأن ابن السبكي (رحمه الله) ظن : أن هذا الوجه (الذي ذكره الآمدي) 
كالوجه الثاني الآتي : في جعله الاجتباد نفسه وحيا . - : فبنى (على هذا الظن) 
الاعتراض : بأنه ليس في العبارة أمر بالاجتهاد . 


نا نا فنا 


الوجه الثاني - وهو ما ذكره جمهور الكاتبين - : أنا لا نسم أن قوله تعالى : 
«إوما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي يوحى# . - ينافي جواز اجتباده : فإن 
تعبده بالاجتهاد إذا كان بالوحي : كان نطقه بالحك اجتبد فيه » نطق عن الوحي لا 
عن الموى (") . 

ويرد عليه أمران : 

الآول : أنه منقوض باجتبهاد المجتبدين غير الني : فإن تعبدم بالاجتهباد حاصل 
بالوحي ؛ فيلزم : أن يكون نطقهم بحك اجتبادهم » نطقا عن الوحي أيضا . ولا قائل 


به . 


(0) انظر شرح الختصر وحاشيته (ج ١‏ ص 050) والتلويج (ج ١‏ ص 970) والتقرير (ج؟ ص 4"؟) 
وشرح المسلم (ج ١‏ ص 56) . 


ون 


الثاني : أن معنى التعبد بالاجتباد : كونه مكلفاً مأمورا به . فيكون الاجتباد وما 
يستند إليه - : من الحكم . - بالوحي , لا وحيا : لأن الوحي - حينئذٍ - هو الأمر 
بالاجتباد ؛ والظاهر - من الآية - : أن كل ما ينطق به وحي » لا بالوحي . 

وأجاب في التحرير - عن الثاني - : «بجعل الوحي في الآية : شاملاً لما كان 
بالوحي . وهو - وإن كان خلاف الظاهر - إلا أنه يجب المصير إليه : للأدلة الدالة 
على الجواز والوقوع .» . اه بتصرف . 

وهو (آآ! ترى) فيه - : من الضعف .» والبعد عن التحقيق» والمصير إلى 
التأويل بدون حاجة. - ما فيه ؛ وقد كان يغنهيم عن هذا كله - : ما حققه 
الآمدي (في الوجه الأول) وزدناه تحقيقاً . 

واعل : أننا مكننا إرساع هذا الويحه إل مؤ كر الامذق حو يان تقول + إن 
الآية لا تنافي جواز اجتباده ؛ لآن تعبده بالاجتباد إذا كان بالوحي » وانضم إلى هذا 
التعبد قوله تعالى : مهما ظننت حكياً فهو حك الشرع . - : كان نطقه بالحك المجتبد 
فيه نطق عن الوحي » لا عن الموى . 

وعلى ذلك : يتحد الوجهان » ولا يرد شيء من الأمرين ؛ على ما حققناه . 

والذي يترجح في ظني : أن ابن الحاجب وشارحه وغيرها من الحققين قبل 
صاحب التحرير - أرادوا: أن يقرروا الجواب على نحو ما ذكره الآمدي ؛ إلا 
أغهم اختصروه : فلم يفهمه مَن بعدثم على الوجه الصحيح ؛ فاعترض» ثم ارتكب 
التاويل : 


تنيز تنا كن 


الوجه الثالث : - وبه أجاب الحنفية - : أن اجتباد الني : وحي باطن » وليس 
طعا بالهموى . فهو : داخل ف تموم الآية (551) . 


(9) انظر الكشف الكبير (ص 50) وكشف الأسرار (ج ١‏ ص 50) والتوضيح (ج؟ ص 53) 
والتقرير (ج؟ ص 59؟) وشرح المسم (ج؟ ص 5) . 


ااا 


ويرد عليه : أن اجتباد الني - وإن كان وحيا في اصطلاحهم - لكن المتبادر 
في إطلاق الشرع : ما كان سواه . 

وأجاب شارح المسم - عنه -: «بأن كل ما يكون من الله: فهو 
وحي .) . أه. 

أقول : إن الخصم يسم له : أن كل ما يكون من الله وحي . ولكن لا يقره على 
أن اجتهاد النبي يكون من عند الله ؛ وإن كان بأمره . ولو كان من عنده : لكان 
اجتباد غير النبي كذلك ؛ فيكون وحيا : إذ لا فرق بين ظن وظن ؛ مع أن كلاً مأمور 
به . 

اللهم ؛ إلا أن يجاب : بما حققناه في الوجه الأول . وعلى ذلك : يكون هو 
الجواب ؛ إذ المرجع - عن التحقيق - إليه . 

ف نا فنك 
أدلة المفصلين 

استدل المفصلون بأدلة أربعة : 

الدليل الأول : أن رسول الله يلْيةِ وظيفته : بيان ما نصبه الله - من الأحكام 
الشرعية - ابتداء . ونصب أحكام الشرع ابتداء : إفايكون بالوحي ؛ ولا يكون برأي 
أحد من الخلق : لأن حك الشرع حق الله تعالى ؛ فإليه نصبه . ولو وكل نصبه إلى 
رأي أحد : لكان ذلك مستلزماً للعجز والحاجة . تعالى الله عن ذلك . 

بخلاف أمر الحرب والمعاملات : فإن ذلك من حقوق العباد : إذ المطلوب 
به دفع الضرر عنبم» أو جر النفع إلهيم فيا تقوم به مصالحهم. - : فيجوز 
استعمال الرأي في مثله» لحاجة العباد إليه : إذ ليس في وسعهم شيء فوق 
ذلك 05590 , 

والجواب : أنه إن أردتم 5 بالاجتهاد في أمور ا خحرب » ومصالٌ الدنيا - : 


(550) انظر كشف الأسرار (ج؟ ص:) والكشف الكبير (ص856) . 


بون 


الاجتباد فيا يتعلق ببذه الأمور مما ليس بح شرعي . - : ككون التأبير مصلحاً 
للثمرة » وكون هذا المتزل أصلح من ذاك ليش . - : فقد حررنا (فها سبق) 9) : 
أن هذا خارج عن محل النزاع . فلا معنى لذكره هنا ؛ وحينئذٍ : تكونون كالمانعين 

وإن أردتم به: الاجتباد في استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه 
الأمور . - : كالاجتهاد في إباحة إطلاق الأسرى بالمن أو الفداء ؛ والاجتهاد في حل 
نوع من أنواع البيوع مثلاً » أو حرمته . - : فا ذكرتّوه ( : من دليل المنع .) 
منقوض به حينئذٍ : إذ لا فرق بين حك شرعي وحك شرعي آخر ؛ وإن اختلفت 
متعلقاتهما : لأن نصب جميع الأحكام الشرعية حق الله وحده ؛ سواء أتعلقت 
بالعبادات » أم بالمعاملات . 

فإذا جوزتم الاجتهاد في الأحكام الشرعية (المتعلقة بأمور الحرب ومصالح 
الدنيا) : انتقض دليل المنع المذكورٌ ؛ ووجب عليك أحد أمرين : إما أن تمنعوا 
منظلما ؛ :وإهنا أن تجوزوا مطلقاً مع إبطالك هذا الدليل. 

والحل : أن قولك : «إن الرأي لا يصلح لنصب الشرع ابتداء» . ليس على 
عومه : فإن الذي لا يصلح منه لذلك» إما هو : الرأي الحتمل للخطأ مع تجويز أن 
ليق الله مخطاة: 

فأما رأي من عصم عن الخطأ ؛ أو رأي من يجوز عليه الخطأ مع تقرير الله له 
عليه كه ذإن كلا ميا اخ لنت العرع ابقداءة سيب القراء العضمة أو 

وإنا جاز استععال رأي الرسول - حينئذٍ - فيا هو حق الله تعالى : من نصب 
الأحكام الشرعية . - : لما يترتب على ذلك : من زيادة الثواب للنى في : ببذله 


(559) ص ١١4‏ - م1 , 
(59) انظر كشف الأسرار (ج؟ ص51-/9) والكشف الكبير (ص 555 و9ة) . 


اا 


الجهد . لا : لحاجة الله تعالى أو مزه . - : فلا يرد : أن استعمال الرأي إنما يكون 
عند العجز والحاجة . ش 
دنا نا نا 

الدليل الثاني : ما ذكره الغزالى () وأجاب عنه ؛ حيث قال (رحمه الله) : 

«قالت القدرية : إن وافق ظنه الصلاح في البعض : فيمتنع : أن يوافق الصلاح 
في الجميع .» 

«قلنا : لا يبعد : أن يلقي الله في اجتباد رسوله » ما فيه صلاح عباده .» . اه 
بتصرف . 

لد ينا كن 

الدليل الثالث : أنه قد قامت الأدلة على امتناع التعبد بالاجتباد مطلقاً ؛ مثل 
قوله تعالى : #وما ينطق عن الموى* إن هو إلا وحي يوحى# . ومثل : «قدرته على 
اليقين بالتلقي من الوحي» . وورد - مع ذلك - أدلة تفيد وقوعه في الحروب وأمور 
الدنيا ؛ مثل قوله تعالى : إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لمم ؟4 . وقوله : وما كان لني 
أن يكون له أسرى# . والوقوع مستلزم لجواز . 

فلم) حصل التعارض : اضطررنا إلى ا جمع بين أدلة المنع مطلقاً » وأدلة التجويز 
في أمور الحرب . - : بتخصيص الأولى بالثانية » وجعلٍ المنع : قاصراً على التعبد 
بالاجتباد فيا عدا الحروب وأمور الدنيا0") . 

واجواب أولاً : أن من أدلة المنع مطلقاً » ما دلالته عقلية لا يوكن تخصيصها ؛ 
مثل : القدرة المذكورة . 

فإن سلمت دلالته على المنع فيا عدا الحروب : وجب طردها . 

وثانياً : منع دلالة ما ذكروه - : من أدلة الوقوع . - على الوقوع ؛ فضلاً عن 


(14) في المستصفى (ج ١‏ ص 0507 . 
(513) انظر شرح جمع الجوامع وحاشية العطار (ج؟ ص 588؟) وغاية الوصول (ص 4؟1) . 


1 


الجواز . ؟ا ستعلمه فها سيأتي (") . 

وثالثًا : أنا لو سلمنا دلالة ما ذكروه على الوقوع : فلا نسم التعارض : لأنا قد 
أبطلنا أدلة المنع . 

وإذا جاز التعبد في الحروب : وجب القول : بالجواز في غيرها . - : إذ لا فرق » 
ولا مانع . 

على أنا قد أقنا ما يدل على الجواز في الجميع 5" ؛ وسنقيم ما يدل على الوقوع 
في الجميع أيضاً (09) . 


نين اننا تن 


الدليل الرابع : أن الحروب أمرها على الفور : لعظم المفسدة في التأخير » من 
جهة استيلاء العدو . ومثلها سائر أمور الدنيا ومصال العباد . والفورية توجب : 
تجويز التعبدء بل وقوعه . 

وأما سائر الأحكام : فيجوز فيا التراخي ؛ فليست هناك ضرورة إلى الاجتباد 
فها. - : فلا يجوز التعبد به » فضلاً عن وقوعه 00 . . 

والجواب : أن المفسدة تندفع بتقدم النصوص في مثل هذه الصور ؛ فيقال له : 
إذا وقع كذا فافعل كذا. وكذلك تندفع بنزول النصوص فوراً بعد حدوث هذه 
الضنون: 

كل - : من تقدمها ونزولما فوراً بعد الحادثة . - ممكن : فلا ضرورة إلى 
الاجتباد حينئذٍ (9) . 

بل قد يقال طم : إن الفورية مانعة من الاجتهاد ؛ لأنه يحتاج إلى زمن استفراغ 


050 ص 15 - 7300 

(050) ص ١1ل‏ 

(9) ص 16١‏ فا بعد. 

(:) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 4؟1) 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 06 . 


الوسع . بخلاف نزول الوحي : فإنه يمكن بغاية السرعة . 

وعليه : فالتراخي هو الذي يحقق جواز التعبد بالأجنياة .هل أنا لو سلما 
أن الفورية تقتضي التعبد بالاجتباد ووقوعه - : فل قلتم : إن التراخي مانع من 
التعبد.؟ 

نعم : هو غير مستلزم له ؛ وعدم استلزام الشيء لا يستلزم امتناعه . 

على أنا قد أقنا ما يدل على الجواز ؛ وسنقيم ما يدل على الوقوع . 


د د 


شبه الواقفين 

وأما مذهب الواقفين: فل يذكره إلا الأسنوي والقرافي ؛ ناقلين له عن 
ا محصول . ول ينقل الأسنوي لنا شيبته . 

ولعلها - ؟! قال القرافي9") - : تعارض الأدلة الدالة على الوقوع المستلزم 
للبواز ؛ والأدلة الدالة على المنع مطلقاً » أو على التفصيل المتقدم . فلذلك : توقفوا . 

وقد علمت بطلان أدلة المنع ؛ فلا محل لتوقفهم. 

نا نا يننا 
(0) وقوع تعبدهم بالاجتهاد 

الذين ذهبوا : إلى جواز تعبد الأنبياء بالاجتباد . - : اختلفوا في وقوعه على 
حمسة مذاهب : ْ 

المذهب الأول : الوقوع مطلقاً . 

ذهب إليه اجمهور » ونسبه القرافي - في التنقيح - إلى الشافعي ؛ ونسبه 
الآمدي إلى أحمد وأبي يوسف ؛ واختاره هو وابن الحاجب : على ما يظهر من 
تقريرها لخلاف والمذاهب فيه . قال الأسنوي : «وهو مقتضى اختيار الإمام 
وأتباعه : فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه .» . 


(50) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 156) . 
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المذهب الثاني : الوقوع: إذا انتظروا الوحي ولم ينزل . فعلهم أولاً : أن 
ينتظروه ؛ فإذا انتظروه ول ينزل : كانوا مأمورين بالاجتهاد . 

وهذا: مذهب أكثر المتقدميق:»هن المشية؛واختاره التاخرون 0 : 

م : اختلفوا في تقدير مدة انتظار الوحي ؛ فقيل : هي : ثلاثة أيام . وقيل : 
هي مقدرة : بانقطاع رجاء وحي في الحادثة » وخوف فواتها بلا حك . وذلك يختلف 
بحسب الحوادث. وهذا هو: الصحيح عندثم . إذ لا دليل على خصوص 
الثلائة 50 , 

أقول : وقد يفهم - من كلام الآمدي والبيضاوي وابن الحاجب والعضد ‏ 
في ردهم على من استدل على عدم الوقوع : بأنه كان ينتظر الوحي . - : أهم يذهبون 
هذا المذهب وإن لم يصرحوا به . حيث قالوا: (إن تأخره إنا كان لانتظار النص 
الذي لا يجوز معه الاجتباد - إلى حين اليأس منه .» 00 . فإن هذا الرد ( 
ترى) لا يتأق منهم إلا وثم يذهبون هذا المذهب ؛ اللهم إلا أن يقال : إن المانع 
لا مذهب له. 

وقال الشيخ جخيت 7) (رحمه الله) - بعد أن ذكر دليل الحنفية الآتي - : 
«(فياخت أن يكون (هذا التقبيد) #مراد كل قن قال + إته كان متعيداايه 6 اها: 
وسنذ35 مآ فيه 050 ... 


ا 


[لفقنة انظر الكشف الكبير (ص555-55) وكشف الأسرار (ج١‏ ص56) والتوضيح 
(ج ' ص 5370) والتقرير (ج”* ص 156) وشرح المسلم (ج ١‏ ص6©) . 

(14) انظر الكشف (ص1085) والتقرير (ج؟ ص 56) ونهاية السول (ج؛ ص 50) . 

(50) انظر الإحكام (ج؛ ص8") وشرحي المنباج (ج؟ ص 17١‏ و176) وشرح المختصر 
(ج1اص655 . 

() في سل الوصول (ج؛ ص 050 . 

(59) انظر ص "5 .,50١-‏ 


فنا 


المذهب الثالث : عدم الوقوع مطلتاً . 
ذهب إليه قوم (551) ؛ وم أجد أحداً صرح : بادم من ذهب إليه . 


تن لفن 


وهؤلاء المفصلون قد اختلفت عبارتهم : (فنهم) من قال : إنه كان متعبدا 
به في أمور الحرب » دون الأحكام الشرعية . (5 في منتبى السول للآمدي) 9") . 
ومثل أمور الحرب : سائر أمور الدنيا؛ على ما يفهم من حاشية السعد على 
المختصر (:8) , 

(ومنهم) من: يفصل بين حقوق الآدميين وحقوق الله - : فيوجب 
الاجتباد في القمم الأول » دون الثاني . 

وهذا التفصيل الأخير نقله في المعتمد عن الماوردي ( في التقرير) (9") ب 
حيث قال : «وقال الماوردي 5 والأصح عندي : التفصيل بين حقوق الأدميين ؛ 
فيجب عليه يَف : لأهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا باجتباد . ولا يجب في حقوق 
الله .» . ثم قال صاحب التقرير 19) : «وهذا صرب : في أنه ثم من يقول بالجواز 
دون الوجوب .» . اه. 

ومراده بالجواز - الذي ادعى فهمه من كلام الماوردي - : الجواز الشرعي ؛ 
وهو : تخيير الله النبي بين الفعل والترك . - دون الجواز العقلي . كا يدل سابق 
كلامه . 

ودعواه : أن كلام الماوردي يدل عليه بهذا المعنى . - غير مسلمة » فضلاً عن 


(0) انظر المستصفى (ج ؟ ص 551) وشرحي المباج (ج ”* ص 1١15‏ و175) . 
(505) ج * ص 08 . 

(00) ؟ ص ١ؤ1.‏ 

(4؟) ج 7 ص 151 . 

(15؟) ج لاص 7501 . 
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الصراحة . - : فإنه قال : «ولا يجب في حقوق الله) . ولا يخفى : أنه لا يلزم - 
من نفي الوجوب - ثبوت هذا الجواز : فإن عدم الوجوب شامل للندب والإباحة 
والحرمة والكراهة ؛ فل لا يكون الاجتباد في حقوق الله حراماً عند الماوردي ؛ 
كا هو رأي القائلين بعدم الوقوع .؟ 

تم : إن الاجتباد موصل إلى حك شرعي ؛ والموصل إلى الحكم الشرعي لا يثبت 
له الجواز دون الوجوب : فإن معرفة الحم الشرعي واجبة ؛ فالموصل إليها - إذا 
كان غير محظور - يكون واجباً أيضاً : لتوقفها عليه . 

فالذي يتعين في فهم كلام أبي الحسن الماوردي (رحمه الله) : أنه يقول : بجواز 
التعبد بالاجتهاد في حقوق الله تعالى جوازاً عقلياً ؛ وبعدم وقوع التعبد به في ذلك : 
المستلزم لحرمته عليه . إذ لو أجيز له إجازة شرعية : لوجب عليه ؟ا علمت . 

هذا . واعلم : أن الفريق الأول إن أراد بأمور الحرب » وسائر أمور الدنيا - : 
المسائلٌ التي لا بحث فيها عن حك شرعي . - : كان ذكرم هذا التفصيل هنا بما 
لا محل له؛ (؟ ذكرناه سابقاً في غير موضع) 49") ويكون مذهيهم - حينئذٍ - 
كتهب العاتليق مدع الرقوع طلم 

وإن أرادوا بها المسائل التي يبحث فيها عن أحكام شرعية : من المسائل 
الدنيوية . - : كمسائل البيوع والإجارات والغنائم وغير ذلك . - : كان تفصيلهم 
هذا عين تفصيل الماوردي . 


ا فنا 
المذهب الخامس : التوقف بين الوقوع وعدمه . 
وهو : الأصح عند الغزالي . قال : «لأنه لم يثبت فيه قاطع» . ثم قال - في 
آخر المسألة - : «وقوع التعبد بوضع العبادات » ونُضُب الزكوات » وتقديراتها 
بالاجتباد - : بعيد وإن ل يكن محالاً ؛ بل الظاهر : أن ذلك كله كان عن وحي صرح 


(40) انظر المستصفى (ج ؟ ص5007-5701) . 
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ناص على التفصيل .) (44) . اه 

وظاهر كلامه هذا: أنه لا يتوقف في وقوع التعبد بالاجتباد في المسائل 
المذكورة ؛ بل : يميل إلى عدم الوقوع 5 ترى . وعلى ذلك : يكون مذهبه ذهب 
الماوردي السابق . 

لكن : مقتضى تعليله للتوقف فيا سبق : بأنه لم يثبت فيه قاطع . - يقتضي : 
أن يتوقف في الوقوع وعدمهء في هذه المسائل أيضا . إذ لا قطع فيا عنده (ك! 
يشعر به كلامه) وإن وجد عنده دليل ظني : يرجح عدم الوقوع » ويجعله يميل إليه . 
لأن مسألة الاجتباد مسألة قطعية عنده: لا يكفي فبها ظن ؛ فالظان كالشاك 
فيها: كل منها متوقف . 

هذا . وقد نسب ابن السبكي 0*) القول بالتوقف إلى جمهور الحققين ؛ ونقله 
الشوكاني (1') عن القاضي أبي كر :كال «ورعم الصييروي ع يي شرج 
5 : أنه مذهب الشافعي ؛ لأنه حكى الأقوال 90 . ول يختر شيئاً 
منها .» . 

و" هو : لان تميل إليه النفس في فهم كلام الآمدي في تقرير مذهب 
الشافعي ؛ حيث قال990) : «وجوز الشافعى في رسالته ذلك (أي : وقوع 
التعبد.) من غير قطع» . اه - ؛ فإن قوله : من غير قطع . يشعر بالتوقف ؛ ك 
يدل عليه تعليل الغزالٍ المتقدم . 


(14) انظر المستصفى (ج ؟ ص :5 - 500) . 

(140) ف شرح المنباج (ج؟ ص 39ا) . 

(45؟) في إرشاد الفحول (ص756) . 

540 انظر الرسالة (ص١5- ٠١)»‏ أو رقم 508-8؟) ولولا طول الأقوال » وتعلقها ببحث آخر 
(سيأتي فها بعد) : لذكرتها . 

0 في الإحكام (ج؛ ص 55) ومنتبى السؤل (ج * ص ١ه)‏ 


ْم 


امختار من هذه المذاهب » وأدلتّه 

والمختار من هذه المذاهب : وقوع التعبد بالاجتهاد مطلقاً ؛ فيجب علهم نفس 
الاجتباد ؛ ويجب عليهم العمل بالحك الذي أدى إليه اجتهادم . 

أقول : والدليل على ذلك » هو : أن الاجتباد فيا لا نص فيه مقدور لم ؛ وهو : 
الطريق للظن بل للعم بالحكم الشرعي المجهول لمم. وكل ما كان كذلك : فهم 
مأمورون به » وبالعمل بالحكم الذي أدى إليه . 

أما أنه مقدور لحم : فا لا شك فيه ؛ إذم أعظ الناس بصيرة » وأكثرمم - بشرائط 
الأدلة-خبرة ؛ وأعلمهم بحقائق الألفاظ ومجازاتها » ويمدارك الشريعة وأسرارها . 

وأما أنه هو الطريق للظن بالحكم الشرعي - : فلن الفرض : أنه لا نص عليه » 
ولا يقدرون على إنزال الوحي » وإن كانوا قادرين على استكشافه . فكانوا - حينئذٍ 
- كسائر الْجتبدين ؛ بل : ثم يمتازون عنم : بأن الله قد عصمهم عن الخطأ» أو 
لا يقرم عليه إن أخطأوا . فكان الاجتهاد : طريقاً للعلم في حقهم. 

وأما أنهم يكونون مأمورين به حينئذٍ ‏ : فلآن طلب العم أو الظن بالحم 
الثرعي » واجب على القادر إجماعاً ؛ فطلب ما لا يحصل ذلك العم أو الظن إلا 
به» واجب أيضاً : لأن ما يتوقف عليه الواجب : فهو واجب إجماعا . 

وأما وجوب العمل بالحكم الذي أدى إليه اجتهادهم - : فلأن هذا الحك إما راجح 
في ظنهم » وإما متيقن ؛ والعمل بكل منبما واجب : ؟ا هو مقرر في بداية العقول ؛ 
وللإجماع عليه . 

ونزيد وجوب العمل بالراجح بياناً » فنقول : 

إنه إذا غلب على ظتبم أن حك الله في هذه الحادثة هو كذا؛ - وثم يجزمون : 
بأن مخالفة حك الله سبب لاستحقاق العقاب . - : حصل عندم ظن استحقاق 
العقاب . بمخالفة هذا الحك المظنون . 

وعند هذا: إما أن يقدموا على العمل بالمظنون ونقيضه ؛ - وهو محال : 
لاستحالة امع بين النقيضين . - أو : على ترك العمل مهما؛ - وهو حال : 


لاستحالة الخلو عن النقيضين . - أو : على العمل 0 وحده . وهو باطل : 
لأنه خلاف المعقول (141) - : إذ العقل يوجب عليك : أن قتنع عما يغلب على ظنك 
كونه سبباً في لحوق الأذى بك » والضرر لك . - ؛ ولأنه خلاف المشروع أيضاً : 
فإنا قد استقرينا أمور الشرع كلها » فوجدنا أن الراجح يجب العمل به ؛ ولقوله وَل : 

«نحن نحم بالظاهر» . وما أشبه ذلك(" . - : فتعين العمل بالراجح ؛ 
وذلك هو : المطلوب . 

على أنك قد علمت : أن اجتبادهم يكسبهم العم بالحك , لا الظن . لأخبم إما 
لا لو بك ل 1 1 
عليه . فعلى التقدير الأول : اليقينُ بالحم5 حاصل لمم بعد الاجتهاد مباشرة ؛ وعلى 
التقدير الثاني : يحصل لمم هذا اليقين » إذا علموا أن الله قد أقرءم عليه . 

فلا داعي للترديد المتقدم بين الظن واليقين ؛ ولا إلى الاستدلال على وجوب 
العمل بالظن » بالنسبة إلييم. 


نا فنا فنا 


وقد استدل على وقوع التعبد بالاجتهاد (أولاً) : بعموم قوله تعالى : «إفاعتبروا 
يا أولي الأبصار» (”) . وقد كان يلي : أعلى الناس بصيرة » وأكثرهم اطلاعاً على 
شرائط القياس . وذلك إن لم يرجح دخوله في هذا الأمرء فلا أقل من المساواة : 
فيكون مندرجاً فيه () . 

وبيان وجه دلالة الآية على العبد بالقياس : أن القياس : مجاوزة بالحكم عن 
الأصل إلى الفرع ؛ والمجاوزة اعتبار: لأن الاعتبار مشتق من العبور؛ وهو: 


(145) انظر تفسير الفخر الرازي (ج1 ص١7١)‏ . 

(100) انظر شرح ابن السبكي على المنباج (ج؟ ص )١١-1٠١‏ . 

(50) سورة الحشر (2) . 

(00) انظر شرحي المنباج (ج؟ ص ١14‏ و176) والكشف (ص 50) وكشف الأسرار (ج ؟ ص 00) 
والتوضيح (ج ؟ ص )١995‏ . والإحكام (ج؛ ص55 -558) . 
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المجاوزة . تقول : ججزت على فلان. أي : عبرت عليه . - والاعتبار مأمور 
به0) , 
واعلم : أن هذه الآية قد اختلف الأصوليون في صحة الاستدلال بها على وقوع 
التعبد بالقياس لسائر المجتبدين : 
نهم : من لم يستدل بها ؛ لما يرد عليها : من اعتراضات يطول الكلام بذكرها . 
وعلى فرض دفع هذه الاعتراضات : فهى ظنية الدلالة ؛ والدعوى قطعية 2:0 . 
ومنهم : من استدل بباء ودفع ما يرد عليها ؛ مع اكتفائه 01 
ومنهم : من ذهب إلى قطعيتها 90) . 
وعلى حة الاستدلال بها - على وقوع التعبد بالقياس - يرد : أنها غير منتجة 
لعموم دعوانا ؛ على ما حررنا فها سبق : من أن موضوع النزاع » هو : الاجتهاد في 
أي دليل كان للوصول إلى حم : لم يرد به نص صرت . 
اللهم ؛ إلا أن نثبت وقوع التعبد بغير القياس : بأن نقيسه على وقوع التعبد 
بالقياس . 
تن تنا فنا 
واستدل (ثانيً) بقوله تعالى : «إعفا الله عنك ؛ لم أذنت لهم ؟ حتى يتبين لك 
الذين صدقوا وتعم الكاذبين4 . 
فقد عوتب ويَْيّةِ على الإذن - لمن ظهر نفاقهم بعده - : في التخلف عن غزوة 
تبوك . ولا يكون العتاب فيا صدر عن وحي ؛ فيكون الإذن عن اجتباده : لامتناع 
الإذن منه تشبي) 00) . 
(500) انظر شرحي الهاج (ج؟ ص١‏ و١)‏ . 
(:0) انظر المختصر وشرحه (ج؟ ص ١0١‏ - 100) . 
(55) انظر الإحكام (ج؛ ص8؟45-5) وشرحي المباج (ج؟ ص1 -0) . 
(:50) انظر التقرير (ج؟ ص ١6:‏ - 140) وشرح المسلم (ج؟ ص 5 -518) . 


(00) انظر الإحكام (ج؛ ص ؟١)‏ وشرح المختصر (ج؟ ص١)‏ وشرح جمع الجوامع. 
(ج "١‏ ص 145) وكشف الأسرار (ج؟ ص 060) والتقرير (ج؟ ص515) . 
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واعترض عليه (أولاً) : بأن الآية إنما تدل على وقوع نفس الاجتهاد وجوازه ؛ 
ولا يلزم من الواز : الوجوب ؛ وهو المدعى (0) . 

وأجيب : بأن جواز الاستدلال بدليل ما للني يِل يفيد : أن هذا الدليل حجة 
من حجج الله في حقه . وحجة الله : يجب العمل بها - بعينها - إذا لم يوجد غيرها ؛ 
والمفروض هنا أنه لا نص : فيجب عليه الاجتباد في ذلك الدليل 0 . 


لد نا فنا 


واعترض عليه (ثانياً) : بأن الآية إنما تدل على وقوعه في الحروب وأمور الدنيا ؛ 
ولا تدل على وقوعه في غيرها . فهيى لا ترد على المفصلين ؛ والمطلوب : إثبات 
الوقوع في الأمرين جميعاً ؛ ليحصل الرد على المفصلين» ؟! يحصل على مطلقي 
المنم 05 

وقد يجاب : بأنه إذا سم الخصم دلالة الآية على وقوع التعبد بالاجتباد في حم 
شرعي متعلق بالحروب - م ا : إذ لا فرق بين حم 
شرعي » وحم شرعي أخر . 

ند فن 

واعترض عليه (ثالثاً) : بما قاله ابن السبكي(7) : «من أن غير واحد من 
الأمة» قال : إنه كان مخيراً في الإذن وعدمه ؛ لقوله تعالى : «إفأذن لمن شئنت 
منهم »7 . فلم يرتكب وَل إلا صواباً ؛ غير أنه لما أذن لهم : أعلمه الله بمالم يطلع 
عليه من سرم : أنه لو 1 يأذن م : لقعدوا ؛ وأنه لا حرج عليه فيا فعل ولا خطأ . 
فكان ذلك من كرامته عند ربه سبحانه وتعالى . [وليس «عفا» ههنا بمعنى : 

(500) انظر شرح المسم (ج١‏ ص6) . 
(05) انظر شرح المسلم (ج ١1ص‏ 6 . 
(6) انظر حاشية الختصر (ج؟ ص١5)‏ . 


(571) على ما نقله عنه في التقرير (ج؟ ص 5156 -197) وني الآيات البينات (ج؛ ص 08) . 
(5) سورة النور (3) . 


لي 


غفر .] قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا عن ذنب . - : فهو غير 
عارف بكلام العرب ؛ وإما معنى #عفا الله عنك4: لم يُلزمك ذنباً 09 . ؟ في 
[قوله ي] : عفا [الله ل5] عن صدقة الخيل [والرقيق] . ولم يجب عليهيم ذلك 
قط .» . اه بتصرف وزيادة عن الشفا. 

وحاصل هذا الاعتراض : أنه لا عتاب في الآية 0") ؛ فلا دلالة فيها على وقوع 
التعبد بالاجتهاد . 

ا فنا ن 

ولك أن تقول (اعتراضا رابعاً) : إنا لو سلمنا أن في الآية عتاباً - : فهو لا 
يدل على وقوع التعبد بالاجتباد ؛ لأنه يحتمل : أن يكون الإذن في التخلف» 
وعدقة : معلومي الحك للني يلي بطريق الوحي ؛ وأن حك عدم الإذن : الأولوية ؛ 
وحك الإذن : خلافها . - فاختار الني يل : خلاف الأولى ؛ وهو : الإذن . 

واختيار المكلف أحد الأمرين - : من الأول وخلافه . - لا يقال له: 
اجتباد. كاختياره : ترك التثليث في الوضوء . - : إذ ليس هنا بذل جهد في 
استنباط حك شرعي مجهول » من دليل . 

بل نقول : إن الأمر على عكس ما ادعاه المستدل ؛ فالعتاب يستلزم : أن يكون 
صدور الإذن منه يفيه عن غير اجتباد . - : 
ولا عَتانا أصلةء يل ا ا 0" 
اواطاعت فاق اناس «ضوعةت ثزابهة "وق أخطا :امتح امل التواسة: 
(10؟) وقال مكي : «هو استفتاح كلام ؛ مثل : أصلحك الله » وأعزك .» . وحكى السمرقندي : أن 
معناه : عافاك الله . (انظر الشفا ج١‏ ص )16١‏ . 

(114) قال فى الشفا (ج ١‏ ص )1١‏ : «وأما قوله : #عفا الله عنك لم أذنت لهم» . فأمر لم يتقدم 
الني َل فيه من الله تعالى هبي ؛ فيعد معصية ؛ ولا عده الله تعالى عليه .مغصية . بل لم يعده 


أهل العلم معاتبة » وغلطوا من ذهب إلى ذلك . قال نِفْطُوَيْه : : وقد حاشاه الله من ذلك ؛ بل : كان 
خيرً في أمرين .» ثأه. 


فكيف يكون العتاب - في الآية - : دليلاً على وقوع الاجتبهاد من الني وَل . ؟ 
-050 

واستدل (ثالثا) : بقوله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن 
في الأرض ؛ تريدون عرض الدنياء والله يريد الآخرة» والله عزيز حك » لولا 
كتاب من الله سبق : لمسك فيا أخذتم عذاب عظم .2004 . 

روى مس (7) عن ابن عباس حديثاً طويلاً ؛ ورد فيه : «فلما أسروا الأسارى » 
قال رسول الله يقي لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر : 
يا رسول الله ؛ مم بنو العم والعشيرة ؛ أرى أن تأخذ منهم الفدية : فتكون لنا قوة على 
الكفار؛ فعسى الله أن مبديهم للإسلام . فقال رسول الله يقي : ما ترى يا ابن 
الخطاب؟ قلت : لا والله يا رسول الله ؛ ما أرى الذي رأى أبو بكر ؛ ولكنني أرى 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم - فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ؛ وتمكنني من 
فلان (سيباً لعمر) فأضرب عنقه - : فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده . فهوى 
رسول الله وي ما قال أبو بكرء ول يبو ما قلت .» 

«فل)ا كان من الغد جئت : فإذا رسول الله يل وأبو بكر قاعدين يبكيان . 
فقلت : يا رسول الله ؛ أخبرني : من أي شيء تبي أنت وصاحبك ؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت » وإن ل أجد بكاء تباكيت لبكائكما . ؟ فقال رسول الله يق : أبكي للذي 
عرض عل أصحابك : من أخذم الفداء ؛ لقد عُرض عل عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة . (شجرة قريبة من ني الله يي - فأنزل الله عز وجل : «إما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 4 إلى قوله : #إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً» . 
- فأحل الله الغنيمة لمم .» . 

وفي رواية الواقدي - في كتاب المغازي 290 : أن رسول الله يل قال : «لو 


(507) في صحيحه (ج0) ص )1٠١/‏ . 
90 كا قال شارح المسم (ج؟ ص50 . 
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نل من السىاء عذاب : لما نجا منه إلا عر .» . 

فقد عوتب يلي : على استبقاء أسرى بدر بالفداء ؛ ولا يكون العتاب فها صدر 
عن وحي : فيكون عن اجتباد . 

ومعنى قوله : #إلولا كتاب من الله سبق4 الآية . - : لولا حك سبق في اللوح 
الحفوظ - وهو : أنه لا يعذب من اجتبد بخالص النية » مجتنباً عن شائبة الحوى ؛ 
وأخطأ من غير تقصير في بذل الجهد . - : لمسك العذاب (07) . 

وها كان هذا خطأ في الاجتهاد : لأخهم نظروا في أن استبقاءم كان سبباً لإسلامم 
وتوبتهم » وأن فداءم يُتقوى به على الجهاد في سبيل الله ؛ وخفي عليهم : أن قتلهم 
أعز للإسلام » وأهيب لمن وراءهم » وأفلٌ لشوكتهم 9 . 


ند فنا فنا 


ويرد على الاستدلال بهذه الآية» مثل ما ورد على قوله : «إعفا الله 
عنك4 . - : من الاعتراضات الأربعة . 

أما الأول والثاني منها : فظاهران . وقد علمت جوامهما(") . 

وأما الثالث » لحاصله : أنه لا عتاب في الآيتين أيضاً . قال ابن السبكي () : 
«إن الآيتين قد اشتملتا على ما خص به يةٍ وبيان عظيم فضله من بين سائر 
الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) . والمعنى - والله أعللم - : ما كان هذا الني 
غيرك . [كا قال يي : أحلت لي الغنام ؛ ول تحل لنبي قبلي .] 99 . وقوله : 
#تريدون عرض الدنيا» . - المعن به : من أراد ذلك من الصحابة ؛ تحريضاً 
لمم على تعظيم جانب الأجر » والفوز بالشبادة .» . اه. 


(10؟) انظر شرح المسم (ج ١‏ ص6) . 

(15؟) انظر التوضيح (ج١‏ ص 970) أو التقرير (ج؟ ص/55) . 
(007) انظر ص 184 . 

(071) على ما نقله عنه في الآيات البينات (ج؛ ص 205) . 
070 زيادة عن الشفا (ج ١‏ ص )00١‏ . 


وقد سبقه القاضي أبو زيد الدبوسي إلى ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) في 
التقويم (37) : ١‏ 1 1 

«فإن قيل : أليس الله عاتب رسوله على الفداء ؛ وقال رسول الله يقي : لو 
اماك اتوي او 4 

«قلنا : هذا لا يجوز أن يُعتقد ؛ فإن رسول الله يه عمل برأي أب بكر ؛ ولا بد 
أن يقع عل رسول الله يق - إذ أقر عليه - اصواياة والطة عمال قرره عليه فقال.- 
«إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» .» 

«وتأويل العتاب (14) : ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » 
وكان [ذلك] لك كرامة خصصت بها رخصة ؛ لولا كتاب من الله سبق بهذه 
الخصوصية : لمسك العذاب لحك العزيمة على ما قال عر .) (0") . 

«والوجه الآخر : ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإتخان ؛ وقد أنخنت 
يوم بدر » فكان لك الأسرى ؟ كان لسائر الأنبياء (علييم السلام) ؛ ولكن : كان 
الحم في الأسرى المن والقتل » دون المفاداة ؛ فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء 
لك : لمسك العذاب .» . اه. 


(597) على ما نقله عنه في التقرير (ج؟ ص557) . 

(9) أي : تأويل ما ظاهره العتاب ؛ وبيان أن المراد غيره. 

(110) فيكون معنى قوله وَل : : «لو نزل من السهاء عذاب» ال - : أنه لو فرض أن حك العزيمة 
باق على التعيين : لنزل العذاب على من اختار الفداء ؛ ولما نجا منه إلا عر : لأنه هو الذي اختار 
العزيمة . (وقد يقال : إن غير عمر قد اختار العزيمة أيضاً ؛ فلأي شيء عينه الرسول وخصه بالذكر؟ . 
فنقول : إفا عينه : لأنه أول من اختار العزية » وأشار بالقتل. انظر الشفا ج؟ ص 166) . 

ويكون معنى قوله : «لقد عرض علي عذايهم أدنى من هذه الشجرة» . -: أن 0 
ا ب و ا ل الج 


له وم . 
ويكون بكاؤه ل بكاء فرح وغبطة لهذا التكريم ؛ أو بكاء عطف وشفقة على أمته : لأمهم كانوا 


يعذبون به لو لم يرخص لم . 


184 


فأنت ترى من هذا : أن أبا زيد يستدل أولاً - على عدم الخطأ - : بإقرار الله 
تعالى للنى مَل . - : إذ لو أخطأ : لما أقره بالاتفاق ؛ وإذ لا خطأ: فلا عتاب . 
دا يقد 5 للشميوول'الكنة عاويليق ونا ركسا ماقي النه زع الشق: 

والفرق بين التأويلين : أن الأول : يجعل استبقاء الأسرى بقداء أو من - قبل 
الإنخان - : رخصة وخصوصية للني فلل من بين سائر الأنبياء ؛ ويجعل القتل 
بخصوصه : عرزهة . 

وأن الثاني : يجعل استبقاء الأسرى بالفداء بخصوصه - بعد الإتخان - : رخصة 
وخصوصية له و ؛ ويجعل القتل واستبقاء الأسرى بالمن : عزهتين . 

وحيث إنه ظهر من هذا كله أنه لا عتاب في الآيتين ؛ تبين لنا : أنه لا يتعين 
أن تكون المفاداة عن اجتهاد منه وِقِيّهِ . - : إذ من الجائز أن تكون عن وحي ؛ إذ 
لا خطأ فيها . 

وقد اعترض شارح المسل (77) - على أبي زيد - : «بأنه قد ورد التنبيه بالخطأ ؛ 
فأين التقرير ؟» . ثم قال : «وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ : فإما لورود التحليل بعد 
ذلك ابتداء ؛ أو : لعدم انفساخ حك الاجتباد بعد ظهور الخطأ.» . اه. 

وفيه : أنه بعد تأويل أبي زيد (رحمه الله) الآيتين بما تقدم ؛ لا معنى لادعاء 
شارح المسل : أنه قد ورد التنبيه بالخطأ . 

اللهم ؛ إلا أن يبطل كلاً من التأويلين ؛ وهو لم يبطلهما . 

وأما قوله : فأين التقرير؟ - فنقول له : هو قوله تعالى : إفكلوا ما غنمتم 
حلالاً طيباً» . كا قاله أبو زيد. 

وأما قوله : وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ » فإما لورود التحليل بعد ذلك ابتداء » 
أو لعدم انفساخ حك الاجتباد بعد ظهور الخطأ. - : فهو كلام ساقط : إذ ادعاء 
ورود التحليل بعد ذلك ابتداء » يحتاج إلى بيان ؛ والأصل : عدم النسخ . 


(595) ج اص 705 . 


15 


وادعاء عدم انفساخ حك الاجتهاد بعد ظهور الخطأ؛ لا يصح على عومه . 
إنما يصح فيا إذا ظهر الخطأ باجتباد آخر : إذ لا سبيل إلى إبطال ظن بظن : لاحتال 
أن يكون الظن الثاني هو الخطأ . 

وأما إذا تبين خطأ الاجتباد بالوحي وما في حكمه - : من اليقينيات . - : فلا 
يسوغ القول بعدم انفساخ حكمه حينئذٍ ؛ لأنه خطأ بيقين . 

وكيف يصح القول بعدم انفساخه حينئذٍ ؛ مع إجماعهم على أنه يل لا يقر 
على خطأ.؟ وهل معنى عدم تقريره عليه إلا إبطاله وفسخه؟ !. 


اننا فنك 


وأما الاعتراض الرابع » فنقول فيه : 

سلمنا أن الآيتين تدلان على عتابه يه ؛ ولكن : لا يلزم منه وقوع التعبد 
بالاجتباد في الفداء ؛ لأنه كان مخيرأ : بين القتل » والإطلاق بالمن » والإطلاق 
بالفداء . إلا أن القتل كان عزيمة » والفداء والمن كانا رخصتين ؛ والأخذ بالعزيمة 
- في هذه المسئلة - : أولى من الأخذ بالرخصة . وكان هذا كله معلوماً للدي طَلِْلك : 
بطريق الوحي . فلا اختار ما هو خلاف الأولى : عوتب . 

وهذا الاختيار: ليس اجتباداً ؛ ؟ا بيناه فى الآية السابقة2() . ولو كان 
عام :انا انتدؤ النتاب عليه انين ايشا فنااشق: 

نعم : الذي يكون في هذه الحالة » هو : عدم تقريره على الخطأ إن أخطأ في 
اجتباده . وفرق بين العتاب وعدم التقرير . 


ا نا فنا 


واعلم : أن شارح المسم (رحمه الله) قد فهم في كلام أبي زيد المتقدم : أنه ينحو 
هذا النحو. - : من تسليم حصول العتاب » مع منع استلزامه الخطأ في الاجتباد . 


(09) ص 0للا. 


- فاعترض عليه (7) : «بأن العمل بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب ؛ 
فكيف دنو العذاب من الشجرة؟) . اه. 

وأنت إذا تأملت في كلام أبي زيد : لا تجد فيه اعترافاً بوجود عتاب ؛ بل : 
فكع لزلك.. 

م: إنا لو سلمنا له ذلك الفهم - في كلام أبي زيد - : منعنا له قوله : العمل 
بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه العتاب . فإنه قد يكون العمل بالعزيمة أولل من 
العمل بالرخصة : فيستحق العتاب على ترك الأولى . 

وأما دنو العذاب من الشجرة : فليس معناه : نزوله بهم » ولا استحقاقهم إياه . 
وكيف يكون معناه ذلك : وقوله تعالى : «9لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم 
عذاب عظم#. يدل على عدم نزوله » وعدم استحقاقهم إياه : فإن «لولا» : 
حرف امتناع لوجود ؛ فدلت على أن العذاب امتنع عنبم : لوجود الحك من الله 
بالترخيص في الفداء . 


نا نز فنا 


م اعم : أن مما يتعجب منه : أن يستدل شارح جمع الجوامع (رضي الله عنه) 
على وقوع التعبد بالاجتباد له يل : بقوله تعالى : إعفا الله عنك . وقوله : «وما 
كان لنبي أن يكون له أسرى». - ويوجة الاستدلال بهما: «بأن فيهما عتابا له 
ييل : على الإذن » واستبقاء الأسرى بالفداء ؛ وأن هذا العتاب لا يكون إلا فيا كان 
عن اجتباد» . ثم بعد ذلك يقرر - مع المتن - : «أن الصواب : أن اجتباده وَل 
لا يخطئ .» . ويعلّل للقول الضعيف - : من أنه يخطئ . - : مما تقدم في 
اتيت 01 

وبيان الغرابة في ذلك كله : أنه يلزم من تصويبه لعصمتهم من الخطأ» وتضعيفه 


(000) ج؟ ص 578. 
(178) انظر شرح جمع الجوامع (ج١‏ ص )١29‏ . 
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مذهب التخطنة : المستدل عليه بهاتين الآيتين : - أنه يقول : إن اجتهاده في الإذن 
والفداء صواب . فيقال له - حينئذٍ - : علام هذا العتاب الذي اعترفت بوجوده 
في الآيتين » فيا سبق؟ . 

فإن قال: سأذهب مذهبك في الاعتراض الرابع المتقدم - على الاستدلال 
بكل من الآيتين - : «من أن العتاب إنا كان الأخذ بخلاف الأولى ؛ وخلاف 
الأول ضوات + 

قلنا له : إن خلاف الأولى قد يكون معلوماً بطريق الوحي ؛ ؟ بينا ؛ فلا دلالة 
في الآيتين على وقوع الاجتهاد : وإن كان فيبما عتاب . وأنت قد استدللت بهما 


ٍ 


تن نا ف 

واستدل رابع - وهو لأبي يوسف رحمه الله - : بقوله تعالى : #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق : لتحك بين الناس بما أراك الله 80 . 

ووجه أبو علي الفارسي دلالته : «بأن (الرؤية) تقال الإبصار»ء - مثل : 
رأيت زيدا . - وللعلم » - مثل : رأيت زيدا قامًا . - وللرأي . مثل : أرى فيه الحل 
أو الحرمة. و (أراك) في الآية» لا تستقيم : لرؤية العين» - : لاستحالتها في 
الأحكام . - ولا للعلم : لوجوب ذكر المفعول الثالث إذا ذكر الثاني ؛ والثاني هنا 
مذكور : إذ التقدير : بما أراكه الله . فالكاف مفعول أول » والماء مفعول ثان . 
والمقدر كالمذكور . وإنما قدرناه : لأن (ما) : موصول اسمي ؛ فلا بد من عائد عليه : 
لتتم الصلة .» 

«وإذا كان الثاني مذكوراً» والثالث لم يذكر - : فقد اختل شرط (رأى 
العلمية) ؛ فتعين أن يكون المراد : الرأي . أي : بما جعله الله رأياً لك .» 0010 . . 


() سورة النساء )0٠١١(‏ . . 
(501) انظر شرح المختصر (ج ؟ ص )5508١‏ وشرح المسلم زج ١‏ ص 08 . 
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واعترض عليه (أولاً) : بأنه لعل المراد بالإراءة : الإلمام ؛ كا ذهب إليه خخر 
الإسلام 89 . والإلمام : وحي لا اجتهاد . 

ودفعه في المسم وشرحه(07) : بأنه لا يضر ما نحن بصدده : لعمومه لفظأ ؛ 
والعبرة له . فالإلهام فرد من أفراد الإراءة» لا أنه هو المعنى .» . اه. 

وستعم في خباية الاعتراض الثالث» ما في هذا الدفع : من ضعف . 

دا ا كن 

واعترض (ثانياً) : «بأنه بمعنى : الإعلام. و (ما) مصدرية: فلا ضمير؛ 
ولحذك المفغولان معا »واه لياف + 0110 

ودفع هذا الاعتراض في المسم وشرحه (تبعاً للسعد) 20 : «بأن جعل ما 
مصدرية ضعيف : لأنه أقل بالنسبة إلى الموصولة . وأيضا : الباء على هذا للسببية ؛ 
فيلزم ترك المحكوم به ؛ وهو : بعيد . فتأمل .» . اه . 

وهذا الفقع:- عل مطليية 2 30 يطل الحتال: الصيارية ا:روإقا يثيث 
مرجوسها + والطلوب» إبطال الاتال ».حت بطع الاستد لقال 


نبا فنا فنا 


ثم أقول: قد ذكر الأشوني : «أن (رأى) - بعنى : عم ؛ وبمعنى : ظن . - : 
تتعدى إلى مفعولين. فإن كانت بصرية» أو من الرأي» أو بمعنى: أصاب 
الرئة . - : تعددت إلى واحد .» . 

قال الصبان (7) : «قوله : أو من الرأي . بمعنى : الاعتقاد الناثئ عن اجتباد . 


(80) انظر أصوله - بهامش الكشف - (ص56) . 
(05) ج15 ص46 - ول؟. 

(8) انظر شرح الختصر (ج١‏ ص١0081)‏ . 

(180) في حاشية الخحتصر (ج؟ ص١058)‏ . 

(503) في حاشيته (ج١‏ ص081 . 
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يقال : رأى أبو حنيفة حل كذا. أي : اعتقد حله . فيتعدى إلى واحد .» . 

«ولا يرد : (رأى أبو حنيفة كذا حلالاً) . لجواز أن يكون بمعنى : ظن » أو عم . 
لكن صرح بعضهم - ؟ في الدماميني - : بأن (رأى الاعتقادية) : متعدية إلى 
اثنين .» 

«(وقال الرضي : لا دلالة في قولك : رأى أبو حنيفة حل كذا . - على أن (رأى 
التي من الرأي) : متعدية إلى واحد دائًا ؛ لجواز أن تتعدى تارة إلى مفعولين - : 
كرأى أبو حنيفة كذا حلالاً . - » وتارة إلى واحد هو : مصدر ثاني هذين المفعولين 
مضافاً إلى أولمما . - : كرأى أبو حنيفة حل كذا . - ؟! قد تستعمل (علٍ المتعدية 
لانية) :هذا الأسعال ١‏ اه 

«وهذا صري : في جواز استعال أفعال هذا الباب متعدية إلى واحد»ء هو : 
مصدر ثاني الجزأين مضافاً إلى أو مما من غير تقدير مفعول ثان . لأن هذا المصدر 
هو : المفعول به في الحقيقة ؛ ا صرح به الرضي غير مرة . فليجز الاقتصار عليه 
في العبارة .» 

«وفي الدماميني ما يخالف ذلك ؛ وعلله : بأن المضاف إليه غير مقصود 
لذاقه ويل لغيرى. :وهاه الأففال ستتيعية اق الس لفيلين: تمع شيا المع 
المراد ؛ فشرطوا استقلال كل منبما بنفسه : فلا يكون أحدها كالتتمة للآخر .» 

«وهو قابل للبحث ؛ وما قدمناه عن الرضي أوجه . فتأمل» . انتبى كلام 
الصبان . 

وعلى ما حققه الرضي والصبان - : من عدم الفرق بين رأى العلمية 
والاعتقادية . - : ينبار توجيه الفارسي للاستدلال . بالآية . 

فلك : أن تجعل «ما» مصدرية ؛ وأن تجعلها اسما موصولاً مع احتمال : أن تكون 
«أرى» بعنى : «أعل» ؛ والكاف مفعول أول » والضمير المقدر العائد على «ما» 
قانئم مقام مصدر المفعول الثالث : المضاف إلى المفعول الثاني . ويكون المعنى : 
«لتحكم بين الناس : بحل الشيء الذي أعلمك الله إياه ؛ وحرمة الشيء التي أعلمك 


134 


الله إياها . (مثلاً) » . ويكون هذا الضمير قَاًاً مقام المفعول الثاني والثالث : اللذين 
أخيلهنا المقدا وان : 

وإذا احتملت الآية لأن تكون . بعنى أعلم - : لم يصح بها الاستدلال. 

فإن قلت : ما المانع من أن تكون «أرى» مستعملة في كل المعنيين؟ . 

قلت : كل من المعنيين حقيقته تخالف حقيقة الآخر ؛ واللفظ قد وضع لمما 
بوطعين ,ختتامين « انهو معارك لنظى يبنا واللقظ المقتر اكد عير بام فى جنع 
معانيه عند الحنفية وجمهور الأصوليين . فلا يصح جعل (أراك) عاماً فييما عند 
المتكدل الاية, 

ف نا كفن 

واستدل (خامسا) : بقوله تعاللى : 9 وشاورم في الأمر» 050 . وبأنه يليك : 
قد شاور أصحابه في كثير من الأمور المتعلقة بالحروب وغيرها . 

والمشاورة لا تكون فيا يحك فيه بطريق الوحي ؛ وإما تكون فيا يحك فيه بطريق 
الاجتباد . - : إذ لا تكون إلا لتقرير الوجوه ؛ واختيار الرأي الصالح من بين 
الآراء : ليعمل به . وهذا إنما يكون فيا لا نص فيه (180) . 

ثم : إن الرأي الختار قد يكون رأيه يَف وعلى ذلك : فالاستدلال ظاهر . 

وقد يكون رأي غيره ؛ فيقال : إذا جاز له العمل برأي غيره عند رجحانه - : 
جاز له العمل برأيه أيضاً عند الرحان . إذ لا فارق 90) . 

على أن اختيار المستشير رأيأ من بين آراء المشيرين » إنما يكون بعد استعراض 
أدلة كل » وترجيح دليل ما اختاره . وهذا اجتهاد من المستشير أيضاً . 


فنا نا كنا 


(580) سورة آل عمران (169) . 

(580) انظر الإحكام (ج؛ ص 55) والتلويج (ج ١‏ ص 976) والكشف (ص 50) وكشف الأسرار 
(ج اص ة) . 

(516) انظر التلويج (ج؟ ص 926) والكشف (ص -7؟- 85(0) . 
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فإن قيل  :‏ لا يجوز أن يكون الغرض من المشاورة : تطييب القلوب » وترضية 
القفوش 0 ما د كرك 

قلت : إذا أهمل جميع الآراء » ول يختر منها شيا - : كان ذلك : إيذاء لممء 
واستهزاء بهم ؛ لا تطييباً لقلوءهم » وترضية لنفوسهم (:58) : 

فإن قيل أيضاً : إن المراد - في الآية - : المشاورة في أمور الحرب والدنيا . 
وكذلك لم يشاور الني أححابه إلا في هذه الأمور ؛ والدعوى عامة : تشمل الاجتباد 
فيها وفي غيرها . 

فالجواب أولاً : أنه إنما أمر بالمشاورة في أمر الفداء ؛ وجواز المفاداة أو 
فسادهاء لا شك أنه من أحكام الدين » ومما هو حق الله تعالى . وكيف لا يكون 
كذلك : وهو متعلق بالجهاد : المقصود به الحافظة على الدين أولاً وبالذات ؛ وإن 
ترتب عليه كسب للغافين ثانياً وبالعرض (91") . 

وثانياً : أنه - بتقدير أن يكون كا ذكروه - فهو حجة على من خالف فيه ؛ 
وهو : المانع مطلقاً . 

تن فنك 

واستدل (سادس)) : بقوله كيه : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت : لم 
أسق الذي » ولجعلتها عمرة .» . رواه مس . وفي صحيح البخاري بلفظ : «ما أهديت 
ولولا أن معى المدي : لأحللت .» . 

وقد قال ذلك حين أذن لذن لاهن الحو ب عزن أطانه د وحن مده 
أن يجعلوها عمرة : يطوفوا ثم يقصروا . 

ولم يفعل هو ما أذن لأححابه فيه : لأن السوق مانع من التحلل حتى يبلغ المدي 
محله . 


(60) انظر التلويج (ج ”ص 071) والكشف (ص 5*١:‏ - 8ة) . 
(1) انظر الكشف (ص :1) وكشف الأسرار (ج؟ ص1) . 
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وسوق المدي مندوب ؛ والندب حك شرعي ؛ ولم يكن عن وحي : لأنه ليس 
له أن يبدله من تلقاء نفسه ؛ والحديث يدل على أنه لو عم المستقبل : لبدل الحم ؛ 
ولا ساق الحدي. ولم يكن أيضاً بالتشبي: لامتناعه عليه . -: فكان 
بالاجتباد (59) , 

* # * 

واعترض عليه شارح المسم : «بأن هذا لا يقوم حجة : فإن هذا الحديث وقع 
في حجة الوداع : حين أمر القوم بالتحلل عن إحرام الحج بالعمرة» ولم يتحلل هو 
نفسه مِقْيِ لما ساق المدي ؛ فتحرجوا عن التحال » وأرادوا أن يهتدوا ببدي رسول 
لله يك : عل منهم بما فيا فعل : من الأجر . فقال : إن سوق الحدي مانع من التحلل 
قبل أن يبلغ محله ؛ ولو علمت أنك لا تطيب أنفسك إلا بالاتباع في فعلي : لما سقت 
المدي » وتحالت .» 

دود لخ نهل لزاون عن د وظهر الآن خلافه ؛ بل : كان 
حكنه - : من الندب . - معلوماً ؛ وكان اختار هو وق أمرأ مندوباً ؛ ثم قال - 
تطيها ل لو علفيف كذ ترقت هذا الدوي © 

«ولو تدبرت في قصة حجة الوداع (المروية في الصحيحين) 7" : لما وجدت 
الحق متجاوزاً عا قلنا .» . اه. وهو : كلام وجيه . 

وحاصله : أن ندب السوق كان بالوحي واستمر ؛ وفعل الني ما علم ندبه . 

ثم : إن ظهور أن ترك هذا المندوب كان خيراً في حالة من الحالات - لمصلحة 
تتعلق بذلك - : لا يدل على أن الندب كان بالاجتباد ؛ ولا يكون هذا الترك - 
لو فرض حصوله - تبديلاً لحم السوق الأصلي - وهو : الندب . - : لآن التبديل 
تغيير لحك ؛ لا ترك للمحكوم به . وهو يِل قد قال : « أسق المدي» . ول يقل : 


(60) انظر شرح اللمختصر (ج ١‏ ص 558) والتقرير (ج؟ ص558) وشرح المسلم (ج ١‏ ص 28) . 
(؟19) صصيح البخاري (جه ص )١7١‏ وصحيح مسم (ج ع ص 50 -806) . 


/ا15 


م أحك بسنية الهدي . 

فيكون ذلك منه وَل : كا لو كان أحد المسافرين نوى سنة الظهر البعدية 
(مثلاً) » فتركه المسافرون غير عالمين به . - : 

فإنه لو قال - بعد الانتباء من الصلاة » وعلمه بسفر الرفقة - : «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت : لم أصل السنة .» . - : فكلامه هذا لا يدل (بالبداهة) 
على أن سنة الظهر كانت باجتبهاد منه » ولا يدل على أنه كان يغير اعتقاده في ندب 
ركعتي الظهر - لو عل : بأن الرفقة ستتركه . 

نند نا فنا 

واستدل (سابعاً) : مما روي عن أم سلمة (رضي الله عنها) : أها قالت : جاء 
رجلان من الأنصار إلى الني يل : في مواريث بينهما قد درست ؛ فقال الني وَل : 
(إنها أنا بشر ؛ وإنم تختصمون إلي ؛ وإفا أقضي برأبي فيا ل ينزل علي فيه . فن 
قضيت له بشيء من حق أخيه - فلا يأخذه : فإنا أقطع له قطعة من النار» يأتي 
بها يوم القيامة على عنقه .» . 

قال في التقرير 5:0 : «وهو: حديث حسن أخرجه أبو داود ؛ ورواته : رواة 
الصحيح ؛ إلا أسامة بن زيد . وهو : مدني صدوق» في حفظه شيء ؛ وأخرج له 
مسلم استشبادا .» . اه. 

وفلنيق الك افيا سباق 010 ته ما'ق هذا الانتدلال 'بلذا الحديث. 

كنا نا فنا 

واستدل (ثامناً) : بأن الاجتباد أكثر ثواباً : لما فيه : من المشقة . وقد قال مَلْلكِ : 
«أفضل العبادات : أحمزها .» . أي : أشقها . وقال لعائشة (رضي الله عنها) : ثوابك 
على قدر نصَبك» . ْ 


(194) ج؟ ص 3518 . 
(94؟) ص55 و1751 -118. 
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وهو (أيضا) منصب شريف ؛ حتى قيل : إنه أفضل درجات الع للعباد . 

وما كان كذلك » فهو مَك : أو به من غيره . فإن علو درجته وَل : يقتضي : 
أن لا يسقط عنه - : تحصيلاً لمزيد الثواب » وشرف المنصب : (المترتبين عليه) ؛ 
ولئلا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له 250 . 

نذا تن فك 

وأجيب أولا : بأنا لا نسم : اطراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . والأحاديث 
ليست على مموببا . - : إذ قد يفضل بعض العبادات الخفيفة » على غيرها : ما هو 
أكثر علا وأشق . 

فالنطق بالشهادتين : أفضل الأعال ؛ مع سهولته وخفته على اللسان . وفرض 
الصبح : أفضل من أعداد : من الركعات النافلة . ودرهم من الركاة : أفضل من درام 
من صدقة التطوع . وركعتان في المسجد الحرام : أفضل من ركعات في غيره () . 

تنا نا فنا 

وثانياً : بأنا نسل : المراد ترتب كثرة الثواب على المشقة . 

ولكن : لا يفيد المستدل - في الاستدلال - مجردٌ حصول المشقة في الاجتهاد ؛ 
بل : لا بد أن يزعم : أن الاجتهاد أشق من الوحي . إذ لو تساويا في المشقة » أو 
كان الوحي أشق - : لما كان هناك ترجيح الاجتباد على الوحي » من ناحية الثواب . 

وهذا الزعم - على تقدير أنه يذهب إليه - لا نسلمه له : فإن من اطلع على 
أحاديث كيفية الوحي » عل ما كان يكابده وق - في سبيل تلقيه الأحكام من 
الوحي - : مما لا يوجد فى الاجتباد مهما صعب أمره . 

نعم : فهمُ الحم من النص القطعي لا مشقة فيه ؛ ولكن : هذا إما هو في حقنا ؛ 
وأما في حقه يَف : فقد اقترن ذلك الفهم » بنزول الوحي : المستلزم لمشقة أعظم 
| () انظر شرح الختصر (ج؟ ص 40) والتقرير (ج؟ ص886) وشرح المسلم (ج؟ ص 04) . 

(599) انظر التقرير (ج؟ ص58) . 
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من مشقة الاجتباد . 

ثم : إنا معه في أن الاجتباد منصب شريف . ولكن هذا لا يفيده أيضاً إلا 
إذا كان أشرف من الوحي ؛ ولا أظن : أن عاقلاً يذهب إلى ذلك . بل الأمر 
بالعكس ؛ وتحصيل الأشرف له ؛ في كل حك شرعي - : أولى من تحصيل الأشرف 
في بعض الأحكام » والشريف في البعض الآخر . 

فإذا تقرر لك : أن الوحي أكثر ثواباً » وأشرف من الاجتهاد منصباً . - : فلا 
نسم قول المستدل : إن علو درجته يقتضي عدم سقوطه . بل قد يقتضي سقوطه : 
إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى منه ؛ ولا يكون فيه نقص لأجره » ولا يكون غيره 
مختصاً بفضيلة ليست له . وذلك : كمن يحرم ثواب الشبادة لكونه حا ؛ وثواب 
التقليد لكونه مجتهدا ؛ وثواب القضاء لكونه إمام) 010 . 

وقد اعترض على هذا الجواب : بأن حصول منصب أعلى » لا يمنع حصول 
منصب أدف ؛ فل لا يحصلان ا 

ند نا 

وأجيب أولا : بأنه كلام على سند المنع ؛ فلا يقبل() . 

وثانيا : بأنه قد ينع الأعلى الأدنى؛ ا ينع الحكد الشبادة؛ والاجتباد 
التقليد(7") . 

نا فنا 

ودفع الكمال هذا الجواب الأخير : «بأن هذا المنع إما يكون عند المنافاة بين 
الأدنى والأعلى » وحيث لا يجتمعان: كالشبادة مع القضاءء والتقليد مع 
الاجتباد . أما عند عدم المنافاة بينهما : فلا يسقط الأدنى بالأعلى . والوحي مع 

(50؟) انظر شرح المختصر (ج؟ ص١508)‏ . 
(199) انظر حاشية الختصر (ج١؟‏ ص )5١‏ . 


. )56 انظر حاشية المحتصر (ج؟ ص‎ )٠0( 
. )56 ص1١ انظر حاشية الختصر (ج‎ )01( 


الاجتباد من هذا القبيل : فلا يحرمه النى يل .» © . اه. 

وهذا من الكمال (رحمه الله) في غاية الغرابة : إذ كيف يوجد فرقاً بين الوحي 
مع الاجتباد » وبين الشبادة مع القضاء - : فيجعل الأولين لا منافاة بينهما؛ 
والأخيرين بينهما منافاة . ؟ : 

فإنه إن أراد : أن الاجتهاد لا ينافي الوحي إذا اتحدا محلاً وكانا في حك واحد . - : 
منعنا له ذلك . بل : هما مثل القضاء مع الشهادة . 

وإن أراد : أنه لا ينافيه إذا اختلفا محلاً .- : بأن كان هذا في حك » وذاك في 
أخر . - : منعنا له أن القضاء يناني الثهادة في مثل ذلك . فإنه يجوز : أن يقضي 
الشخص في قضية» ويشهد في أخرى عند قاض آخر . 

ومثل الشهادة مع القضاء : التقليد مع الاجتباد ؛ فالكل من قبيل واحد. 

والحق : أن المجيب أراد أن يقول : (إن الأعلى ينافي الأدنى : إذا اتحدا محلاً .» . 
وهو متحقق في الوحي والاجتباد ؟ا علمت ؛ وتحصيل الأعلى للني يَلْيْهِ - في كل 
حك من الأحكام - : يوجب سقوط الأدنى في الكل . 
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ثم قال الكمال وشارحه : «والحق : أن ما سوى هذا الدليل المعنوي - : من 
أدلة المثبتين. - لا يفيد محل النزاع ؛ وهو : الإيجاب .» 

«وأما هذا الدليل : ففي التحقيق أنه لا يفيده أيضاً ؛ فقد اقتضت رتبته بلك 
مرة : سقوطً حرمة ما يحرم على غيره من أمته . - : كحرمة الزيادة على الأربع . 
- ومرة : لَرومَ ما ليس بلازم عليهم . تنصابرة العدو وإن زاد عددم ؛ - بخلاف 
الأمة : فإنه إها يلزمبم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف . - وإنكار المنكر 
وتغييره مطلعا ؛ لأن الله تعال :وعدة بالعصمة والحفظ.. وغده. إما يلامه + عند 
الإمكان والسؤال ؛ على ما صحح . إلى غير ذلك .» 


(0:") انظر التقرير (ج؟ ص158868) وانظر أيضاً شرح المسلم (ج؟ ص56 . 
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وإذا كان كذلك : فالشأن في تحقيق خصوصية المقتضى في حقه ؛ في المواد ؛ 
وعدم تحقيق خصوصيته في حقه» فيا .»© _ 

«وغاية ما يمكن - فيا نحن فيه - : أن أدلة المثبتين : لدفع المنع : لوجوب 
الاجتباد عليه عند عدم النص في ذلك . وإذا اندفع المنع : ثبت الوجوب . إذ لا 
قائل بالجواز دونه .» . قال الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا: من 
التعقب .» . اه. 

أقول : وفي هذا الكلام نظر من وجوه : 

أما قوله : «والحق أن ما سوى هذا الدليل» إلى قوله : «وهو الإيجاب» . - : 
فقد علمت جوابه الحق في الاعتراض الأول 7 ؛ على قوله تعالى : 9عفا الله 

وأما قوله : «وإذا كان كذلك فالشأن فى تحقيق خصوصية المقتضي في حقه» 
الح. - : ففيه أنه يكفي المستدل أن يقول : إن الأصل : عدم الخصوصية ؛ والذي 
يحتاج إلى البيان » هو : الخصوصية . 

وأما قوله : «وغاية ما يمكن» الخ . - : ففيه أن الخصم : يمنع وقوع التعبد 
بالاجتهاد ؛ ولا يلزم من منع وقوع التعبد حرمة الاجتهاد : إذ من الجائز أن يكون 
قائلاً بإباحة الاجتباد » مع قوله بعدم وقوع التعبد . وما دام لم يصرح بالحرمة : فلا 
يجوز لنا قصر مذهبه عليها . وعلى ذلك : فلا ينفع هذا الدفع . 

اللهم ؛ إلا أن يقول : إن إباحة الاجتباد مستلزمة لوجوبه . على ما قررناه 
في إعفا الله عنك» 0 . 

وعلى ذلك : فلا داعي لقولت "وزة' لكاي باطو وود لأنه لو فر أن 
بعضبم ذهب إلى الجواز دون الوجوب - : لصح الدفع » ولألزمنا هذا اجوز 


(00) ص 6م . 
(:) ص أذ . 


الح 


بالوجوب ؛ بناء على ما قررناه في الآية المتقدمة . 

وأما قول الشارح : «ولكن قد عرفت ما على هذا من التعقب» . - : فإنه 
يريد به ما فهمه فيا سبق : «من أن بعضهم ذهب إلى جواز الاجتبهاد - بمعنى إباحته 
- دون الوجوب» . وقد بينا ما في ذلك في تقرير المذاهب(2) . 

تنا نط تنا 
أدلة الحنفية 

يتضمن مذهب الحنفية دعويين : 

الدعوى الأولى : «أنه يجب عليهم الاجتباد : إذا انتبت مدة انتظار الوحي - : 
بأن انقطع الرجاء من نزوله . - وخيف فوت الحادثة بلا حك .» . 

وقد استدلوا علها : بما استدل به القائلون بالوقوع » بدون شرط . 

والدعوى الثانية : «أنه لا يجوز لمم الاجتباد : إذا لم تمض مدة الانتظار - : 
بأن كان لهم رجاء في نزول الوحي . - ول يخافوا فوت الحادثة بلا حك .» . 

وقد استدلوا علبها : بأن الوحي يفيد اليقين ؛ والاجتباد يفيد الظن . وما أفاد 
اليقين : لا يترك عند إمكانه» ويصار إلى ما يفيد الظن. وهذا أمر معقول 
ضروري ؛ وإنكاره : مكابرة(53) , 

قال الشيخ بخيت7”) : «فيجب أن يكون (يعني هذا التقييد) مراد كل من 
قال :"انه كان متعيدا يه جا اه 

وكأنه قال ذلك لما وقع في ظنه : من وضوح هذا الدليل وقوته » وعدم إمكان 
دقعة . 

تنا تناز فنا 


وأقول (1و9) ]ذا جاسلك سكين اله العاتلوق بالزقوع ميل أله لط 


(4:؟) ص 118 . 
(:؟) انظر التقرير (ج؟ ص 56؟) وشرح المسلم (ج ١‏ ص6) . 
(0؟) في حاشيته على شرح الهاج - ههاية السول - (ج؛ ص :008 . 


لا 


في اجتباده ؛ أو يخطئ لكنه لا يقر على خطئه . - : علمت أن الني و يتوصل 
اعقاده إل الهم توضلة يقيناء وان كان الاتعنياة ق تالا يفيه إلا الطن .به 
لأنه قد انضم إليه ما يفيد اليقين : من العصمة أو التقرير . 

وإذا كان الأمر كذلك : كان اجتباده - مما انضم إليه - مساوياً للوحي . 

فقول الحنفية : (إن اجتباده ويَفِيْةٍ يفيد الظن» . - : في محل المنع . 

وقد اشتبه عليهم الأمر بين اجتباده يَقْيّةِ واجتباد غيره - : من سائر الأئمة . 
- فظنوا : أن اجتباده كاجتبادهم ؛ ونسوا ما ذكروه - بُعِيد تقرير مذهبهم - : «من 
أنه إذا اجتبد يَلةٍ وأقر على ما أدى إليه اجتباده - : كان اجتبهاده كالنص قطعا في 
الإفادة : لأنه لا يقر على خطأ .) (1) . 

ند نا فنا 

وكأة فلنان الشرتعة (رخيه الله) قد أدرك عق هذا الدلبل فوائة يرد عليه 
مع ما ذكرنا . - : لخحاول تدارك ما وقع فيه الحنفية » وإصلاح دليلهم على وجه 
آخر ؛ فقال(9) : 

«إن الوحي الظاهر : أولى من الباطن (اجتهاد النبي) ؛ مع كون هذا الباطن 
تافافل الخطا). 

وعلل هذه الأولوية بعلتين : (الأولى) : أن الظاهر أعلى من الباطن . 

(والثانية) : أن الظاهر لا يحتمل الخطأء لا ابتداء ولا بقاء ؛ والباطن يحتمله 
تداع لا بقاء. فكان الظاهر أقوئى من اهابتصرف؟ 

فأنت تراه : يعترف بإفادته اليقين بما انضم إليه من التقرير ؛ إلا أنه يرجح 
الوحي الظاهر بما ذكره . 

وهذا لا ينفعهم (أيضاً) في دفع ما أوردناه : فإن اجتباده يَف لا يصح القول : 
() انظر الكشف (ص 156) وكشف الأسرار (ج ١‏ ص 41) والتقرير (ج ؟ ص 50) وشرح المسلم 


(ج ١‏ ص6" . 
(5:*) في التوضيح (ج ١‏ ص976) . 


ا 


بأنه وحي ؛ أصلاً . وإنا الوحي هو : تقريره تعالى له عليه . 

وهذا التقرير لا يحتمل خطأ لا ابتداء ولا انتهاء ؛ وهو كسائر أنواع الوحي : 
في مرتبة واحدة . ؟! أن تقريره يِل على فعل » وقد فعل أمامه - : سنة كسائر 
السنن في مرتبة واحدة . وليس لأحد أن يزعم : أن فعل الصحابي الذي أقره النبي 
عله تين البتة ونه يينة + انز[ سور بقة أخرى : 

فبطل قوله : «إن الوحي الظاهر أعلى من الباطن» . لأنه إن أراد به : نفس 
الاجتباد سم ؛ لكن : لا كلام لنا فيه . وإن أراد به : نفس التقرير . فلا نسم 
التفضيل . 

وبطل أيضا قوله : «إن الباطن يحتمل الخطأ ابتداء لابقاء» . فإنه إن أراد 
بذلك : التقرير . فلا نسم : أنه يحتمله ابتداء . وإن أراد : الاجتهاد . فلا كلام لنا 
فيه ؛ وإنما الكلام في التقرير الذي انضم إليه . 

ولو سلمنا من الكلام في الاجتباد نفسه : قلنا أن نع احتّاله الخطأ ابتداء ؛ 
(على القول بالعصمة عنه) ولنا أن نسلمه على القول بالخطأ مع عدم التقرير عليه . 
إلا أنه لا يفيده في مطلوبه . فإن العبرة بالنهاية : إذ لا يكون حجة موجبة للعمل 
إلا حينئذٍ . وما دام الاجتباد - في النباية - مفيداً لليقين : بما انضم إليه : من 
التقرير الذي لا يحتمل الخطأ أصلاً . - : فلا تفضيل (في القوة) للوحي الظاهر 
على الوحي الباطن ؛ خصوصا : وأنه لو فرض وأخطأ : فلا بد وأن ينزل بيان الخطأ 
فورأ قبل القكن من لعمل بموجّبه . فليس هناك زمان طويل بين الابتداء والانتهاء ؛ 
حتى يترتب عليه العمل بما هو خطأ. 

تنا نا فنا 

وإذ أبطلنا دليل صدر الشريعة : فلنرجع إلى دليلهم الأول الاعتراض عليه 
(ثانيا) ؛ فنقول : 

إنا لو سلمنا أن اجتباده يفيد الظن - : فلا نسل لمم عدم حة العمل بالظن 
مع إمكان اليقين . إنما لا يعمل بالظن إذا حصل اليقين بالفعل . 
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وإذا أردت تحقيق ذلك : فارجع إلى ما كتبناه فيا سبق( . 
نا يننا فنا 


ثم نقول (ثالثًا) : إن هذا الدليل منقوض با ذهب إليه الحنفية أنفسهم : «من 
جواز اجتباد الصحابي الحاضر في عصره #ِ: إذا أذن له الرسول 
بالاجتباد 02600 

وقد عللوا جوازه - حينئذٍ - : «بأن الرغبة عما أذن به إلى غيره حرام ؛ وبأن 
الإصابة - حينئذٍ - مقطوعة» . ؟! في شرح المسم . 

ومنقوض (أيضا) بما انفرد به الكمال : «من تجويز اجتهاد الصحابي الحاضر : 
إذا كان يحضرته ملل .» . 

فلا شك أن الصحابي الحاضر قادر على اليقين : بالتلقي من النبي يل ؛ في 
الحالتين . ومع ذلك : أجازوا له الاجتهاد . 

ولقد شعر الكمال نفسه بهذا النقض » بالنسبة لاجتهاد من في حضرته وَل - 
فأجاب : (بأنه إما جاز الاجتباد لمن كان في حضرته يله : لعلمه أنه - لكوته 
شرن إن خالفف الصوات رده :فهو : امن من الخطأ +4 اه 

وأنت خبير : بأنه لا يزال يقال - في حق هذا الصحابي - : إنه قد عدل عن 
طريق اليقين إلى طريق الظن : المحتمل للخطأ ؛ وإن أمن الاستمرار على الخطأ : ببيان 
الرسول يفيك له إن أخطأ . 

و : أنه يكن أن يجاب - بمثل هذا الجواب - بالنسبة لاجتباده يي : بأن يقال : 

إنه - لكونه يعم : أن الله مطلع عليه » وأنه ينزل عليه الوحي : برده إلى 
الصواب إن أخطأ في الاجتباد . - يجوز له الاجتباد أيضا : لأمته من الاستمرار 
على الخطأ. كا قيل في اجتهاد الصحابي في حضرته وَل . 


() ص 111-15 شما بعد. 


(50) انظر التقرير (ج؟ ص 8:؟) وشرح المسلم (ج ؟ ص 06 . 
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وأما تعليلهم جواز اجتباد الصحابي الحاضر » عند الإذن - : فيرد عليه : أنه 
متحقق (أيضاً) في حق الني يِه : لأن معنى «تعبده بالاجتهاد» : إيجابه عليه ؛ 
وهذا الإيجاب يتضمن الإذن - من الله تعالى - يلا شببة . والرغبة عما أذن الله 
به حرام : كالرغبة ما أذن الرسول به . 

وكذلك : لو سلمنا لهم ما زعموه - : من أن إذن الرسول للصحابي » يجعل 
الإصابة مقطوعا بها . - : وجب (من باب أولى) : أن يكون إذن الله للرسول 
بالاجتهاد , مفيدا للقطع بالإصابة . لأن الآذن هنا - وهو : الله تعالى . - : يعلم 
المستقبل وما سيؤدي إليه اجتباده . 

نا فنا 

وقد استدل خخر الإسلام على مذهيهم - وتبعه صاحب المنار في شرحه - : 
«بأنه يَيِ : مكرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي ؛ وكان غالب أحواله أن لا يخلو 
عن الوحي ؛ والمصير إلى الرأي : باعتباره الضرورة . - : فوجب تقد انتظار 
الوحي : لاحتقال نزوله غالبا . ألا ترى : أن التيمم لا يجوز في موضع وجود الماء 
غالبا » إلا بعد طلب الماء . ؟ وكان انتظار الوحي - في حقه - كطلب النص النازل 
الخفي ؛ في حق غيره : من الجتبدين .» (3) ١‏ 

تنا نا فنا 

وأقول : إن شرط الاجتبهاد : عدم وجود النص ؛ وشرط التيمم : عدم وجود 
الماء . فإذا احتمل وجود النص » واحتمل وجود الماء - : ل يجز الاجتباد » ولا 
التيمم ؛ إلا بعد البحث عن النص أو الماء . وإلا : كان عاملاً بما لم يتحقق شرطه ؛ 

والني وِْيةِ - عند ظهور الحادثة » وعدم نزول الوحي عليه بحكتها - لا شك 
أنه متيقن عدم وجود النص : فقد تحقق الشرط بالنسبة لاجتهاده . 


(510) انظر أصول البزدوي (ص 50) وكشف الأسرار (ج؟ ص37 . 


حل 


وليس فلع او كج ست ا كد مايه 
ذلك . - : حتى يقال : إنه ما دام نزول الوحي محتملاً » لا يوز له الاجتهاد. - 
ل ابن - من شرط التيمم - عدم احتهال حدوث الماء فيا بعد. . ألا ترى : 
أن مت متيقن فقد الماء في أول الوقت , يجوز له أن يتيمم في الحال : وإن توه » أو 
ذلك أو لق أو قفن حقدونة الماء في آخر الوقت ا 

قال النووي - في المتهاج (59) - : «ولو تيقنه آخر الوقت : فانتظاره أفضل . 
أو ظنه : فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر .» . اه . وقال الجلال المحلي 19") : «ولو 
ظن عدم الماء آخر الوقت : فتعجيل الصلاة ة بالتيمم مستحب قطعاً # ولو اشتوق 
عنده احتهال وجوده وعدمه - قال الرافعي : فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل 
فطع إل آغتر هنا قال 

فهذا يدلك على أن الشافعية قد اتفقوا: على جواز التيمم (أول الوقت) في 
هذه الأحوال كلها . إلا أمهم اختلفوا - في بعض الصور - : في أفضلية التقدم ؛ 

هذا: غير مهم في بحثنا . 

ثم انظر إلى ما ذهب ب إليه الحنفية أنفسهم : «من أن الصحابي يجوز له الاجتهاد 
في عصره يَيِ - إذا لم يوجد نص - : بشرط غيبته عنه يل في مكان بعيد ؛ أو بشرط 
الإذن . وكذا : إذا كان بحضرته وإن ل يأذن له ؛ على ما ذهب إليه الكمال .» . - 
مع أن احتمال نزول الوحي - فيا يجتبد فيه - قاتم في هذه الأحوال كلها : لغلبة 
نزول الوحي عليه وَل . 

فظهر لك - من هذا - : أنه فرق بين وجود النص » وبين حدوثه فيا بعد؛ 
وأن الشرط إنا هو عدم الوجود ؛ فإذا احتمل الوجود : لم يصح الاجتهاد حتى 
يبحث ؛ ليتحقق الشرط . ولا يشترط عدم الحدوث فيا بعد: وإن كان احقال 


(800) ص1. 
(05) في شرحه (ج١‏ ص )٠١‏ . 
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الحدوث غالبا 22 . وعلى ذلك : فلا يكون هذا الاحتهال مانعاً من الاجتباد . 
ثم : إنك إذا رجعت إلى ما حققناه فيا سبق 27 - : من أنه يجوز له ملل 
الاجتباد مع وجود النص على الح الذي يريد استنباطه ؛ بخلاف اجتهاد غيره : 
من سائر الأمة . - : علمت أن اشتراطنا (في صدر الجواب) : عدم وجود النص ؛ 
إنها هو في اجتباد غير الأنبياء . لأنه إنما يفيد الظن ؛ ولا يعمل بالظن مع اليقين . 
بخلاف اجتهاد الأنبياء : فلا يشترط فيه : عدم وجود النص ؛ فضلاً عن عدم 
احتهاله . - : لأنه مفيد لليقين : بانضوام العصمة أو التقرير . واليقينيان نتيجتبما 
- لا محالة - واحدة : فلا خوف من العمل بأحدهما مع وجود الآخر . 
تن نا فنا 
هذا. وأما قول غخر الإسلام (رحمه الله) : «وكان انتظار الوحي في حقه» 
الخ. - : فستعم بطلانه فيا سيأقٍ 29 . 
ند تن كن 
أدلة القائلين بعدم الوقوع مطلقاً 
استدلوا (أولاً) : بأنه لو كان متعبد) بالاجتهاد : لما انتظر الوحي » ولما تأخر 
في جواب سؤال . - : بل كان يجتبد ويجيب عن كل سؤال فور : لوجوب الاجتهباد 
عليه كا ذهبتم . - واللازم باطل : لأنه تأخر في جواب كثير من المسائل (11) . 
قال في التقرير : «كحم الظهار » وقذف الزوجة بالزنا » وما تضمنه الحديث الحسن 
(الذي أخرجه أحمد والطبراني وغيرها) : أن رجلا سأل النبي يل فقال : أي البلاد 
شر؟ قال : لا أدري حتى أسأل . فسأل جبريل عن ذلك » فقال : لا أدري حتى 


(15؟) انظر الإحكام (ج؛ ص 55-159 و00 . 

(11؟) ص 11١‏ ها بعد. 

(50) ص 5١5‏ شا بعد. 

(10؟) انظر الإحكام (ج؛ ص 5568) وشرح الختصر (ج ١‏ ص 556) » والتقرير (ج؟ ص 54) وشرح 
المسم (ج ١‏ ص 007١‏ وشرحي المنهباج (ج؟ ص 17١‏ و0178) . 
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أسأل ربي . فانطلق فلبث ما شاء ؛ ثم جاء فقال : إني سألت ربي عن ذلك فقال : 
شر التلذى الأسواق 6 ااه 

قال شارح المسم : «وفي القثيل : بح الظهار » وقذف الزوجة بالزنا ؛ نظر : 
فإنه لم يؤخر الجواب فيبما ؛ بل : أجاب في القذف وقال لال بن أمية : البينة ؛ 
أو حد في ظهرك . ؟! ورد في الصحيح ؛ وقال - في الظهار - لأوس بن الصامت : 
ما أرى إلا أنها قد بانت منك . ثم سخ الحكمان : بنزول آيتيهما . فافهم .» . اه . 


نبا نا يفن 


وا جواب - عن هذا الدليل - : بنع الملازمة ؛ والتأخير إنما كان لمانع آخر 
غير عدم وجوب الاجتهاد . - : 

فإنه يحتمل أن يكون قد تأخر للاجتهاد نفسه : فإن استفراغ الوسع يستدعي 
7 - أو لأنه لم ينقدح له اجتباد ؛ أو لأن الحك لا يدخله اجتهاد » أو ُبى 
عن الاجتباد فيه ؛ أو لعدم وجود أصل يقيس عليه . 

وقيل : يحتمل أن يكون التأخير بسبب انتظار الوحي حتى يحصل اليأس منه ؛ 
فإن هذا الانتظار شرط في وجوب اجتباده بلك . 

وقد أجاب - ببذا الاحتال - الحنفية بناء على مذهبهم ؛ وتبعهم كثير من 
غير : كالآمدي 19") والبيضاوي » والأسنوي والتاج السبكي (في شرح المنباج) » 
وابن الحاجب والعضد . وإن كانت عبارة الأخيرين محتملة لمعنى آخر ؛ وهو : أنه 
يجوز أن يكون تأخره عن جواب السؤال : لأن الوحي قد نزل عليه عقب السؤال 
ومكث مدة؛ فم يجتبد: لاشتغاله بتلقي الوحي » ولأن النص صار موجودا . 

وإليك عبارة كل منمما : 

قال ابن الحاجب : «قلنا : لجواز الوحي .» . 

وقال العضد : (إنه ربما تأخر : لجواز الوحي الذي عَدَمَهٌُ شرط في الاجتهاد : 


(515) ج؛ ص 73908 . 
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لأنه إنما يفيد فيا لا نص فيه .» . 
#4 د 

وأقول : إن إجابة هؤلاء - بمثل ما أجاب به الحنفية - يحتمل أن تكون : لأن 
مذهبهم موافق لمذهب الحنفية ؛ إلا أخهم ل يبينوه في تقرير المذاهب : اتكالاً على 
أنه يفهم من مناقشتهم في الأدلة . 

ويحتمل أن يكون غرضهم بها : إبطال دليل الخصم على أي مذهب يخالفه : 
إذ المانع لا مذهب له. 

وكأن هذا هو : الراجح بالنسبة للآمدي ؛ فإنه في موضع آخر ("") في هذه 
المسعلةت مول:؛ «ولم يكن احتهال معرفة الح - : بورود الوحي إلى النبي . - مانعاً 
من الاجتهاد في حقه .» . وفي موضع ثالث (") يقول : (إن المانع - من الاجتباد 
- دائماء هو: وجود النص ؛ لا إمكان وجوده .» . 

# ا د 

وقد استشكل ابن السبي هذا الجواب » ثم دفعه؛ حيث قال( : 

«فإن قلت : إما شرط فقدان النص إذا احتمل أن يكون ثم نص ؛ فإنه يؤمر 
المجتبد - إذ ذاك - بالفحص الشديد . أما إذا تحقق عدمه : فلا يتجه انتظار 
تشريعه . ولو كان كذلك : لا نقدح للمعترض أن يقول : لينتظر المجتهد إجماع الأمة . 
- ولطوينا ساط البحث .»© . 

قلت : كان احتمال نزول النص - في حقه وق - : بمنزلة احتهال كونه موجوداً 
ف حق سائر المجتبدين : لقرب وجدانه في الجهتين .» . اه. 

وأقول : لا يخفى عليك أن هذا الإشكال : مثل ما أجبنا به عن دليل خخر 
الإملدعء 

(0) جع ص 7305-5090 . 


(507) جغ ص 750 . 
(050 في شرح المنباج (ج ؟ ص 0037 . 
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وأما دفعه بما ذكره ابن السبكي » فهو : دفع مما لم يقم عليه دليل صحيح . 

وكيف يصح أن يقال : إن النص المحتمل التزول قريب الوجدان قرب وجدان 
النص الخفي الموجود بالفعل. - مع أن عدم عثور الجتبد على النص الخفي - قبل 
البحث عنه » والتنقيب عليه - ناثئ عن تقصير منه : إذ في استطاعته البحث 
والتلقيب سق مجدوبة أو يغلي خل ظلنة أنه غير موجوة ٠:‏ فيعذن. ؟ 

وعدم اطلاع الني م - عند ظهور الحادثة التي يريد الاجتباد : لمعرفة 
حكيها. - على النص المحتمل نزوله فيا بعد ؛ لا يقال : إنه نائئ عن تقصيره . - : 
إذ الإنزال إنما يرجع لمشيئة الله تعالى » ولا يقدر النبي عليه . فكيف يكون ما لا يقدر 
على تحصيله قريب الوجدان له؟!. 

إننا قد أوجبنا - على الجتبد المقصر - البحث عن النص الخقي عنه » ومنعناه 
دن الاستاد قن ليل اعر ته تعر وا افيا يرف المن ورين 
اتتظار الني م ليس سببا في نزول النص ؛ فل نوجبه عليه » وفنعه من الاجتباد 
في دليل آخر؟ !. 

على أنا قد أوجبنا على الجتبد البحث عن النص الخفي الموجود في الواقع ؛ إلى 
أن يحصل له غلبة الظن : بعدم وجوده ؛ فنعذره حينئذٍ » ونكلفه بالاجتهاد . 

وغلبة الظن هذه حاصلة للني كَلْيِّ : وإن ل ينتظر الوحي . 

وذلك : لأن الغالب في نزول الوحي : أن ينزل عقب حدوث الحادثة مباشرة ؛ 
ومن غير الغالب : أن يتأخر عنبا . 

وإذا كان الغالب كذلك : غلب على ظنه أن لا وحي في هذه الحادثة التي لم 
ينزل عقبها مباشرة . 

وحيث إنه قد حصل له غلبة الظن بأن لا ينزل عليه وحبي - : وجب أن يكلف 
بالاجتباد : يا كلف الجتبد الذي غلب على ظنه عدم وجود النص ؛ بعد البحث 
وكشي 
بل لو قال قائل : إن الني مِقْيّةِ يجزم بعدم احتقال نزول النص في الحادثة : التي 
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تعبد بالاجتباد فيها. - : لم يبعد. إذ موضوع كلامناء هو : تعبد الله تعالى 
بالاجتهاد ؛ - كأن يقول له : اجتبد . - وهذا التعبد (؟! هو إيجاب للاجتباد) هو 
في الوقت نفسه : إعلام من الله تعالى له : بأنه لن ينزل عليه نص مخالف لما سيؤدي 
إليه اجتباده في هذه الحادثة التي ميجتبد فيباء وكان مصيباً في اجتباده . 

وإذا كان هذا التعبد قاطعاً لاحتمال نزول النص المذكور » فها بعد (؟! ترى) : 
فا معنى اشتراط انتظار نزول الوحي وانقطاع الرجاء .؟ ! 

م نقول : هناك فرق بين النص الخفي الموجود في الواقع ؛ وبين النص المحتمل 
التزول . - : فإن الاول قد حصل التكليف به بالفعل » من وقت نزوله . فلذلك : 
كلف المجتبد بالبحث عنه » ومنع من الاجتهاد قبله . 

وأما الثاني فلا يصح أن يقال : إنه كلف به النبي يلل أو غيره وهو في السماء 
قبل نزوله ؛ بل : لا يصح التكليف به إلا من وقت النزول » ولا ينسحب على 
الماضي. 

ومدة الانتظار (التي تمنعون الننبي من أن يجتبد فيها) ل ينزل فيها النص وإن 
كان محتمل النزول . 

وإذا م يكن قد نزل فلا يصح أن يقال : إن التكليف به قد توجه إلى الننبي أو 
غيره . فك نوجب عليه الانتظار »وفنعه من الاجتباد والنظر في دليل آخر ؛ حتى 
لو فرض : أن هذا الدليل الآخر يدل على حك : مخالف لحك الذي يدل عليه النص 
الذي سينزل في المستقبل . - مادام هذا النص ل يتوجه الخطاب به بالفعل» وم 
يكتسب قوة إبطال ذلك الدليل الآخر الجتبد فيه .؟ 

إن إيجابنا الانتظار عليه » ومنعنا له من العمل بأي دليل ظني آخر (نصبه 
الشارع : ليجتيد فيه » ويستخرج الحم منه .ا تعظيل لادثة في ذلك" الوقت 
عن الح الشرعي (الذي نصب الشارع عليه الأمارة) وإهدار للدليل المعتبر 
شرعاً بدون موجب ؛ أو : قولٌ بالتكليف بالنص قبل نزوله » وبأن هذا (وهو في 


ردن 


السئاء) نائسخ الأمارة التي نصبها الشارع للمجتبد . وكل من الأمرين : باطل 97 . 


خ# #4 
واسكدلوا 'إثاتيا) .# يانه لو كان 'متفيدا بالالجغاة + لأظهن» ولتقل ذلك عنة 
واستفاض . 
نا ند فنا 


وأجيب : بأنه لا يلزم من وقوع تعبده به » إطلاع الناس عليه حتى ينقل 
ويستفاض - : اكتفاء بمعرفة ذلك من الأدلة الدالة على وقوع التعبد. 

ولو أراد المستدل إظهار الحم (الذي اجتبد فيه) ونقله عنه واستفاضته - 
فنقول : إنه لا يلزم من وقوع التعبد بالاجتبادء حصول الاجتباد منه بالفعل : 
لاحتال أن يكون متعبدا بالاجتباد : إذا ‏ ينزل النص ؛ وكان ينزل النص . فيكون 
كمن تعبد بالزكاة والحج : إن ملك النصاب ؛ فلم يملك . فلا يدل عدم وقوع 
الاجتباد منه : على عدم وقوع التعبد به . 


نط نا فنا 


أدلة الملفصلين 

وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه - : من التفصيل في الوقوع . - : بالدليلين : 
الثالث والرابع ؛ من أدلتهم التي استدلوا بها على التفصيل في الجواز 90" . 

وقد سبق الرد عليهما !0 , 

# # 

(550) قال الآمدي في الإحكام (ج؟ ص 520) : : «لا نعرف خلافاً بين الأعة ف أن الناح إذا 
كان مع جبريل (عليه السلام) ل يتزل به إلى الني ولك ؛ م يبت له حم في حق المكلفين ؛ بل 
هم في التكليف بالحكم الأول لي و مه 0 


(554) انظر ص ١,76‏ - 196 . 
(50) انظر ص 161-1642 . 


أدلة الواقفين 

استدلوا (أولا) : بأنه قد تعارضت أدلة الوقوع مطلقاً وأدلة عدم الوقوع 
مطلقاً ؛ ول يمكن التوفيق بينبا : فوجب الوقف 2327 . 

والجواب : أنه لا تعارض ؛ لأنا قد أبطلنا أدلة عدم الوقوع مطلقا . 

تن نم فنا 

واستدلوا (ثانياً) : بأن كلا - : من أدلة الوقوع » وأدلة عدم الوقوع . - محتمل 
للتأويل ؛ فهو ظن : فلا قاطع . والمسألة قطعية : فوجب الوقف 7" . . 

وا جواب : أنا لو سلمنا أن المسألة قطعية : فلا نسم ل عدم قيام دليل قاطع 
على الوقوع . كيفب وقد أقناه فيا سبق (9) . 

نا فنا 
(:) وقوع نفس الاجتهاد منهم 

الذي يفهم من كلام أكثر القائلين بوقوع تعبد الأنبياء بالاجتباد : أنهم يقولون 
أيضاً : بوقوع نفس الاجتباد منبم . - : حيث استدلوا على وقوع التعبد بنحو قوله 
تعاللى : إعفا الله عنك . وقوله : لاما كان لنبي أن يكون له أسرى » . وبقوله وَل : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ل أسق المدي) . وقوله تعالى : #ووداود 
وسليان إذ يحكبان في الحرث# الآيتين. ونحو ذلك : كحديث القضاء في 
المواريث . 

وهذا هو : الذي يفهم أيضاً من كلام من أوّل النصوص التي ظاهرها معصية 
الأنبياء ؛ وقال : إن ما حصل منبم ليس بمعصية ؛ وإنفا هو خطأ في التأويل . كمسألة 
أكل آدم من الشجرة . 


تند تنا نا 


(53) انظر شرح تنقيح الفصول (ص 156) . 
57 انظر المستصفى (ج١‏ ص 50526) 
(580) انظر ص ١2١‏ شما بعد. 
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هذا وانت :قن علوف داق نيو (0ا دم أن الأولة النوةة الأوقة لأ دلذلة 
فيبا على وقوع التعبد بالاجتبهاد ؛ ولا على وقوعه من نبينا وَل . 

وأما نحو قوله : وداود وسليان 4 ؛ وحديث القضاء - : فليسا مما نحن فيه : 
لأن كلامنا في وقوع الاجتباد » بمعنى : بذل الجهد في استنباط الح من دليله ؛ لا 
معنى : بذل الجهد في تطبيق القاعدة الكلية » على ما أمام القاضي : من المسألة 
الجزئية . وسنبين ذلك فها سيأقي 29" أوضح بيان . 

وأما نحو قصة آدم» فلا يصح أن يقال : إغبا خطأ في التأويل . لأنه إذا كان 
هناك تأويل في نص : ل يعاتب الني منهم عليه وإن أخطأ . إذ التأويل : اجتهاد ؛ 
واجتبد الخطئ يستحق الثواب ؛ وكيف يجتمع ثواب وعقاب .؟ ! 

بل نقول : إن هذه الأمور التي عوتبوا عليها » إما: أن تكون قد صدرت عن 
نسيان ؛ كا قال تعالى : ##فنسي وم نجد له عزماً» (57) . وإما : أن تكون قد صدرت 
على سبيل الزلة . 

تن ينا فنك 

ومن هذا؛ يعم : أنه لا يوجد نص قاطع على وقوع نفس الاجتهاد منبم . 

فإن قلت : إنك قد ذهبت - فيا سبق - : إلى القول بوقوع التعبد بالاجتباد ؛ 
وهذا يستلزم وقوع نفس الاجتباد منبم : حيث إنهم كلفوا به ؛ وهم لا يعصون الله 
ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . 

قلت : هذا الاستلزام إما يكون فيا إذا كان الخطاب الموجه إليه » غير معلق 
غل هده 'نوول النص + كآن يقول الله له + اعد 

فأما إذا كان معلقاً على ما ذكر - : كأن يقول له : اجتبد إذا لم ينزل عليك 
نص . - : فلا يستلزم ذلك وقوع المأمور به : لاحتال أن الشرط المعلق عليه م 
(550) ص *زا - 6ذا وكذا- كول 1ؤل - مول . 


(5) ص 138-37١‏ . 
(650 سورة طه )١18(‏ . 
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يتحقق » وأنه كان ينزل عليه النص في كل حادثة . ؟! إذا قيل للمكلف : زك إذا 
ملكت النصاب » وحال عليه الحول . فإنه لا يكون مكلقاً بالزكاة إلا بعد ملك 
النصاب » ومضيّ الحول . 

ونا كان التعبد بالاجتباد (الذي قد أثبتناه فها سبق) : محتملاً لأن يكون 
بخطاب غير معلق» ولأن يكون بخطاب معلق. - ول نجد ما يعين أحد 
الاحتهالين - : لم يلزم من هذا التعبد وقوع نفس الاجتباد ؛ لقيام الاحتبال الثاني . 

تنبا نز فنا 

هذا . وقد ادعى أبو علي الجبائي (رحمه اللّه) الإجماع على أن نبينا يقي ى يجتبد 
في شيء : من الأحكام . ؟! ذكره الإمام أبو جعفر الطوسي في عدة الأصول (5) . 
ول يذكره أحد غيره فيا نعم ؛ ويبطله ما تقدم . والله سبحانه وتعالى أعم . 

تنا نيا فنا 
عصمة الأنبياء من الخطأ فى الاجتباد 

قد عليث + أن من الغزاء. من متم تيد نينا قف بالاجع اه ومين فق 
أجازه . 

فالأولون : يتفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتهاد : إذ لا اجتباد : 
فلا خطأ. (هذا: ما يفهم من كلام المؤلفين. وسيأتي ما فيه) . 

والآخرون - سواء أكانوا قائلين بوقوع التعبد » أم ل يكونوا قائلين به - : إما 
أن يكونوا ممن يذهب مذهب التصويب لسائر الجتبدين ؛ وإما أن يكونوا ممن 
يذهب مذهب التخطئة . 

فالمصوبة لا شك أنبهم يمنعون جواز الخطأ عليه وَل في اجتباده . 

والمخطئة قد اختلفوا في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : الامتناع . 


.11١ص‎ 2١ج‎ )050( 


دن 


قال في التقرير (") : «نقله في الكشف وغيره عن أكثر العلماء ؛ وقال الإمام 
الرازي والصفي المندي : إنه الحق . وجزم به الحليمي والبيضاوي ؛ وذكر - 
السبكي : أنه الصواب وأن الشافعي نص عليه في مواضع من الأم .» . اه 

وهو (أيضا) : مذهب الروافض ؛ 5 في شرح المسل 9" . 

المذهب الثاني : الجواز . 

قال في التقرير : «وهذا قول أكثر الحنفية» . اه . وقال في الإحكام (0") : (إنه 
مذهب أكثر أصحابنا » والحنابلة » وأصحاب الحديث» والجبائي » وجماعة من 
المعتزلة» . اه 

وقد اختار هذا المذهب الآمدي وابن الحاجب والكمال وصاحب المسلم . 

وفي سبته إلى الجبائي نظر : فإنه قد نقل عنه - فها سبق - القول بامتناع 
التعبد . اللهم ؛ إلا أن يكون لبان في مسئلة التعبد بالاجتباد مذهبان » ويكونَ 
ما نقل عنه - فيا سبق أيضاً - مما يخالف النقل الأول : صحيحاً . أو أن يكون 
له مذهب واحد بالامتناع ؛ ويكون كلامه هنا على سبيل الفرض «التنزل . أو 
يقال : إنه - وإن منع التعبد بالاجتباد - إلا أنه يجيز عليه نفس الاجتباد ؛ فأجاز 
الخطأ في الاجتباد الجائز عليه وإن ل يتعبد به 9 . 

ومن هذين الاحتالين (الأخيرين) تعلم: أن ما قرره الكاتبون في أول 


(50) ج؟ ص .5٠١‏ 

(59) ج 1 ص30 - 378 

(50) ج؛ ص١3151.‏ 

(0) لكن:: لو فرضنا أن هذا الاحقال الأخير مذهب له في الواقع - : فلا يصح أن يكون قد 
أراد (يجواز نفس الاجتبهاد) الجواز الشرعي بمعنى : : الإباحة . لأنه يرد عليه - حينئذٍ - ما حققناه 
فها سبق (ص 186) : من أنه يلزم من جواز نفس الاجتهاد وجوبه . وإذا كان واجباً : كان التعبد 
ل امل مذهبه بالبطلان 

فتعين : أن يكون قد أراد به الجواز العقلي ٠‏ ولا يرد عليه ما ذكر : إذ قد يكون الشيء جائراً 
عقلاً» وهو محرم شرعاً . فكأنه يقول : إن إيجاب الاجتباد منوع عقلاً ؛ ونفس الاجتهاد حرام شرعاً ؛ 
وإذا وقع هذا المحرم سهواً (مثلاً) : جاز الخطأ فيه . 


الف 


المسئلة - : من أن المانعين متفقون على القول بعدم جواز الخطأ في الاجتباد : 
إذلا اجتباد : فلا خطأ . - فيه نظر : لاحتال أنبم جوزوا الخطأ على سبيل الفرض ؛ 
أو أنم إما يمنعون التعبد ولا يلزم من منعهم التعبد: عدم جواز الاجتبهاد » ولا 


عدم وقوعه . 
0# 
وعلى القول بجواز الخطأ عليه في الاجتباد ؛ إذا وقع الخطأ منه : فهل يجوز 
تمر يره عليه ؟ : 


المفهوم من كلام الآمدي 90 : «أن القائلين بجواز الخطأ قد اتفقوا على أنه 
لا يقر عليه ؛ بل لا بد من تنبيهه» . 

وعبارة ابن الحاجب قد توه اختلافهم في ذلك ؛ حيث قال (رحمه الله) : 
«الختار : أنه ولْيِ لا يقر على خطأ في اجتباده .) (9) . - : فإنه قد يفهم منه : 
أن كل - : من جواز الخطأ» ومن عدم التقرير . - مختار له ؛ وذلك يستلزم : أن 
يكون في كل - من المسألتين - مذهب مقابل له . 

غير أنه ذا حي المقابلَ للسختان» قال::: «وقيل بتفى اللخطأ» (55) .. واقتضير 
عليه مدولق كن لالحا التقرين بعل القطأ» مدهي مشايل:ة لذكروان تقدل آخر 
كلامه على أن الاختيار - المشعر بالخلاف - إما هو منصب على جواز الخطأ ؛ 
أو على امجموع المركب من جواز الخطأ وعدم التقرير . لا على كل منبما على حدة : 
فإن عدم التقرير مجزوم به » متفق عليه . 

وقد تنبه شارحه العلامة لذلك » وما يفهم من الآمدي - فقال : (إن عدم 
التقرير على الخطأ اتفاق» لا مختار . وإنا الخلاف في أنه هل يجوز أن يقع بشرط 


(650 في الإحكام (ج؛ ص )5١0‏ . 
(0 انظر المختصر (ص )5١‏ أو شرحه (ج؟ ص 25 . 
(59 انظر المختصر (ص 2؟) أو شرحه (ج؟ ص65 . 


احا 


عدم التقرير عليه » أم لا يجوز أصلاً ؟» . اه من حاشية السعد(؟ . 

وأما شارحه العضد : فم يتنبه لما ذكر » وأخذ بما يوهه صدر عبارة المتن - 
فزعم (4") : أن في عدم التقرير خلاقاً » وأن الختار عدم التقرير . 

وقد رد عليه السعد() : «بأن أدلة الطرفين» إنما هى في جواز الخطأ 
وعدمه)») . 

وأقول : إنه لا يعقل أن يذهب ذاهب : إلى جواز الخطأ مع التقرير عليه . 5 
سيأت بيانه - إن شاء الله - في بعض أدلة المانعين. 

تنا نا فنك 

هذا . وكا يجري الخلاف بالنسبة لنبينا و يجري أيضاً بالنسبة لسائر الأنبياء 
على المذهبين . 5 يفهم من شارح المسل (51) . 

وزعم ابن قاسم (:4") : «أن من العلماء من أجاز على سائر الأنبياء الخطأ مع 
التقرير عليه » ومن غير تنبيه له» . 

وقد فهم ذلك من عبارة شارح الروض » حيث قال : «وكان وي لا يجوز عليه 
الخطأ: إذ ليس بعده نى يستدرك خطأه ؛ بخلاف غيره من الأنبياء) (40) . اه . 
ومما نقله السبيوطي عن ابن أبي هريرة والماوردي» حيث قال في مختصر 

(0) ج؟ ص *50. 

(54) ج15 ص 5025 . 

(50) ج؟ ص *50. 

(500) ج؟ ص 377. 

0م في الآيات البينات (ج؛ ص )0١‏ . 

(50) ومثل عبارة شارح الروض ما ذكره القرطبي في تفسيره (ج١١‏ ص 501) في تقرير مذهب 
ابن أبي هريرة ؛ حيث قال : «وذهب أبو علي ابن أبي هريرة. (من أصحاب الشافعي) : إلى أن 
نبينا يي خصوص منهم في جواز الخطأ علهم . وفرق بينه وبين غيره من الأنبياء : أنه لم يكن بعده 
من ستدرك غلطه ؛ ولذلك : عصمه الله تعالى منه . وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك 
غلطه .» . اه. 
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الخصائص : «ولا يجوز عليه الخطأ ؛ عَدَّ هذه ابن أبي هريرة والماوردي» . اه. 

وأقول : أنت خبير : بأن هذا المذهب (الذي زعه ابن قاسم) لا يفهم من 
كلام شرح الروض » ولا مما نقله السيوطي . 

بل الذي يفهم : أن هؤلاء يذهبون : إلى أن نبينا قد خص بأنه معصوم من 
الخطأء وأن سائر الأنبياء يجوز عليهم ؛ بدون تعرض لجواز الإقرار على الخطأ » 
ولا لعدمه . ولعل هؤلاء - مع ذهابهم إلى الجواز في حق سائر الأنبياء - يقولون 
يعدم التقرير. 

نعم : تعليل شارح الروض قد يشعر بذلك المذهب المزعوم ؛» حيث يفهم 
منه : أن النبي المتأخر هو الذي يستدرك الخطأ على المتقدم وينبه عليه . وما أنه 
لا نبي بعد نبينا | يجز عليه الخطأ : لعدم إمكان الاستدراك ؛ وبما أن سائر الأنبياء 
سيأقٍ بعدم ني يستدرك : جاز عليهم الخطأ بدون تنبيه من الله تعالى في زمنهم . 

فهذا التعليل إا يتم أن لو كان التنبيه على الخطأ لا يكون إلا بواسطة ني أخر ؛ 
ولا يكون بوحي من الله مباشرة للني المخطئ . 

وفيه ما فيه : فإنه | يقم الدليل على امتناع التنبيه من الله للني الخطئ مباشرة . 

ثم أقول : ليت شعري » ما فائدة هذا الاستدراك من الني المتأخر ؛ بعد أن عمل 
الني المتقدم وأمته بالخطأ الزمان الطويل إلى أن بعث الني المنيّه » وإلى أن نسخت 
شريعته شريعته .؟ 

فيتبين لك من هذا : أن التعليل خطأ من أساسه ؛ فكيف يصلح لاستنباط 
مذهب منه؟. 

يد فنك 
هل هناك مذهب ثالث في الواقع ؟ 

نعي : قد يشعر كلام هؤلاء بمذهب ثالث في المسألة : غير ما زعمه ابن قاسم 
أنه مذهب طم . 

وذلك المذهب » هو : التفرقة بين نبينا وبين سائر الأنبياء : فنبينا : معصوم 


رقا 


من الخطأ ؛ وغيرُه : غير معصوم منه . إلا أنه لا يقر عليه ؛ بل : ينبه فور بالوحي . 

ويقابل هذا مذهبان: (أوهما) : عصمة الجميع من الخطأ. (ثانهما) : 
التجويز على الجميع مع عدم التقرير. 

فهذا (المذهب المفصل) هو : الذي يكن فهمه من كلاهمم وإن ل ندرك له 

وأما تعليل شارح الروض : فغير صالح لما فهمناه» ولا لما فهمه ابن قاسم . 

تدز نا فنا 
هل قال أحد بوقوع الخطأ في اجتبادم ؟ 

هذا . ثم : إن ههنا بحثا آخر ء لم يتعرض له - فيا نعلم - أحد من الكاتبين . 

وهو : أن من جوز التعبد بالاجتباد و1 يقل بالوقوع » وجوز - مع ذلك - 
الخطأ : فلا شك أنه لا يقول بوقوع الخطأ . اللهم ؛ إلا على ما فهمناه - في الكلام 
على مذهب الجبائي - : من الاحتهال الثالث . فارجع إليه . 

وأما من قال بوقوع التعبد بالاجتباد وأجاز الخطأ فيه - : فهل أجمعوا على وقوع 
الخطأ؟ أم أجمعوا على عدمه؟ أم اختلفوا في ذلك؟ : 

أما ثاني الاحتهالات فباطل قطعا: لاستدلالمم بنحو عفا الله عنك4 : 
زاعمين أنه عتاب على خطأ في اجتباد . 

وأما الاحتىالان الآخران ‏ فكل منهما قات : إذ من الجائز أن لا يرى بعضهم - 
في هذه الآية ونحوها - عتاباً (؟ بيناه فيا سبق) : فلا يستدل على جواز الخطأ 
مها ؛ وإنا يستدل بغيرها. 

ومن الجائز : أن يرى الجميع صحة الاستدلال بنحو هذه الآية » وأن فيها عتاباً 
على خطأ في الاجتهاد . 

تنا نا تنا 
المذهب الختار 
والمختار : جواز الخطأ في اجتباد الني . 


رقا 


وعليه : فإذا وقع : فلا بد من التنبيه عليه فوراً بالاتفاق. فإذا أقر على 
اجتباده » ول ينبّه على خطأ فيه - : دل ذلك على أن حكبه حق ؛ فيكون حجة 
يجب العمل ببها: بمثابة الحم الصادر عن اجتهاده (على القول بعصمته من 
الخطا) ؛ ويمثابة الحك الموحى به . - : إذ تقريره تعاللى وحي ؛ ؟ أن تقرير الني سنة . 

نا نا فنا 
أدلة جواز الخطأ 

الدليل على جواز الخطأء هو (؟ أقول) : أن الاجتبهاد إفا يكون في دليل 
ظني - : إذ لا اجتباد في القطعيات . - والظني نتيجته (حتاً) ظنية : مما كان 
الباظ فيهفنوق أي درجة 6ق قله وتطدسة ركؤفيت حي لآق التقحة إفا تس * 
عن الدليل ؛ لا عن الناظر فيه . - فثمرة الاجتهاد : حك ظني . ولذلك عرفوه : 
(باستفراغ الفقيه الوسعَ : لتحصيل ظن بحم شرعي .© . 

وإذا كان حكم الاجتباد ظنياً : كان محتملاً للخطأ بالضرورة . وكل ما في الأمر : 
أن الصواب راجح عند امجتبد . وقد يكون الخطأ امحتمل - احقالاً مرجوحاً عند 
عقله - هو : الصواب في الواقع . 

وإذا كان حكم الاجتباد محتملاً لخطأ: وجب القول : بأن كل مجتبد يجوز عليه 
الخطأ. - : إذ لا معنى لتجويز الخطأ على الجتبد : إلا جواز أن يكون هذا الحم 
(الذي ظنه) عخالفاً للواقع . 

وبما أن الننبي يجوز له الاجتهاد: وجب القول بجواز الخطأ على اجتهاده . 

١‏ نا نا كن 

ولو سك متمسك : بأن الني يلي يكون جازماً بالحم (الناثئ عن اجتباده) : 
بسبب ما انضم إلى ذلك الاجتهاد : من إلمام » أو إيجاد أمارات كثيرة مجتمعة ينشأ 
عن كثرخها واجتماعها يقين له بالحم ؛ أو من عصمة له عن الخطأ وتوفيق من الله 
إلى الصواب . - : 

لقلنا له : أما الإلمام : فوحي مستقل بإفادة اليقين ؛ ولو سلمنا أن اجتباده 


رذق 


حصل مع الإلمام : فهذا الاجتباد - بالنظر إلى ذاته - إنما يفيد الظن . وبطلان 
احتمال الخطأ - حينئذٍ - إنما كان : بهذا الإلمام الذي انضم إليه . 

وأما إن حصل الإلمام بعد عملية الاجتباد - فظاهر : أن احتمال الخطأ يكون 
قامًا حتى يلهم» أو يقرض الله تعالى . 

وأما اجتباع الأمارات الكثيرة » فلا يقال : إن استخراج الحك منبها اجتهاد . إذ 
لا يحتاج إلى بذل وسع في إبطال ما في دلالات أحادها : من الاحتهالات . ؟! أن 
ثبوت صحة الخبر المتواتر لا يحتاج إلى بذل وسع من الجتبد : في تعديل أحاد الخبرين 
وتوثيقهم » وإبطال احتهال كذبهم أو ضعفهم أو سبوثم . 

وأما حديث العصمة : فإنما ينفع المعترض أن لو كانت العصمة واجبة في كل 
اجتباد يصدر منه ؛ حتى يبطل احتهال الخطأ . ووجويها هو : عين دعوى الخصم 
التي نتنازع فيها. ' 

كنا نا نا 

وقد استدل الكاتبون انجوزون : بأدلة ضعيفة نذكرها ونبين لك وجه ضعفها . 

الدليل الأول : قوله تعالى : إعفا الله عنك ؛ ل أذنت لمم ؟ . وقوله تعالى : 
وما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 4 الآيتين . حتى قال مَل : 
(لوتزل من السياء عذاب لا نا منه إلاغر»: . وذلك ؛ لآنه أشار بقثل الأسرى + 
وغيره أشنان بالقداء: 

فقد عاتب الله تعالى نبيه يٍ - في الأولى - على الإذن للمنافقين في التخلف 
عن غزوة تبوك ؛ وفي الأخريين على مفاداة الأسرى . والعتاب إنما يكون على خطأ ؛ 
والخطأ لا يكون فيا أنزل على النبي » ولا فها كان عن هوى - : لعصمته عن الخطأ 
في التبليغ » وعن الموى . - : فتعين أن يكون على خطأ في اجتباده(50) . 


(545) انظر الإحكام (ج؛ ص )14١‏ وشرح اللختصر (ج؟ ص 05؟) والتقرير (ج؟ ص )7:١‏ والتقرير 
(ج؟ ص 00") وشرح المسم رج ؟ ص 858 . 
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وأقول : قد علمت ما في هذه الآيات : «من أنه لا عتاب أصلاً ؛ وأنه على 
تسليم أن فيها عتاباً » فإنما كان : لاختياره ما هو خلاف الأولى . واختيار المكلف 
ذلك - بعد معرفة حكمه بالنص - لا يقال له : اجتباد . فلا خطأ في اجتباد ؛ 
وإفا هو خطأ في اختيار . - وأن العتاب لا يصلح أن يكون دليلاً على خطأ في 
اجتباد ؛ بل يكون الأمر بالعكس » وأن العتاب يدل على عدم وقوع اجتباد أصلاً : 
لأن المجهد - مصيباً أو مخطاً - يستحق الثواب ؛ وكيف يجتمع الثواب 
والعتاك؟ :900 , 

تنا نا فنا 

الدليل الثاني : قوله ولي : «إنما أنا بشر ؛ وإنم تختصمون إلي ؛ فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما أسمع . فن قضيت له بشيء 
من حق أخيه : فلا يأخذ منه شيئاً ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار .» . متفق عليه . 

فقد دل على أنه قد يقضي با لا يكون حقاً » وأنه قد يخفي عليه الباطن 180 . 

نذا نا فنا 

وقد أجيب عن هذا : بأنه إما يدل على خطئه في فصل الخصومات ؛ وهو غير 
محل النزاع : فإن الكلام في الأحكام لا في الخصومات 5:0 . 

ودفع المستدل هذا : بأن فصل الخنصومة بين زيد وعمرو في مال (مثلاً) مستلزم 
لحم الشرعي : بأن المال حلال لزيد حرام لعمرو . وإنه يحتمل الصواب والخطأ : 
فيكون خطؤه في الحم الشرعي جائرا (” . 

ورد هذا الدفع : بأن الخلاف إنا هو في الخطأ في استنباط الحم الشرعي من 
أمارته ؛ لا في الخطأ في ثبوت الحك الشرعي لمعين : بناء على الخطأ في أن ذلك المعين 
٠‏ (0") انظر ص ذا - 106 وها - 195 . 

(44) انظر شرح المختصر (ج ١‏ ص 25) والتقرير (ج؟ ص 28) . 


(45؟) انظر شرح المختصر (ج ١‏ ص 08؟) والتقرير (ج؟ ص )72١‏ . 
(00) انظر شرح الختصر (ج١‏ ص 528 . 
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هل يندرج تحت العام الذي أثبت له حك صواب؟ . 

كا إذا جزم : بأن الخمر حرام ؛ ثم زعم : أن هذا المائع خمر ؛ فذهب إلى 
حرمته . - : فالخطأ قد حصل في اندراج هذا المائع في المر ؛ والاندراج وعدمه 
ليسا من الأحكام الشرعية . والمقدمة التي اشتملت على الحم الشرعي - في هذا 
المثال - هى : الفر حرام. ولا خطأ فيبا؛ غخطأ النتيجة إفا شأ عن خطأ 
الصغرى 010 . 

وباملة : فكلامنا في استنباط الأحكام الكلية من أماراتها الشرعية ؛ لا في 
تطبيق تلك الكلياتك عل اطزثيانة. واطتديت إغا :يلعل القطا فق ذلك 
التطبيق ؛ لا في استنباط الأحكام (0) . 

قال شارح المسل : «ولو تشبث (المستدل) بدلالة النص» وتنقيح المناط : لم 
يبعد .» 09 . اه . يريد بذلك : أن الحديث - وإن دل بدلالة العبارة » على جواز 
الخطأ في التطبيق فقط - فإنه يدل بدلالة النص وتنقيح المناط » على جواز الخطأ 
في استنباط الأحكام الكلية . - : كدلالة قوله تعالى : فلا تقل لمما أف00:4) . 
على تحريم الضرب أيضاً ؛ وهو المعبر عنه - عند الشافعية - : بمفهوم الموافقة . 
وعند بعضهم : بقياس الأول . ٠‏ 

وأقول : لا يلزم من جواز الخطأ في التطبيق » جوازه في الاستنباط فضلاً عن 
أولويته . 

وذلك للفرق بين الأمرين : فإن الخصم المبطل يبذل أمام الام قصارى 
جهده » ويحاول قدر استطاعته : إخفاءَ الحق» وإظهار الباطل ؛ وإقناع الحام : 
بذلاقة لسانه » وقوة بيانه ؛ وما يأتي به : من البينة الظاهرة الصدق ؛ على صححة 


(0) انظر شرح الختصر وحاشيته (ج ١‏ ص ::5) والتقرير (ج؟ ص١5)‏ 
(0) انظر شرح المسلم (ج ١‏ ص 095 . 
(500) انظر شرح المسم (ج ١‏ ص25 . 


(01) سورة الإسراء (59) . 


كف 


دعواه . وقد يكون صاحب الحق : ضعيف الحجة » أو ذهبت من بين يديه بينته 
التي يستدل مها على حقه . 

وفي هذه الحالة : لا يكون الحام مقصرا بحال إذا حك للمبطل ؛ وإِما التقصير 
من صاحب الحق . ولو اجتمع قضاة العالم في هذه الحالة : لما أمكنهم أن يحكيوا 
إلا المبطل ؛ إذ لا اطلاع لمم على الواقع ؛ وإنما المطلع عليه : الخصمان والله تعالى ؛ 
وصاحب الحق : عاجز عن إظهار هذا الواقع . وإلى هذا يرشد الحديث : حيث 
يقول : «فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض : فأقضي له على نحو ما 
أسمع .) . 

وأما الحم الكلي (الذي يراد استنباطه) : فالله تعاللى قد أوجد للمجتبد أماراته » 
ولم يرد إخفاء الحق وإظهار الباطل . 

فإن لم يدرك المجتبد هذا الحم : فهو المقصر ؛ ولا يلزم من جواز خطأ لا ينشأ 
عن التقصير » جواز خطأ ينشأ عنه . 

نا تند فنا 

الدليل الثالث : أنه لو امتنع على النبي الخطأ في الاجتباد : فإما : أن يكون ذلك 
لذاته ؛ أو : لمانع خارجي . والتالي باطل بقسميه : 

أما الأول : فلأنه ممكن لذاته ؛ إذ لو فرضناه : ل يلزم عنه المحال لذاته عقلاً . 

وأما الثاني : فلآن الأصل عدم المانع الخارجي ؛ وعلى مدعيه البيان . 

وإذا كان ممكنا لذاته» ولم يوجد مانع خارجي - : بطل امتناعه » وثبت 
اوت 9 


تنا نا قفن 
واعترض شارح المسلم - على هذا الدليل - : «بأنه لا يكفي في إثبات الجواز » 


(50) انظر الاحكام (ج؛ ص 706) وشرح الختصر (ج؟ ص ) والتقرير (ج؟ ص 50) وشرح 
المسم (ج ١‏ ص ؟97) : 


إذذا 


عدم وجود مانع منه : فإنه لا بد من وجود مقتض لبواز ؛ وهو ممنوع في محل 
النزاع .» . اه. وقد ادعى ظهور ذلك ؛ وحاصله : منع للملازمة . 

وأقول : إنا لا نسم دعؤاه : «أنه لا بد من وجود مقتض للجواز العقلي» ؛ فضلاً 
عن ظهورها . إفا الذي يحتاج إلى مقتض هو : إثبات الوجوب أو الامتناع ؛ فإن 
الأصل في الأشياء : الجواز . 

ولذلك : يقرر العلماء الأدلة على هذا النحو - في مواطن كثيرة - : لإثبات 
الجواز ؛ ولم نجد أحدا قد اعترض عليهم بمثل ذلك » وطالبهم : بإبراز المقتضى له . 

على أنا لو سلمنا أنه لا بد من مقتض » فالمقتضي هو : ما ذكرناه في الدليل 
اختار . ْ 

إلا أنه قد يقال : إن هذا لا يصلح هذا الدليل ؛ بل : هو عدول عن دليل إلى 
ذليل! 


تنا بن نا 
هذا . واعترض السعد (50) (ثانيا) : باختيار الشق الثاني » ومنع بطلانه ؛ 

وقال: (إن المانع هو : علو رتبته ؛ 07 عقله » وقوة حدسه وفهمه .») . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين 

أوهما دما اجانية به التكال" «من أن .هده الأوضنا قف سف مائعة مين 
جوازه : بدليل وقوعه منه في قصتي الإذن في التخلف ومفاداة الأسرى .» . 

وقد علمت : أن لا اجتهاد » ولا خطاء ولا عقاب في هاتين القصتين . 

ثانيماء ما ذكزه صاحب. التقرير : لمن أن:.هذه الأوضاف لا منغ لأن 
جواز الخطأ والسبو من لوازم الطبيعة البشرية ؛ فإذا جاز سبوه حال مناجاته مع 
الرب سبحانه وتعالى - على ما روي : أنه يي سبا فسجد . - : لجواز الخطأ عليه 
في غير حال الصلاة» بالطريق الأولى .» . 


(01) في حاشية الختصر (ج؟ ص *72) . 


لكا 


وأجاب صاحب المسلم - عن هذا - : بالفرق بين السبو في الصلاة » والخطأ 
في الاجتباد: «بأن الاجتباد يشترط فيه : استفراغ الوسع. بخلاف الصلاة ؛ 
واستفراغ الوسع يقتضي الاستعانة بكل قواه العقلية ؛ وقواه العقلية مَل أقوى من 
جميع قوى البشر ؛ وذلك : يمنع من الخطأ .» 20 . اه بإيضاح . 

وفي هذا الجواب نظر : لأنك قد علمت - في الدليل الذي ذكرته أولاً - : أن 
منشأ جواز الخطأ» هو : كون ما يجتبد فيه دليلاً ظنياً منتجأ لنتيجة ظنية محتملة 
لخطأ ؛ ولا دخل في ذلك لنوع الناظر في ذلك الدليل وقوته ؛ وإلا : لانقلب الظني 
يقينياً ؛ وهو : محال . ْ ْ 

تنا فنا فنا 
أدلة المنع من الخطأ في الاجتباد 

استدل المانعون (أولاً) : بأنه لو جاز الخطأ على الني في الاجتهاد - : لجاز 
كوننا مأمورين بالخطأ . واللازم : بيّن البطلان . 

وبيان الملازمة : أنا مأمورون باتباع حكبه » بنحو قوله تعالى : #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا شجر بينهم » ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت »: 
ويسلموا تسلي) 6( . 

فلو كان ما أدى إليه اجتباده خطأ: لكنا مأمورين بالخطأ() . 

ل نا فنك 

واعترض (أولاً) : بأنه منقوض بجواز الخطأ في الاجتهاد من آحاد الأمة . - : 

فإن امجتبد مأمور باتباع الح الذي استنبطه : وإن جاز كونه خطأ ؛ والمقلد 
مأمور باتباع أحد المجتبدين : وإن جاز على حكمه الخطأ. - : 
00 انظر المسلم (ج؟ ص 50 أو شرحه (ج١‏ ص 5 . 

(448)سورة النساء: (150 : 


(05؟) انظر الإحكام (ج؛ ص؟056) وشرح المختصر (ج ؟ ص 4:؟) وشرحي المتباج (ج ١‏ ص ١7١‏ 
و17) والتقرير 5 ص -0؟) وشرح المسلم (ج؟ ص 96) . 
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فيقال : لو جاز الخطأ في الاجتباد من آحاد الأمة : لكان امجتبد نفسه ومقلده 
مأمورين بالخطأ ؛ واللازم باطل أيضاً فا هو جواب لك : فهو جواب لنا() . 
نا فنك 


وأقول : إن الفرق بين حك الني يل المستنبط باجتهاده » وبين حك مجتهد آخر 
- في غاية الظهور ؛ والأمر باتباع الأول : ليس على نحو الأمر باتباع الثاني . 

وذلك : لأن حكه بَفْيٍْ قد أمرنا الله جميعنا : (مجتبدينا ومقلدينا) ؛ باتباعه » 
وباعتقاد حقيقته وبالامتناع عن إنكاره . - وجعله تشريعاً وحجة على اجميع » 
وجعل إنكاره كفراً ؛ وبيّن : أنه لا يجوز لأحد - ممن يقدر على الاجتباد - أن 
يستقيط حك خخالقاً لهذا الحم . 

فكيف يجعل الشارع ما هو خطأ (على ما فرضنا) : تشريعاً وحجة على اجميع ؛ 
ويجعل إنكاره كفرا ؛ ولا يجوّز لأحد العدول عنه : مع العم بأنه لا ضرورة تستوجب 
ذلك .؟ 

فهذا : ما قصده المستدل في دليله . 

وما الحم الذي انقننطظه الحين بالحتزاد وه فل “مغل اتن الامة 
اتباعهم فيه ؛ ولا يكون هذا الحك تشريعاً وحجة على مجتهد آخر ؛ ولا يكون إنكاره 
كفراً ؛ بل : لغيره أن يجتبد ويستنبط ما يخالفه . 

وإنا أوجب الله تعالى - على ذلك المجتبد - اتباع ما أدى إليه اجتباده (مع 
احتهاله لخطأ) للضرورة : فإن المفروض أن ليس في المسألة (التي يجتبد فيها هذا 
المجتبد) قاطع ؛ واجتباده كاجتباد سائر امجتبدين : كل منبما محتمل لخطا ؛ ولا 
ترجيح لأحدها على الآخر ؛ ولأن يتعبد بما يغلب على ظنه صوابه : أولى وأوجب 
- في بداهة العقل - من أن يتعبد بما يغلب على ظنه خطؤه : وإن كان يغلب على 
ظن غيره صوابه . فكان اجتهاده أولى بالاتباع في حق نفسه من اجتباد غيره . 


(60) انظر الإحكام (ج؛ ص 098) وشرح الأسنوي (ج؟ ص 59) . 


كرفا 


وللضرورة (أيضا) : أوجب الله على المقلد أن يتبع واحداً من اجتبدين - وإن 
جاز على ذلك الواحد الخطأ - : لأنه لا يمكنه التوصل بنفسه إلى الحم بأي حال . 
فتقليده : خين من إهاله :ما كلقن به:بالكلية» 
وبذلك : يتبين لك منع بطلان التالي في صورة النقض » وثبوت بطلانه في دليل 
المستدل على محل الخلاف . 
تند بجنا نا ٠‏ 
هذا هو : الحق في الفرق . ولقد فرق الفاضل الكرماني بثلاثة فروق أخرى » 
وأجاب عنها الفاضل الأجبري . 
وفي هذه الفروق وأجوبتها » ثيء : من الضعف والخفاء والتكلف . ولولا خوف 
الإطالة: لذكها :وننت عاقيا 
فن أرادها : فليرجع إليها في التقرير(7) » وفصول البدائع 059 . 
فنا فتن فنا ش 
واعترض (ثانيا) : بأن حك الخطأ له جهتان : كونه غير مطابق للواقع » وكونه 
فالأمر باتباعه : لليهة الثانية ؛ لا الأولى . ولا امتناع فيه : فإن المجتهد مأمور 
بالعمل بما أدى إليه اجتهاده إجماعا : وإن كان خطأ؛ فلا بعد في أمر غيره أيضاً 
بالعمل به - : لذلك . 
وحاصل هذا الاعتراض : منع للاستثنائية في دليل المستدل ؟ أنه يمنعها في 
صورة النقض . ولذلك : جعله صاحب التقرير 7929© حلا . 
تنظ نا فنا 


وأقول : إن هذا المنع إنما يصح بالنسبة لأمر المقلد باتباع مجتبد غير النبي ؛ ولا 


يف6 ج؟ ص .7٠:‏ 
(555) ج 5 ص 155 -107. 
(7) جاص .5٠١‏ 


أإذرقا 


يصح بالنسبة لأمر جميع الأمة باتباع حك النبي ولك امجتبد فيه - إذا جاز عليه 
الخطأ : لأنه لا يعقل أن يكون ما هو خطأ : مبدأ للتشريع » وحجة على الجميع : يكفر 
منكرها » وتكون سببا في منع القادر على الاجتباد من اجتهاده : الذي قد يصل به 
إلى الصواب . 

لجهة الخطأ هنا يجب تغلييها على جهة الاجتبهاد : فتكون مانعة من الأمر 
باتباعه على ذلك الوجه المتقدم . 

بخلاف أمر المقلد باتباع مجتبد » أو أمر اجتهد باتباع ما أدى إليه اجتباده : 
فإن هذا الأمر ليس على الوجه المتقدم ؛ إذ هذا الحم ليس : حجة على اجميع » ولا 
مبدأ للتشريع ؛ وليس : مانعاً من اجتباد ذلك المجتبد نفسه اجتبادا يؤديه إلى نقيض 
الحم الأول . 

فلم يجب هنا تغليب جهة الخطأ على جهة الاجتباد ؛ بل : وجب العكس ؛ - : 
للضرورة التي بيناها في فرقنا المتقدم . - : فلذلك : صح الأمر باتباعه . 

فن فنك 

إذا علمت هذا: فالحق - في الاعتراض على هذا الدليل - هو ما ذكره 
الأسنوي (54) . (رحمه الله) : من منع الملازمة . 

لأن من أجاز الخطأ في الاجتباد : لا يطلق ذلك ؛ بل : يشترط : عدم الإقرار 
عليه فورا ؛ ولا يجيز مضيّ زمن يمكن اتباعه فيه » قبل التنبيه عليه . - : فلا يتصور 
وحوري اتباعه قالطأ . 

تنا نا فنا 

ومن هذا الدليل » والكلام عليه - يتبين لك : الدليل على اشتراط الشرط 

المذكور ؛ وأنه لا يعقل أن يذهب ذاهب إلى جواز الخطأ مع التقرير . 


ةا فِ شرح المتباج (ج؟ ص 5884) 2 


لقا 


ويتبين لك : أن ما ذكره العضد (رحمه الله) - : من الخلاف في ذلك 0 . 
0 
والحاصل : أنه لا يجوز أمر سائر الأمة باتباع حم خطأ على معنى : أنه يكون 
حجة عليهم ؛ ملزما لمم » لا يسوغ لم إنكاره . 
وهذا أمر لا مرية فيه : وإن حاول المانعون منعه . 
وعدم جواز هذا الأمر يستلزم أحد أمور ثلاثة : إما عدم جواز الاجتباد أصلاً ؛ 
وإما جواز الاجتباد مع عصمته من الخطأ ؛ وإما جواز الاجتهاد مع جواز الخطأ 
بشرط عدم التقرير عليه . 
لا جائز أن يصار إلى الأول : لما بيناه في المسألة السابقة ؛ ولا إلى الثاني : 
للا ذكرناه : من الدليل على جواز الخطأ . فتعين الثالث . 
نا تنا فن 
واستدلوا (ثانيا) : بأن الأمة إذا أجمعت على حك مجتبد فيه : كان إجماعهم 
معصوماً عن الخطأ؛ وإفا خصوا بهذا الشرف : لكونهم أمة الرسول . فالرسول 
نفسه : أولى أن يحصل له هذا الشرف(5) . 
د #د بيد 
واعترض (أولاً) - ك؟ في المسلم - : بأنه لو تم هذا الدليل : لم يكن الإجماع 
مقدما عن النص: عند التعارض. 
ودفعه شارحه : «بأن تقدم الإجماع على النص» ليس : لأنه أولى بالعصمة 
من النص ؛ بل: لأن الإجماع كاشف عن وجود ناتخ [وإن لم نعلمه معثر 
المتآخرين] » أو ضعف في ثبوت النص » أو أنه مؤول . وإلا : لزم المعارضة بين 
(510) انظر الإحكام (ج؛ ص ؟9؟) وشرح المختصر (ج ١‏ ص 06©) والتقرير (ج؟ ص ١٠؟)‏ وشرح 
المسم (ج؟ ص06 . 


الدقة انظر الإحكام (ج؛ ص 156) وشرح الختصر (ج ١‏ ص ::7) والتقرير (ج؟ ص ١٠؟)‏ وشرح 
المسلم (ج؟ ص 056 . 


تذف 
القاطعين .» . 


واعترض (ثانيا) - 5 في الآمدي - : «بأنا منع تصور انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد ؛ فضلاً عن وقوعه » وامتناع الخطأ فيه . ما ذهب إليه بعض الأنّة . 
واعترض (ثالثًا) - ك في الآمدي أيضاً - : «بأنا وإن سلمنا انعقاد الإجماع 
عن اجتباد - إلا أنا لا نسم عصمته عن الخطأ . 5 ذهب إليه بعض آخر من الأمّة . 
نا نا لفن 
وهذان الاعتراضان ضعيفان : لأنمما مبنيان على غير المعتمد : من انعقاد 
الإجماع عن اجتهاد » وعصمته عن الخطأ . إلا أن يقال : إن المانع لا مذهب له . 
نا نا فن 
واعترض (رابعا) - 5 في الآمدي وغيره - : بأن اختصاصه و : بأعلى 
مراتب الخلق » - وهي : رتبة النبوة . - وبكون أهل الإجماع المعصومين إنما نالوا 
ركد المح ب لمكنت ‏ لتقا ريع إ ليه 6 إوان ا عون نلة ا عرانها رط .أ عرو مرانتها بنك 
بنبيه . - اختصاصه بهذا كله يدفع أولويته برتبة العصمة : لاستغنائه عتها بما هو 
أعلى منبها وبالوحي الذي ينببه إلى الصواب إذا أخطأ في اجتباده . 
ولا يلزم من ثبوتها لأهل الإجماع : أن يكونوا أعلى درجة منه ؛ لأخهم ما 
اكتسبوها إلا به : فالفضل عائد إليه . وذلك : كرتبة القضاء : لا تكون الإمام ؛ 
ورتبة الإمامة : لا تكون للسلطان ؛ ثم لا يعود ذلك عليبما بضير ولا نقص . فكذا 
ههنا 070 , 
وليس بلازم - في استغنائه عن الرتبة الدنيا - : أن يكون بينها وبين الرتبة 
العليا منافاة ؛ بل : قد يستغني عنها وإن ل توجد المنافاة؛ خصوصا : إذا كان 


(57) انظر الإحكام (ج؛ ص 558) وشرح الختصر (ج ؟ ص 06") والتقرير (ج؟ ص ١٠؟)‏ وشرح 
المسلم (ج ١‏ ص 006 . 


ترق 


المكتسب للرتبة الدنيا » إنا اكتسبها بواسطة من في الرتبة العليا؛ وخصوصا : إذا 
كان هناك أمر آخر يغنيه عن تلك الرتبة الدنيا ؛ وهو : نزول الوحي عليه » وتنبيبه 
على الخطأ إن وقع . 

بخلاف أهل الإجماع : فإنهم لا ينزل علهم وحي ؛ بل : لا ينعقد إجماعهم 
إلا بعد انقطاع الوحي . 

وإذا م يلزم - من ثبوت العصمة للأدنى - ثبوتها للأعلى » وجاز حينئذٍ أن 
تثبت لذلك الأعلى » وأن لا تثبت - : فالمرجع في الثبوت وعدمه - حينئذٍ - 
هو الدليل ؛ وقد أقناه على عدم عصمته منه(8) . 

وبذلك : يتبين لك سقوط ما اعترض به الكمال : «من أن عدم اقتضاء ثبوتها 
للأدنى » ثبوتها للأعلى - إفا يكون إذا كانت هناك منافاة بين الرتبة العليا والدنيا ؛ 
أما إذا لم تكن هناك منافاة : فالاقتضاء موجود .» 259 . ١ه‏ بالمعنى . 

تن فنا فنا 

واستدلوا (ثالثًا) : بأنه لو جاز على النبي الخطأ: لأورث الشك في قوله : 

أصواب هو أم خطأ؟ ٠‏ وذلك مل مقصود البعثة ؛ وهو الوثوق با يقول : إنه حك 


الله تحال 251 
ذا نا فنك 
والجواب هو : أنا لا نسم أن تجويز الخطأ في الاجتباد موجب للشك : لأن 
التقرير حامم له . 


ولو سلمنا وجود الشك في الحم الذي اجتبد فيه - : فلا نسم أن هذا الشك 
- في هذا الحم بخصوصه - مخل بمقصود البعثة ؛ وإنما يخل بذلك جواز الخطأ في 


(558) انظر شرح المختصر (ج ١‏ ص 6" . 

(559) انظر التقرير (ج؟ ص "١١‏ و8ة) . 

(57) انظر الإحكام (ج؛ ص 115) وشرح الختصر (ج ١‏ ص 5:6) والتقرير (ج ؟ ص )5٠١‏ وشرح 
المسم (ج5 ا ص 06558 . 


دقفا 


الرسالة وما يبلغه من الوحي - : بأن يغير ويبدل . - وانتفاؤه معلوم : بدلالة 
تصديق المعجزة . ولا يلزم - من تجويز الخطأ في الاجتباد - تجويزه في التبليغ . 

وبالجواب الأخير: أجاب جميع الكاتبين ؛ وبالأول: أجاب صاحب 
المسلم . وهو الحق : لأن الحك الناثئ عن اجتهاده ييه : حجة يجب العمل به» ولا 
يسع أحدا إنكاره . وذلك لا يجتمع مع الشك فيه بحال . 

وال جواب الثاني : تسليم لوجود الشك فيه . 

وكأهم لما أجابوا بهذا الجواب » نسوا ما اتفقوا عليه : من أن جواز الخطأ 
مشروط : بعدم التقرير عليه ؛ ذلك الشرط : الذي يخرجه - عن دائرة المشامهة 
لسائر أحكام المجتبدين التي يصح الشك في حقيقتها - : إلى دائرة ما يوحى به الذي 
لا يصح الشك فيه بحال . 


لد نا فنا 


واستدلوا (رابعاً) : بما ذكره ابن السبكي في شرح المنباج (7) - وتبعه الجلال احلي 
وابن قاسم (") - : من أن صدور الخطأ في الاجتباد مضاد للنبوة ؛ وكل ما كان 
كلاق كت تيه الا تشاع معنف 
نا فنا 

والجواب : أنه إن أريد - ببذه المضادة - : الإخلال بمقصود البعثة . - : كان 
هذا الدليل هو عين الدليل الثالث . وقد علمت جوابه . 

وإن أريد بها : أن الخطأ في الاجتباد صفة نقص لا تليق بمنصب النبوة . - 
قلنا: فا الدليل على ذلك؟ أهو المعجزة أم شيء آخر ؟ إن كان هو المعجزة : فلم 
يبينوا لنا وجه دلالتها على ذلك . وإن كان شيئاً آخر : فلم يبينوه » ول يبينوا وجه 
لال 


(90) ج١5‏ ص177. 
(570) في الآيات البينات (ج؛ ص 5080) . 
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ثم نقول : كيف يكون الخطأ في الاجتهاد نقصاً لمنصب النبوة : وهو لم يثبت 
له من حيث إنه نبي ؛ بل : من حيث إنه مجتبد قد بذل وسعه في دليل ظني 
لاستنباط الح منه ؛ وباذل الوسع : يستحق المدح » وينال الأجر ؛ وإن لم يصب 
الظلوين: 


وعليَ أن أسعى ولي س عل إدراك النجاح 


والاجتهاد : ليس من وظيفة النبوة ؛ وإنا وظيفتها : تبليغ ما أوحي إليه ؛ وهو : لا 
خط فب كال 0 

ولو جاز أن يدعى نقص الخطأ في اجتهاد الني بدون ما دليل - : لجاز القول 
بتنزيه الني يل عن امور كثيرة » تقتضيها طبيعته البشرية - : كالأكل والشرب 
والتخاظ: والتتوم :وا جاه 

فلا يليق من المستدل : أن ينتبز فرصة أنه يتكلم في أمر يتعلق بأشرف منصب 
في العام ؛ وينصر مذهبه : بادعاء أنه تنزيه لذلك المنصب . - : اتكالاً على أن 
الناس لا يجرؤون على التعرض لمثل هذه المباحث : خوفاً من الزلل ؛ ولما أشربته 
قلوبهم : من الإجلال والاحترام ؛ والإكبار والإعظام ؛ لصاحب ذلك المنصب 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأنت لو قدر لك أن تسأل النى # - عقب اجتباده مباشرة - : «أأنت 
متيقن لهذا الحم الذي استتبطته ؛ في وقت الاستتباط قبل أن يقرك الله عليه؟ أم 
ظان له؟» . - : لما أجابك إلا بأنه ظان . وكيف يجيبك بأنه متيقن : والفرض أنه 
حك اجتبهادي : ناشئ عن دليل ظني .؟ 

فاعترافه به : بأن هذا الحم مظنون لديه ؛ يتضمن : أنه يجوّز على نفسه الخطأ 
في ذلك الح . 

فكيف يكون صاحب المنصب نفسه معترفاً بجواز الخطأ على حكمه ؛ ثم نأتي 


نذا 


نحن وننزهه عا هو معترف به ؛ بل : ونستعيذ بالله من تجويزه عليه » ونستبشع القول 
به ؛ ونجاهر عا يوي حي وه عي طيزر ادك بن تت يمر 
الرد عليه 50 , ؟ ! 
فنخ نة نا 

واستدلوا (خامسا) : ما ذكره التاج السبي أيضاً : من أنه لو جاز الخطأ على 
المصطفى وو : للزم أن يكون بعض امجتهدين - في حالة إصابته - : أكمل منه وَلِيكِ 
في حالة خطئه . واللازم باطل 070 . 

فد بيد 

قلنا : هذا امجتبد الذي أصاب يجوز عليه الخطأ أيضاً ؛ وإما صادف الصواب 
باجتهاده . والني يجوز عليه الصواب ؛ وإفا صادف الخطأ ؛ على الفرض الذي 
000 

فتساوى كل منهما من حيث الاجتباد ؛ وإن كان الني ولي لا شك في أنه أكئل 
ذو كاج الور معو حل مرو ةو الناخنة بيزاقا احطا مع القاسية الخوان. 
وقد علمت : أنه تساوى هو والمجتبد الآخر فيها . 

على أنه لو سلمنا: أن امجهد - بسبب إصابته » وخطأ الني يه - 5 
فضل . - : شا المانع من هذا الفضل وهو فضل جَري : لا يوجب الفضل من كل 
الوجوه الجزئية .؟ 

فالفضل الجزثي : لا ينافي الفضل الكي ؛ ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين 
عمر - في أسارى بدر - : حيث أشار بالقتل الذي هو عرهة ؛ واختار الني ما 
اعلاييه بورك يتمق امقاداة الى: هن رخص حل ف الأرق 4000 7 

ثم : انظر إلى قوله يله - في قصة تأبير النخل - : «أنم أعل بأمور دنيام» . 
٠‏ (0) انظر شرح ابن السبي على المنباج (ج؟ ص17 199) . 


فينة انظر شرح ابن السبكي على المنباج (ج ؟ ص 0198-1 . 
النقة انظر شرح المسلم (ج ١‏ ص 76 . 


يالف 


وإلى قوله لأبي بكر وعمر : «قولاء فإني فها م يوخ إِليّ مثنلكما .» . وإلى ما روي : 
«من أنه شاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - في بذل شطر ثمار المدينة 
للمشركين » يوم الأحزاب : لينصرفوا. - فقالا : إن كان هذا عن وحي فسمعاً 
وطاعة ؛ وإن كان عن رأي فلا نعطيهم إلا السيف ؛ وقد كنا - نحن وم - في 
الجاهلية : ل( يكن لنا ولا لهم دين ؛ وكانوا لا يَطعمون من ثمار المدينة إلا بِشِرىَ أو 
قِرى ؛ فإذا أعزنا الله بالدين : نعطيبم الدَّنِيّة؟ لا نعطيهم إلا السيف . - فأخذ 
يو برأمهما .» (7) . وإلى ما روي : «من أنه يل - في غزوة بدر - لما نزل بأصحابه 
على أدنى ماء من بدر : قال له الحُباب بن المنذر (أو أسيد بن حضير) (57) : 
يا رسول الله ؛ هذا منزل أنزلكه الله تعالى لا تتقدمه ولا تتأخر عنه ؛ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ . فقال يَليِ : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . فقال : فإن هذا 
ليس بمنزل ؛ فاءبض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم : فإني أعرف غزارة مائه ؛ 
- فننزل به » ثم نغوّر ما وراءه من القلب 77 ؛ ثم نبني عليه (99) حوضاً فنملؤه 
ماء : فنشرب ولا يشربون . فقال يَقْهِ : أشرت بالرأي . وفي رواية : فنزل جبريل 
فقال : الرأي ما أشار به الحباب .» (:8) . 

فهذه الحوادث ونحوها ء تفيد : أن غيره يَف قد أصاب ؛ وإن كانت الإصابة 
في غير استنباط الأحكام الكلية ؛ إلا أنها توجب فضل ذلك الغير. (على ما 
اقتضاه دليل المستدل) ول يقل أحد : إن فضل ذلك الغير - في هذه الناحية 
بخصوصبها - يوجب أفضليته بالكلية على أفضل الخلق وخاتم الأنبياء ؛ وسيد 
الأصفياء : المصطفى - من بين سائر البشر - لأعلى منصب في العام . (صلوات 


(5) انظر كشف الأسرار (ج١‏ ص6©) . 

050 انظر الكشف الكبير (ص :65) . 

م أي : : ندفنها ونفسدها عليهيم. 

(95 أي : على ذلك الماء الذي ننزل عليه . 

(500) انظر السيرة النبوية - بهامش الحلبية (ج١‏ ص7 . 


كرف 


الله وتسلياته » وبركاته وتحياته : عليه وعلى آله وأصحابه » وأتباعه وأحبابه .) 
ف نا فنك 
واستدلوا (سادسا) : با ذكره ابن قاسم : من أن اجتباده ولك : تشريع 
للأحكام » جار مجرى إبلاغ الشرع وتشريعه . فكبا لا يجوز عليه الخطأ في ذلك : 
لا يجوز عليه في الاجتباد (8) . 
ذا ينا فنك 
والجواب : أنه إن أراد : أن اجتباده تشريع للأحكام من حيث هو بدون 
فالاعظة التق ور فل شلية: 
وإن أراد : أنه تشريع بانضمام التقرير إليه . - : فهو حق . وني هذه الحالة : 
لا نجوز عليه الخطأ ؛ لا انضم إليه : من التقرير . 
وفي التحقيق » نجد : أن التشريع إنما هو التقرير . واللّه (سبحانه وتعالى) هو : 
الموفق والأعلم بالحق والصواب ؛ والعاصم من الباطل والعاب . 


# د 


(81) انظر الآيات البينات (ج؛ ص 088) . 
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خدةادرةه 


»© ه«>»م 


مَبِوَاحِيَة الِيْسَنَة 


البا الأول : ف با نأن ججيّة الشنة ضَرُورة دينيّة 
وأنه ليقع فيه خلا ف بين المسلمين قاطبة. 

الباب الى : تجا آأدلة خيّة الشنة . 

البا الثالث :ين بيارد_الشتبه التق ل أوردها بعض من 
نكجيّة الشُنةوَالرد عََليَهَا . 


تحن 


جحي الشئّة ‏ 


س 
© ج» 


وإذ قد انتهينا من المقدمات : فلنثرع ف المقصود 


لا شك أن الله (سبحانه وتعالى) هو : الحام وحدهء لا إِلّه إلا هو . - وأنه 
ليس مخلوق : الحم على مخلوق آخر . 

وبهذا جاء القرآن الشريف ؛ قال تعالى : «إن الحك إلا لله74) . وعليه اتفق 
جميع المسلمين ؛ ؟ أخهم اتفقوا على أن حك الله : واجب الامتثال قطعاً . 

تم : إنه لما كان الحم هو : «خطاب الله النفسي) ؛ ول يمكنا الاطلاع عليه بدون 
دليل أو أمارة. - : نصب الله الأدلة والأمارات عليه - : من كتاب وسنة وإجماع 
وقياس وغير ذلك . - : لنعلم أو نظن ثبوت الحك الذي خاطبنا الله به فنمتثله . 

فعنى «كون السنة حجة» : أنها دليل على حك الله : يفيدنا العم أو الظن به 
ويظهره ويكشفه لنا. 

فإذا علمنا أو ظننا الحم بواسطته : وجب علينا امتثاله والعمل به . فلذلك 
قالوا: «معنى ححية السنة : وجوب العمل بمقتضاها .» . 


. سورة يوسف (20 و07)‎ )١( 


يق 


فالمعنى الحقيقي لحجية , هو : الإظهار والكشف والدلالة ؛ ويلزم هذا وجوبٌ 

العمل بالمدلول : حيث إنه حك الله . 
ين فنك 

وما تقدم يتبين لك : أنه لا يصح أن يقال : (إن معنى حجية السنة : أنها أثبتت 
الحم في الخارج وأوجدته » وأن الرسول حام به .» . - : فإن هذا لم يقل به أحد . 

فإن قلت : قد أوجب الله طاعة الرسول » بنحو قوله : #وأطيعوا الرسول 4( . 
وذلك يقتضي : أن الرسول حاكم أيضاً»ء وأن ما يصدر منه - : من الأوامر 
والنواهي . - أحكام منه لا من الله تعالى . إذ ليس معنى (إيجاب الله طاعة الرسول» 
إلا : أنه أوجب علينا امتثاله إذا أمر بفعل من الأفعال وأوجبه . 

فههنا حكمان : إيجاب الامتثال - وهو من الله تعالى - وإيجاب الفعل. - 
وهو من الرسول - : فيكون الرسول حاتاً أيضاً . 

قلت : كلا ؛ فالحاكم والموجب للامتثال » وللفعل (الذي صدرت صيغة الأمر 
به من الرسول) هو : الله تعالى وحده. 

وكل ما هنالك : أنه جعل صدور الصيغة من الرسول : دليلاً أو أمارة على 
إيجابه تعالى الفعل . 

فعنى قوله : إوأطيعوا الرسول4 . - : أنه إن صدرت صيغة أمر من الرسول ؛ 
أو صيغة نبي - : فاعلموا : أني قد أوجبت عليك المأمور به » أو حرمت علي 
المنبي عنه . ؟ا يقال : إذا زالت الشمس : فقد أوجبت علي صلاة الظهر . 

على أنا نقول : لولا الأمر بالامتثال : لما كان أمر الرسول إيجاباً علينا . فهو 
- وإن كان في ظاهر الحال موجباً وحالاً - إلا أن الموجب والحام - في الواقع 
وتقين الام بعتهوت اللسها ل 


(0) سورة النساء (06) » والمائدة (,9) ء وعمد (5) », والتغاين (؟1) . 


>31 


البا بالأول : 


8 كانان اه شرورة يديه 
أنه لم يقع فِيهًا خِلافبَين المسلمين قاطبة. 


١ 


إعم : أنه لا شك » ولا نزاع في أن صحة الاستدلال بحديث يروى عن رسول 
الله يلي » على عقيدة دينية أو حم شرعي - تتوقف على أمرين : 

الأول : ثبوت أن السنة - من حيث صدورها عن الني يي - : حجة وأصل 
من أصول التشريع . 

الثاني : ثبوت أن هذا الحديث قد صدر عن رسول الله يي » بطريق من طرق 
الرواية المعتمدة . 

والتوقف على الأمر الثاني : إغا هو بالنسبة إلى التابعين هن بعدهم إلى يوم 
الدين ؛ وبالنسبة إلى بعض الصحابة دون البعض الآخر : فقد يشاهد الصحابي 
ما صدر منه وَل بسمعه أو بصره؛ فلا يتوقف استدلاله به على الأمر الثاني : 
لاستغنائه بما هو أقوى من الرواية - في إفادة الصدور - وهو : المشاهدة. وقد 
لا يشاهد ذلك - لنوم أو غيبة أو نحوها - فيكون في حاجة إلى التثبت بطريق 
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الرواية والسواع من صحابي أخر : قد شاهد ؛ فيكون كالتابعى حينئذٍ . 


د نا فنا 


ثم : إن العلماء قد اختلفوا بالنسبة للأمر الثاني » في الطريق التي تعتمد في إثبات 
صدور الحديث عن رسول الله يق - اختلاقاً كبيراً : 

(ثمنهم) من قال : ليس هناك طريق تفيدنا ثبوت ذلك : لا عل ولا ظنا ؛ لا 
بالتواتر ولا بالأحاد . فن هنا : أنكروا العمل بكل ما يروى عن رسول الله ؛ وردوا 
الأخبار لما - لا من حيث صدورها عن الرسول » وأن ما صدر ليس بحجة - 
بل : من حيث عدم بوت هذا الصدور بأي طريق يصح الاعتّاد عليها » 
والاطمتتان إلييا. 

وهذا الفريق - من الناس - ذكره السيوطي في كتابه : (مفتاح الجنة» في 
الاحتجاج بالسنة) . - : مبيناً شببتهم ؛ حيث يقول7() : 

«ومنهم (ممن أنكر الاحتجاج بالسنة) : من أقر الني كف بالنبوة ؛ ولكن 
قال : إن الخلافة كانت حقا لعلي ؛ فللا عدل بها الصحابة إلى أبي بكر (رضي الله 
عنهم أجمعين) قال هؤلاء امخذولون (لعنهم الله) : كفروا: حيث جاروا » وعدلوا 
بالحق عن مستحقه . وكقّروا (لعنهم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه 
حقه . - : فبِنُوا على ذلك رد الأحاديث كلها : لأمها عندم (بزعهم) من رواية 
قوم كفار . فإنا للّه وإنا إليه راجعون .» . اه . 

(ومنهم) من قال : إما يثبت بالتواتر فقط . ورد جميع أخبار الآحاد . 

(ومنهم) : من أثبته بكل منبما . وهؤلاء قد اختلفوا في شروط خبر الواحد 
(الذي يحصل به الإثبات) اختلافات كثيرة : 

فالحنفية : يشترطون : أن لا يخالفه راويه 0) » وأن لا يكون فيا تعم فيه البلوى , 
(0) ص ؟. (:) على تفصيل عندهم في ذلك . (انظر شرح جمع الجوامع : ج ١‏ ص ؟؟) . 


فنا 


وأ الاتيعارض الفياض (0):. 

والمالكية : يشترطون : أن لا يخالف عل أهل المدينة . 

والشافعية : يشترطون : أن لا يكون مرسلاً . 

والخوارج : يقتصرون على أحاديث من يتولونه : من الصحابة . 

فالأحاديث عندهم هي : ما خرجت للناس قبل الفتنة . أما بعدها : فإنهم 
نابذوا الجمهور كله » وعادوه - : لاتباعهم أنئمة الجور على زعمهم . - : فل يكونوا 
أهة لفتحي 0 

. وبعض الشيعة : كانوا يثقون بالحديث متى جاءت روايته من طريق أمْتهم» 
أو من هو على نحلتهم ؛ ويدعون ما وراء ذلك : لأن من لم يوال علياً ليس أهلاً 
لتلك الثقة 0) . 

إل غير لك دهن الاهدوفات: 
ونحن - في هذا المقام - لسنا بصدد بيان هذه الاختلافات كلها » وشرحها 
وبيان الحق فيها : فإنه ليس من موضوع هذه الرسالة . 
وإنا تعرضنا لما - على سبيل الإجمال - : لئلا يلتبس الأمر على القارئ ؛ 
فيظن : أن هذه الاختلافات» أو بعضها اختلاف في الحجية . 
فد د 

وأما الأمر الأول - وهو : حجية السنة بعد التثبت من صدورها عن رسول 
الله يي . - : فهل وقع فيه خلاف؟ : 

لا شك أن من العلاء : من أنكر حجيتها في نواح خاصة ؛ كن أنكر استقلالما 
(0) على تفصيل عندم في ذلك . (انظر شرح جمع الجوامع : ج ؟ ص *5) . 


(3) انظر تاريخ التشريع الإسلامي (ص )23١‏ . 
(0) انظر تاريخ التشريع الإسلامي (ص )2١‏ . 


ليثقا 


بالتشريع » ول ير الاحتجاج بها فها ليس فيه قرآن ؛ ومن يرى : أنها لا تنسخ 
القرآن . وغير ذلك : مما سيأتي بيانه © . 

ولا كلام لنا الآن في هذه المسائل ؛ وإما كلامنا : في ثبوت الحجية للسنة في 
الجملة . فهل من العلماء : من نازع في ذلك » وقال : إنه لا يحتج بشيء منها بحال . ؟ : 

لا نجدفي كتب الغزالي والأمدي والبزدوي » وجميع من اتبع طرقهم في 
الثألنت تن مق الأصولي عطقف عاو لأخروها ونان فى هده المتينالة ميل فا + 
وغ الذيق امتقصيرا كنب لسكا سيق رحد هس وتقينا الاندعةقانك صق الماةة 
ميا واغعثوا بالرى خلا اهن الاعساء: 

بل : نجدم - في هذه المسألة - : لا يبتمون بإقامة دليل عليها ؛ وكل ما فعله 
بعضهم : أن ذكر بحث العصمة قبل مباحث السنة » على سبيل الإشارة : إلى ما 
تتوقف عليه حجية السنة في الواقع 1) . ولم يقصدوا - بذلك - : الرد على مخالف 
فحجتهاء 

وكأغهم قصدوا - بعدم التصريح بإقامة دليل عليها - : إكبارها وإجلالماء 
وإعظام شأنها عن أن ينازع فيها منازع » أو يتوقف فيبا متوقف . 

بل : نجد أن الكمال ينص على أخها ضرورية دينية7) ؛ وأن السعد يسبقه إلى 
ذلك في التلويج ؛ حيث قال )1١(:‏ : 

«فإن قلت : فا بالهم يجعلون - من مسائل الأصول - إثبات الإجماع 
والقياس » ولا يجعلون منا إثبات الكتاب والسنة كذلك؟ .» 

«قلت : لأن المقصود بالنظر - في هذا الفن - هي : الكسبيات المفتقرة إلى 


(0) في الخاقة بدءً من ص 86؛ ها بعدها. 

(9) انظر شرح امحل على جمع الجوامع (ج ؟ ص 12) . 
)0٠١(‏ انظر التحرير (ص2200) أو التقرير (ج؟ ص 55) . 
(01) جا ص6١1.‏ 


ذف 


الدليل ؛ وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البديبي : لتقرره في الكلام » وشهرته 
بين الأنام . بخلاف الإجماع والقياس . ولهذا تعرضوا لما ليس إثباته لحك هين : 
كالقراء الشاذة وخبر الواحد .» . اه 

وأن صاحب المسم وشارحه يقولان 29 : (إن حجية الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس : من علم الكلام ؛ لكن تعرض الأصولٍ لحجية الإجماع 
والقياس : لأخهما كثر فيهما الشغب من المقى : من الخوارج والروافض . (خذلهم 
الله تعالى) . وأما حجية الكتاب والسنة : فتفق عليها عند الأمة : ممن يدعي التدين 
كافة : فل حاجة إلى الذك .© . اه يتصرف . 

نعم : نقل الأسنوي - في شرح قول الهاج : «ودليله المتفق عليه بين الأئمة : 
الكتاب والسنة» الخ. - عن ابن ترهان : أن الدهرية يخالفون في الكتاب 
والفننة 0 

ولكن : مخالفة هؤلاء لا قيمة لما: لأنا نريد منازعاً ممن يعتنق الإسلام . 

وأما من كان كالدهرية : فن العبث الحجاجٌ معهم , واعتبارهم مخالفين في هذه 
المسألة . وإنما يكون الحجاج معهم في أصل مذهبهم ؛ فنبطله لمم ؛ ونقهم لهم 
الدليل : على وجود الله » وبعثة مد يلي إلى الناس كافة . وبعد ذلك : نكون في 
غنية عن إثبات حجية السنة هم . 

وليت شعري » كيف يتصور : أن يكون نزاع في هذه المسألة بين المسلمين ؛ 
وأن يأتي رجل : في رأسه عقل ؛ ويقول أنا مسلم ؛ ثم ينازع في حجية السنة بجملتها؟ 
مع أن ذلك مما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامي كله من أوله إلى آخره : 

فإن أساس هذا الدين هو : الكتاب ؛ ولا يمكن القول - بأنه كلام الله . - 
مع إنكار حجية السنة جملة : فإن كونه كلام الله » لم يثبت إلا بقول الرسول (الذي 


(10) جا صض17ا. 
(1) انظر شرح الأسنوي (ج١‏ ص28) . 


ا 


ثبت صدقه بالمعجزة) : (إن هذا : كلام الله وكتابه .» . وقول الرسول هذا من 
السنة التي يزعم : أنها ليست بحجة ؛ فهل هذا : إلا إلحاد وزندقة » وإنكار الضروري 
فق الديق: يقصذا نه تقويضن الدين من امتانن ؟ 

فإن قلت : لا نقرك على أن كون الكتاب كلام الله لا يثبته إلا ذلك القول ؛ 
وإنما ثبت : بإحجازه مباشرة . 

قلت : نعم ؛ جميع القرآن » وسورة منه » وثلاث آيات - يكن أن يقال فيها : 
إنه ثبت كونها كتاب الله : بإعجازها ؛ ولا حاجة لقول الرسول فيها . وذلك : لقيام 
الإمجاز بها. 

أما الآيتان » والآية » وبعض الآية - : فلم يقم مها صفة الإمجاز ؛ حتى نعل أنها 
كلام الله . فلا يمكننا العم - حينئذ - : بأنها منه ؛ إلا بقول الرسول (الذي ثبت 
صدقه : بإتجاز القرآن كله » أو سورة منه ؛ وبغير ذلك : من المعجزات .) : (إنها 
من كلام الله) 09 . 

ونحن في استدلالنا - على عقيدة دينية » أو حك شرعي - من كتاب الله : 
إما ستدل بالآية أو ببعضها ؛ فلو لم يكن هذا القول من الرسول حجة - : لما أمكننا 
الامتدلا ‏ تالذية أو يعضنا: 

ولا يخفى عليك : أن كون الآية أو بعضها من القرآن » أصبح ضرورية دينية : 
لا يسع مسلا إنكاره بحال . وكذا : الاستدلال بشيء من ذلك على حك شرعي . 

وإذا كان هذان الأمران الضروريان » متوقفين على حجية السنة - : كانت هي 
أيضاً فرووية"فنية ,نكق مكل الوريكيق دين الأشسء أن عدر هل إنكار 
حجيتبا . أو الشك فيبا .؟ ! 

وليت شعري » كيف يمكن القول : بأمها ليست ضرورية دينية ؛ مع العلم : بأن 
كثيراً من المسائل التي أجمع الفقهاء عليها » وعلى أنها معلومة من الدين بالضرورة » 


(14) انظر حاشية السيد على الختصر (ج١‏ ص5-5© . 
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زأن ]عازن رضيه اتكد وقدن كانه الفزائس بكرف علا ركب 
يتوقف الضروري على ما ليس ضروريا؟ ! 

وزعم إمكان فهم هذه المسائل - من الكتاب وحده - : باطل بالضرورة ؛ 
ومحاولة هذا الفهم : محاولةٌ لتحقيق احال . ولقد كان الأنمة السابقون أقدر منا 
على ذلك » واعترفوا بالعجز عنه . 

وإذا 0 هذه المسائل لشرورية افرقك ع بج الننة جه كيف يتان 
من مؤمن أن ينازع فيها ؛ مع أن النزاع فيها يستلزم النزاع في هذه المسائل ؛ وهذا 
يستلزم الارتداد : إذ الإمان هو : «التصديق ا جاء به م : مما علم من الدين 


بالضرورة .» . 
فإن قيل : إن هذه الأحكام دليلها الإجماع ؛ فهي : ليست متوقفة على حجية 
الس 


قلت : هذا عبث من القول : فإن الإجماع لا بد له من مستند ؛ وليس هذا 
المستند - في هذه المسائل - الكتاب : إذ لا يمكن فهمها منه . وليس القياسَ 
- ولو ذهبنا : إلى أنه قد يكون مستندا للاجماع » فيا يكون له أصل معقول 
المعق . حاء لآن كثيرا من هذه المسائل لا خال العقول فيا ولسن لما اصل تفاسن 
عليه . فتعين : أن يكون هذا المستند السنة ؛ بل : قد أجمعوا على أن المستند - في 
هذه المسائل + هو» السئة لا.عين. .وهذا ستل إجاعهه.غل حميتا» 
وضروريتها . 

تنا فنا 

تم : إن المقرر - في عم الكلام » وعم الأصول - : أن المسلمين قاطبة (بدون 

التقرير عليه : إن صدر سبوا ؛ على قول القاضي ومن وافقه (') . وصدقه : مستلزم 


.1 انظر صو و7‎ )1١( 


>» 


فكيف يتصور من مسلم (يقول ببذه العصمة) : أن ينكر - بعد ذلك - حجية 
نحو قوله يٍِ : «البينة على المدعى» و (إِنا الأعال بالنيات» و «أمرت أن أقاتل 
الثاين حن: يورا 0 لمالا اد و«صلى بي جبريل» الحديث ؛ و (يا أبها 
الناس : إني ما آمرك إلا ما أمرك به الله ؛ ولا أخهام إلا عا مهام الله عنه .» و «تركت 
فيكم أمرين (لن تضلوا ما تمسكتم ببما) : كتاب اللّه» وسنة نبيه .» . 

وإذا أذعن المسم بحجية هذه الأخبار البلاغية » ونحوها : فكيف يتأق منه 
إنكار حجية أوامره ونواهيه » وأفعاله وتقريراته ؛ بعد أن يذعن بصدق قوله : «ما 
آمر إلا ما أمرك به الله» الحديث ؛ وصدق قوله : «تركت فيك أمرين» الحديث . 
وبعد اعترافه : بحجيتهما ؛ وبعد اعترافه : بحجية الآيات الكثيرة : التي تفيد القطع 
(مجتمعة) : بأن أوامره ونواهيه » وأفعاله وتقريراته - كلها : حجة .؟ ! 

وهل إنكاره لحجية شيء من أقواله أو أفعاله أو تقريراته - بعد اعترافه بما 
ات إلا لقو م .بوسوداالدل و نلأ ضارا ف بارع لقنن 11 

فنا نا نا 

ويدلك على أن إنكار حجية السنة موجب للردة؛ ما قاله ابن عبد البر في 
كتابه (جامع بيان العلم وفضله) 2 

«وأما أصول العم : فالكتاب والسنة . وتنقسم السنة إلى قسمين : أحدهها : 
إجماع تنقله الكافة عن الكافة . فهذا من الحجج القاطعة الأعذار : إذا ل يوجد 
ل د لقوق تعدا مو لشيوضن! الس عمى ساد 
عليه وإراقة دمه إن لم يتب . - : لخروجه عا أجمع عليه المسلمون ؛ وسلوكه غير 
سبيل جميعه .» . 

(والضرب الثاني) - من السنة - : خبر الآحاد الثقات الأثبات» المتصل 


(03) ج1اص5. 
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الإسناد . فهذا يوجب العمل عند جماعة علاء الأمة : الذين م الحجة والقدوة . 
ومنهم من يقول : إنه يوجب العم والعمل جميعا .» . اه. 

فانظر إلى قوله في الضرب الأول - : تجد : أنه قد حك على من رد السنة 
المتواترة بالارتداد . وليس ذلك إلا : لإنكاره حجية السنة - من حيث هي سنة 
- بعد تيقن صدورها عن الني يك بطريق التواتر ؛ لا : لإنكاره أن التواتر - في 
ذاته - مفيد للعلم ؛ بقطع النظر عن كون المتواتر سنة أم غيرها . وإلا : لزم أن 
يرتد من ينكر وجود بغداد (مثلاً) الثابت بالتواتر . 

وقال ابن حزم في كتابه : (الإحكام » في أصول الأحكام) . - في أثناء 
الاستدلال على حجية السنن 00 - : 

«وقال تعالى : «إوما اختلفتم فيه - من شيء - : لحكيه إلى الله .4 010 . 
فوجدنا الله تعالى : يردنا إلى كلام نبيه (يَف ؛ على ما قررناه آنفا .» . 

«فلم يسع مسل يقر بالتوحيد : أن يرجع - عند التنازع - إلى غير القرآن والخبر 
عن رسول الله يي ؛ ولا أن يأبى عما وجد فيهما .» . 

«فإن فعل ذلك - بعد قيام الحجة عليه - : فهو فاسق .» . 

«وأما من فعله مستحلاً لخروج عن أمرهما » وموجباً لطاعة أحد دومما - : 
فهو كافر ؛ لا شك عندنا في ذلك . وقد ذكر مد بن نصر الْمَرْوَِي : أن إحق بن 
رَاهَوَيْه ؛ كان يقول : من بلغه عن رسول الله و خبر يقر بصحته ؛ ثم رده - بغير 
تقَبّة - : فهو كافر .» . 

«ول نحتجّ في هذا بإححق ؛ وإنما أوردناه : لئلا يظن جاهل أننا منفردون بهذا 
القول .»© . 

«وإنما احتججنا - في تكفيرنا : من استحل خلاف ما صح عنده عن رسول 


(15) ج١ا‏ ص ؤه. 
(10) سورة الشورى )9١(‏ . 
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لله يلك . - : بقول الله تعالى مخاطباً لنبيه يل : إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك 
فها جر بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا4 . هذه 
الآية : كافية لمن عقل وحذر » وآمن بالله واليوم الآخر ؛ وأيقن : أن هذا العهد عهّد 
ربه تعالى إليه » ووصيته (عز وجل) الواردة عليه .» 

«فليفتن الإفسان نفسه ؛ فإن وجد في نفسه مما قضاه رسول الله يي » في كل 
خبر يصححه - مما قد بلغه - أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله 
وي ؛ ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان » أو إلى قياسه واستحسانه ؛ أو وجد 
نفسه تحدم فيا نازعت فيه » أحداً دون رسول الله ل - : من صاحب فن 
دونه . - : فليعل : أن الله قد أقسم (وقوله الحق) : أنه ليس مؤمناً . وصدق الله 
تعالى . وإذا لم يكن مؤمنا : فهو كافر ؛ ولا سبيل إلى قمم ثالث . وليعم : أن كل 
من قلد - : من صاحب أو تابع ؛ أو مالكا وأبا حنيفة والشافعي وسفيان 
والأوزاعي وأحمد وداود . (رضي الله عنهم) - : متبرئون منه في الدنيا والآخرة » 
ويوم يقوم الأشباد .» . 

ثم قال 27 : وقال تعالى : «إوإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا4 22 . فليتق الله (الذي إليه المعاد) أمرؤ 
على نفسه ؛ ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية ؛ وليشتد إشفاقه : من أن يكون 
غتتارا الدخول تخت هذه الضفة المذكورة + الذمومة المويقة» الموسية للثان ..قان 
من ناظر خصمه في مسألة من مسائل الديانة وأحكاهها (التي أمرنا بالتفقه فيها) » 
فدعاه خصمه : إلى ما أنزل الله تعالى » وإلى كلام الرسول ؛ فصده عنهما » ودعاه : 
إلى قياس » أو إلى قول فلان وفلان . - : فليعل : أن الله (عز وجل) قد سماه 
مثافقا 4< 


(609 ص ١١ل.‏ 
(١؟)‏ سورة النساء (1) . 
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وقال 1 : «ولو أن امرأ قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن ؛ لكان كافراً 
بإجماع الأمة ؛ ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ؛ 
وأخرى عندالفجر . لأن ذلك هو : أقل ما يقع عليه اسم صلاة ؛ ولا حد للأكثر 
في ذلك .» 

«وقائل هذا : كافر مشرك » حلال الدم والمال . وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية 
الرافضة : ممن قد اجتمعت الأمة على كفرم . وبالله التوفيق .» . 

«ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ؛ ويترك كل ما اختلفوا 
قدك :اما قن تعاوت' فيه التصوض ..ت لكان قامعا دبا جماع الآمة :© 

«فهاتان المقدمتان : توجبان - بالضرورة - الأخذ بالنقل .» . اه. 


نا نا نا 


«هل أنكر بعض أمة معتزلة البصرة حجية السنة؟» . 
ولعل قائلاً يقول : لقد أطلت الكلام في إثبات ضرورية حجية السنة ؛ مع أن 
الواقع يكذبك » ويكذب من نقلت عنبم ذلك . - : 
فلقد فهم الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) - في كتابه : (تاريخ التشريع 
الإسلامي) . - مما نقله عن كتاب (جماع العلم) للإمام الشافعي (رضي الله 
عنه) ت: أن بعض أعة معتزلة البضرة يه يتا :: 
وقد تبع الخضري - في ذلك - كثير من الكاتبين (") في عصرنا ؛ فقرروا ذلك 


.8٠١ ص‎ ١ ج‎ )9( 

(50) كالأساتذة أصحاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص )5١5 - ٠١١‏ والأستاذ عبد الوهاب 
(السلطات الثلاث في الإسلام) . والأستاذ عمد أبي زهرة في مقدمة كتابه : (الملكية ونظرية العقد) 
- ص 1؟ - ؛ ولكنه قد نص على أن المفهوم من كلام الشافعي » هو : أن بعض ال معتزلة ينكر الاحتجاج 
بالسنة ما لم تكن بيات للقرآن . 
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وإليك ما قاله الخضري () : 

«أما عن النقطة الأول (يعني : كون السنة أصلاً من أصول التشريع » 
للقران::) +-قإن كرما رقضوا النبية كلها واقتضيروا عل القران وجحده :© 

«(وقد عقد الشافعي (رحمه الله) باباً - في الجزء السابع 9) : من كتابه 
الموسوم : بالأم . - عنوانه : «باب حكاية أقوال الطائفة : التي ردت الأخبار 
كلها .» . حك فيه قولمم ؛ واليجاج لمم على لسان رجل منبم قال له :» 

(أنث عرن ؛ والقرآن نزل بلسان من أنث :متم ؛ وأنت أدرى يحفظة ؛ وفيه 
لله فرائض أنزلما » لو شك شاك - قد تلبّس عليه القرآن بحرف منبا - : استتبئّه ؛ 
فإن تاب » وإلا : قتلتّه . وقد قال الله (عز وجل) في القرآن : (تبياناً لكل شيء) . 
فكيف جاز عند نفسك أو لأحد» في شيء فرضه الله - : أن يقول مرة : الفرض 
فيه عام ؛ ومرة : الفرض فيه خاص ؛ ومرة : الآمر فيه فرض ؛ ومرة : الأمر فيه 
دلالة ؛ وإن شاء : ذو إباحة . ؟» . 

«وكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديت تزوية (19) عن رجل :عن آخر» 
أو حديثان أو ثلاثة ؛ حتى تبلغ به رسول الله يه . وقد وجدتك ومن ذهب 
مذهبك : لا تبرئون أحدا لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ » ولا أحداً لقيتٌ 
من لقيتم - : من أن يغلّط وينسى ويخطئ في حديثه . بل وجدتك تقولون لغير 
وألحد منبم : أخطأ فلان في حديث كذاء وفلان في حديث كذا. ووجدتم 

تقولون () - لو قال رجل لحديث (أحللم به وحرمتم) من عل الخاصة : 0 
هذا رسول الله ولب ؛ إغا أخطأتم أو من حدتم ؛ وكذبتم أو من حدثم. - 
(0) ص وو كوا . 
(:؟) ص ٠5١‏ (أو ص 1١‏ - 14 من جماع العم الذي حححه الشيخ شاكر) . 
)2 هكذا نقل الخضري هذه العبارة ؛ وهي موافقة لطبعة الأم» وكذا لطبعة جماع العم للأستاذ 
أحمد شاكرء إلا في قوله : كثر . فقد تنبه (حفظه الله إلى أن الصواب : 0 أقول : : ومععقى العبارة 


غير ظاهر » ولعل الصواب : «وأكثر ما فرقت به من هذا - عندك - حديث ترويه» . 
68 كذا في طبعتي الأم وجماع العم . ولعلها زائدة من الناحم . 
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تستتيبوه » ولم تزيدوا على أن تقولوا له : بئسيًا قلت .» . 

«أفيجوز أن يفرّق بين شيء من أحكام القرآن - وظاهره واحد عند من 
سمعه - : بخبر من هو كا وصفم . ؟ وتقيمون أخبارم مُقَام كتاب الله » وأنتم تعطون 
بها وتمنعون ببا؟) . 

قال الخضري : «ثم قال (الخصم) : وإذا أقتم على أن تقبلوا أخبارهم - وفيم 
ما ذكرت - : من7(") أمرك بقبول أخبارم ؟ وما حجتكم فيه على من ردها؟ .» . 

قال الخضري : «م قال (الخصم) : ولا أقبل منها شيثاً إذا كان يمكن فيه الوتم ؛ 
ولا أقبل إلا ما أشبد به على الله » ؟! أشبد بكتابه : الذي لا يسع أحدا الشك في 
حرف منه . أو يجوز أن يقوم شيء مَقَام الإحاطة () وليس بها؟ .» . 

قال الخضري : «ويظهر من حكاية هذا القول والحجاج له : أن صاحبه إن 
يرد الأخبار التي لا تفيد العلم ؛ - : جواز الخطأ والنسيان على رواتها . - ولا يرد 
السنة من حيث هي سنة : حتى لو ثبتت بطريق يفيد العلم (كالسنة المتواترة) : 
لكان يأخدسا» 

«لكن : قد صرح - في أثناء رده على هذا المذهب - با يفيد : أن هناك قوماً 
ردوا السنة من حيث هي سنة » وقوماً ردوا السنة ما لم تكن بياناً لنص قرآن . حيث 
قال (الخصم) ) ب 050 

ل م «-أحد الفز يتن : لا يقبل خبرا » وفي كتاب 
الله البيان . قلت (المتكلم الشافعي) : فا لزمه؟ قال (الخصم) : أفضي به ذلك 
إلى عظم من الأمر» فقال : من جاء بما يقع عليه اسم صلاة» وأقل ما يقع عليه 


(0) كذا في طبعتي الأم وجماع العم . ولعل الصواب : فن . هذا وزعم الأستاذ أحمد شاكر: أن 
قوله : وما مجتكم . على معنى : شا حجتك ؟ . وأن الشافعي أى بالواو في موضع الفاء » كعادته في التفنن 
في استععال الحروف » وإنابة بعضها مكان بعض . وفيه ما فيه . 

(58) العم واليقين . 

(5) ج7 ص 5568 (أو ص57 ١4-‏ من جماع العم) . 
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اسم زكاة - : فقد أدى ما عليه ؛ ولا وقت في ذلك ولو صلى ركعتين في كل يوم 
أو في كل أيام . وقال : ما لم يكن في كتاب الله : فليس على أحد فيه فرض .» 

«وقال غيره : ما كان فيه قرأن يقبل فيه الخبر . فقال بقريب من قوله فيا ليس 
فيه قرآن ؛ فدخل عليه ما دخل على الأول 7 أو قريب منه ؛ ودخل عليه : 
أن صار إلى قبول الخبر بعد رده ؛ وصار إلى أن لا يعرف ناضاً ولا منسوخاً , ولا 
خاصاً ولا عاماً . وأخطأ() . قال 29 : ومذهب الضلال في هذين المذهبين 
واضح .»© . 

قال الخضري : ول يظهر لنا الشافعي شخصية من كان يرى هذا الرأي » ولا 
أبانه لنا التاريج . إلا أن الشافعي - في مناظرته لأححاب الرأي الآتي (يعني : الذين 
يردون خبر الخاصة .) - قد صرح : بأن صاحب هذا المذهب (يعني : من يرد 
الأخبار كلها.) منسوب إلى البصرة. وكانت البصرة: مركزا الحركة علمية 
كلامية ؛ ومنها نبغت مذاهب المعتزلة : فقد ذشأ بها كبارهم وكتابهم ؛ وكانوا معروفين 
بمخاصتتهم لأهل الحديث . فلعل صاحب هذا القول منهم .» 

«وقد تأيد عندي هذا الظن : با رأيته في الكتاب الموسوم : بتأويل مختلف 
الحديث ؛ لأبي عمد عبد الله بن مسم بن قتيبة (المتوفى سنة 5178) . فقد قال في 
أوله :» 

«أسعدك الله تعالى بطاعته » وحاطك بكلاءته » ووفقك للحق بر حمته ؛ وجعلك 
من أهله . فإنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه : من ثلب أهل الكلام أهل 
الحديث وامتبانهم » وإسهابهم في الكتب بذمم » ورمهم بحمل الكذب ورواية 
المتناقض ؛ حتى وقع الاختلاف» وكثرت النحل » وتقطعت العصم » وتعادى 


(:؟) هذه الكلمة غير موجودة في طبعة الأم ؛ وقد زادها الأستاذ الخضري والأستاذ أحمد شاكر - : 
لأن ححة الكلام متوقفة عليها. 

(5) ذكر الأستاذ أحمد شاكر : أن هذا مخالف المخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال الخ . 

(0) ذكر الأستاذ أحمد شاكر : أن هذا مخالف للمخطوط ؛ إذ هو : والخطأ ومذهب الضلال الخ . 
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المسلمون» وأكفر بعضبم بعضاً؛ وتعلق كل فريق متهم لمذهبه بجنس من 
الحديث .» 

قال الخضري : «ثم ساق ما تقسك به الفرق (الق يخال بعضبا يعضنا) : من 
الولف يوان بعك ذلك مون ديد ند اهل الدمع ارات تعيدها يور عن 
النظام والحاحظ : من بلغاء المتكلمين . ثم ذكر - في الباب الثاني - طعنه على 
المتكلمين وعابهم : بأمهم أكثر الناس اختلافاً مع ما يدعونه : من معرفة القياس » 
وإعداد آلات النظر - : فأبو المذيل العلاف يخالف النظام ؛ والنجار يخالفهما ؛ 
وهشام بن الحك يخالفه ؛ وكذلك ثمامة بن أشرس ؛ الخ . ليس منهم واحد إلا وله 
مذهب في الدين : يدان برأيه » وله عليه تبع . ثم وصف النظام بقبيح من القول ؛ 
وعدد ما عابه عليه أصحابه ؛ وذكر له - من المسائل الفقهية - ما خالف فيه 
الإجماع : كقوله : إن ألفاظ الكنايات لا يقع بها طلاق وإن نواه ؛ وإن النوم - 
على أي حال - لا ينقض الوضوء . وذكر ما عاب به النظام كباز المفتين: من 
فقهاء الصحابة . ثم ذكر أبا المذيل » ووصفه - كذلك - بالقبيح ب وعبيد الله بن 
الحسن قاضي البصرة » الذي يقول : إن كل مجتبد مصيب حتى في الأصول . وبعد 
ذلك ذكر أصحاب الرأي (5) وثلبهم : مبتدتاً بالإمام أبي حنيفة (رحمه الله) » وذكر 
له مسائل خالف فيها النصوص . ثم تكلم عن الجاحظ » وذكر حطه على أهل السنة ؛ 
واستهزاءه بكثير مما رووه . ثم ذكر أصحاب الحديث » ووصفهم بأحسن ما يوصف 
به المسلمون . ثم قال : وقد يعيبهبم الطاعنون : بحملهم الضعيف » وطلبهم 
الغرائب ؛ وي الغريب الداء . وم يحملوا الضعيف والغريب : لهم رأوهما حقا ؛ 
بل جمعوا الغث والسمين » والصحيح والسقم : ليزوا بينهما » ويدلوا عليهما . وقد 
فعلوا ذلك . ثم ذكر بعد ذلك ما وضع الكتاب له ؛ وهو : الإجابة عن الأحاديث 
القي زعم التكلمون': .أنها متناقضة© أو أهبا تناقطن الكتات: الكرم :» 


(0) ص5 - لا. 
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قال الخضري : «ومن ذلك يفهم : أن غارة شعواء شنت في هذا العصر (الذي 
كتب فيه الشافعي رسالته) أو قبل ذلك بقليل؛ من المتكلمين - على أهل 
العسداو براك المتكلسع كازابالبصيزة دفن المركف» يكن الذى ناقلن الشسافمى 
من هؤلاء .» ْ 

ثم قال: «هذا الرأي اختفى : بما صدم به - : من قوة أصحاب الحديث . - ؛ 
وانتصر مذهب الاعتهاد على السنة بصفتها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي بعد 
القرآن» . اه كلام الأستاذ الخضري . 

فأنت تراه يفهم من كلام الشافعى : «أن بعض الأئمة كان ينكر الحجية » وأنه 
ضري . م يترجح فى ظنه أنه من 'المحترلة ويقوى بهذا الطن .ها 'نقله عن اين 

فد نا نا 

فأقول : ليس في كلام الشافعي » ولا في كلام من جادله - : ما يفيدنا قطعاً 
أو ظتا : بأن.بعض الأنمة كان ينكر حجية السنة من حيث هي سنة . 

وإفا كان ينكرها من حيث عدم إمكان ثبوتها على وجه الإحاطة ؛ ؟ا ثبت 
القرآن . فهو يرد خبر الواحد والمتواتر : لأهما عنده لا يفيدان القطع والإحاطة : 
بأن الحديث صدر عن الرسول ؛ وسواء - في كل منهما - : أكان الخبر مبيتاً للكتاب 
أم كان مستقلاً بإفادة حك ليس فيه . 

أما أنه كان يرد المتواتر : فلأن مناظر الشافعي - بعد أن اقتنع بالحجج التي 
ذكرها الشافعي - أخذ يقرر : أن أصحابه لمم مذهبان . (الأول) : أنه لا يقبل 
الخبر . فقال له الشافعي : فا لزمه؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمرء 
فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة ؛ إلى آخر ما قال . فأنت تراه يقرر : أن 
أححاب هذا المذهب يلزجم : عدم القول بعدد ركعات الصلاة : الثابت بالتواتر . 

وأما أنه ينكر المبيّن : فلا ذكره أولاً : من أن القرآن قطعي الثبوت يكفر منكر 
خرف فته بولا يجوز تند تبيين القطعي » والتفرقة بين ألفاظه في الدلالة - : يما هو 
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ظني الثبوت » لا كفر في إنكار ثبوته . 

وإذا ل يجز العمل بالمتواتر » ولا بالمبين - : ل يجز بخبر الواحد » ولا بالمستقل 
في الإفادة - من باب أولى . 
فهذا: معنى رد الأخبار كلها : فهو يردها من حيث احتال الخطأ والسبو 
والكذب » على الرواة : وإن بلغوا عدد التواتر ؛ على زجمه . 

ولا ينكر حمية السنة من حيث هي سنة : بحيث لو كان معاصراً للنبي » وسمع 
قوله » أو رأى فعله - : لاحتج بذلك . 

وسنذكر - فيا سيأتي - بعض ما يفيد ذلك : من كلام الشافعي ومناظره . 

ولقد اعترف الأستاذ الخضري : بأن الظاهر - من حكاية القول» والحجاج 
له - : أن الخصم لا ينكر حجية السنة . 

إلا أنه هسك بعد ذلك بقول الخصم - بعد الاقتناع بحجج الشافعي - : «ولقد 
ذهب فيه أناس مذهبين؛ أحد الفريقين: لا يقبل خبراًء وفي كتاب الله 
البناته ل 

وأقول : ليس معنى هذا : «أنه لا حجة في الواقع إلا كتاب الله : لأنه يغنينا عما 
سواه - من الحجج - في بيان الأحكام . وأما السنة من حيث هي سنة : فليست 
بحجة أصلاً : لا مبينة ولا مستقلة .» ؛ ؟ا فهمه الخضري من كلامه . 

بل المعنى : أن السنة حجة في الواقع » إلا أنه لما ل يمكن لأحد ( يشاهد النبي 
يلله) الحم بصدورها عنه : لاحتال خطأ الرواة وكذبهم في كل خبر حتى 
المتواتر . - : لم يصح له إثبات حك بثيء منبا» ووجب عليه الاعقاد على 
الكتاب : المتيقن ثبوته وحده ؛ وعلى ما فيه - من البيان - فقط : للضرورة . 
ولا يكلفه الله - حينئذ - بالعمل بمبين آخر - من السنة - : لعجزه عن العم 
بثبوته ؛ ولا تكليف إلا بما عم ؛ على زعمه . 

فعنى قوله : «وفي كتاب الله البيان» . - : أن البيان الواجب في حقنا اتباعه 
(معشر الذين م يشاهدوا الني) » هو : الذي في كتاب الله فقط ؛ وأما بيان السنة : 


بلا 


فاتباعه ساقط عنا: لعذرنا وعدم تمكننا من الإحاطة به. 
ند نا كن 

فإن قلت: فقد ذكر الشافعي في أثناء الحجاج - مما لم ينقل الأستاذ 
النضري - : آيات تثبت حجية السنة 9 . ولا يكون ذلك إلا إذا كان الخصم ينازع 
فبياء خصوصاً : وأن الخصم كان يجادله في بعضبا(”*) . 
قلت: إنفا قصد الشافعى (رضي الله عنه) - بذلك - : القهيد لإثبات 
وجوب العمل بالخبر » والاعتراد على رواية الثقات . 

وذلك : بأن يثبت له أولاً : أن حجية السنة ليست قاصرة على من عاصر النبي 
يي ؛ بل هي : حجة عليهم » وعلى من بعد إلى يوم القيامة . ثم : يبين له : أنه 
لا يعقل أن يوجب الله العمل بالسنة على من بعد الصحابة ؛ ثم لا يعتبر لإثباتها 
طريقاً من الطرق . ثم : يبين له : أن لا طريق إلا الرواية . 

ويدلك على ذلك : أنه - بعد أن ذكر الآيات - أخذ الجدال يتجه إلى 
ارو 2 

حيث قال الخصم : (إنه لبيّن في التنزيل : أن علينا فرضاً أن نأخذ الذي أمرنا 
به » وننتبى عا نهانا رسول الله يي .» . قال الشافعى : «قلت : والفرض علينا 
وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال : نعم . قلت : فإن كان ذلك علينا 
فرضاً في اتباع أمر رسول الله يقي - : أنحيط أنه إذا فرض علينا شيئاً : فقد دلنا 
على الأمر الذي يؤخذ به فرضه .؟ . قال : نعم . قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية 
فرض الله (عز وجل) في اتباع أوامر رسول الله يقي - أو أحدٌ قبلك أو بعدك : 
ممن لم يشاهد رسول الله يه . - : إلا بالخبر عن رسول الله يك .؟ وإن - في أن 
لا آخذ ذلك إلا بالخبر - : لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول 


(:5) انظر الأم (ج, ص 00) أو جماع العم (ص28-1) . 
(:) انظر الأم (ج7 ص )60١‏ أو جماع العم (ص2-17) . 


رذقنا 


الله ييه .» 7 . اه كلام الشافعي . 

وقد نحا أبن حزم - في كتاب الإحكام - مثل هذا النحو في الاستدلال على 
حجية الأخبار ؛ حيث قال( - بعد أن استدل بقوله تعالى : «إيا أيها الذين أمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ؛ فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر .4( . - 

«والبرهان - على أن المراد بهذا الرد : إنما هو إلى القرآن ؛ والخبر عن رسول 
الله يلي . - : أن الأمة جمعة : على أن هذا الخطاب متوجه إلينا » وإلى كل من يخلق 
ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة - : من الجنة والناس . - ؛ كتوجهه إلى 
من كان على عهد رسول الله يقي » وكل من أنى بعده (عليه السلام) وقبلنا . ولا 
فرق .» 

«(وقد علمنا (علم ضرورة) : أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله يي . وحتى لو شغب 
مشغب : بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى : من يمكنه لقاء رسول الله للك . - : 
ما أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل . إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى . فبطل 
هذا الظن ؛ وصح أن المراد بالرد المذكور في الآية (التي نصصنا) : إنما هو إلى كلام 
الله تعالى (وهو : القرآن .) » وإلى كلام نبيه يي : المنقول على مرور الدهر إلينا» 
جيلاً بعد جيل .» 

«وأيضاً : فليس في الآية ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاً ؛ (ولا دليل عليه) 
وإِما فيها : الأمر بالرد فقط . ومعلوم بالضرورة : أن هذا الرد إنما هو تحكيم ؛ وأوامر 
الله تعاللى وأوامر رسوله يِلِيّهِ موجودة عندنا » منقول كل ذلك إلينا ؛ فهى : التي جاء 
نص الآية بالرد إلييا؛ دون تكلف تأويل ؛ ولا غخالفة ظاهرة .© . اه . 

ويدلك (أيضاً) على أن الخلاف إنما كان في وجوب العمل بالخبر عن رسول 
| () انظر الأم (ج7 ص 08) أو جماع العلم (ص 5-5 . 


(59) جا ص17. 
(0) سورة النساء (60) . 


ل 


الله : من حيث النقل والرواية ؛ لا: من حيث إنه سنة . - : أن الشافعي (قبل 
الاستدلال بالآيات) أبطل مذهب الخصم : با ليس فيه إثبات الحجية السنة ؛ بل ؛ 
ما يتضمن أن الخصم معترف بها . وقد اقتنع الخصم بما ذكره » ورجع عن مذهبه ؛ 
غير أنه طلب من الشافعي المزيد من الحجج : فذكر له الآيات وما يترتب عليها . 

وإليك ما قال9) (رضي الله عنه » ونفع الأمة بعلمه) : 

(فقلت له : من علم اللسان الذي به كتاب اللّهء وأحكام الله - : دله علمه 
بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله يف » والفرق () بين ما دل رسول 
الله يفِِْ على الفرق بينه : من أحكام الله عارك لاقي الركرل الله باه 
إذكنت ل تشاهده . - خيرّ الخاصة وخبرَ العامة . قال : نعم . قلت : فقد رددتها . 
إذ كنت تدين ما تقول . قال : أَفْتَوجِدُنيٍ مثلَّ هذا ار لك الا 
الخبر.؟ فإن أوجدته : كان أزيد في أيضاح حجتك » وأثبت لحجة على من 
خالفك » وأطيب لنفمي من رجع من قوله لقولك .» . اه 

فانظر إلى هذا الكلام : فإنك لا تجد فيه استدلالاً على حجية السنة . وتأمل 
في قوله : «إذ كنت لم تشاهده» . - : فإنه يتضح لك الأمر»ء ويتبين لك : أن 
الخصم معترف : بأنه لو شاهد الرسول » وسمع قوله - : لوجب عليه العمل به . 
- وأن الشافعي يقول له : إن الذي يقوم مقام المشاهدة لرسول الله يلي » هو : 


(59) 7 ص ٠5١‏ (أو جماع العلم ص 017-15 . 

(:؛) كذا في نسخة الأم » وفي جماع العلل . وقد شك في صحتها مصحح الأم ؛ بيد أن الأستاذ أحمد 
شاكر جزم بصحتها ؛ ووجه ذلك : با لم يرق في نظري » ول يقبله فهمي . ولعل الصواب : «بالفرق» . 
ويكون متعلقاً بقوله: «أخبار» . ويكون المعنى : دل علمه باللسان والأحكام على قبول أخبار 
الصادقين - عن رسول الله - : بالفرق بين الأدلة التي دل رسول الله يقْقةِ على الفرق بينها - 
بأن يبين أن عاماً منها (مثلآً) باق على عومه وعاماً آخر مخصوص ؛ وأمراً من الأوامر ا 
وآخر للندب . وهكذا . وقوله : «من أحكام الله» . بيان لما دل على تقدير مضاف ؛ أي : من أدلة 
أحكام الله . وقوله : «مكان» . (بمعنى 0 .) مفعول ثان لعل ؛.وقولة .+ «خين الخاصنة» الخ مقغؤل 
ل وقوله : «إذ كنت لم تشاهده» . علة للعلم المذكور » معترضة بين مفعوليه ؛ وفيه : التفات من 
الغيبة إلى الخطاب ؛ ؟ لا يخفى . 
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خبر الخاصة ؛ وخبر العامة ؛ فيجب العمل ببما. 

ولو كان الخصم ينكر وجوب العمل بالسنة عند المشاهدة - : لما تم الدليل 
للشافعي » ولما أذعن له الخصم . حيث إن الدليل مبني على مقدمة لا يسم بها 
الخصم . ولو كان الأمر كذلك : لوجب الاستدلال بالآيات قبل هذا الدليل . 

وأما مناقشة الخصم للشافعي في الاستدلال بالآياك ت+ فليين. + لأنه يتك 
الحجية ؛ وإنا : ليفهم : أهذه الآيات بخصوصبا تدل على الحجية » أم لا؟ . 

ومما يدلك - : من كلام الشافعي . - على أنه لا نزاع في حجية السنة ؛ قوله 
في صدر كتاب جماع العم : 

« أسمع أحداً - شسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم - : يخالف في أن فرض 
اله (عز وجل) : اتباع أمر رسول الله يي » والتسليم لحكبه . - : بأن الله (عز 
وجل) ل يجعل لأحد بعده إلا اتباعه . - وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب 
الله أو سنة رسوله و ؛ وأن ما سواها تبع لما ؛ وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا 
وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله يه - : واحد .» 

«لا يختلف - : في أن الفرض والواجب : قبول الخبر عن رسول الله و . - 
الأاقرقة سا صف قزلنا أن كامالنه 4 اه 

فقد ذكر الشافعى (رحمه الله) فى هذه العبارة» أمورا : 

الأول اناباغ أن الزضول»وزوا ساي سلكت راحب 

الثاني : أنه لا يلزم قول - بكل حال - إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ؛ وأن 
ما سواهها : تبع لما. 

الثالث : أن الله قد أوجب على من في عصر الشافعي » وعلى من بعده ومن 
قبله - : قبولَ الخبر عن رسول الله يلي . 

ثم : تراه عند حكاية الخلاف - أفرد الأمر الأخير » فقال : «لا يختلف في 
أن الفرض والواجب قبول الخبر» الح . 

ولو كان الأمر الأول موضوع خلاف - لقال : «لا يختلف في أن الفرض 
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والواجب : اتباع أمر رسوله » والتسليم لحكىه » وقبول الخبر عنه . - إلا فرقة .» . 
ولكان الأخصر له من ذلك كله : أن يقول - بعد قوله : «وأن الفرض علينا وعلى 
من بعدنا وقبلنا - في قبول الخبر عن رسول الله يه - واحد» . - : إلا فرقة . 
لكنه لما رأى : أنه لو ذكر هذه العبارة الختصرة ؛ لانسحب الاستثناء على جميع 
المسائل التي ذكرها. - مع أن الواجب قصره على الأخير فقط : إذ لا خلاف 
في وجوب اتباع أمر الرسول . - : عدل عنما إلى العبارة المطولة : الدافعة لذلك . 
ثم : إنه أى - بعد ذلك - بعبارة أصرح ؛ حيث قال (9) : 
«تم تفرق أهل الكلام - في تثبيت الخبر عن رسول الله يه - تفرقاً متبايناً : 
فتفرق غيره - : ممن نسبته العامة إلى الفقه . - فيه تفرقاً . أما بعضهم : فقد أكثر 
من التقليد » والتخفيف من النظر » والغفلة » والاستعجال بالرياسة . وسأمثل 
لك - من قول كل فرقة عرقتها - مثالاً : يدل على ما وراءه ؛ إن شاء الله» . 
فانظر إلى قوله : «تثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله وَل» . 
- تعلم : أن الخلاف إنما هو : في هل يمكن تثبيت الخبر» أو لا؟. لا : في حجية 
اليو 
هذا . ثم : إنك تلاحظ أن الشافعي إذا أراد التكلم في حجية السنة - : لم يعبر بكلمة : 
«خبر» ؛ وإما يعبر : بالسنة أو أمر الرسول أو فعله » أو نحو ذلك . (؟! هو صنيعه 
في الرسالة) وإذا أراد التكلم في الطريق : عبر : بالخبر عن رسول الله . (؟! صنع 
هنا) . ولا تجد - في كلامه هنا - تعبيراً : يشعر بالاختلاف في السنة . 
وسننقل لك عنه - في الباب الثاني - تصريحه بإجماع المسلمين على حجية 
السنة 9) . 


(4) ج7اص 5580 (أو ص ١١‏ من جماع العلم) . 
(5) وانظر التعليقة رقم ؟ (ص 600 . 


ذف 


مناظر الشافعي : إن كان منكر/ للحجية فليس معتزليا 

ولو فرضنا جدلاً : أن هذا الخصم كان ينكر حجية السنة ؛ فلا يصح القول : بأنه 
من المعتزلة ؛ ؟ا ذهب إليه الخضري . - : 

فإنه م ينقل في كتب الأصول » ولا في كتب التوحيد» والفرق - : أن أحداً 
مره المعقالة أن هويا : 

وكل ما في الأمر : أن الإمام أبا منصور البغدادي (المتوفى سنة 41) ذكر في 
كتابه (أصول الدين) 9؛) : «أن النظام زعم : أنه لا حجة في الخبر المتواتر ؛ وأجاز 
وقوعه كذباً .» . وذكر فيه أيضاً (4) : «أن النظامية قالوا: يجوز أن تجتمع الأمة 
على الخطأ . فإن الأخبار المتواترة لا حجة فيها : لأنه يجوز أن يكون وقوعها كذيا . 
فطعنوا فى الصحابة» . 

وذكر في كتابه (الفزق» بين الفرّق) 0 : «أن النظام أنكر الحجة من 
الأخبار : التي لا توجب العم الضروري .» . 

ثم ذكر عنه 0 : «أن الخبر المتواتر - مع خروج ناقليه عند سماع الخبر عن 
الحصر ء ومع اختلاف هم الناقلين واختلاف دواعيهم - : يجوز أن يقع كذيا . 
مع قوله : بأن من أخبار الآحاد » ما يوجب العم الضروري .» . 

وأن صاحب المواقف ذكر 9 : «أن النظامية قالوا: إن التواتر يحتمل 
الكذب . وأنهم مالوا : إلى الرفض ووجوب النص على الإمام » وثبوته . لكن كتمه 
عر . وأن الأسوارية وافقوا النظامية فيا ذهبوا إليه» . 

وأن الإمام الرازي : نقل عن النظامية - في كتابه (اعتقادات فرق المسلمين 


(9) ص .٠‏ 
(4:؛) ص .١١‏ 
(؛) ص ١١‏ . 
(0) ص .1١6١‏ 
(49) ص45 (أو ج* ص 186 من شرح المواقف) . 
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والشرين) اانا «القول »راتخي االوانحن انيسن به :16 

وليس في هذه النقول ما يفيد : أن النظامية ومن وافقهم ينكرون حجية السنة 
من حيث هي سنة . 

بل : فيا نقله صاحب المواقف عنبهم - : من وجوب النص على الإمام ؛ 
وثبوته » وكتران عمر له . - ما يفيدك : أخهم يقولون بحجية السنة . 

وفي تعليلهم عدم حجية المتواتر - : باحتقال كذب الخبرين البالغين حد 
التواتر . - : دليل لك على أنهم إنا أنكروا حجية المتواتر : من ناحية الطريق ؛ لا : 
من ناحية صدوره عن الني َلك . 

وليس في كلام ابن قتيبة (رحمه الله) : ما يصح الاستناد إليه في أن أحد المعتزلة 
أنكر مجية السنة من حيث هي سنة. وكل ما يفهم منه : أن المعتزلة ل تر 
الاحتجاج با كان يرويه غيرثم (من الفرق) : لاحتمال كذبهم في ذلك » أو لأنه 
متناقض » أو مناف لما ذهبوا إليه : من نفي الصفات . 15 لا نه كول الرسوان 

وكيف : وابن قتيبة نفسه يعترف : بأمهم كانوا #قسكون بالأحاديث كغيره . 
حيث يقول (48) : «وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث» .؟ 

وابن قتيبة قد انتقد أبا حنيفة (رحمه الله) بمثل ما انتقد به المعتزلة ؛ فهل معنى 
هذا : أن أبا حنيفة كان ينكر الاحتجاج بالسنة .؟ 


فز ندا فلن 


ثم أقول : إن ابن حزم قد نسب إنكار حجية السنة إلى بعض غالية الروافض ؛ 


وصرح : بأنهم ممن قد اجتمعت الأمة على كفره . ؟! تقدم (" . 


(4) ص232. 
(5:) ص ؟. 
(50) ص 10 . 


اك 


ثم: إن البغدادي قد ذكر في أصول الدين7© : «أن الخوارج أنكروا حجية 
الإجماع والسنن الشرعية ؛ وقد زعوا : أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا 
من القرآن . ولذلك : أنكروا الرجم والمسح على الخفين : لأههما ليسا في القرآن ؛ 
وقطعوا السارق في القليل والكثير : لأن الأمر بقطع السارق - في القرآن - 
مطلق . ول يقبلوا الرواية في نصاب القطع » ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه .» . 
وذكر أيضاً : «أن الروافض قالوا : لا حجة اليوم في القياس والسنة » ولا في شيء 
من القرآن . لدعوام وقوع التحريف فيه من الصحابة .» . 

فالخوارج - على ما يؤخذ من كلامه - : إنا ينكرون كحة الاستدلال بالأخبار 
كلها : من حيث الطريق والرواية ؛ لا: من حيث الصدور من الني يلي . فيكونون 
كالنظامية . - بل : المشبور عتمم : أنهم إنما ينكرون الأحاديث التي ظهرت بعد 
الفتتة .5 تقد 070 , 

وأما الروافض الذين نقل عنم ما نقل - : فلا شك في كفرم ؛ ؟ا هو ظاهر 
من كلامه. 

ثم : إن الجلال السيوطي قد بين : أن من الناس من كان ينكر حجية السنة ؛ 
حيث قال - في صدر كتابه : (مفتاح الجنة) . - : 

«اعلموا (يرحمكم الله) : أن من العلم كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة الخلاء : 
لا تذكر إلا عند داعية الضرورة . وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان - وكان دارساً 
(بحمد الله تعالى) منذ أزمان - هو : أن قائلاً رافضياً زنديقاً » أكثر في كلامه : أن 
السنة النبوية » والأحاديث المروية ؛ (زادها الله علو وشرفاً) لا يحتج بباء وأن 
الحجة في القرآن خاصة . وأورد على ذلك حديثث: (ما جاءكم عني - : من 
حديث . - فاعرضوه على القرآن : فإن وجدتم له أصلاً لغنذوا به » وإلا فردوه .) . 


(0) ص .1١9‏ 
(05) ص 108 . 


فون 


هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه» وسعه منه خلائق غيري . (فنهم) : من 
لا يلقى لذلك بالاً. (ومنبم) : من لا يعرف أصل هذا الكلام ؛ ولا من أين 
جاء .» 

«فأردت : أن أوضح للناس أصل ذلك» وأبين بطلانه وأنه من أعظم 
المهالك .» 

«فاعلموا (ر>مكم الله) : أن من أنكر كون حديث النبي يَف قولاً كان أو فعلاً 
- بشرطه المعروف في الأصول - حجةً : كفر وخرج عن دائرة الإسلام » وحشر 
مع اليبود والنصارى » أو مع من شاء الله : من فرق الكفرة . روى الإمام الشافعي 
(رضي الله عنه) يوم حديثاً » وقال : إنه ححيح . فقال له قائل : أتقول به يا أبا 
عبد الله؟ . فاضطرب وقال : يا هذاء أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجاً من كنيسة؟ 
ارابك قوسطي :زنارا 5 روي تحديةا خن- رسول الله وله ولا اقول بيه »1 .4 

«وأصل هذا الرأي الفاسد : أن الزنادقة » وطائفة من غلاة الرافضة - ذهبوا : 
إلى إنكار الاحتجاج بالسنة» والاقتصار على القرآن. وهم في ذلك مختلفو 
المقاصد :» 

«نمنهم : من كان يعتقد أن النبوة لعلي ؛ وأن جبريل (عليه السلام) أخطأ في 
نزوله إلى سيد المرسلين يِف . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كيرا .» 

«ومغهم : من أقر للني ولك بالنبوة ؛ ولكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعلي ؛ 
فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر (رضي الله عنبم أجمعين) - قال هؤلاء 
امخذولون (لعنبم الله) : كفروا حيث جاروا وعدلوا بالحق عن مستحقه . وكمّروا 
(لعنم الله) علياً (رضي الله عنه) أيضاً : لعدم طلبه حقه . فبنّوا على ذلك رد 
الأحاديث كلها : لأنها عندمم (بزعهم) من رواية قوم كفار . فإنا لله وإنا إليه 
رأجعون .» 

لأوهده أراع ها كنت استخل كانتا لولة ما دعق اليه الضوورة #دمن بان 
أصل هذا المذهب الفاسد : الذي كان الناس في راحة منه من أعصار . وقد كان 


فقا 


أهل هذا الرأي : موجودين بكثرة في زمن الأنمة الأربعة هن بعدم ؛ وتصدى الأئمة | 
الأربعة وأصصحابهم - في دروسهمء ومناظراتهم» وتصانيفهم - للرد 
علهم .» . اه. 

ثم: إنه قد حكى عن أب عاصم 00 : «أنه سأل أبا حنيفة فقال : إني سمعت 
هذه الكتب (يعني : الرأي .) فهمن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال : فمن كان عدلاً 
في هواه ؛ إلا الشيعة : فإن أصل عقدم : تضليل أححاب عمد رقي .» .ثم قال : «هذا 
الكلام زمن الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه ) - في الشيعة : وفاق ما قدمته 
في الخطبة .» . أه. 

فالسيوطي - على سعة اطلاعه ؛ وطول باعه - : لم يذكر لنا في هذه المسألة 
خلاقاً » إلا من فرقتين : من غلاة الروافض . 

أما الفرقة الثانية منهما فلا كلام لنا معها : لأنها تنكر صحة الأحاديث من 
حيث الطريق ؛ لا أصلّ الحجية . 

وأما الفرقة الأولى » فهى : التى تخالف فى الحجية. وهى : كافرة قطعا ؛ 
لإنكارها رسالة ممد يإ .000 ١ ١‏ 

ولا تؤثر مخالفة مثل هذه الفرقة » في كون حجية السنة ضرورية دينية  .‏ لا 
تؤثر مخالفة الود والنصارى وغيرهم - من الكفار - في ذلك » ولا في مجية القرآن 
نفسه . ٠‏ # # ل 

«مناظر الشافعى : إن كان منكرا لحجية فهو رافضي .» 

فإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه الخضري »؛ وسلمنا له ما فهمه - : من أن المناظر 
للشافعي إنما كان ينكر حجية السنة . - : فالواجب أن يكون من هؤلاء لا من 
المفتزلة .. ولذ مائع مق أن هده الفركةاد كانت تقطن البصرة وروآن شيع الشنافمن 
مع أحد أفرادها ويجادله : ليزيل شببته » ويرجعه إلى الدين الإسلامي . ومن الجائز 


(0) ص 6؟. 


زففا 


أيضاً : أن يقيم له الحجة من القرآن لأنه معترف به . 
ل نا نا 

فتلخص لنا من هذا كله : أنه من الجائز أن يكون مناظر الشافعي : ينكر ثبوت 
السنة بأي طريق من طرق الرواية . وحينئذ يصح : أن يكون من الفرقة الثانية 
التي ذكرها السيوطي ؛ ؟ا يصح : أن يكون من النظامية أو الأسوارية . 

ويحتمل : أن يكون ذلك المناظر منكرا لحجية . فيتعين : أن يكون من الفرقة 
الأول في كلام السيوطي . 

وعلى كل : فليس هذا الخلاف مما يؤثر في ضرورية مسئلتنا : لأن المخالف في 
الفرة 8ك الريسالة كلمو مون .“نل ضير خالفته: 

والمنكر لحجية الخبر : ينازع في مسئلة أخرى . 

تن فنا فنا 

وإذ ظهر لك الأمر» ووضح كفلق الصبح - تبين لك : أنه لا يصح لأحد 
من المسلمين ؛ أن يزعم : أنه كان هناك مسلم - من الأنمة - منكر لحجية السنة 
فضلاً عن كونه معتزلياً .. 

فإن هذا - مع كونه باطلاً 5 رأيت - : أمر من الخطورة بمكان . لأنه مهون 
- من يريد التبجم على الدين » وهدم أساسه المتين - أمرّ حجيتها ؛ ويفتح له باب 
الطعن فيا ؛ ولقد كان مسدودا سداا ها : ل يكن لأحد كائنا من كان 4 القرب 
منه» وإحداث خدش فيه . 

ولا شك أن الأستاذ الخضري (عليه رحمة الله) : إنما بحث هذا البحث عن 
حسن نية » وطهارة طوية ؛ ول يقصد بحال ما يترتب على ذلك . بدليل أنه يقرر 
فيا بعد 0» : «أن هذا الرأي اختفى : بما صدم به من قوة أصحاب الحديث ؛ وانتصر 
مذهب الاعتهاد على السنة : بصفتها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي بعد 


(0) ص وؤا. 


زذفا 


القرآن .» (*" . وأنه يحكي الإجماع على حجيتها » وينص على ضروريتها - في كتابه : 
(أصول الفقه) . 

فهو في الواقع : إنما قصد تحقيق الأمر » والبحث وراء الحقيقة ؛ فزل . والعالم 
الباحث كثيراً ما يزل . 

ينا فنك 

فإن قلت : كيف تقرر أن حجية السنة ضررورية دينية ؟ وكيف يصح ما نقلته 
عن العلاء في ذلك؟ مع أن اين الحاجب وشارحه والكمال وصاحب المسلم 
وغيرم » يقررون - في باب تقسهات الخبر - : «أن مما علم صدقه نظرا خبر 
الرطو 10 

وكذلك يقرر صاحب العقائد النسفية وشارحه - في بحث أسباب العلم - 
حيث يقول المصنف : «والنوع الثاني : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة . وهو : يوجب 
العلم الاستدلالي .» . ويقول شارحه : «أما كونه موجباً للعلم » فالقطع : بأن من 
أظهر الله المعجزة على يده - : تصديقاً له في دعوى الرسالة . - كان صادقاً فيا 
أق به: من الأحكام. وإذا كان صادقاً : يقع العلم بمضمونها قطعاً . وأما أنه 
استدلالي : فلتوقفه على الاستدلال » واستحضار : أنه خبر من ثبتت رسالته ؛ 
وكل خبر هذا شأنه : فهو صادق » ومضمونه واقع .» 60 . اه. 

بل: أنت قد اعترفت - فيا سبق - : أن بعض الأصوليين يذكرون بحث 
العصمة قبل التكلم في مباحث السنة - : لتوقف حجيتها عليها . 

وكذلك نرى الشافعي في رسالته » وابن حزم في إحكامه وابن عبد البر في 
جامعه - : قد أطنبوا في بيان الأدلة ( :من القرآن» والأحاديث النبوية » وغير 


(00) ص 521 اللا . 

(01) انظر شرح المختصر (ج ١‏ ص 20) والتقرير (ج؟ ص ١؟)‏ وشرح المسلم (ج ١‏ ص ؟١٠)‏ . 

(01) انظر العقائد النسفية - المطبوع مع الحواثي - (ج١‏ ص+ه - 107) أو مع حاشية رمضان 
افندي (ص 68-01١‏ , 


تيف 


ذلك .) على محجية السنة . واستدلالمم عليها : ينافي ضروريتبا . 

قلت : إن معنى قولمم : «خبر الرسول موجب العم الاستدلالي» . - 
موجب لهذا النوع - من العم - من حيث ذاته : بقطع النظر عن كونه خبر رسول 
مبلغ عن الله . فإنه - لا شك - يحتاج حينئذ إلى الاستدلال : بأنه خبر من ثبتت 
رسالته وعصمته عن الكذب في التبليغ بالمعجزة؛ وكل ما كان كذلك فهو 
صادق . 

أما إذا لاحظنا : أنه خبر من ثبتت رسالته وعصمته قاصدا به التبليغ عن 
الله . - : فلا شك أنه موجب للعم بالضرورة قطعا . وكيف لا : وإفادته العلم هي 
مضمون المقدمة الكبرى في الدليل السابق : (وكل ما كان كذلك فهو صادق) . 
وقد اعترف ببداهتها . وانظر حاشية الخيالي (") وما كتبه عبد الحكيم عليه (9») - 
في هذا الموضوع - : تتحقق مما قلناه . 

ونحن إذا قلنا: «السنة حجة» . فليس مرادنا : أن أقوال الني وأفعاله وتقريراته 
مجة من حيث ذاتبا ؛ بقطع النظر عن كونها صادرة من الرسول . - بل : أردنا 
هذه الأمور: من حيث صدورها ممن ثبتت رسالته وعصمته . ؟ا يدل عليه 
تعريفنا للسنة : حيث قلنا هناك : هي ما صدر عن الرسول . فعنُونًا بعنوان 
الرسيالة: 

على أن ملا أحمد قد اعترض على قول السعد : «وأما أنه استدلالى فلتوقفه» 
لزت بقولة 080 #قدديقال؛ إن هداامن قل القياين للق »:: والعضنا نا الى 
فالساعا سه انال ْ ١‏ 

تم نقول : إن صاحب العقائد قال - بعد ما نقلناه عنه - : «والعم الثابت 
به يضاهي العم الثابت بالضرورة : في التيقن والثبات .» . اه . فأنت ترى : أنه 
(50) بهامش الحواشي (ج١‏ ص 00 . 


(09) ص 18١ - 18١‏ (ملحق بالجزء الأول) . 
6 ج١١‏ ص اه . 


ديفا 


- بعد اعترافه بأنه استدلالي يقربه من الضروري » وينزله منزلته : حيث شبهه به . 
قآل لخبيال (61 بت عل هده العارة - + زوالا قرت أن كراد المصيفه يبان ريه 
نق الشرووياات :+ فق قوة البقين 4 وكال الشباكد. نوكا إخخارة إن ما يقال + إن 
الأدلة التعلية ستيدة إل الوني' الغيد كن البين ون والتابيد إلى + لتاب 
الكبال العرفان » المتزه عن شائبة الوم . بخلاف العقليات الصرفة : فإن العقل 
يعارضه الوم : فلا يصفو عن كدر .» . اه. 

ونحن إذا قلنا : إن حجية السنة ضرورية دينية . أو قلنا (مثلا) : إن وجوب 
صلاة الظهر ء أو كونها أربع ركعات من ضروريات الدين . - : فليس معنى ذلك : 
أخها لم تثبت في مبدأ ثبوتهاء بدليل . 

بل معنى الضرورية الدينية فى هذه المسائل - : أنبا أصبحت معلومة لخاص 
والعام : العالم والجاهل ؛ ولكل أفراد الأمة الإسلامية : لا ينكرها منكر » ولا يشك 
فيبا شاك ؛ حتى يطالبنا : ببيان دليلها وأصلها . 

فلم م نحتج إلى بيان دليلها لمنكر لحاء ولا لشاك فيها - : صارت جنزلة 
القضايا الضرورية حقيقة . ولذلك : حكمنا - على من ينكرها » أو يشك فيها - : 
بالارتداد . لما تقرر : من أن الإيمان هو : «تصديق الني مي بالقلب في جميع ما 
عم بالضرورة مجيئه به - من عند الله تعالى - إجمالاً» . كا ذكره السعد في شرح 
العقائد20) . قال ملا أحمد (5) - عليه - : «قوله : جميع ما علم بالضرورة . المراد 
به : ما اشتهر كونه من الدين - : بحيث يعلمه العامة ومن ليس له أهلية النظر 
والاستدلال . - : كوحدة الباري » ووجوب الصلاة » وحرمة الخمر . فيخرج ما 
ليس كذلك : كالاجتبهاديات . ومن ثم : لا يكفر منكرها .» . اه. 

وإذا تبين لك معنى الضرورية الدينية » ظهر لك : أنه لا منافاة ولا تضارب 


(3) ج١‏ صمه. 
(50) جاص ماا. 
(5) جاصغ178. 


فق 


بين قول مم : «إن حجية السنة ضرورية دينية» . وبين قولهم : «إن خبر الرسول 
يوجب العم الاستدلالي» . 

ولا منافاة أيضاً بين حكمهم على بعض المسائل : بأنها ضرورية دينية . - : 
كبن لعنا'هة ةو تروب المدةة وال كلقن 5 ونين الاتلقه لال همادا لولهء 
كالاستدلال بقوله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0020 . وبقوله : #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة» (0) . 

فنا ين فنا 

فإن قلت : كون خبر الرسول موجباً للعلم - بقطع النظر عن كونه ضرورياً 
أو استدلالياً - ممنوع : فإن القاضي أبا بكر ومن اتبعه جوزوا: صدور الكذب 
في التبليغ سبوا . ولا يجتمع تجويز الكذب سموا في خبر ؛ مع إيجاب ذلك الخبر : 
العم بصدقه . فيلزم القاضي عدم حجية خبره البلاغي - : فم ينعقد الإجماع على 
مجية خبره » فضلاً عن ضروريتها الدينية . 

قلنا : لا يلزم القاضي ذلك : فإنه يشترط - في تجويز الكذب سموا - : التنبية 
فوراً » وعدم التقرير من الله عليه . فإذا لم يرد التنبيه على كذبه : قطعنا بصدقه . 
فن هنا يتعين : أن يكون القاضي موافقاً للهمهور في القول بحجية خبره . 

على أنا نقول : إن القاضي - وإن جوز ذلك عقلاً » ومن حيث إن دلالة 
المعجزة لا تمنع عنده منه - إلا أنه لا يجوزه سمعا : الإجماع على امتناعه . (؟! سبق 
نقله() عن القاضي عياض) فهو - إذن - : قاطع بعدم صدور الكذب سمو . 

ذا نا فنا 

ومما ذكرناه نفههم : دفع مثل هذا الإشكال بالنسبة لحجية أفعاله يك ؛ على رأي 

من يجوز : صدور المعصية منه ولي ؛ على اختلافهم في تفصيل ذلك . - : 


(10) سورة البقرة (5 و )٠١١‏ والنور (03) . 
(3) ص 2٠١١‏ 


يفف 


فإن من يجوز شيئاً من ذلك يشترط : التنبيه فوراً » وعدم التقرير عليه إن 
وقع . فإذا ل يرد تنبيه جزمنا : بأن لا معصية في ذلك الفعل ؛ فكان حجة قطعاً : 
دالا على عدم الحظر . 

على أنه قد يكون تويز من جوز ذلك : إنما هو من ناحية العقل ؛ مع قوله : 
بعدم الوقوع . ٍ 

وقد يقال أيضا : إنه إذا قال بوقوع المعصية » فإنما يقول : إن هذا الوقوع على 
سبيل الندرة ؛ وأما الكثير الغالب » فهو : عدم الوقوع . واتباع الغالب : أرجح 
- في نظر العقل - من اتباع النادر . 

إلا أنه قد يقال - على هذا الجواب الأخير - : إن الفعل حينئذ يدل على عدم 
الخطر ظنا » لا قطعاً : لوجود الاحتّال . 

ولكن يدفع هذا : بأن كون حجية الفعل قطعية لا يستلزم أن تكون دلالته على 
الحم قطعية أيضاً . 

الاقرى أن فبة الكتات قطعية ووقة يكن الاسكة ذل أنه أشن آداثة طني : 
لاشوال وفيا أو غين ذللك :سن الاسالات؟ 

فالقطع : بكون الشيء حجة ودليلاً ؛ لا يناني : أن تكون دلالته على المطلوب 
ظنية . والله أعم . 


نف 


اليا لان : 


وتيا أدلة حََة الثنة . 


قد علمت مما سبق : أن حجية السنة : ضرورية دينية . ولقد كان هذا : يغنينا 
ويغني من في قلبه ذرة من الإيمان عن بيان أدلتها . 

إلا أنه لا بأس من أن نبينها : لنقطع شغب الملاحدة» ودابر الزنادقة : الذين 
يريدون الكيد للإسلام » والعبث بعقول الضعاف من المسلمين ؛ وراء ستار 
البحث عن الحق » والحرية الفكرية : التي خرجت عن حدها في هذا العصر ؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . - فنقول : 

يدل على حجية السنة سبعة أدلة : 

الأول : العصمة . 

الثانى : تقرير الله سك الصحابة بالسنة فى عصره يلك . 

الثالث : الكتاب الكرم . ش 

الرابع : السنة الشريفة . ٠‏ 

الخامس : تعذر العمل بالقرأن وحده. 

السادس : أن السنة نوعان : وحي » وما هو بمنزلة الوحي . 


ذف 


السابع : الإجماع . 

وقد يقول قائل : كيف تستدل بالسنة على حجيتها؟ وهل هذا إلا دور ممتنع؟ . 

فنقول : من تأمل في بيان دليل العصمة الآتي - : أدرك اندفاع هذا الاعتراض 
فإننا نستدل بخبره البلاغي - : المعصوم من الكذب فيه . - على حجية أوامره 
ونواهيه » وأفعاله وتقريراته . كا سيأتي بيانه مفصلا . 

وبعبارة أخرى : إننا نستدل بنوع من السنة - : لا يمكن للخصم أن ينكر حجيته » 
ويكون حينئذ مكابرا كل المكابرة : لوضوح عصمة الرسول فيه » عند كل من اعتقد 
برسالته . - على حجية أنواع أخرى منها: ليست منزلة النوع الأول » وقد يجد 
الخصم شيئاً : من استساغة الطعن فيها. 

كا أننا نستدل على حجية السنة بالقرآن ؛ مع أن الآية التي نستدل بها أو ببعضها» 
لا يبت أنها من القرآن إلا بخبره يل . كا تقدم لك (0 . 

وكذلك : قد ستدل بأمره مَل ل - على حجية أفعاله 
وتقريرأته . 

وباجملة : فالنوع الذي ستدل به : م تثبت حجيته بالنوع الذي نستدل على 


خيته به . فلا دور. 


ولنشرع في بيان الأدلة : 
"الذليل الأول «العصية 


امجن م سمو ول عل السعيع و نشي أل دير لق 
عليه ؛ يجمعون على اختراط التزنية قور من الله تعاق :وعدم التقريز عليه 


() ص 10- 50. 


كن 


وذلك يستلزم : أن كل خبر بلاغي - بعد تقرير الله له عليه - صادق مطابق 
لما عند الله إجماعاً : فيجب القسك به . 

فيثبت بذلك حجية قوله بَفيِ - فى حق القرآن - : «هذا كلام الله» . وقوله 
نالأ حاديك: القدمية +#اقال: رت العرة 38ام:: أو مو هذة الخنا زه رولك هيا 
أخرجه أبو داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) - : «ألا 
اميك موريس روا روات تر اليد لاك 
بهذا القرآن» فها وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام : 
كرموة. :وإن ماخر وول الله 18 عجرم 'الله:) الدبيت : وقولة :ب فيا رواء 
حذيفة - : «هذا رسول رب العالمين جبريل » نفث في رُوعى : أنه لا توت نفس 
حى اننكل رزقها وإن. أبطأ غلبا :قاتقوا الله وأجملوا فيالطلبء ولا يجملدة 
افتيطاء الوقق أن اعدو عضية الل : فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته 0 

فهذه كلها أخبار معصوم عن الكذب : فتكون 2 حججا دالة على أن الوحي 
قسوان : كتاب ؛ - وهو : المعجز المتعبد بتلاوته 0 

وهذا الثاني قسوان: حديث قدسي ؛ - وهو : ما نزل لفظه() . - وحديث 
نبوي ؛ وهو : ما نزل معناه وعبر عنه الني وَل بلفظ من عنده . 

وإذا كان كل ذلك من عند الله : كان الكل حججاً قائمة على الخلق إلى يوم 
الدين . 


ند ند فنا 


ويثبت (أيضا) بعصمته عن الكذب في التبليغ حجية نحو قوله وك : (إنا 
الأعال بالنيات» +الحديك. وقوله > لالبيثة عل المدعن ::والعين :عل من آنكر . 
وقوله : «بني الإسلام على حمس» الحديث . - : على ما تدل عليه من الأحكام : 
(0) ا هو اختيار كثير من الحققين: كالجلال المحلي وابن حجر الحيتمي. (انظر التعليقة 


رقم ؟ ص 58) وسيأقٍ تعريفه على رأي من اختار : أن لفظه ل ينزل . - في الدليل السادس إن شاء 
الله . 


اللا 


ما أهها أخبار معصوم عن الكذب . 
نا فنا 

ويثبت (أيضا) بذلك حجية نحو قوله يَف : (يا أمها الناس : إني ما آمرم إلا 
ما أمرى به الله ؛ ولا أخهاك إلا عا نباك الله عنه .» . وقوله في خبر المقدام المتقدم : 
«وإن ما حرم رسول الله ؟ حرم الله . 

فإن ذلك ونحوه أخبار معصوم عن الكذب : فتدلنا : على أنه لم يأمر إلا با 
أمر الله به » ول ينه إلا عما نبى الله عنه . وذلك يستلزم : حجية جميع أوامره ونواهيه . 

فيثبت لنا بذلك حجية نحو قوله وَل : «صلوا كا رأتقوني أصلي» . وإذا ثبتت 
مجية هذا القول : ثبتت حجية جميع أفعاله التي يبين بها الصلاة . 

ومثل ذلك يقال في نحو قوله : «خذوا عني مناسكك» . فتثبت حجية الأمر» 
وحجية أفعاله النسكية على الفط المتقدم . 

وتثبت (أيضا) مجية أمره فها رواه أبو داود عن العرباض بن سارية (رضي 
الله عنه) : من قوله وِؤيِ : «أوصيك بتقوى الله » والسمع والطاعة وإن كان عبداً 
حبشياً ؛ فإنه من يعش منك : فسيرى اختلاقاً كثيرا . فعليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين » تمسكوا بها » وعَضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور : 
فإن كل محدثة بدعة » وكل. بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار .» . 

وإذا ثبتت حجية أمره بالقسك بالسنة - في هذا الحديث - : ثبتت حجية جميع 
أنواع السنة : من قول أو فعل أو تقرير. 

نذا فنك 

ويثبت بعصمته عن الكذب في الخبر البلاغي (أيضاً) حجية ما رواه أبو عبد 
الله الحاكم » عن ابن عباس (رضي الله عنبما) : أن رسول الله ييه خطب الناس في 
مجة الوداع فقال : (إن الشيطان قد ينس أن يعبد بأرضك ؛ ولكن رضي أن يطاع 
فيا سوى ذلك : مما تحاقرون : من أعمالك . فاحذروا. إني قد تركت فيك ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا- : كتاب الله » وسنة نبيه .» . وحجية ما رواه البخاري 


ذا 


. ومسم وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله يِ قال : «من أحدث في أمرنا هذا 
دافن مد فيو 7 

فإن هذين الخبرين - : با أخهما خبرا معصوم عن الكذب . - يدلان على حجية 
سنة نبينا (صلوات الله وسلامه عليه) بجميع أنواعها : قولما وفعلها وتقريرها . 
وعلى أنه لا ضلال في القسك بها ؛ وإنما الضلال : في تركها » والعمل بما يخالفها . 

وسنذكر لك - في الاستدلال بالسنة - أحاديث كثيرة : تدلك على حجية السنة 
على هذا النحو . فتدبر وتأمل » ولا يعبثن بعقلك الشيطان . 

# * © 

فأنت ترى - من هذا كله - : أن عصمته فل عن الكذب فى الخبر 
البلاغي - : تغنينا وحدها في إثيات مجية جميع أنواع السئة ؛ على الوجه المتقدم . 

ولكنا- مع ذلك - قد آثرنا أن نزيد الدلالة تأكيدا » ونبين دلالة باقي أنواع 
عصمته » على الحجية . فنقول : 

إن عصمته وي عا يخل بالتبليغ (التِي أجمعوا علييا) ليست قاصرة على عصمته 
عن الكذب في الخبر البلاغي : فإن تبليغ الأحكام - كا يكون بالخبر القولي - : 
يكون بالفعل وبالتقرير» وبالأمر وبالبي : فإن ذلك كله نوع من البلاغ . على 
ما بيناه في صدر الكلام على العصمة . 

فعصمته عما يخل بالتبليغ - : مما ليس بخبر بلاغي . - تستلزم حجية جميع أفعاله 
وتقريراته وأوامره ونواهيه البلاغية - : مباشرة : بدون ما حاجة إلى توسط الخبر 
البلاغي في ذلك . 

١‏ د د 

وقد علمت (أيضا) : أنه يلي معصوم من صدور المعصية ؛ على خلاف في 
تفصيل ذلك . وعلمت : أن من جوز صدور نوع منبا : يشترط التنبيه على ذلك 
فوراأ» وعدم الإقرار عليه . 

فإذا فعل الني فعلاً وإن لم يقصد به البلاغ - : كأكله لونا من الطعام » وشربه 


زذنا 


نوعاً من الشراب . - أو أقر على فعل ؛ أو صدر منه أي قول - : كتكلمه في بحث 
دنيوي . - وانضم إلى ذلك تقرير الله له . - : جزمنا حينئذ : بأن ما صدر منه 
ليس بمعصية ؛ فكان حجة على عدم حظره على أقل تقدير . 

وليس مقصودنا من حجية أفعاله إذا ل يقصد بها البلاغ (كالأفعال الطبيعية) : 
أعها تدل على الوجوب أو الندب . - حتى ينازع في حجيتها بعضهم . وإفا قصدنا : 
دلالتبا على عدم الحظر»ء أو على خصوص الإباحة . 

وكذلك : ليس المقصود من حجية أوامره أو نواهيه في المسائل الدنيوية - : أنها 
تدل على إيجاب أو ندب ؛ أو أنها تدل على تحريم أو كراهة . فإنه لا شك أن النبي 
يلي م يقصد منبا : إلا مجرد الإرشاد : إرشاد العالم لجاهل » والصديق لصديقه . 

فليست الحجية : في دلالة هذه الأقوال على معانيها اللغوية الوضعية - : من 
طلب الفعل أو الكف » على سبيل الجزم أو غيره . - ؛ وإنما هي : في دلالتها على 
إباحة صدورها من مثله في مثل موقفه ؛ من حيث إنها فعل لساني كسائر أفعال 
الجوارح () . 


ل يننا فنا 
وقد علمت (أيض) : الخلاف في أنه يف متعبد بالاجتباد » وفي أنه قد يخطئ 
قبلا وغلمك: :اناب عل القول:عنوار اللنطا - لين عليه وبل« إلا يدامين التدبيه 
فورا والبيان . 
فإذا ما صدر منه حك اجتهادي » وانضم إليه تقرير الله - : كان حجة إجماعاً 
بلا شك . 


عه 061 
الدليل الثاني : تقرير الله سك الصحابة 
بالسنة » في عصره صلى الله عليه وسلم 
قد ثبت : أن الني وَقِيّةٍ كان يحث أمته على القسك بسنته » ويحذرم من 


(0) انظر ما كتبناه في هذا الموضوع » في تعريف السنة عند الأصوليين (ص 22) . 
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مخالفتها . وأن الصحابة (رضوان الله عليم) كانوا يمتثلون أمره في ذلك » ويقتدون 
به » ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته ؛ ويعتبرون : أن كل ما يصدر منه : 
فهو حجة يلزمم اتباعها . 

اللهم ؛ إلا إذا كان اجتهاداً منه في بحث دنيوي : فإنهم كانوا يراجعونه فيه . 

وكذا إذا كان اجتباداً منه في بحث ديني (على فرض وقوعه) : فإنه يجوز : أهم 
كانوا يراجعونه ويناقشونه في أمارات الحك - أثناء عملية الاجتباد ؛ أو حين صدور 
الحكم منه مباشرة وقبل تقرير الله تعالى له . 

وكذا إذا كان الحك المتزل عليه غريباً عن عقولهم : فقد كانوا يناقشونه : لمعرفة 
حكنته ؛ لا : لأنهم كانوا لا يعتقدون حقيته . 

وكذلك :«كنوا ادو :يعدن الأحيان: > ال زتيعؤية فر يدل جد كنا معن أن 
هذا الفعل بخصوصه مباح له خاصة . - أو لا يفعلون ما يأمرهم به - إذا ل يفعله 
في - : ظنأ منهم : أن الأمر للإباحة والترخيص ؛ وأن غير المأمور به أولى : حيث 
م يفعله هو ورِقِيْةِ . لا : لهم كانوا يرون : أن اتباعه وَل غير واجب » وأن مخالفته 
لين ميا عنا .جاه إذ: أن سات اعالمه قدل عل خلاك: «للع:, 

ومن المعلوم (أيضا) : أنهم كانوا أقدر منا على الاجتهاد » واستنباط الأحكام 
من الكتاب . 

ومع ذلك : فقد كانوا لا يستقلون بالفهم منه » فيا ينزل مهم : من الحوادث . 
بل كانوا يرجعون إليه م فها يطرأ عليم:: ما داموا قادرين على سؤاله . 

فإن كان أحد منهم غائباً عنه يي » ونزلت به نازلة - : بحث فى الكتاب أولاً » 
ثم بحث في السنة إن لم يجد شيئاً فيه » ثم اجتبد رأيه إن م يجد فيها أيضاً . فإذا ما 
رجع إلى رسول الله يوي : عرض عليه أمره » فإن كان مصيباً في اجتهاده : أقره الرسول 
عليه ؛ وإن كان مخطتا : بين له وجه خطئه » ودلّه على حك المسألة : فيرجع عا 
أخطأ فيه إليه . 


3210 


وهذا كله من الني ول ومن الصحابة - : قد أقرم الله تعالى عليه » ولم يبين 
لمم أنهم قد أخطأوا فيه . مع أن الزمان كان زمان وحي. 

فلو كانوا في لهم هذا مخطئين : لما أقره الله تعالى عليه . لأن تقريره تعالى 
- في زمان الوجي - : حجة بمثابة الوحي المتزل . ْ 

هذا كله فضلاً عن أنه تعالى : كان يأمرثم باتباع الرسول وطاعته ؛ ويحذرهم من 
عصيانه ومخالفته . كا سيأتي بيانه في الدليل الآتي . 


ذا نا كفن 
فأما حث النى وَل أمته على القسك بسنته - : فسيأق بيانه » وقد سبق لك 


شىء منه . 
وان فاك ديعا ره عقن وا حدد حوب لطر درفي قوت 
بالفهم من الكتاب ما أمكنهم الرجوع إلى الرسول ؛ ورجوعهم عا اجتبدوا فيه 
حال الغيبة إذا ما سألوا الرسول فأجاب بخلافه ؛ وسائر ما ادعينا حصوله - : 
فسنذكر لك بعض ما يدل عليه : 
روى البخاري عن ابن عمر (رضي الله عنبما) أنه قال : اتخذ الني وَل خاتاً 
من ذهب ؛ فاتخذ الناس خواتهم من ذهب . فقال الني يك : «إني اتخذت خاتاً 
من ذهب» . فنبذه » وقال : (إني لن ألبسه أبدأ» . فنبذ الناس خواتههم . 
وروى القاري - في شرح الشفا - عن أب سعيد الخندري أنه قال : بينا رسول 
الله يوي يصلي بأححابه ؛ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ؛ فلما رأى القوم ذلك : 
ألقوا نعاللمم ؛ فلا قضى صلاته قال : «ما ملم على إلقائم نعال5» ؟ قالوا : رأيناك 
ألقيت نعليك . فقال : «إن جبريل أخبرني أن فيبما قذرا» . ورواه الحاكم عنه 
وذكر ابن سعد - في الطبقات() - : «أنه يَف صلى ركعتين من الظهر في 


0( جا ص7. 
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مسجده بالمسلمين » ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام : فاستدار إليه ودار معه 
المسلمون .» . ونقل في الفتح عن ابن أبي داود : أنه روي عن مارة بن رويبة » 
قال : «كنا مع الني مَقْيِْ - في إحدى صلاتي العثي » حين صرفت القبلة - : فدار 
ودرنا معه ركعتين .» . 

وروى أبو داود وابن عبد البر » عن ابن مسعود : أنه جاء يوم اجمعة - والني 
يخطب - فسمعه يقول : «اجلسوا» . لمجلس بباب المسجد ؛ فرآه النى مَِقِيْةٍ فقال 
له: «تعال يا عبد الله بن مسعود» . ْ 

وروى ابن عبد البر : أن عبد الله بن رَواحة سمع رسول الله يقي وهو يقول : 
«اجلسوا» . - : لغجلس فى الطريق ؛ فر به رسول الله يٍْ فقال : «ما شأنك» ؟ 
فقال : سمعتك تقول اجلسوا ؛ لمجلست . فقال له النى مقي : «زادك الله طاعة» . 

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري » أنه قال + ادي امرأة إلى رسول الله 
يف فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك ؛ فاجعل لنا من نفسك يوم نأتيك 
فيه : تعلمنا مما علمك الله . فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وكذا . 
فاجتمعن ؛ فأتاهن رسول الله يَف فعلمهن مما علمه الله ؛ ثم قال : «ما منكن امرأة 
تقدام بين يديهاً من .ولدها كلاثة » إلا كان لما حجاباً من النا 6 فقالت امرأة تبي :: 
اثنين . قال : فأعادتها مرتين » ثم قال : «واثنين » واثنين » واثنين» . 

وروى ابن عبد البر عن معاذ بن جبل أنه قال : لما بعثني رسول الله يل إلى 
البمن » قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء» ؟ قال : أقضي بكتاب الله . قال : 
«فإن لم يكن في كتاب الله» ؟ قال : فبسنة رسول الله و . قال : «فإن لم يكن في 
سنة رسول الله) ؟ قال : أجتبد رأبي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله يي صدره » 
وقال : «المد لله الذي وفق زسول رسول الله لما يرضي رسول الله) . ورواه أيضاً 
بلفظ مختلف : ابن سعد في الطبقات © » وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي 


(0) ج؛ ص 11. 


اذ 


والبيقي في المدخل (0) . 

وروى ابن عبد البر عن أبي هريرة» أنه قال : خرج رسول الله يليه على أبي 
ابن كعب وهو يصلي ؛ فقال الله ب : «يا أبي» . فالتفت إليه ولم يجبه ؛ فصلى 
وخفف » ثم انصرف إلى رسول الله يقيِّ ؛ فقال رسول الله : «يا أبي : ما منعك أن 
تجيبني إذ دعوتك ؟» . فقال : يا رسول الله » كنت أصلي . قال : «أفم تجد فها أوحيَ 
إل : أن 9#استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييك 07:4 .» .؟ قال : بلى يارسول 
اللهع "وله أعود إتقاء الله. 

وروى البخاري عن أب وائل شقيق بن سلمة» أنه قال : لما كان يوم صِفْين » 
وحك الحكمان - سمعت سبل بن حنيف » يقول : يا أيها الناس : اتهموا رأيكم على 
دين ؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل : ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله يلك : لرددته . 
وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يُفْظِعناء إلا أَسْبَلنَ بنا إلى أمر نعرفه غير 
هذا الأمر» . 

وروى أبو يَعلى ) الموصلي » والبييقي في المدخل عن عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) أنه قال : «يا أيها الناس : اتهموا الرأي على الدين ؛ فلقد رأيتني أرد أمر 
رسول الله يي برأبي اجتباداء فوالله ما آلو عن الحق؛ وذلك : يوم أبي جندل 

والكتابُ بين يدي رسول الله يَِْ وأهل مكة ؛ فقال : «اكتبوا : بسم الله الرحمن 

الرحم .» . فقالوا: ترانا قد صدقناك بما تقول؟ ولكنك تكتب - 5 كنت 
تكتب - : باسمك اللهم . فرضي رسول الله وأبيت عليهم ؛ حتى قال لي رسول الله 
يِه : «تراني أرضى » وتأبى أنت» ؟ فرضيت» . 


(0) وهذا الحديث صحيح ؛ ولا يؤثر في ححته أن ابن الهوزي ذكره في الموضوعات ( حكاه السندي 
في حاشيته على سنن ابن ماجه (ج١‏ ص )١‏ وما زعه بعضهم : من أنه مرسل . وقد أثبت صحته 
ورفعه صاحب نبراس العقول (ج١‏ ص 5 - 85) . 

0) سورة الأنفال (؛) . 

(0) في الأصل : قال القاضي أبو يعلى (يعني الفراء) ولعل الصواب ما أثبتنا. ط . 
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ومما رواه أحمد والبخاري - في قصة الحديبية - : «أن عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) قال : فأتيت رسول الله يقي فقلت : ألست نى الله حقاً؟ قال : «بلى» . 
قلت : ألسنا على الحق » وعدونا على الباطل؟ قال : «بلى» . قلت : فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذن؟ قال : (إني رسول الله » ولست أعصيه » وهو ناصري» . قلت : 
أولست كنت تحدثنا : أنا سنأتي البيت فنطوف به .؟ قال : «بلى . فأخبرتك : أنك 
تأتيه العام .؟» . قلت : لا. قال : «فإنك آتيه ومطوف به) . فأتيت أبا بكر 
فقلت : يا أبا بكرء أليس هذا نى الله حقاً؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق » 
وعدونا على الباطل؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال : يا 
أيها الرجل » إنه رسول الله » وليس يعصي ربهء وهو ناصره ؛ فاستمسك بِغَْزه : 
فوالله إنه على الحق .“قلث : أليس كان يحدثنا : أنا سنأ البيت ونطوف به .؟ قال : 
بلى ؛ أفأخبرك : أنك تأتيه العام . قلت : لا . قال : فإنك إذن آتيه ومطوف به . 
قال مر : فعملت لذلك أعالاً ؛ فلا فرغ من قضية الكتاب ء قال مَِفِيْهِ لأححابه : 
«قوموا فانحروا » ثم احلقوا» . فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات ؛ 
فلا لم يقم منهم أحد : دخل على أم سلمة » فذكر لا ما لقي من الناس . فقالت 
أم سلمة : يا نبي اللّه» أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر 
بُذنك » وتدعَوّ حالقاً فيحلقك . لخرج فل يكل أحدأ منهم حتى فعل ذلك : نحر 
بدنه » ودعا حالقاً لحلقه . فلا رأوا ذلك : قاموا فنحرواء وجعل بعضبم يحلق 
بعضاً» حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً : غا .) () . قال في الفتح : إهم «تأخروا 
عن المبادرة : رجاء أن يأذن لم في القتال وأن ينصرواء فيكملوا عمرتهم .» . 

وروى البخاري عن أبي هريرة » أنه قال : قال الني مقي : «لا تواصلوا» . قالوا : 
إنك تواصل . قال : «إني لست مثلك : إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني .» . فلم 
ينتبوا عن الوصال ؛ فواصل بهم النبي رَقْيةِ يومين - أوليلتين - » ثم رأوا الهلال ؛. 


() انظر نيل الأوطار (ج١‏ ص ؟١١-‏ 72 . 


14 


فقال النبي وِقْيِ : «لو تأخر الملال : لزدتك .» . كالمنكي لم . 

وروى مالك - في الموطأ - عن عطاء بن يسار : «أن رجلاً قبل امرأته وهو 
صا » فوجد من ذلك وجدا شديداً ؛ فأرسل امرأته تسأل عن ذلك : فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لما ذلك » فأخبرتها أم سلمة : «أن رسول الله ييه كان يقبل 
وهو صاء» . فأخبرت زوجها فقال : لسنا مثل رسول الله : يحل الله لرسوله ما 
يشاء . فرجعت امرأته إلى أم سلمة » فوجدت عندها الني وِلْيٍ فقال: «ما بال 
هذه المرأة» ؟ فأخبرته أم سلمة ؛ فقال : «هلا خبرتيها : أني أقبل وأنا صاتم .© . 
فقالت : قد أخبرتها وذهبت إلى زوجها فأخبرته » فقال : لسنا مثل رسول الله يحل 
الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله يليةِ وقال : (إني أتقام لله وأعلمم 
دو 0 


ر ع 


وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) أنه قال : كنت رجلا 
مذَاء ؛ فاستحيت : أن أسأل رسول الله يلي » فأمرت المقداد بن الأسود ؛ فقال : 
«فيه الوضوء» . 

وروى الجماعة (إلا الترمذي) عن ابن عر : أنه طلق امرأته وهي حائض ؛ فذكر 
ذلك عر للني وَل : فتغيظ فيه رسول الله يل » ثم قال : «ليراجعها ؛ ثم يمسكها : 
حتى تطهر» ثم تحيض فتطهر . فإن بدا له أن يطلقها : فليطلقها قبل أن يمسها . 
فكلك لفن ؟ ١‏ أمر" الله ران 

وروى أحمد والشيخان عن يعلى بن أمية » أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : 
«إليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنم الذين كفروا1(4") , 
وقد أمن الناس؟ فقال عر : يبت ما يبت منه ؛ فسألت رسول الله يه فقال : 


. انظر ما علقناه على ذلك في (ص0568)‎ )٠١( 
1 سؤرة التسناء (01). ولكن يلفحفل أن :الآية و “فلس‎ )11( 


0 


«صدقة تصدق الله يبا عليك ؛ فاقبلوا صدقته» . قال السيوطى 7( : «قال العلماء : 
فهموا من الآية : أنه إذا عدم الخوف كان الأمر في القصر بخلافه . حتى أخيرثم 
الني ولي : بالرخصة في الحالين معا.» . اه 


#0 # * 


وأخرج البخاري وابن عبد البر عن ابن عر » أنه قال : قال رسول اي 
يوم الأحزاب - : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» . فأدرك بعضبم العصر 
في الطريق ؛ فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي : 1 يرد 
منا ذلك . فذكر للني يلي : فلم يعنف واحداً منهم . 

وروى : : «أن صحابيين خرجا في سفر » خضرت الصلاة - ول يكن معهما ماء 
- فصليا ؛ ثم وجدا الماء في الوقت : فأعاد أحدها ول يعد الآخر . فصويبما الرسول 
يلْيِ وقال للذي لم يعد : أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك . وقال للذي أعاد : لك 
الأجر مرتيق -8 0159 : 

وقد كان جماعة من الصحابة في سفر » وفييم تمر ومعاذ (رضي الله عنبما) - : 
فأصبح كلاهما بحاجة إلى الغسل » ولا ماء معهما ؛ فبذل كل منبما اجتباده : فأما 
معاذ فقاس الطهارة الترابية على المائية » ورغ في التراب وصلى ؛ وأما عر : فلم 
ير ذلك » وأخر الصلاة . فلا رجعا إلى الرسول يَف : بين لمما الصواب » وأشار 
إلى أن قياس معاذ فاسد : لأنه في مقابلة النص ؛ وهو قوله تعالى : #إفامسحوا 
بوجوهم وأيديم 4 (:00 . وقال له : «يكفيك أن تفعل هكذا» . (مشيراً إلى كيفية 
التيمم) ٠‏ وأفهم عر : أن التيمم - 5م يرفع الحدث الأصغر - يرفع الأكبر ؛ وأن 
الملامسة المذكورة في الآية » والتي يجزئ فيها التيمم - : ليست مقدمة الماع ؛ ( 


. )" في مفتاح الجنة (ص‎ )1١( 
. انظر مذكرة تاريخ التشريع (ص6)‎ )1( 
. ))5( سورة النساء‎ )19( 


1١ 


فهم) بل هي : كناية عن اماع نفسه (0) ٠‏ 
نا فن 
فهذه الأخبار وغيرها - مما لا يحصى - : تفيدنا مجتمعة : القطع بما ذكرناه آنفاً . 
+ د د 
الدليل الثالث : الكتاب الكرم 

كتاب الله تعالى : قد ملى بالآيات الدالة - : باجتهاعها . - دلالة قاطعة على 
حية السنة . 

وهذه الآيات على أنواع ؛ وقد تشتمل الآية الواحدة على أكثر من نوع . 

وسنكتفي هنا بذكر خمسة أنواع : 

النوع الاول 

ما يدل على وجوب الإيان به وَل , (والإيمان به معناه : التصديق والإذعان 
برسالته وبجميع ما جاء به من عند الله ؛ سواء أورد ذكزداق القران أ .)+ 

أو يدل على أن عدم اتباعه » والرضا بحكمه - : يتنافى مع الإهان . 

قال الله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا : آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل 
على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل . ومن يكفر بالله وملائكته » وكتبه 
ورسله » واليوم الآخر - : فقد ضل ضلالاً بعيدا .20074 . 

وقال تعالى : وإ فآمنوا بالله ورسوله » والنور الذي أنزلنا ؛ والله بما تعملون 
خبير» 017 . 

وقال تعالى : «إقل : يا أمها الناس » إني رسول الله إليك5 جميعاً : الذي له ملك 
السموات والأرض » لا إِلّه إلا هو يحبي ويميت . فآمنوا بالله ورسوله : النبي الأمي » 

(15) (انظر مذكرة تاريخ التشريع (ص) . والفكر السامي (ج1ا ص00 . 


. )155( سورة النساء‎ )1١( 
. ( سورة التغاين‎ )1( 


نذا 


الذي يؤمن بالله وكلاته ؛ واتبعوه : لعلك تبتدون .0204 . 

قال القاضي عياض (2 : «فالإيان بالني ممد يقل : واجب متعين » لا يتم 
إيمان إلا به » ولا يصح إسلام إلا معه . قال الله تعالى : «9ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً# 0" .) . ١ه.‏ 

وقال تعالى : «إإنا أرسلناك شاهداً ومبثراً ونذيراً * لتؤمنوا بالله ورسوله » 
وتعزروه وتوقروه » وتسبحوه بكرة وأصيلاً .4( . 

وقال تعالى : «إنا المؤمنون : الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا 
بأموالحم وأنفسبم في سبيل الله ؛ أولنك ثم الصادقون4 09 . 

وقال تعالى : #وإنما المؤمنون : الذين آمنوا باللّه ورسوله ؛ وإذا كانوا معه على أمر 
جامع : لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك : الذين يؤمنون بالله 
ورسوله . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم : فأذن لمن شئت متهم » واستغفر لم الله . 
إن الله غفور رحيم 94" . 

قال الشافعي (") : « لمعل كال ابتداء الإيمان - الذي ما سواه تبع له - : 
الإيمان بالله ثم برسوله . فلو آمن عبد به ول يؤمن برسوله : لم يقع عليه اسم كال 
الأعان: أيذا # عق تومن بزشولة عه 6 اه 

وقال ابن القيم *) : «فإذا جعل من لوازم الإيان : أخبم لا يذهبون مذهباً (إذا 
كنوا من ).لامع اند ده فاون أ نييكون بسن لوادهة» أن :تسيو إلى اقول 


(10) سورة الأعراف )1١68(‏ . 

(09) في الشفا (ج؟ ص) . 

(؟) سورة الفتح (05 . 

(9) سورة الفتح (4-4) . 

(5) سورة الحجرات (06) . 

(5) سورة النور (75) . 

(9) في الرسالة (ص6) . 

(0) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص66 . 


زلف 


ولا مذهب علمى » إلا بعد استئذانه . وإذنه يعرف : بدلالة ما جاء به على أنه 
أذن فيه 506 

وقال تعالى : ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون - حرج : إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل ؛ والله غفور 
رحيم 74" . 

قال أبو سلهان الخطابي : النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير 
للمنصوح له ؛ وليس يمكن أن يعبر عنبا بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها في اللغة : 
الإخلاص . . . فنصيحة الله تعالى : ححة الاعتقاد له بالوحدانية » ووصفه بما هو 
أهله » وتنزيبه عما لا يجوز عليه » والرغبة في عَمَابَهِ » والبعد عن مساخطه»ء 
والإخلاص في عبادته . والنصيحة لكتابه : الإمان به » والعمل بما فيه » وتحسين 
تلاوته » والتخشع عنده » والتعظم له » وتفهمه والتفقه فيه » والذب عنه من تأويل 
الغالين » وطعن الملحدين . والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته » وبذل الطاعة له 
فها أمر به ونبى عنه ؛» . اه قال أبو بكر بن أبي إسحق الخقّاف (أو أبو بكر 
الآجري) : «وموازرته ونصرته » وحمايته حياً وميتا؛ وإحياء سنته : بالطلب 
والذب عنها ونشرهاء والتخلق بأخلاقه الكرية » وآدابه الجميلة .» . اه. 

وقال أبو إبراهيم إسحق التّجِيّ : «نصيحة رسول الله يه : التصديق بما جاء 
به » والاعتصام بسنته » ونشرها والحض عليها » والدعوة إلى الله وإلى كتابه » وإلى 
رسوله » وإليها وإلى العمل بها .» 0) . اه. 

وقال تعالى : #وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدوداً 220 . 

وقال تعالى : إويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ؛ ثم يتولى فريق منبم من 


(90) انظر الشفا (ج؟ ص53 -8) . 
(18) انظر ما نقلناه عن ابن حزم في هذه الآية (ص 056) . 
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بعد ذلك ؛ وما أولنك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينبم : إذا فريق 
منهم معرضون * وإن يكن لمم الحق : يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض» أم 
ارتابواء أم يخافون أن يحيف الله عليم ورسوله؟ ! بل أولنك م الظالمون 8 إنما 
كان قولَ المؤمنين - إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم - : أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا ؛ وأولئنك ثم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله » ويخش الله ويَنَّفْهِ : فأولنك 
م الفائزون * وأقسموا باللّه جهد أماءهم : لئن أمرتهم ليخرجن ؛ قل : لا تقسمواء 
طاعة معروفة ؛ إن الله خبير بما تعملون * قل : أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول ؛ فإن 
تولوا : فإمما عليه ما حمل وعليك ما حملتم ؛ وإن تطيعوه : تبتدوا ؛ وما على الرسول 
إلا البلاع المبين 4 (58) . 

قال الشافعي 7) : «تأعل الله الناس - في هذه الآية - أن دعاءم إلى رسول 
لله ليحك بينم : دعاء إلى حك الله ؛ لأن الام بينبم رسول الله » وإذا سلموا لحم 
رسول الله : فا سلموا لحكيه : بفرض الله .» . اه . 

وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة - إذا قضى الله ورسوله أمرا - : أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله : فقد ضل ضلالاً مبينا .4( . 

قال ابن القيم 9" : «فأخبر سبحانه : أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه 
وقضاء رسوله ؛ ومن تخير بعد ذلك : فقد ضل ضلالاً مبيئاً .© . اه. 

وقال تعالى : #إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا جر بينم » ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسلموا تسلي) »09 . 

قال ابن القيم 0) : «أقسم سبحانه بنفسه » على نفى الإيمان عن العباد » حتى 
(9؟) سورة النور (06-490) . 

(:؟) في الرسالة (ص ©) . 

(9؟) سورة الأحزاب () . 

لفق في إعلام الموقعين (ج١‏ ص07 . 


(50) انظر ما تقدم عن ابن حزم في هذه الآية (ص26060) . 
(54) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص07) . 


يحكموا رسوله في كل ما تحر بيهم : من الدقيق والجليل . وم يكتف في إعانهم بهذا 
التحكيم - بمجرده - حتى ينتفي عن صدورم الحرج والضيق من قضائه وحكمه ؛ 
وم يكتف منبم أيضاً بذلك » حتى يسلموا تسلا » وينقادوا انقيادا» . اه . 

وقال الشافعي 0 : «نزلت هذه الآية - فيا بلغنا - (والله أعلم) في رجل 
خاصم الزبير في أرض ؛ فقضى النبي بها للزبير. وهذا القضاء : سنة من رسول 
الله » لا حك منصوص في القرآن . والقرآن يدل (والله أعلم) على ما وصفت : لأنه 
لو كان قضاء بالقرآن : كان حكياً منصوصاً بكتاب الله ؛ وأشبة أن يكونوا إذا م 
يسلموا لحم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر : أنهم ليسوا بمؤمنين» إذا ردوا حك 
التنزيل» إذا ل يسلموا له» . اه . وفي بعض النسخ : «إذ ردوا حك التنزيل» إذ لم 
يسلموا له» . وفي بعضما : «فلم يسلموا له» . 

وباملة : فالشافعي (رضي الله عنه) يريد : أن يستدل على أن هذا الحم لم 
يكن في كتاب الله نصاً واضحاً - : بأنه لو كان كذلك : لكان عدم إياههم ناشتاً عن 
ردم حك الكتاب » وعدم تسليمهم له ؛ وليس بناشئ عن عدم تحكيم الرسول ) 
وعدم التسليم له ؛ وعن الحرج مما قضى . وحينئذٍ كان الظاهر أن يقال : فلا وربك 
لا يؤمنون » حتى يقبلوا حكم الكتاب ويسلموا له . 

نط نم فنا 
النوع الثاني 

مايدل على أن الرسول : مبين للكتاب » وشارح له شرحاً معتبراً عنده تعالى » 
مطابقاً لما حك به على العباد . وأنه يعلم أمته : الكتاب والحكمة . وهي - كا قال 
الشافعي وغيره - : السنة . وعلى تسليم أخها الكتاب : فتعليم الأمة إياه» معناه : 
شرحه وبيان جمله » وتوضيح مشكله . وذلك يستلزم : حجية بيانه للكتاب بقوله 
أو:قغلة أو قري 


(0) في الرسالة (ص©) . 


اذا 


قال الله تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما نزل إليم » ولعلهم 
يتفكرون .204 . 

وقال تعالى : ##وما أنزلنا عليك الكتاب : إلا لتبين لمم الذي اختلفوا فيه » 
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .0074 . 

وقال تعالى : 59# أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليك آياتنا ويزكيك » ويعلمك 
الكتاب والحكمة » ويعلمك ما لم تكونوا تعلمون 2924© . 

وقال تعالى : لإلقد منّ الله على المؤمنين : إذ بعث فيهم رسولاً منهم : يتلو علييم 
آياته » ويزكهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين 4 07 . 

وقال تعالى : وهو الذي بعىث ف الأعبدة ا متهم : يتلو عليهيم أياته» 
ويزكهم» ويعلمهم الكتاب والحكنة؛ وإن كانوا من قبل لفي ضلال 

وقال تعالى : #إواذكروا نعمة الله عليك » وما أنزل علي من الكتاب والحكية 
يعظك به0#©) . 

وقال تعالى : «#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » وعلمك ما لم تكن تعلٍ ؛ 
وكان فضل الله عليك عظي)» 9 . 

وقال تعالى : «9واذكرن ما يتلى في بيوتكن : من آيات الله والحكمة . إن الله كان 


(55) سورة النحل (44) . 
(59) سورة النحل (4) . 
(50) سورة البقرة (101) . 
(5) سورة آل عمران (034 . 
() سورة الجمعة () . 
(4) سورة البقرة (50) . 
(10) سورة النساء (؟1١)‏ . 


ذذا 


لطيفاً خبيراً» () . 

قال الشافعي (") : «فذكر الله الكتاب - وهو : القرآن . - وذكر الحكية » 
فسنفظ كن أرضق - من أهل العم بالقرآن - يقول : : الحكمة : انسقة سول الل 
وهذا يشبه ما قال » والله أعلم هه لذن القراق 55 وأنفكه الدكة بودي اللدمنه 
على خلقه : بتعليمهم الكتاب والحكية . فلم يجز (والله أعلم) أن يقال : الحكبة 
ههنا إلا سنة رسول الله . وذلك : أخها مقرونة مع الكتاب » وأن الله افترض طاعة 
رسوله » وحتم على الناس اتباع أمره . فلا يجوز أن يقال لقول : فرضٌ . إلا لكتاب 
الله ثم سنة رسوله : لما وصفنا : من أن الله جعل الإيمان برسوله » مقروناً بالإيمان 
به .6 . أه. ش 

يريد الشافعي (رضي الله عنه) أن يبين : أن الحكبة هي : السنة . - : بأن 
الله تعالى - في هذه الآيات كلها - قد عطفها على الكتاب ؛ وذلك يقتضي 
المغايرة : فهي ليست إياه؛ ثم لا يصح أن تكون شيئاً آخر - غير الكتاب 
والسنة - : لأن الله تعالى قد منَّ علينا بتعليمها ؛ والمن لا يكون إلا بما هو : صواب 
وحم مطايق :لا عتد»: فتكون المكة + واية الاجاع كالتكتات خصوصا #وآن 
الله قد قربا به . وهو : لم يوجب علينا - في سائر كتابه - إلا اتباع كتابه » وسنة 
نيئه:.تتعين :أن تكون الدكة ت. ينك - هى * السنة 


- 


كذ نا فنا 
النوع الثالث 
مايدل على وجوب طاعته يلي - طاعة مطلقة - : فها يأمر به » وينهى عنه . 
وعلى أن طاعته : طاعة الله . وعلى التحذير من مخالفته » وتبديل سنته . 
قال الله تعالى : إوأطيعوا الله والرسول : لعلك ترحمون# 00 . 
(؛) سورة الأحزاب (54) . 


(44) في الرسالة (ص26) . 
(0) سورة آل عمران 0150 . 


للا 


وقال تعالى : «إقل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا: فإن الله لا يحب 
الكافرين .04 . 
وقال تعالى :فيا أيها الذين آمنوا: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 

وقال تعالى : «إوأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا : فتفشلوا وتذهب ريحم ؛ 
واصبروا : إن الله مع الصابرين .4 () . 

وقال تعالى : «وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول واحذروا ؛ فإن توليتم فاعلموا : أنما 
على رسولنا البلاغ المبين .9# . 

وقال تعالى : «يا أمها الذين آمنوا : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » ولا تبطلوا 
أعالم 8 

وقال تعالى : إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فَإنما على رسولنا البلاغ 
المبين 4 (01) 1 

وقال تعالمى : «ويا أمها الذين آمنوا : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من ؛ 
فإن تنازعتم في شيء : فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . 
ذلك خير وأتحسن تأويلذ» 00 5 

روى القاضي عياض عن عطاء ؛ وابنُ عبد البر والبييقي - في المدخل - عن 
ميمون بن مبران : «أن الرد إلى الله هو : الرجوع إلى كتابه . والرد إلى الرسول هو : 
الرجوع إليه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .» . 


(45) سورة آل عمران (55) . 
(0) سورة الأنفال (5-) . 
(0)) سورة الأنفال (5) . 
(5؛) سورة المائدة (99) . 
(00) سورة عمد (05 . 

(01) سورة التغابن )1١(‏ . 
(00) سورة النساء (09) . 
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| وقال الشافعي 0 : «فقال بعض أهل العم : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول 
الله . والله أعلم وكا قينا . وهو يشبه ما قال ؛ (والله أعلم) : لأن كل من كان 
حول مكة - من العرب - ل يكن يعرف إمارة » وكانت تأنف أن يعطي بعضها 
بعضا طاعة الإمارة . فلم فلا دانت لرسول الله بالطاعة : م تكن ترى ذلك يصلح لغير 
رسول الله . - : فأمروا أن يطيعوا أولٍ الأمر الذين أمَرمم رسول الله » لا : طاعة 
مطلقة رطاف سستتاء فقي طم وعلين “فقال هلل فإ ناتنار عمق شي فردوة 
إلى الله . يعني : إن اختلفتم في شيء . وهذا (إن شاء الله) ؟ا قال في أولي الأمر ؛ . 
إلا أنه يقول : للإفإن تنازعتم * يعني (والله أعلم) : ثم وأمراؤم الذين أمروا بطاعتبم . 
«إفردوه إلى الله والرسول ‏ . يعني (والله أعلم) : إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ؛ 
فإن لم تعرفوه : سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منك إليه . لأن ذلك : 
الفرضٌ الذي لا 0 فيه . لقوله تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم# . ومن يُنازع - : ممن بعد رسول 
الله . - : رد الأمر إلى قضاء الله » ثم قضاء رسوله ؛ فإن لم يكن فيا تنازعوا فيه 
قضاء - نصاً فيهماء ولا في واحد منهما - : ردوه قياساً على أحدها؛ ؟آا 
اسه 411 بعر مق 2 القيلة رالعد ان واللقل وس مل 6زا قال اللديسة و غير آرة 

- مثل هذا المعنى .» . اه 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (:0) - بعد أن ذكر : أن العلماء اختلفوا في المراد 
من أولي الأمر : أهم الأمراء أم العلماء؟ ؛ وأن الأول هو : الراجح . كا يدل عليه 
الآية قبلها : #إن الله يأمرك : أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكتم بين الناس 

أن تحكوا بالعدل 4 5 
«والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر - مع أن المطاع في 

(0) في الرسالة (ص )0١١ - ١»‏ . 


)0 ف البيان الخامس (ص غ3 - 0 5 
(50) ج ١‏ ص ١ه‏ 


الحقيقة هو : الله تعالى . - : كون الذي يُعرف به ما يقع به التكليف » هو : القرآن 
والسنة . فكآن التقدير : أطيعوا الله فها نص عليك القرآن » وأطيعوا الرسول فها بين 
لم : من القرآن ؛ وما ينصه عليك : من السنة . أو المعنى : أطيعوا الله فها يأمرم 
به : من الوحي المتعبد بتلاوته ؛ وأطيعوا الرسول فيا يأمرم به : من الوحي الذي 
ليس بقران .» 

«ومن بديع الجواب : قول بعض التابعين لبعض أمراء بني أمية - لما قال له : 
السن لله أمرم أن تطيعونا في قوله : «إوأولي الأمر منك 4 .؟ فقال له : ليس ؛ قد 
نزعت عنم (يعني : الطاعة .) إذا خالفتم الحق - بقوله : إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله4 .» 

«قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله : إوأطيعوا الرسول ‏ . إشارة : إلى استقلال 
الرسول بالطاعة . ولم يعده في أولٍ الأمر إشارة : إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب 
طاعته . ثم بين ذلك بقوله : «إفإن تنازعتم في شيء4 . كأنه قيل : فإن لم يعملوا 
بالحق : لا تطيعوثم » وردوا ما تخالفتم فيه إلى حك اللّه ورسوله .» . اه . 

وقال ابن القيم (”) : «فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله » وأعاد الفعل إعلاماً : 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ؛ بل : 
إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أو ل يكن فيه . - : 
فإنه أوتي الكتاب ومثله معه . - ول يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً » بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول - : إيذاتاً : بأخهم إنما يطاعون تبعاً 
لطاعة الرسول ؛ فن أمر منهم بطاعة الرسول : وجبت طاعته ؛ ومن أمر بخلاف 
ما جاء به الرسول : فلا سمع له ولا طاعة . ا صح عنه مَل أنه قال . «لا طاعة 
نخلوق في معصية الخالق» . وقال: (إنما الطاعة في المعروف» . وقال في ولاة 
الأمور: «من أمرم منبم بمعصية : فلا سمع له ولا طاعة .» . وقد أخبر مَل عن 


(07) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص 66 . 


1 


الذين أرادوا دخول النار لما أمره أميرم بدخولما - : «أنهم لو دخلوا لما خرجوا 
منها» . مع أنهم إما كانوا يدخلونها طاعة لأميره » وظناً أن ذلك واجب عليهم . 
ولكن : لما قصروا في الاجتهاد » وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله » وحملوا عموم 
الأمر بالطاعة : على مالم يرده الآمر يي » وما قد عم من دينه إرادة خلافه . 
فقصروا في الاجتباد» وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبيت 
وتبيين 7 : هل ذلك طاعة لله ورسوله أو لا( ؟ . فها الظن بمن أطاع غيره في 
صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله .» 

(تم : أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ؛ 
وأخبرهم : أن ذلك خير لم في العاجل » وأحسن تأويلاً في العاقبة .» . 

«وقد تضمن هذا أمور: (منها) : أن أهل الإمان قد يتنازعون. في بعض 
الأحكام » ولا يخرجون بذلك عن الإعان ...»6 

«ومنها : أن قوله : «وفإن تنازعتم في شيء4 : نكرة في سياق الشرط : تعم كل 
ما تنازع فيه المؤمنون : دقه وجله » جليه وخفيه . ولو لم يكن في كتاب الله ورسله 
بيان حك ما تنازعوا فيه » ولم يكن كافياً - : لم يأمر بالرد إليه : إذ من الممتنع : أن 
يأمر تعالى بالرد عند النزاع » إلى ما لا يوجد عنده فصل النزاع .» 

(ومها : أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه ؛ والرد إلى 
الرسول يَلِيّةٍ هو الرد إليه نفسه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته .» 

تونتنا: |دجدل هذا الرورسن مركانت لقان ولوا وس بدن التق م ارد 
انتغى الإيمان : ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ؛ ولا سها التلازم بين هذين 
الأمرين : فإنه من الطرفين » وكل منبما ينتفي بانتفاء الآخر . - ثم أخبرم : أن 
هذا الرد خير لم » وأن عاقبته أحسن عاقبة .» . اه . وهو : الغاية في الحسن 
(0) كذا. ولعل الأصح : من غير تثبت وتبين . 


(00) انظر : أين جواب «0) ؟ ولعله قد حذفه : للعلم به . والتقدير : لما قصروا في الاجتباد الخ 
كادوا أن يقعوا في الخطر العظيم . وهو استععال شائع في القرآن وكلام البلغاء . 


درا 


والجودة ؛ والنباية في الصحة والقوة . 

وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا : استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييك ؛ 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون 004 . 

وقال تعالى : «9وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أغهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول : لوجدوا الله تواباً رحي) .4 (0 . 

وقال تعالى : ومن يطع الله والرسول : فأولئنك مع الذين أنعم الله علييم : من 
النبيين والصديقين » والشبداء والصالحين . وحسن أولنك رفيقً 00 . 

وقال تعالى : «إيا أمها الذين آمنوا : اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لك 
أعالك » ويغفر ل ذنوب . ومن يطع الله ورسوله : فقد فاز فوزاً عظي) .2004 . 

وقال تعالى : «9وما آتام الرسول غنذوه» وما خباكم عنه فانتهوا »29 . 

وقال تعالى : إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدييم» ففن 
نكث فإفا ينث على نفسه» ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرأ 
عظي) 4 09 . 

وقال تعالى : #وأرسلناك للناس رسولاً ؛ وكفى باللّه شبيداً * من يطع الرسول : 
فقد أطاع الله ؛ ومن تولى : فا أرسلناك علهم حفيظا .0004 . 

قال الشافعي 00 : «فأعلمهم: أن بيعتبم رسوله : بيعته . وكذلك 
أعلمهم : أن طاعتهم [إياه] طاعته .» . اه. 


(09) انظر ص 7588. 

. )610( سورة النساء‎ )٠0( 

(31) سورة النساء (5) . 

(50) سورة الأحزاب (1-17/) . 
() سورة الحشر (0) . 

6 سورة الفتح )1١(‏ . 

(10) سورة النساء (9ا- )6١‏ . 
(15) في الرسالة (ص25) . 
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وقال تعالى : #ومن يطع الله ورسوله : يدخله جنات تجري من تحتها الأخبار 
خالدين فيها ؛ وذلك الفوز العظيم « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده : يدخله 
ناراً خالدا فيهاء وله عذاب مبين .004 . 

وقال تعالى : إلا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضاً ؛ قد يعم الله 
الذين يتسالون منك لواذا » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
لصببم عذاب ألم 00) ٠.‏ 

وقال تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى » ويتبع غير سبيل 
المؤمنين - : نوله ما تولى » ونصله جهم ؛ وساءت مصيراً» (01 . 

وقال تعالى : إومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديدالعقاب©() . 

وقال تعالى : إإن الله لعن الكافرين وأعد لم سعيراً © خالدين فيها أبدأ لا 
يجدون ولياً ولا نصيراً © يوم تقلب وجوههم في النار يقولون : يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا 00 ٠.‏ 

وقال تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبين لهم المدى - : لن يضروا الله شيثاً » وسيحبط أعالمم .0074 . 


نا نا كن 


التوع الرايم 
مايدل على وجوب اتباعه يقي في جميع ما يصدر عنه » والتأسي في ذلك به ؛ 
وعلى أن اتباعه لازم لمحبة الله . 


(10) سورة النساء )6-1١(‏ . 
() سورة النور (75) . 

(19) سورة النساء )١١6١(‏ . 

. )١( سورة الأنفال‎ )٠١( 

(7) سورة الأحزاب (01-54) . 
(10) سورة محمد (5© . 


ين 


قال الله تعالى : «وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني : يحببك الله ويغفر لك ذنوبك . 
واللّه غفور رحيم 07# . 

روى القاضي في الشفاء عن ال حسن البصري : أن أقواماً قالوا: يا رسول الله : 
إنا نحب الله . فأنزل الله تعالى : لإقل إن كنتم تحبون الله» الآية . اه. وروى 
اللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «فكان علامة حبهم إياه : اتباعهم سنة 
رسول الله يَؤْلهِ .» . 

وقال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» 090 . 

قال محمد بن علي الترمذي : «الأسوة في الرسول : الاقتداء به » والاتباع لسنته ؛ 
وترك مخالفته في قول أو فعل) . قال القاضي عياض : «وقال غير واحد من 
المفسرين بعناه» () . اه . 

وقال الله تعالى : إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك . 
قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ؛ فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي الأمي » الذي 
يجدونه مكتوباً عندم في التوراة والإنجيل » يأمرم بالمعروف وينباهم عن المنكر 
ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهيم الخبائث » ويضع عنبم إصرثم والأغلال التي كانت 
عليهم . فالذين أمنوا به ؛ وعزروه ونصروه » واتبعوا النور الذي أنزل معه - : أولنك 
م المفلحون .204 . 

وقال تعالى : #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك 
زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن 


() سورة آل عمران (9) . 

() سورة الأحرزاب )١(‏ . 

(0) انظر الشفا (ج ١‏ ص2) . 
() سورة الأعراف (165- /10) . 


تخشاه. فلا قضى زيد منها وطراً : زوجناكها ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج 
ف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان أمر الله مفعولا 07# . 


تلن فنك 
النوع الخامس 


ما يدل على أن الله قد كلفه يَف : باتباع ما يوحى إليه متلوا أو غير متلو » 
وبتبليغ جميع ما أنزل عليه . وهاه عن التقصير في شيء منه » أو تغييره وتبديله . 
وعلى أنه قد عصمه من الناس : الذين يريدون منه تغييرا أو كتبانا لشيء مما أنزل 
عليه . مع ضميمة : ما يدل على أنه قد امتثل هذا الأمر وأدى الرسالة حق الأداء ؛ 
وقام بها على الوجه الأكمل » وهدى الناس إلى الصراط المستقيم . وعلى أن الله قد 
أكمل الدين للأمة بواسطة تبليغه يي جميع ما أنزل عليه . وعلى أنه يي : على خلق 
عظيم . والخلق هو : مصدر جميع الأقوال والأفعال الاختيارية ؛ فإذا كان متناهياأ 
في العظ, والحسن عند الله انا مف عق كك 

فلو كان يل قد أخبر عن حك » أو بينه بفعله على خلاف ما شرع الله تعالى ؛ 
أو أمر بمحظور ؛ أو نبى عن غيره - : لما كان ممتثلاً للأمر بالتبليغ » وهاديا إلى 
الصراط المستقيم ؛ بل يكون مضللا أمته : فلا يستحق هذه الشبادة - من الله تعالى 
- بجميع ما ذكرنا. 

وهذا كله : يدل على حقية السنة وحجيتباء ووجوب القسك بها . 

قال الله تعالى : «إيا أيها الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ؛ إن الله 
كان علي حكياً * واتبع ما يوحى إليك من ربك ؛ إن الله كان بما تعلمون 
خبيراً» (00 . 


(09) سورة الأحزاب (7) . 
(0) سورة الأحزاب (1-) . 


” 


وقال تعالى : «واتبع ما أوحي إليك من ربك ؛ لا إِلّه إلا هو ؛ وأعرض عن 
المشركين 029 . 

وقال تعالى : تم جعلناك على شريعة من الأمر » فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون 4( . 

وقال تعالى : «#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
وميمناً عليه ؛ فاحك بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من الحق ؛ لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنباجاً ؛ ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة» ولكن ليبلوم فها 
آتام » فاستبقوا الخيرات ؛ إلى الله مرجع جميعاً فينبئك با كنتم فيه تختلفون * وأن 
احك بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك ؛ فإن تولوا فاع أما يريد الله أن يصيبسم ببعض ذنويهم ؛ وإن كثيراً من 
الناس لفاسقون 001(4 . 

وقال تعالى : «9يا أمها الرسول : بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فها بلغت 
رسالته ؛ والله يعصمك من الناس ؛ إن الله لا بدي القوم الكافرين 094 . 

ثم يقول تعالى مع ذلك كله : «وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان » ولكن جعلناه نوراً بدي به من نشاء من عبادنا ؛ 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ؛ ألا إلى الله تصير الأمور »0294# . 

ويقول تعالى : #ولولا فضل الله عليك ورحمته : لهمت طائفة منبم أن يضلوك . 
وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء ؛ وأنزل الله عليك الكتاب والحكية 


(19) سورة الأنعام 0٠١1(‏ . 
(0) سورة الجائية (18) . 

(01) سورة المائدة (8:-5)). 
(80) سورة المائدة (39) . 

(0) سورة الشورى (05-05) . 


نا 


وعلمك ما لم تكن تعل ؛ وكان فضل الله عليك عظيا» . 

ويقول تعالى : #إفلا أقمم بما تبصرون * وما لا تبصرون * إنه لقول رسول 
كريم » وما هو بقول شاعرء - قليلاً ما تؤمنون * - ولا بقول كاهن » قليلاً ما 
تذكرون ‏ تنزيل من رب العالمين © ولو تقول علينا بعض الأقاويل © لأخذنا منه 
بالعين * ثم لقطعنا منه الوتين * فا منك من أحد عنه حاجزين ## 00 . 

ويقول تعالى : «إقل : هذه سبيلي أدعو إلى الله ؛ على بصيرة أنا ومن أتبعني » 
وسبحان الله وما أنا من المشركين . 4 (00) 5 

ويقول تعالى : 9#يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر » ويحل لمم الطيبات ويحرم 
علهم الخبانث » ويضع عنم إصرم والأغلال التي كانت عليهم) . 

ويقول تعالى : «(وإنك لتدعوم إلى صراط مستقيم 4 0© . . 

ويقول تعالى : «إتّس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين » على صراط 
مستقيم * تنزيل العزيز الرحيم 004 . 
ويقول تعالى : إفتوكل على الله » إنك على الحق المبين 6 (00 . 

ويقول تعالى : #اليوم أكئلت لم دينكم » وأقمت عليكم نعمتي » ورضيت لم 
الإسلام دينا 0 . ظ 

ويقول تعالى : #نَ ؛ والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن 
لك لأجراً غير ممنون * وإنك لعلى خلق عظم 4#(" . 


نا نا فنا 


(14) سورة الحاقة (م420-5) . 
(4) سورة يوسف )03١8(‏ . 
(85) سورة المؤمنين (5) . 
100 ورة ين س0 
(00) سورة الغل (06) . 

(9) سورة المائدة (©0 . 
(0؟) سورة القلم (1-)) . 


2-4 


تم : إن الله سبحانه قد أخبر : أنه سيقبل شبادته يَف على أمته يوم القيامة . 
حيث يقول : #إوكذلك جعلنام أمة وسطأ : لتكونوا شبداء على الناس » ويكون 
الرسول عليكم شبيدا .074 . 

والله تعالى : لا يقبل الشبادة إلا من كان عدل الظاهر والباطن » لا يصدر عنه 
ما يخل ببذه العدالة : من قول أو فعل » في التبليغ أو غيره . بما أنه (جل ثناؤه) 
مطلع على جميع أحواله ما ظهر منبها وما بطن . 

لد نا فنا 

ثم : نختم هذا البحث بقوله تعالى : «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 94 . 

وقوله تعالى : يا أيها النبي : إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً * وداعياً إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً .004 . 

00 

نا لحن نا 
الدليل الرابع : السنة الشريفة 

قد ورد في السنة : ما يفوت الحصر » ويدل بمجموعه دلالة قاطعة على حجيتها . 

وقد تقدم - في صدر هذا الباب - : ما قد يرد على هذا الاستدلال » ودفعٌه . 

ثم : إن ما ورد فيها : على أنواع كثيرة » يمكن إدخالما تحت ثلاثة أنواع . 

النوع الأول 

إخباره مَل - وهو : المعصوم من الكذب . - : بأنه قد أوحي إليه القرآن 
وغيره ؛ وأن ما بينه وشرعه - من الأحكام - فإما هو : بتشريع الله تعالى ومن 
عنده ؛ وليس من عنده بَلِك . 

وأنه لا يوكن فهم الأحكام من القرآن وحده ؛ بل : لا بد من الاستعانة بالسنة . 

(91) سورة البقرة (185) . 


(55) سورة الأنبياء )٠١7(‏ . 
(50) سورة الأحزاب (6-10) . 
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وأن العمل بها : عل بالقرآن . 

وأن الأمة : قد أمرها الله تعالى : بالأخذ بقوله يِل » وإطاعة أمره» واتباع 
وأن من أطاعه وتمسك بسنته : فقد أطاع الله واهتدى » واستحق الجنة وعظيم 
الأجر . ومن عصاه ورد حديثه » واستقل برأيه وهواه - : فقد عصى الله وضل 
وهلك » واستحق النار واللعنة من الله . 

وأن الإيمان لا يتم إلا باتباع جميع ما جاء به ؛ وأنه لا يصدر منه إلا حق ؛ وأن 
خير الحدي ؛ هديه . ٠‏ 

وأن مالم يأت به - : مما يحدثه الناس حسب أهوائهم » ورفق شبواتهم . - : 
فهو بدعة ومردود. 

وهذا كله يستلزم : حجية السنة . 

روى أبو داود والترمذي والحام عن المقدام بن معد يكرب (رضي الله عنه) 
أن رسول الله ييِّ قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ب ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ فا وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما 
وجدتم فيه من حرام : رموه . وإن ما حرم رسول الله : 5 حرم الله . ألا : لا يحل 
لك امار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنبا 
صاحبها. ومن نزل بقوم : فعليهم أن يقروه » وله أن يعقبهم بمثل قراه .» . 

وروى أبو داود عن العزباض بن سارية (رضي الله عنه) أنه قال : قام فينا 
رسول الله يق فقال : «أيحسب أحدء متكتاً على أريكته » يظن أن الله تعالى لم يحرم 
قينا ]لأ ماق هذا القرآن؟ الآ وإى قد امت ووعظت وميت :ين أكياء :إنها 
مثل القرآن أو أكثر . وإن الله م يحل لك : أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ؛ 
ولا ضرت نسائءهم»ء ولا أكل تارم - : إذا أعطوم الذي عليهم .» . 

تنا يننا نا 


وأخرج البييقي - في المدخل - عن طلحة بن تضيلة (رضي الله عنه) أنه 


5 


قال : قيل لرسول الله يي - في عام سَنة (جدب) - : سعر لنايا رسول الله . فقال : 
(لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني مها ؛ ولكن اسألوا الله من فضله» . 

وأخرج الطبراني - في الكبير - عن الحسن بن علي (رضي الله عنهما) أنه 
قال : صعد رسول الله يك المنبر يوم غزوة تَبُوكَ » لحمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال : 
(يا أيها الناس إني ما آمرك إلاما أمرك به الله »ولا أخبام إلا عا هبام الله عنه ؛ فأجملوا 
في الطلب : فوالذي نفس أب القاسم بيده : إن أحدى ليطلبه رزقه ؟ يطلبه أجله ؛ 
فإن تعسر عليك منه شيء : فاطلبوه بطاعة الله عز وجل .» . 


#8 


وروى أبو الشيخ » وأبو نعيم » والديلمي : أن رسول الله م قال : «القرآن 
صعب مستصعب على من كرهه» وهو : الحم . فن استمسك بحديثي وفهمه 
وحفظه : جاء مع القرآن ؛ ومن تهاون بالقرآن وحديثي : فقد خسر الدنيا والآخرة . 
ارفك أض :ان بياختدوا تقول »بيط يعوا امري #«ورتهوا قفن رضي :يفول 
فقد رضي بالقرآن : قال الله تعالى : «#وما أتام الرسول لغنذوه » وما نهاكم عنه 


فانتبوا» .» . 
وروى البييقي - في المدخل _ 0 ا 
أن رسول الله يلي قال : «من قال في القرآن برأيه » فأصاب - : فقد أخطأ .» . 


وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن عر (رضي الله عنه) : أنه قال : قال 
رسول الله ييِ : «أكثر ما أتخوف على أمتي من بعدي - : رجل يتأول القرآن » يضعه 
على غير موضعه .» . 

وأخرج أبو يعلى () الموصلي (بسند ححيح) عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) : أنه قال : قال رسول الله : يَفيّةِ «من قال في القرآن بغير عم : جاء يوم 
القيامة ملجً بلجام من نار .» . 


(:5) في الأصل : قال القاضي أبو يعلى » ولعله سبق قلم من شيخنا عليه الرحمة. ط . 


5١ 


وأخرج ابن عبد البر : أن رسول الله يق قال : «أخوف ما أخاف على أمتي : 
منافق عليم اللسان » يجادل بالقرآن .» . وقد خرجه ابن عدي - في الكامل - 
عن عر . 

وأخرج ابن عبد البر عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) : أن رسول 
الله يق قال : «إن أخوف ما أخاف على أمتى » اثنتان : القرآن واللبن . فأما 
القرآن : فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنين . وأما اللبن » فيتبعون الريف : 
يتبعون الشبوات » ويتركون الصلوات» . وأخرجه من طريقين أخريين عن عقبة 
أيضاً ؛ (إحداها) بلفظ : «يتعلمون القرآن » ويتأولونه على غير ما أنزله الله» . 

(والأخرى) بلفظ : «فأما الكتاب : فيفتح لأقوام فيه » فيجادلون به الذين 
أمنوا .» . 

وأخرج الشيخان عن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال : حدثنا رسول الله ولك : 
«أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال» ونزل القرآن - : فقرأوا 
القرآن » وعلموا من السنة .» . 


نبا فنا فن 


وأخرجا أيضا عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : أن رسول الله يه قال : «من 
أطاعني : فقد أطاع الله ؛ ومن عصان : فقد عصى الله ؛ ومن أطاع أميري : فقد 
أطاعني .» . وفي رواية أخرى للبخاري » زيادة : «ومن عصى أميري فقد عصاني» 
وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : كان رسول 
الله يقي في نفر من أححابه » فقال : «ألستم تعلمون : أن من أطاعني فقد أطاع الله ؛ 
وأن من طاعة الله طاعتى .» ؟ قالوا : بلى نشبد . قال : «فإن من طاعتى أن تطيعوا 
أمراء م» ٠‏ وفي لفظ : «أمتع» . قال في الفتح 0**) : «وفي الحديث : 00 طاعة 
ولاه الامون؛ وهي مقيدة : بغير الأمر بالمعصية .» . 


(مه) ج١١‏ ص ١ى.‏ 


بحن 


وروى البخاري عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أنه قال : «جاءت 
ملائكة إلى الني وَفْيّةِ وهو ناتم » فقال بعضهم : إنه ناثم . وقال بعضهم : إن العين 
نائمة والقلب يقظان . فقالوا: إن لصاحبك هذا مثلاً . قال : فاضربوا له مثلاً . 
فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : مثله 
كنثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً ؛ فن أجاب الداعي : دخل 
الدار وأكل من المأدية ؛ ومن لم يجب الداعي :لم يدخل الدار ول يأكل من المأدية . 
فقالوا : أولوها له يفقهها . فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائّة 
والقلب يقظان . فقالوا : فالدار : الجنة ؛ والداعى : عمد وَل . فن أطاع ممدا : 
فقد أطاع الله؛ ومن عصى عمد : فقد عصى الله . وعمد فَرَقٌّ بين الناس .» . 

وروى البخاري والحام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» . قالوا: يا رسول الله ؛ ومن يأبى؟ قال : «من أطاعني 
دخل الجنة ؛ ومن عصاني فقد أبى» . 1 

وقال أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) : «قال رسول الله وَل : من أكل طيباً » 
ول رةه وامن النادى جرانشه د دنعل الل قالوا فا رصول اله إن هذا 
في أمتك اليوم كثير . قال : وسيكون في قوم بعدي .© . رواه الحاكم وقال : صحيح 
الامثتاة.: 

وروى البيبقي - في المدخل - عن ابن عباس : أن الني يلل قال: «من سك . 
بسنتي » عند فساد أمتي - : فله أجر مائة شبيد .» . ورواه الطبرانٍ من طريق أبي 
هريرة ؛ كا في شرح الشفا للقاري . 

وروى الترمذي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن الني مَل أنه 
قال: (إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً ؛ فطوبى للغرباء : الذين يصلحون ما 
أفسده الناس - من بعدي - : من سنتي .» . وأخرج نحوه الشيخ نصر المقدسي 


تين 


في كتابه : (الحجة » على تارك المحجة) 579 . - من طريق كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جده - بلفظ : «الذين يحيون سنتى من بعدي » ويعلمونها الناس» . 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) : أن رسول الله ول قال : 
(يا بني » إن قدرت أن تصبح وقسي : وليس في قلبك غش لأحد . - : فافعل .» . 
م قال د 0 :ومن أحب (وفي رواية : ومن أحبي .) سنتي : 

ورد تسد ا صن عي لد بد عر ويم الا : أنه قال : قال الني مَل : 
«والله : ليأتين على أمتي ؟ أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتى إن كان 
منهم من أ أمّة علانية - : لكان من أمتي من يصنع ذلك . وإن بني إسرائيل 
تقرقف عل انشع وشعين ملة ووفرقك أفى عن ثلزت ومبعين: كلهم و الثاز 
إلا ملة واحدة .» . قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي» . 

وروى البخاري عن أبي موسى (رضي لله عنه) : أن الني مِلْيّةِ قال : «مثلي 
ومثل ما بعثني الله تعالى به : كنثل رجل أق قوماً » فقال : يا قوم » إني رأيت الجيش 
بعيني » وإني أنا النذير العريان ؛ فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلواء 
فانطلقوا على مبلهم : فنجوا . وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم » فصبحهم 
الجيش : فأهلكهم واجتاحهم . فذلك : مثل من أطاعني فاتبع ما جئنت به ؛ 

وروى ابن حبان عن عبد الله بن عر : أن رسول الله ييْهِ قال : «لكل عمل 
فر (ااء ولكل شرة قترة قن كان قترته ال سدق :ققد اعتدى 4# ومن كانت 
فترته إلى غير ذلك : فقد هلك .» . 


(15) ؟ نقله السيوطي عنه في مفتاح الجنة . وصواب الحديث ما أثبتنا وفي الأصل : عن زيد بن 
ملحة. ط. 

(50) في الأصل : روى البخاري ومسم عن عبد الله بن عر . والصواب ما ذكرنا. ط . 

(18) الشرة : النشاط والهمة؛ وشرة الشباب : أوله وحدته. 


انا 


وروى القاضي عياض : أن رسول الله يك قال : (إن الله تعالى يدخل العبد الجنة 
بالسنة تمسك ببا» . 

وروى الترمذي (وحسنه) وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني : أن الني مَليهِ 
قال لبلال بن الحارث : «اعمٍ يا بلال» . قال : ما أعلٍ يا رسول الله؟ قال : «اعلم : 
أن من أحبى سنة من سنتي قد أميتت بعدي - : فإن له من الأجر مثل من عمل 
بهاء من غير أن ينقص من أجورم شيئا . ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله 
ورسوله - : كان عليه مثل أثام من عمل بها ء لا ينقص ذلك من أوزار الناس 
شيا .» . 

وروى الحام والطبراني وابن حبان عن عائشة (رضي الله عنها) : أن رسول الله 
ول قال : «ستة لعنتهم ولعنهم الله - وكل ني مجاب الدعوة - : الزائد في كتاب 
الله » والمكذب بقدّر الله » والمتسلط على أمتى بالجبروت : ليذل من أعز الله » ويعز 
من أذل الله ؛ والمستحل حرم الله » والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك 
لسنتى .»© . 

وأخرج الطبراني - في الكبير - عن ابن عباس : أن رسول الله يي قال : «من 
مشثى إلى سلطان الله في الأرض ليذله - : أذل الله رقبته » مع ما يدخر له في 
الآخرة .» . زاد مسدد : «وسلطان الله فى الأرض : كتاب الله » وسنة نبيه وَل .»© . 

وأخرج - في الأوسط - عن جابر : أن رسول الله يقْهِ قال : «من بلغه عني 
حديث فكذبه : فقد كذب ثلاثة : الله » ورسوله » والذي حدث به .» . 

وروى ابن عبد البر عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده : أن رسول الله يق قال : «تركت فيك أمرين لن تضلوا ما قسكتم مهما : كتاب 
الله وسنة نبيه .» . ورواه الحام مطولاً عن ابن عباس (؟ تقدم) (9*) وقال : صحيح 
الإسناد . ورواه أيضا البييقى - في المدخل - عن أبي هريرة بزيادة في آخره » 


(995) ص3737 . 
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تلفظ: «إني قد خلفت فيك شيئين - لن تضلوا بعدها أبدا - : كتاب الله وسنتي . 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض .© . 

وروى 21١:0‏ عن ابن عباس : أن رسول الله يلِ قال : «مبما أوتيتم من كتاب 
الله : فالعمل به لا عذر لأحد في تركه . فإن ل يكن في كتاب الله : فسنة نبي ماضية . 
فإن لم يكن سنة نبي : فها قال أصحابي . إن أصحابي منزلة النجوم في السماء : فأها أخذتم 
به اهتديتم » واختلاف أححابي : لم رحمة .» . 


نا نا فنا 


وروى الترمذي عن عبد الله بن عرو )١١(‏ : أن النى ولي قال : «لا يؤمن أحدك 
حتى يكون هواه تبعا لما جنت به) . 

وروى القاضي عياض عن أبي هريرة : أن رسول الله و قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس » حتى يشبدوا أن لا إِلّه إلا الله ؛ ويؤمنوا بي وبما جئت به . فإذا فعلوا ذلك : 
عصموا مني دماءثم وأمواللمم إلا بحقها ؛ وحسابهم على الله .» . ورواه مسم عنه 
ولكق يلفظ:: #أقاتل التاى» لديف وزواة الستة عنه أيضنا بدو قوله: 
«ويؤمنوا بي وبما جئت به» . وبلفظ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا 
له إلا الله وأني رسول الله . فإذا قالوها» الحديث . وحكى القاري عن السيوطي أنه 
متواتر . 

وروى الإمام أحمد 29 في «المسند» : أن رسول الله يي قال : «من اقتدى بي : 
فهو مني ؛ ومن رغب عن سنتي : فليس مني .» . 

وروى أبو داود عن ميم الداري أنه قال : قال رسول الله و : «إن الدين 


)0٠٠١(‏ في الأصل : روى مسم عن ابن عباس » ولا أصل للحديث في مسلم ولكن من خرجوه ذسبوه 
إن الي والخطيب وابن عساكر . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني 
7/1و الحديث رقم (09) . 

)٠(‏ في الأصل : م ان 

)٠١ )‏ في الأصل : : رؤوى البخاري ومسل » وصوابه : ما أثبتنا . 


51 


النصيحة إن الدين: التضيحة » إن الدين: التصيحة» »:قالوا :لمق يا وسول الله ؟ 
قال : لله ولكتابه ولرسوله وأمة المسلمين وعامتهم» . 
وقد ذكرنا لك 07 عن الخطابي وغيره معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله . 
وأما النصيحة لأئّة المسلمين : فهى : «طاعتهم في الحق » ومعونتهم فيه » وأمرهم 
| به ؛ وتذكيرهم إياه على أحسن وجه ؛ وتنبييهم على ما غفلوا عنه وكتم عنبم : من 
أمور المسلمين ؛ وترك الخروج عليهيم ؛ وتضريب الناس() وإفساد قلوبهم 
علييم» . وأما النصيحة لعامة المسلمين فهى : «إرشادهم إلى مصالحهم»؛ 
ومعونتهم في أمر دينهم ودنيام بالقول والفعل ؛ وتنبيه غافلهم » وتبصير 
جاهلهم ؛ ورفد محتاجهم ؛ وستر عوراتهم » ودفع المضار عنبم » وجلب المنافع 
لبج 0 
تن كف 
وروى البييقي - في المدخل - عن عبد الله بن عرو : أنه قال : كنت أكتب 
كل شيء أسمعه من رسول الله يي أريد حفظه ؛ فنبتني قريش فقالوا : إنك تكتب 
كل شيء تسمعه من رسول الله يك ؛ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا . 
فأفسكت عن الكتان» فذ كنت ذلك لرسول الله و فال : «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما خرج منه (وأشار بيده إلى فه) إلا حق» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود 
والحاكم والدارمي وغيرم . وسنحقق لك صحته في (الباب الثالث) 0١9‏ إن شاء 
الله . 
ننيد نا لفن 


وروى مسم عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يي خطب فقال : «أما بعد: 


. فى ص 4و‎ 0٠١0 

. أي : وترك إغراء العامة وتحريشهم‎ )1١:( 
. صن ؟))‎ ١ عن الشفا (ج‎ )1١( 

. ص 20 ها بينها‎ )٠١5( 


نضن 


قا بعد الويف كنات اتفال + وعر امدق هذى سد وهر الأمرر عدتاساةء 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة» . ورواه في الشفا عن أبي هريرة مختصراً 
بلفظ : «إن أحسن الحديث» إلى قوله : «محدثاتها» . 

وروى الدارمي عن جابر بن عبد الله : أن النبي يلِ قال - حين أتاه عمر 
(رضي الله عنه) فقال : إنا سمع أحاديث من بهود تعجبناء أفترى أن نكتب 
بعضبا؟ - : أمتبوكون () أنتم يا تبوكت اليبود والنصارى؟ لقد جنتكم بها بيضاء 
نقية » ولو كان موسى حي : ما وسعه إلا اتباعي .» . 

وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنه) : أن النبي 
ملي قال : «العلم ثلائة - وما سوى ذلك فهو فضل - : آية محكمة » أو سنة قائة » 
أو فريضة عادلة .» . 

وروى الشيخان وأبو داود وابن ماجه : أن رسول الله يل قال : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه : فهو رد .» . 

# ا 
النوع الثاني 

أمره يقي : بالقسك بسنته ؛ ونبيه عن العمل بالقرآن والأخذ ما فيه فقط » وترك 
السنة إذا لم ترد بما فيه » واتباع الموى » والاستقلال بالرأي 

وهو وَل : لا يأمر إلا بما أوجبه الله ولا ينبى إلا عما حظره الله . 5 ثبت 
بالاحيان المتقدمة: 

روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) 
أنه قال : صلى بنا رسول الله يك ذات يوم » ثم أقبل علينا بوجهه » فوعظنا موعظة 
بليغة : ذرفت منها العيون » ووجلت منبا القلوب . - فقال رجل : يا رسول اللّه » 
)٠١(‏ قال في جواهر الألفاظ (ص 5 : «التبوّك : السقوط في هُوَة الردى .» . وقال في النهاية : 


«التبوك كالتبور ؛ وهو : الوقوع في الأمر بغير روية . والمتبوك : الذي يقع في كل أمر ؛ وقيل : هو 
المتحير» . 
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كن هذه موعظة مودع » فاذا تعهد إلينا؟ . فقال : «أوصيك بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن كان عبد حبشياً ؛ فإنه من يعش منك : فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين : تقسكوا مها » وعضوا عليها بالنواجذ . وإيام 
ومحدثات الأمور : فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل (1) ضلالة في 
النار .» 009 . ١‏ 

وروى مسلم عن رافع بن خدج (رضي الله عنه) : أن رسول الله يِه قال : «أنتم 
أعم بأمور دنيام ؛ وأنا أعلم بأمر دينك ؛ إذا أمرتكم بشيء من دينك : لغخخذوا به .» 

وروى الشيخان عن أبي هريرة : أن رسول الله ييٍ قال : «دعوني ما تركتك : 
فا أهلك من كان قبلك سؤالمم » واختلافهم على أنبياءهم . فإذا ميتم عن 
شيء : فاجتنبوه ؛ وإذا أمرتك بشيء : فأتوا منه ما استطعتم .» . 

ورويا عن عائشة : أنها قالت : صنع رسول الله يَِ شيئاً ترخص فيه » فتازه عنه 
قوم : فبلغ ذلك الني وف ؛ لحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «ما بال قوم يتنزهون 
عن الشيء أصنعه ؛ فوالله : إني لأعلمهم بالله » وأشدم له خشية .» . 

قال الحافظ ابن حجر 2١0‏ : نقل ابن التين عن الداودي : أن التنزه عما ترخص 
فيه الني يل من أعظ, الذنوب : لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله . اه . قلت : 
لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك ؛ ولكن الذي اعتل به من أشير إليم في 
الحديث - : أنه غفر له ما تقدم وما تأخر . أي : فإذا ترخص في شيء : ل يكن 
مثل غيره . - : ممن ل يغفر له ذلك . - فيحتاج الذي ل يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة 
والشدة : لينجو . فأعلمهم الني و : أنه - وإن كان غفر الله له - لكنه مع 


)٠١0(‏ رواه البركوي في (الطريقة المحمدية) بهذه الزيادة» عن أبي داود؛ ولم أجدها في سننه 
(جغ ص 010-٠١‏ . 

)1٠١9(‏ رواه البركوي في (الطريقة المحمدية) بهذه الزيادة» عن أبي داود؛ ولم أجدها في سننه 
(جغ ص 001-5١‏ . 

. ص2007-155)‎ ١١ في الفتح (ج‎ )0٠( 


للق 


ذلك أخشى الناس لله » وأتقاهم . فهما فعل ويلِ - من عزيمة ورخصة - : فهو 
فيه في غاية التقوى والخشية ؛ لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل : 
قياما بالشكر؛ ومبما ترخص فيه : فإنما هو للإعانة على العزية ليعملها 
بنفاظ ) . اه 


ل نا فنك 
وروى الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي رافع (رضي الله عنه) : 
أن رسول الله ييٍ قال : «لا ألفين أحدك متكناً على أريكته : يأتيه الأمر من 
أمري - : مما أمرت به » أو خبيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
لله : اتبعناه .© . ْ ا 
كن 
النوع الثالث 
أمره يلي : باستراع حديثه » وحفظه وتبليغه إلى من لم يسمعه : من الموجودين 
في عصره » وممن سيوجدون بعده . ووعدّه على ذلك : بالأجر العظم . 
وذلك : يستلزم حجيته . قال الشافعى (رضي الله عنه) )١(‏ : «فلما ندب 
رسول الله إلى استباع مقالته وحفظها وأداتهاء امرأ يؤديها - والامرّؤ واحد - : دل 
على أنه لا يأمر أن يؤدّى عنهء إلا ما تقوم به الحجة على من أَدِي إليه:: لأنه إما 
يؤدّى عنه : حلال يُؤق» وحرام يجتنب» وحد يقام » ومال يؤخذ ويعطى » 
ونصيحة في دين ودنيا .» . اه. 
وكذا بيه عن الكذب عليه » وكتم حديثه ؛ وإيعادٌ من يفعل ذلك أشد 
الوعيد ؛ وإخباره : أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره . 
وما ذاك إلا : لأن الحديث حجة مشتمل على أحكام الله ؛ فيؤدي الكذب عليه 
َي » وكتم شيء مما صدر منه : إلى تغيير حك الله » وعدم عل الناس به ؛ والعمل 


(111) في الرسالة (ص25-205) . 


5 


بغير ما أنزل الله . 

ولولا أن الحديث كا ذكرنا : لما كان هناك فرق بين الكذب على غيره» وكتم 
داعي اس ورين دوي علي بار ركم عديكة رونا المقفين ليان هد 
الوعيد الشديد. 

أخرج البهقي - في المدخل - والدارمي عن أبي ذر (رضي الله عنه) أنه قال : 
(أمرنا رسول الله يك : أن لا نغلب على أن تأمر بالمعروف » وتتمبى عن المنكر , 
ونعلم الناس السنن .» . 

وقال الني ول - في خطبته في مجة الوداع - : «ألا : : فليبلغ الشاهد من 
الغائب ؛ فرب مبِلّْ أوعى من سامع .) . 

قال البييقي : : «لولا ثبوت الحجة بالسنة » لما قال يِل في خطبته - بعد تعليم 
من شهده أمر دينهم - : ألا فليبلغ ؛ الخ) . 

وروى الشافعي عن ابن مسعود (رضي لله عنه) أن الني مَلِيهِ قال : 
الله عبداً ل ل ل 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يُغِل عليين قلب مس : إخلاصٌ العمل 
لله » والنصيحة للمسلمين ؛ ولزوم جماعتهم ٠‏ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم .© . 
ورواه ابن عبد البر مختصراً ؛ قال في المشكاة 20 : «رواه الشافعي والبيمقي في 
المدخل » ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت » 
إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا : ثلاث لا يغل علهن الخ) . اه. ولكن لفظ 
البييقي - على ما حكاه عنه السيوطي في المفتاح - هو : «نضر الله أمرأ سمع منا 
حديثاً فأداه كا سمعه : فرب مبلغ أوعى من سامع .» . قال السيوطي : وهذا 
الحديث متواتر 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي (كرم الله وجهه) : أن رسول الله وف 


(11) ص ١3؛‏ على ما نقله الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة (ص5) . 


لضن 


قال : «ألا أدلك على الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبل ؟ : ثم حملة القرآن 
والأحاديث عني في الله ولله .» . 

وأخرج الطبراني - في الأوسط - عن ابن عباس أنه قال : قال الني وَل : 
«اللهم ارحم خلفاي» . قلنا: يا رسول الله » ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون 
من بعدي يروون أحاديثي » ويعلمونها الناس .» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن البراء بن عازب (رضي الله عنه) : أن 
رسول الله يي قال : «من تعلم حديثين اثنين : ينفع ببما نفسه » أو يعلمهما غيره 
قيتتقغ يتما ١ح‏ + كان خير] مين عيادة نبتين 'ملة :6 

وأخرج أبو نعيم - في الحلية - عن ابن عباس : أن رسول الله يَيِ قال : «من 
أدى إلى أمتي حديثاً : تقام به سنة » أو تثم به بدعة . - : فله الجنة .» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي هريرة : أن رسول الله يي قال : «من 
حفظ على أمتي أربعين حديثاً فها ينفعهم في أمر دينهم - : بعث يوم القيامة 
من العلماء .» . وأخرج نحوه من طريق آخر عنه بلفظ : «حشر يوم القيامة في 
زمرة الأنبياء» . وأخرج نحوه عن علي وأبي الدرداء بلفظ : «بعثه الله يوم القيامة 
فقيها » وكنت له شهيداً» . وأخرج نحوه عن ابن عباس بلفظ : «كنت له شفيعاً 
يوم القيامة» . 

2# #6 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يوِ قال : «بلغوا عني ولو 
أبة:وتحدتؤا عق ولة تكذبوا :“قن كذنئ عل امتعيدا اقليدوا مهد مق الثار 6 

وروى الطبراني - في الأوسط - عن أب بكر (رضي الله عنه) : أن رسول الله 
ييه قال : «من كذب علي متعمداً أو رد شيئاً أمرت به - : فليتبوأ بيتآ في 
جهم .) . ش 

وروى - في الكبير - عن سلان : أن رسول الله يَْيةٍ قال : «من كذب علي 
متعمدا : فليتبوأ بيتأ في النار ؛ ومن رد حديثاً بلغه عني : فأنا مخاصمه يوم القيامة . 


يفنا 


فإذا بلغكم عني حديث فلم تعرفوه - فقولوا : الله أعلم .» 

وروى الشيخان عن المغيرة : أن الني يقي قال : (إن كذباً عل : ليس ككذب 
على أحد؛ من كذب على متعمدا : فليتبوأ مقعده من النار .» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن أبي الدرداء (رضي الله عنه) : أن رسول 
الله يي قال : «من غدا أو راح في طلب سنة - مخافة أن تدرس - : كان كمن غدا 
أو راح في سبيل الله . ومن كتم عل علمه الله إياه : أممه الله يوم القيامة بلجام من 
نار .» . 

وأخرج أيضاً عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) : أن رسول الله يلي قال : 
«إذا ظهرت البدع في أمتي » وشتم أصحابي - : فليظهر العالم علمه ؛ فإن لم يفعل : 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .» . 

قيل للوليد بن مسلم : «ما إظهار العلم» ؟ قال : «إظهار السنة» . 

تنا نيد فنا 
الدليل الخامس : تعذر العمل بالقرآن وحده . 

لا يمكن لعقل بشر ل ينزل عليه وحي » ول يؤيده الله به - : أن يستقل بفهم 
الشريعة وتفاصيلها وجميع أحكاما » من القرآن وحده. 

فلا بد له من النظر في السنة - : التي نزل بها الوحي » أو استنبطها الني 
باجتهاده من القرآن وأقره الله عليها . - ومن الاستعانة بها : حتى يتمكن من فهم 
مراد الله تعالى » واستنباط تفاصيل الأحكام من القرآن . لأمها - حينئذٍ - السبيل 
الوحيد إلى ذلك . 

فلولا أن السنة حجة : لما وجب » ولما صح لأحد من امجتبدين : أن ينظر فيها » 
ويستعين بها على ذلك ؛ ونا فهم أحد ما كلف به : فتتعطل الأحكام » وتبطل 
التكاليف وتكون عبثاً محالاً عليه تعالى . 

تنا ند نا 


وبيان أنه لا يمكن لجتبد الاستقلال بما ذكرنا - : أن القرآن - لكونه قد بلغ 


تفن 


المرتبة العليا في الإمجاز » والغاية القصوى في البلاغة والإيجاز - : قد اشتمل على 
. معان ثانوية » وكنوز وأسرار يخفى علينا كثير منبا ولا يعلمها إلا من هو كلامه ؛ 
ومن أنزل عليه الوحي ببيانها . 

روى أبو عبد الله البخاري : أن الني رقي لما سئل عن المر » قال : «ما أنزل 
عل فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادّة ‏ #فن يعمل مثقال ذزة خيرا بره © ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره 017 .» . فانظر : كيف أخذ حكيها من هذه الآية؟ 
وهل يستطيع أحد غيره أن يفعل ذلك ؟ 

وقد اشتمل القرآن أيضاً : على نصوص جملة » وأخرى مشكلة . ولا بد - للعمل 
بها - من شرح يبينها ويوضحها» ويؤولما ويفسرها ؛ ولا بد أن يكون هذا الشرح 
من عند الله تعالى : لأنه هو الذي كلف العباد » فهو العليم بالمراد ؛ ولا اطلاع لغيره 
عليه . وهذا الشرح هو : السنة التي نزل بها الوحي » أو أقر الله رسوله عليها إن كانت 
عن اجتهاد منه . ولذلك قال الله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر : لتبين للناس ما 
دل ال 011 

د د 

ولنضرب لك أمثلة على ما قلنا : 

قال الله تعالبى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة# )21١(‏ . فهذا يفهم منه : وجوب 
كل من الصلاة والركاة . 

ولكن : ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجبها ؛ وما كيفتها؟ وما وقتها؟ وما 
عددها؟ وغل من تحنت ؟ و مرة تجب في العدر؟ 

وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ 
وما شرط وجوبها؟ 
(؟١1)‏ سورة الرلولة (ط6-0) . 


(11) سورة النحل (2)) . 
)11١5(‏ سورة البقرة (؟:؛ و )1٠١١‏ والنور (65 . 


وين 


وقال تعالى : #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون1774) . ففهمنا من ' 
ذلك : وجوب التسبيح ووقته على سبيل الإجمال . 

ولكن : ما المراد ببذا التسبيح؟ أهو الصلاة في قوله : إوأقيموا الصلاة» .؟ 
أم شيء آخر : كالنطق بسبحان الله .؟ 

وقال تعالى : «إفاقرأوا ما تيسر منه4 27 . ففهمنا : وجوب قراءة ما تيسر . 

ولكن : ما المراد من القراءة؟ أهي الصلاة؟ أم قراءة القرآن؟ وإذا كان المراد : 
الصلاة ؛ فهل يكفى ركعة؟ وإذا كانت تكفى : شا هى الأفعال التى تشتمل عليها 
م 0 ْ 

وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسحدوا 27 . ففهمنا : وجوب 
الركوع والسجود . 

ولكن : ما هى كيفيتهما » وما المراد بهما؟ أهو الصلاة؟ أم شيء آخر؟ وإذا 
كان المراد بهما : الصلاة ؛ فهل يتساوى عدد الركوع والسجود فيها؟ أم يزيد أحدها 
على الآخر؟ 

وقال تعالى : #إن الله وملائكته يصلون على النبي ؛ يا أمها الذين آمنوا : صلوا 
عليه وسلموا تسلي) .23729 . 

ضما المراد بهذه الصلاة: أهى عين الصلاة التي أوجبا الله علينا في قوله : 
#وأقيموا الصلاة4 .؟ أم شيء آخر؟ فا هو بالنسبة لله والملائكة ولنا؟ 

ش تا نا فنا 
وقال تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - : 
(11) سورة المزمل (0) . 
)١1(‏ سورة الحج (00 . 


(115) سورة الأحزاب )2( 3 


فبشرم بعذاب ألم .2004 . ففهم منه : تحريم الكنز وعدم الإنفاق . 

ولكن : ما المراد مبذا الإنفاق المقابل للكنز؟ أهو إنفاق جميع المال (؟! فهمه 
الصحابة حين نزول الآية) ؟ أو إنفاق بعضه؟ وما مقدار هذا البعض؟ 

وقال تعالى : «9وأقوا الحج والعمرة لله (01) . ففهمنا : وجوب إتامبما . 

ولكن : ما المراد بهما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب في الجاهلية ؟ أم شيء 
آخر؟ فا هو؟ وم مرة يجب في العمر؟ 


نط نا نا 


وقال تعالى : ##الذين آمنوا ولم يلبسوا إعاهم بظلم أولنك لمم الأمن وم 
مبتدون 074 . شا المراد بالظلم الذي جعل الله انتفاءه : شرطا للأمن وللاهتداء .؟ 
أجميع أنواعه (؟! فهمه الصحابة) ؟ أم نوع منه؟ ها هو هذا النوع؟ 
ند نا فن 
وقال تعاللى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جزاء بما كسبا : نكالاً من 
الله . والله عزيز حكيم 27# . ففهمنا : وجوب قطع يد كل منبما . 
ولكن ما هى هذه السرقة الموجبة للقطع : أهي السرقة اللغوية بجميع أنواعها؟ 
أم شيء آخر؟ إن كان : فا هو؟ وما شروطه؟ وما نصاب المال الذي توجب 
سرقته القطع؟ وما كيفية هذا القطع : أتقطع اليد من مفصل الكتف؟ أم من 
0 سورة ة التوبة )60م 518 نزلت هذه الآية : : كبر على المسلمين ؛ فذكر ذلك عر لرسول ألله 
طِيةٍ فقال : ع 0 ا . وقال أيضاً : «ما أدى 
زكاته : فليس يكنز .» . أي : : بكنز أوعد عليه . فدلتنا السنة على أ ن المراد من الإنفاق في هذه الآية » 
هو : الزكاة التي بينتها من قبل . 
)م سوره البقرة (53ا) . 
)0 سؤرة الأنعا م (045) . لما نزلت هذه الآية : شق ذلك على الصحاية وقالوا : أ ينا لم يظم نفسه؟ . 
فقال ملي : بين ما تطنون؛ فا هو ما قال لقان : هيا بني لا تشرك بالله تك عرس 4 


[سورة لقمان داك فل لي السنة على أ ن المراد من الظل : : خصوص الشرك . 
(150) سورة المائدة (0 . 


اانا 


مفصل المرفق؟ أم من مفصل الكوع؟ . وهل يتكرر القطع عند تكرر السرقة؟ 
وهكذا . 

وفي القرآن الكثير من ذلك . 

لمجرد نفسك وعقلك عا ورد في السنة - : من بيان ما ذكرنا في هذه الآيات 
ونحوها. - وعما علم من الدين بالضرورة بواسطة السنة » وعما استنبطه الفقهاء 
باجتباداتهم : بالأقيسة وغيرها التي استعانوا عليها بالسنة . 

هقان وعقلاكا عن : هذا كلس عاك وهل انك يقلي أن نينت 
عن شيء مما ذكرنا ونحوه؟ ولو فرض أنه يستطيع الإجابة عن البعض : فهل قكنه 
عن اجميع ؟ . 

وإذا لم يستطع أحد ذلك : فهل مكننا القيام بهذه التكاليف ؟ وهل من المعقول : 
أن يكلفنا الله يتكاليق أخقاها عنا ع'وأعانا عن مراذة هنا . ؟ آلا يكون ذلك عيثا 
خالا أن ضور عن اله مبحانه ‏ ؟ ! 

كل ذلك : يدلك على أن الله لم يكلفنا مهذه التكاليف التي أجملها في كتابه - 
وهو يعم حق العم : أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده . - : إلا وقد نصب الا 
شارحاً مبيناً ؛ وأوجد مفسراً موحاً ؛ ألا : وهو رسول الله يفي . - : بواسطة وحيه 


وتأييده . ع # 


ويؤيد ما ذكرنا قول ابن حزم 201190 (رحمه الله) : «في أي قرآن وجد : أن الظهر 
أربع ركعات » وأن المغرب ثلاث ركعات » وأن الركوع على صفة كذا » والسجود 
على صفة كذا؛ وصفة القراءة فيها والسلام ؛ وبيان ما يجتنب في الصوم ؛ وبيان 
كيفية زكاة الذهب والفضة ء والغنم والإبل والبقر » ومقدار الأعداد المأخوذ منبا 
الزكاة » ومقدار الركاة المأخوذة ؛ وبيان أعال الحج من وقت الوقوف بعرفة » 
وصفة الصلاة بها وبمزدلفة » ورمي امجمار » وصفة الإحرام » وما يجتنب فيه ؛ وقطع 


(11) في الإحكام (ج 5 ص 5 - )٠١‏ . 


ذا 


السارق ؛ وصفة الرضاع المحرم ؛ وما يحرم من المأكل » وصفتا الذباتح والضحايا ؛ 
وأحكام الحدود ؛ وصفة وقوع الطلاق ؛ وأحكام البيوع » وبيان الرباء والأقضية 
والتداعي »؛ والأيمان » والأحباس » والعمرى » والصدقات وسائر أنواع الفقه .؟» 

(وإما في القرآن جمل : لو ركنا وإياهاء لم ندر كيف نعمل بها . وإفا المرجوع 
إليه في كل ذلك - : النقلّ عن الني يَلْيِ . وكذلك الإجماع : إنا هو على مسائل 
يسيرة؛ قد جمعناها كلها في كتاب واحد. (وهو الموسوم: بكتاب 
المراتب 00 ؛ ...) : فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة .» 

«ولو أن امرأ قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن . لكان كافراً بإجماع الأمة ؛ 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل » وأخرى عند الفجر : 
لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك . وقائل هذا 
كافر مشرك حلال الدم والمال. وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الروافض : ممن 
قد اجتمعت الأمة على كفرم . وبالله التوفيق» . 

«ولو أن امرأ لأ يأخز إلاعا جتنت عليه الأمة فقظ + ويترك كل .ما اتختلفوا 
فيه - : مما قد جاءت فيه النصوص . - : لكان فاسقاً بإجماع الأمة .» 

فهاتان المقدمتان : توجبان بالضرورة الأخذ بالنقل .» 

وقد ذكر الشافعي - في الرسالة » وجماع العلم - نحو ما ذكره ابن حزم ؛ وقد 
تقدم 07) فيا نقله الأستاذ الخضري عنه شيء من ذلك . وإليك بعض ما ذكره 
في الرسالة : 

قال(7) (رحمه الله) : «ومن جماع عم كتاب الله » العم : بأن جميع كتاب 
الله إنما نزل بلسان العرب ؛ والمعرفة بناتخ كتاب الله ومنسوخه » والفرض في تازيله 
والأدب والإرشاد والإباحة ؛ والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه : من الإبانة 
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لق 


عنه » فيا أحك فرضه في كتابه » وبينه على لسان نبيه . وما أراد بجميع فرائضه؟ 
ومن أراد : أكلّ خلقه؟ أم بعضهم دون بعض؟. وما اقترض على الناس : من 
طاعته » والانتهاء إلى أمره . ثم معرفة ما ضرب فيها : من الأمثال الدوال على 
طاعته » المبينة لاجتناب معصيته . وتركٌ الغفلة عن الحظ » والازديادٌ من نوافل 
الفضل .» 

«فالواجب على العالمين : أن لا يقولوا إلا من حيث علموا .» . اه . 

وسنذكر لك شيئاً منه أيضاً فيا سيأق 019 إن شاء الله . 

تنبا نا فنا 

وقد وردت أحاديث تدل على ما ذكرنا أثبتناها فيا تقدم (0") . 

ووردت أيضاً آثار لا تحصى ء عن الصحابة ومن بعده ؛ في هذا المعنى : 
تدلنا على اتفاقهم»ء واجتاع كلمتهم عليه . 

وسنورد لك بعضما : 

روى ابن أبي مليكة أن أبا بكر قال : «أييّ أرض تقلني وأي سماء تظلني ؛ إن قلت 
ف آنة من كتات الله برأ أو ها لا أعل:.؟ ذكره ابن العم فق الأعلام : 

وروى ابن عبد البر عن عرو بن دينار» أن عمر قال : (إنا أخاف عليج 
رجلين : رجل يتأول القرآن على غير تأويله » ورجل ينافس الملك على أخيه) . 

ورَوى عن عبد العزيز بن أبي حازم » أن عر قال : «ماأخاف على هذه الأمة 
من مؤمن : ينباه إهانه ؛ ولا من فاسق : بيّن فسقه . ولكني أخاف عليها رجلاً : 
قد قرأ القرآن حتى أزلقه بلسانه » ثم تأوله على غير تأويله .» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «إيام 
وأصحاب الرأي ؛ فإنهم أعداء السنة : أعيتهم أحاديث رسول الله أن يحفظوها ؛ 


(10) في الباب الثالث (ص 588 فا بعد) . 
(115) ص 05" - 5ل3. 


اونا 


فقالوا بالرأي : فضلوا وأضلوا .» . 

وروى الدارمى واللالكائي - في السنة - عنه أنه قال : «سيأتي ناس يجاد لونم 
بشبهات القرآن ؛ لخخذوم بالسنن : فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله .» . وأخرج 
اللالكاني نحوه عن علي . 

وأخرج ابن سعد - في الطبقات - من طريق عكرمة عن ابن عباس : «أن 
على بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج وقال : اذهب إليم لغناصمهم » ولا تحاجهم 
بالقرآن : فإنه ذو وجوه . ولكن خاصمهم بالسنة .» . وأخرج من وجه آخر : «أن 
ابن عباس قال : يا أمير المؤمنين » فأنا أعلم بكتاب الله منهم : في بيوتنا نزل . قال : 
صدقت » ولكن القرآن حمّال ذو وجوه تقول ويقولون ؛ ولكن حاججهم بالسنن : 
فإنهم لن يجدوا عنها محيصا . لخرج إليم » لخاجهم بالسنن : فم يبق بأيد.هم 
حجة .» 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن علي أنه قال : «ما من شيء إلا وعلمه 
في القرآن ؛ ولكن رأي الرجال يعجز عنه» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود » أنه قال : «ما من شيء إلا بين لنا في 
القرآن ؛ ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه ؛ فلذلك قال تعالى : #إلتبين للناس ما نزل 
إليم# .© . 

وأخرج البييقي - في المدخل - والدارمي عنه » أنه قال : (يا أمها الناس علي 
بالعم قبل أن يرفع : فإن من رفعه أن يقبض أصحابه . وإيام والتبدع والتنطع ؛ 
وعليك بالعتيق . فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام : يزتمون أنهم يدعون إلى 
كتاب الله » وقد تركوه وراء ظهورم .» . وأخرج ابن عبد البر من طريق ابي قلابة 
عله نحوه ختضرا. 

وأخرج ابن عبد البر عن رجاء بن حَيْوَةَ عن رجل قال : كنا جلوساً عند 
معاوية فقال : «إن أغوى الضلالة : لرّجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه » فيعلمه الصبي 
والعبد والمرأة والأمة : فيجادلون به أهل الع .» . 


رق 


وأخرج أحمد عن عمران بن حصين » أنه قال : «نزل القرآن ؛ وسن رسول الله 
ملي السنن . ثم قال : اتبعونا . فوالله : إن لم تفعلوا تضلوا .» . 

وأخرج سعيد بن منصور عنه : «أنهم كانوا يتذاكرون الحديث » فقال رجل : 
دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله . فقال ران : إنك أحمق ؛ أتجد في كتاب الله 
الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله عام مفسرا؟ إن القرآن أحك ذلك والسنة 
تفسره .» . وأخرج ابن عبد البر نحوه بلفظ : إن كتاب الله أببم هذاء وإن السنة 
تفسر ذلك» . 

وأخرج البهقي - في المدخل - من طريق شبيب بن أبي فضالة المي » عنه : 
«أنه (رضي الله عنه) ذكر الشفاعة » فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد » إن تحدثونا 
بأحاديث ل نجد لما أصلاً في القرآن . فغضب عران وقال للرجل : قرأت القرآن؟ 
قال : نعم . قال : فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا » ووجدت المغرب ثلاث » 
والغداة ركعتين » والظهر أربعا » والعصر أربعاً؟ . قال : لا . قال : فعمن أخذمم 
ذلك ؟ ألستم عنا أخذقوه وأخذناه عن رسول الله يَيِ؟ أوجدم فيه : في كل أربعين 
شاة شاة ؛ وفي كل كذا بعيرا كذا » وفى كل كذا درهاً كذا ..؟ قال : لا . قال : فعمن 
أخذم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتوه وأخذناه عن الني يِل . وقال : في القرآن (؟0 : 
#وليطوفوا بالبيت العتيق 0574 . أوجدم فيه : فطوفوا سبعاً » واركعوا ركعتين 
خلف المقام .؟ أو وجدتم في القرآن : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام» ؟ 
أما سمعتم الله قال في كتابه : وما أتام الرسول لخخنذوه ؛ وما خهام عنه فانتبوا» 1 
قال عران : : فقد أخذناعن رسول الله يل أشياء : ليس لم بها عل .» ٠‏ وأخرج 
البييقي أيضاً والحام من طريق الحسن عنه نحوه مختصرا . 

وأخرج مالك عن ابن شباب عن رجل من آل خالد بن أسيد : «أنه سأل عبد 
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الله بن عمر» فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في 
القرآن » ولا نجد صلاة السفر .؟ فقال ابن عر : : يا ابن أحي » إن الله بععث مدا 
يلي ولا نعم شيئاً ؛ وإنما نفعل ؟ا رأيناه يفعل .» . وأخرج البييقي - في المدخل - 
نحوه عن أمية بن عبد الله بن خالد . 

وأخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد الخدري ء أنه قال : «لما قبض رسول الله وَل : 
أنكرنا أنفسنا . وكيف لا ننكر أنفسنا : والله سبحانه يقول : #واعلموا أن فيكم رسول 
الله » لو يطيعك في كثير من الأمر : لعنتم .0504 .) , 


ند فنا كن 


وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير : : «أنه حدث يوماً بحديث عن الني وَل 
فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني أحدثئك عن رسول 
لله يوي وتعرّض فيه بكتاب الله : كان رسول الله يلي أعلم بكتاب الله منك .© . 

وأخرج ابن عبد البر » والبييقي - في المدخل - عن أيوب السختياني : «أن 
رجلاً قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثونا إلا بما في القرآن . فقال له 
مطرف : إنا والله ما نريد بالقرآن بدلاً ؛ ولكنا نريد : من هو أعم بالقرآن منا .» . 

وروى ابن عبد البر عن الأوزاعي عن حسان بن عطية» أنه قال : «كان 
الوحي ينزل على رسول الله يي » ويحضّره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك» . ورواه 
أيضاً أبو داود في مراسيله » والبييقي في المدخل بلفظ آخر سيأتي . 

وأخرج ابن عبد البر عن ميمون بن مبران » أنه قال : (إن هذا القرآن قد أخلق 
في صدور كثير من الناس ؛ فالقسوا ما سواه : من الأحاديث . وإن ممن يبتغي هذا 
الحل. [من] بتشذه بضاعة ليلتمس :به الدئيا + ومتيم من يتعلمه لهاري به ء ومنيم 
من يتعلمه ليشار إليه ؛ وخيرم : الذي يتعلمه فيطيع الله فيه .» . 

قال ابن عبد البر (رحمه الله) : «معنى قوله : إن هذا القرآن قد أخلق . (والله 


(؟1) سورة الحجرات (0 . 


بخرخا 


أعل) : أي : أخلق عم تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به : 
ففي الأحاديث الصحاح عنهم يوقف على ذلك ؛ لا : بما سولته النفوس » وتنازعته 
الآراوة 6 اضكم اهل الأهواء جم : 

ورَوى عن الحسن أنه قال : (إنا هلك من كان قبلك حين تشعبت بهم السبل » 
وحادوا عن الطريق ؛ فتركوا الآثار » وقالوا في الدين برأيهم : فضلوا وأضلوا .» . 

ورَوى عن ابن المبارك» أنه قال لرجل : (إن ابتليت بالقضاء : فعليك 
بالآثر .» . ورويالبيقي - في المدخل - : «أنه قيل له : متى يفتى الرجل؟ فقال : 
إذا كان بعالا بالأق» بضيا بالراى 14+ ْ 

وأخرج البييقي - في المدخل - عن أيوب السختياني » أنه قال : «إذا حدثت 
الرجل بسنة فقال : دعنا من هذاء وأنبئنا عن القرآن . - : فاع أنه ضال .»© . 

قال الأوزاعي : «وذلك : أن السنة جاءت قاضية على الكتاب» ول يجىء 
الكتاب قاضيا عل السئة ٠.6:‏ وقدا زوى الأوزاعى هذااعن يخين ين أى كثير 
أيضاً . وروى عن مكحول أنه قال : «القرآن أحوج إلى السنة » من السنة إلى 
الكتاب» . يريدون بذلك : أنها تفسر الكتاب ء وتبين المراد منه . 

قال الفضل بن زياد البغدادى 20 : «سمعت أحمد بن حنبل - وسئل عن 
لديف الذي :نوي أن القيكة فاضي عل كاف قال ريا العبرض ندا 
أن أقولة رولكة السة دن الكتاه رتنه 1 ؛ 

وأخرج اللذلتكان ح فق (البجة عدعق أعنى أنمدقال :+ والسّية عبد نا أثاررهيول 
الله يقيّةِ والسنة تفسير القرآن . وهى دلائل القرآن» . 

وأخرج المقدسي - في الحجة - عن عبد ال رمن بن مبدي أنه قال : «الرجل 
إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب . لأن الحديث يفسر القرآن» . 


نا نا فنا 


(10) 5 في مختصر طبقات الحنابلة (ص )18١‏ ومختصر جامع بيان العم (ص 6") . 


نان 


هذا . وقد اشتمل القرآن أيضاً على النااح والمنسوخ . ومعرفة كل منبما ضرورية 
للمجتبد : 

أخرج مسم عن علي أنه مر على قاص يقصنٌ فقال : أتعرف الناتخ من المنسوخ؟ 
قال : لا. فقال علي : هلكت وأهلكت . وأخرج مثله عن ابن عباس . 

ولا يمكن للمجتبد أن يعرف الناخ والمنسوخ إلا بمعرفة وقت نزولهما » أو بإخبار 
الرسول وبيانه : 

قال الشافعي ("") : وأكثر الناتخ في كتاب الله إما عرف بدلالة سنن رسول 
الله يلهِ» . اه . 

فلولا الاستدلال بالسنة» للزم : إما أن نعمل بكل من النائخ والمنسوخ» أو 
نتركهما » أو نعمل بأحدهما من غير أن نعم أيهما الناتخ . وذلك كله باطل . 

نا بن 

وبعد: فقد صنف الإمام أحمد (رضي الله عنه) كتاباً في طاعة الرسول 
يل ؛ رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله » وترك 
الاحتجاج بها. فرأينا أن يكون بعض ما أتحفنا به ابن القيم 09 منهء مسك 
ختام هذا البحث . | 

قال - في أثناء خطبته - : فاق اشافل تتاو وتقدينك أساوه ف ندا 
بالمدى ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . وأنزل عليه كتابه 
المدى والنور لمن اتبعه » وجعل رسوله : الدال على ما أراد : من ظاهره وباطنه » 
وشخاضة وصافة واه ومتسوكه ونا قفد له التكتاتن .:فكاق رسول اللعالة هر 
المعبر عن كتاب الله » الدال على معانيه . شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضام 
لله لنبيه » واصطفائ له » ونقلوا ذلك عنه : فكانوا ثم أعلم الناس برسول الله يفك 


(015) في الرسالة (ص55) . 
(01) فى إعلام الموقعين (ج؟ ص207) . 


تن 


وما أراد الله من كتابه بمشاهدتبم وما قصد له الكتاب . فكانوا هم المعبرين عن 
ذلك بعد رسول الله يك . قال جابر 229 : ورسول الله يي بين أظهرنا عليه 057 
ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء عللنا به .» . اه . 
د فنك 
الدليل السادس 
«أن السنة نوعان : وحي وما هو بمنزلة الوحي» 

اعلم أن ما صدر عن رسول الله يوي : إما أن يكون قد صدر لتبليغ الأحكام 
عن الله ؛ وإما أن لا يكون كذلك . 

فأما القسم الأول: فهو وحي قطعاً معصوم عن الخطأ والسبو فيه على ما 
علمت . ويسميه جمهور الحنفية وحياً ظاهرا . 

وهذا القسم : إما أن يكون قد أوحي إليه مصحوباً بلفظ دال عليه » أو لا. 

فإن كان مصحوباً به : فإما أن يكون قد قصد به التعبد والإعجاز والتحدي 
بأقصر سورة منه . وهو القرآن . وإما أن لا يكون كذلك . وهو الحديث القدسي 
على رأي من ذهب إلى أن لفظه منزل عليه وق . ولا شك في أنه وحي : لأنه يخبر 
به عن الله كقوله : قال رب العزة كذا مثلا . وهو خبر معصوم عن الكذب . فدل 
على أنه كلام الله كا دل خبره على أن القرآن كلامه . 

والأحاديث القدسية كثيرة "2 منهبا حديث أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) 
عن الني يي فها يرويه عن ربه تعالى أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظم على 
نفسي وجعلته بينكم محرمأ فلا تظالموا» الحديث . ومنبا حديث : «عبدي ل تشكرني 
إذا م شكر من أحريت التعنة عل يده ١‏ وحديت النزول:: 

ند ند تنا 

ا 


(179) في مسلم : وعليه . 
(0؟1) وقد أفردها بعضهم بالتأليف كلمناوي في : (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية) . 


كزان 


وإن لم يكن مصحوباً بلفظ 29 : فهو الحديث النبوي . ويدل على أنه وحي قوله 
تعالى : #إوما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي يوحى» . وقوله : «وإن أتبع إلا 
ما يوحى إلى 0474 . وقوله : «إوأنزل الله عليك الكتاب والحكبة وعلمك ما لم 
تكن تعل 4 . فالحكئة هي السنة كا تقدم . وقوله : «ولا تحرك به لسانك لتعجل 
به © إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه © ثم إن علينا بيانه» . 

وقوله : «#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » قل 
لله المشرق والمغرب يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم * وكذلك جعلنام أمة وسطا 
لتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول عليك شبيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وإن كانت لكبيرة إلا على 
الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إمانم » إن الله بالناس لرؤوف رحيم » قد نرى 
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من ربهم » وما الله بغافل عا يعملون 0904 . 

فهذه الآيات قد نزلت عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وهي 
تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعاً من قبل . وعلى أن الني طلله 
- مع ميله الشديد إلى التوجه إلى الكعبة : لكونها قبلة آبائه . - لم يتوجه إليها ؛ 
بل كان ملتزماً للتوجه إليه هو وأصحابه . 

وتدلنا أيضاً على أن التزاسم لذلك كان حقاً وصواباً واجباً عليم قبل 
اويل 


(؟1) وبعضهم يجعل الحديث القدسي من هذا النوع . ويفرق بينه وبين النبوي : بأن القدسي نزل 
معناه وترك له التعبير عنه بعبارة يؤلفها من عنده على أنها صادرة عن الحق جل جلاله لعباده» 
فينطق به الرسول على لسان الله تعالى . بخلاف النبوي . 

(:16) سورة يوس" )1١(‏ والأحقاف (1) . 

(141) سورة البقرة ١45(‏ -54) . 


وهي مع ذلك لم تشرع التوجه إلى بيت المقدس : لأهها إنما نزلت في نهاية العمل 
به . فهي إفا تشرع التوجه إلى الععبة . 

وليس هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حك التوجه إلى بيت المقدس . 

ل م ينزل به القرآن » وأن 
علهم هذا كان حقاً وواجباً علهم . 

ولا يصح أن يقال : إن عملهم هذا كان بمبحض عقولهم واجتبادهم . إذ العقل 
لا مبتدي إلى وجوب التوجه إلى قبلة ما في الصلاة » فضلاً عن التوجه إلى قبلة 
معينة » وفضلاً عن أن الني يي كان أثناء صلاته إلى بيت المقدس راغباً كل الرغبة 
فق التوجة إل اند * 

إذن : كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير قرآن . 

وقوه ول «ألا إن أوتيت الكتاب ومثلة عدج 50 ٠‏ وقوله : 
(أيحسب أحدك متكا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيثاً إلا ما في هذا القرآن 
ألا وإني قد أمرت ووعظت وخبيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر) الحديث . 
وما أخرجه البييقي عن طلحة بن نُضيلة أنه قال : قيل لرسول الله يو في عام سَنّة : 
سعر لنا يارسول الله . قال : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها . 
ولكن انصألوا الله من ققيلة» . وقد سن وَل سنت » وبين أحكاماً ليست في القرآن 
فدل هذا الحديث على أنها بأمر الله ووحيه . وقوله يك : «إني ما آمرك إلا ما أمرم 
د . وما أخرجه المقدسي في الحجة عن أبي 
هريرة أن رسول الله يقي قال : : «غفار غفر الله لماء وأسك سالمها الله . أما إني لم 
أقله ولكن الله قاله» . 

وما رواه الشافعي في الأم : «من أن الني يف قال لأبي الزاني بامرأة الرجل 


(0119) روى أبو داود - في مراسيله - صدر هذا الحديث » عن مكحول » بلفظ «آتاني الله القرآن 
ومن الحكمة مثليه» . 


نف 


الذي صالحه على الغنم والخادم - : والذي نفسي بيدي لأقضين بينكبا بكتاب الله : 
أما إن الغنم والخادم رد عليك »؛ وإن امرأته ترجم إذا اعترفت . وجلد ابنَ الرجل 
مائة وغرّبه عاما» . وليس في القرآن المتلو إلا الجلد مائة . 

ونحو قوله يي : «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فل أزل أراجعه 
واشالة التخفيف حتى جعلها خمساً» رواه الشيخان وغيرها . وقوله وَل ٠‏ «أمّني 
جبريل عند البيت مرتين» الحديث . رواه أبو داود وغيره وصصححه الام وغيره . 

تن نا فنا 

ويدل على أنه وحي (أيضا) : أن الني يل كان ينتظر الوحي فها يسأل عنه » 
فينزل عليه بما ليس بقرآن . 

ومن ذلك ما في الصحيحين : أنه وليه قال : «إن أخوف ما أخاف عليك ما 
يخرج الله لم من بركات الأرض» . قيل : ما بركات الأرض ؟ قال : «زهرة الدنيا» . 
فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر؟ . فصمت حتى ظننت أنه سيتزل عليه » عم 
جعل يمسح عن جبينه (وفي رواية لمسلم : فأفاق يمسح عنه الرحضاء .) وقال : 
«أين السائل» ؟ قال : ها أنا. فقال رسول الله يق : «إن الخير لا يأت إلا بالخير» 
الحديث . وكان كله إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل الجمان - + من العرق . - من 
شدة الوحي وثقله عليه . ٠‏ 

ويستأفس لذلك مما رواه ابن عبد البر من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية 
أنه قال : «كان الوحي ينزل على رسول الله يوي ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر 
ذلك» . وأخرجه أبو داود والبييقي بلفظ : «كان جبريل (عليه السلام) ينزل على 
رسول الله يي بالسنة » ؟ ينزل عليه بالقرآن ؛ ويعلمه إياها ؟ا يعلمه القرآن» . 

وما أخرجه البييقي في المدخل عن طاوس : أن عنده كتاباً من العقول نزل به 
الوحي ؛ وما فرض رسول الله يي من صدقة وعقول فإنا نزل به الوحي . وما أخرجه 
عن الأوزاعى أنه قال : (إذا بلغك عن رسول الله يل حديث : فإياك أن تقول 
بغيره . فإن رسول الله يل كان مبلغاً عن الله تعالى» . 
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وما أخرجه المقدسي في الحجة عن كهمس المداني أنه قال : «من لم يتحقق 
أن أهل السنة حفظة الدين : فإنه يعد في ضعفاء المساكين » الذين لا يدينون الله 
بدين . يقول الله لنبيه يليك : الله نزل أحسن الحديث :2107 . يقول رسول الله ولك : 
حدثنى جبريل عن الله .» . 

هذا كله فضلاً عن أن الإجماع قد انعقد على أنه كان يوحى إليه غير القرآن . 


ند فنا فن 


ثم إن الموخى به إذا لم يكن مصحوباً بلفظ : فإما أن يكون قد دل عليه الملك 
بإشارة أو فعل من أفعاله . نحو قوله : يفي : «هذا رسول رب العالمين جبريل نفث 
في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها» الحديث . وقوله : 
«أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس » والعصر 
حين كان ظله مثله ؛ والمغرب حين أفطر الصامٌ » والعشاء حين غاب الشفق » 
والفجر حين حرم الطعام والثراب على الصائ . فلا كان الغد صلى بي الظهر 
حين كان ظله مثله ؛ والعصر حين كان ظله مثليه » والمغرب حين أفطر الصا ؛ 
والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فأسفر . وقال : الوقت ما بين هذين الوقتين .© . 
وإما أن يكون قد أطمه الله إياه» وخلق علا ضروريا له أنه منه فصلى . وإلهام 
الأنبياء وحي : بقوله تعالى - فيا يحكي عن إبراهيم (عليه السلام) - : #إإني أرى 
في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى . قال يا أبت افعل ما تؤمر 04204 . فقال غير 
واحد من أهل التفسير : «رؤيا الأنبياء وحي لقول ابن ابراهيم الذي أمر بذبحه : 
فيا أبت افعل ما تؤمر» ومعرفته أن رؤياه أمر أمر به» . - ولقوله تعالى : «ووما 
جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في القرآن4 2110 . على 


(15) سورة الزمر (55) . 
(144) سورة الصافات )١(‏ . 
(14) سورة الإسراء (00) . 


لذن 


قول من ذهب : إلى أخها رؤيا منامية ليلة المعراج .0290 . - ولقوله تعالى : «9إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس بما أراك الله4 . أي : بما ألهمك . ا 
هو اختيار لخر الإسلام وغيره . 
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وأما القمم الثاني - وهو : ما صدر عنه غير قاصد به التبليغ عن الله . - : 
فإما أن يكون قد أقره الله عليه » أو لا . 

فإن أقره الله عليه : فهو - وإن ل يكن في ذاته موحى به - إلا أنه منزلته » 
وفي حكنه . لأن التقرير المصاحب له يدلنا على صححته وحقيته » ومطابقته لما عند 
الله . بل لم يقتصر الأمر على هذا التقرير : فإن الله تعالى أمرنا باتباعه فها يصدر 
عنه ؛ فإن كان بعض ما يصدر عنه ليس بوحي - : فقد فرض الله علينا - في الوحي 
- اتباعه فيه : ففن قبل عنه فيا لم يوح إليه : فإنما قبل بفرض الله . فكان ما يصدر 
عنه من هذا القبيل - ممنزلة الموحى إليه : في حقيته وصوابه ؛ بلا شبهة . 

وإليك ما يؤيد هذا الكلام : ْ 

ذكر السيوطي 0117 : «أن الشافعي والبيبقي أخرجا من طريق طاوس أن النبي 
لي قال : «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه» . قال الشافعي : «وهذا منقطع ؛ وكذلك صنع يَِ » وبذلك أمر » وافترض 
عليه : أن يتبع ما أوحي إليه . ونشهد أن قد اتبعه . وما لم يكن فيه وحي : فقد فرض 
الله في الوحي اتباع سنته » فن قبل عنه : فإنا قبل بفرض الله . قال الله تعالى : وما 
آتام الرسول غنذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا» .» . قال البيبقي : «وقوله [يعني الني 
يلف ] : في كتابه» . - إن ححت هذه اللفظة - : فَإغا أراد فها أوحي إليه . ثم ما 
أوحي إليه نوعان : (أحدهها) : وحي يتلى . (والآخر) : وحي لا يتلى . وقد احتج 


(155) انظر تفسير البيضاوي (ص205) . 
(140) في مفتاح الجنة (ص 15) . 


لديا 


ابن مسعود - من الآية التي احتج بها الشافعي - مثل ما احتج به : في أن من 
قبل عن رسول الله وَةِ فبكتاب الله قبل ؛ فإن حكبه - في وجوب اتباعه - : حك 
ما ورد به الكتاب .»© . اه. 

ومن هذا النوع : الأحكامٌ الصادرة عن اجتباده وَل وأقره الله عليها . وهي 
ما يسميه جمهور الحنفية وحياً باطناً . 

ومنه : ما صدر على سبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليه . - : كشؤونه في 
طعامه وشرابه ولباسه » وجلوسه ونومه وما ماثل ذلك . وكأقواله في المباحثات 
الدنيوية : من حيث إنها أفعال لسانية كسائر أفعال الجوارح . فإن ذلك كله - 
بعد تقرير الله له » وأمرنا باتباعه فيه - يكون بمنزلة الوحي : دالاً على عدم حظر 
ما صدر منه على أقل تقدير ؛ بالنسبة إليه ولي مطلقاً » وبالنسبة إلينا إن يقم 
دليل على خصوصيته فيه . 

وأما مدلولات أقواله اللغوية في المباحثات الدنيوية - : كطلبه الكف عن 
تأبير النخل » وطلبه يوم بدر النزول في مكان ظنه صالحاً عرب . - : فليست من 
الأحكام الشرعية ولا #قسك بها . بل هي كطلب بعضنا من بعض فعلاً أو ترك على 
سبيل الإرشاد والنصح والمشورة» على قدر ما يصل إليه عقل المرشد والناصح 
والمستشار» وعلمه بالمسألة التي يرشد إليياء وينصح بهاء ويستشار فيها. 

وباجملة : فإنا نفهم من صدور هبيه يٍ عن التأبير مثلاً - إباحة الشثورى 
في المسائل الدنيوية من العالمين بها على قدر طاقتهم . ولا نفهم منه وجوب مأ 
أشار به ولا ندبه . نعم : قد تفهم إباحته : إذ لا يشير بمحرم ولا مكروه. 

م : إنه ينبغي أن نلاحظ أن بعض أفعاله العادية قد تكون داخلة تحت عام 
قد أوحى إليه . وذلك : مثل أكله المذى الداخل تحت قوله تعالى : إلا ما 
ذكيتم 0200 . وقوله : #أحل لك الطيبات 01104 . فهذا البعض - حينئذٍ - يكون 


(190) سورة المائدة () . 
(4ؤ1) سورة المائدة () . 
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وحياً بلا شبهة . 
ا د 
وإن ل يقره الله عليه - سواء أكان عن اجتهاد أم من الأفعال العادية - فظاهر 
حينئذٍ : أنه ليس من المنة» وأنه لا يحتج به . وإنما الاحتجاج يكون : بعدم 
التقرير عليه » وبالتنبيه الذي جاء عقبه . 
تبط نا تنا 
فتبين لك من هذا كله : أن جميع ما صدر عن الرسول - من قول أو فعل 
أو تقرير - وأقره الله عليه : فهو وحي من عند الله أو بمنزلته . وكل ما كان كذلك 
فهو حجة على العباد : يلزسم العمل بمقتضاها. 
تنخ نط تنا 
الدليل السابع : الإجماع 
إذا تتبعنا آثار السلف » وأخبار الخلف - من ايتداء عهد الخلفاء الراشدين 
إلى هذا العهد - : لم نجد إماماً من الأثمة اجتبدين في قلبه ذرة من الإيان » وشيء 
من النصيحة والإخلاص - : ينكر القسك بالسنة من حيث هى سنة» 
والاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاها. بل بالعكس من ذلك : لا نجد إلا متمسك 
بهاء مبتديا بهديها » حاثاً غيره على العمل بها » محذرا له من مخالفتها » محتجاً لنفسه 
وعلى غيره بها » منكرأ عليه إن خالفها أو تهاون بشأنها ؛ معتبرا لما مكملة للكتاب 
شارحة له ؛ راجعاً عن رأيه - الذي ذهب إليه باجتهاده في كتاب أو غيره من 
الأدلةات [ةااماظهن له ديق ميخ عدينة» واعكين ل نطر و (200. + ولقد ريت 
هذه العبارة المشبورة : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا بقولٍ عرض 
(160) ولا عبرة با زعمه الشيخ دحلان - في خلاصة الكلام ص 1591-55 -: أن الشيخ محمد 
أبن عبد الوهاب كان يضمزر في نفسه دعوى النبوة» وأنه رفض الاحتجاج 0 0 باتباع 


القرآن» إلى آخر ما زعم . لأنه قول خصم أسرف في الخصومة ولا دليل عليه . فضلاً عن أن آثار 
الرجل - على ما فيها من غلو - تقضي على هذا الزعم. 


كن 


الحائط (0101» ؛ وتواتر معناها عن الشافعي ؛ ونقل ما يقرب منه عن كثير من 
ا 

ولقد كانوا يرفعون من ثأن الحديث » ويتأدبون في مجالسه » ويحترمون أهله 
ويبجلونهم » ويمدحونهم ويعطفون عليهم - : معتقدين أن وجودم أكبر ناصر 
للدين ؛ وأقوى دافع لطعون الطاعنين وشبه الملحدين ؛ وأنه لا يبغضهم إلا مبتدع 
فاجر » أو ملحد كافر . ويعتنون بروايته » ويجوبون الآفاق » ويضربون في طول 
البلاد وعرضبها » مضيعين أعارثم تاركين أعالمم وملاذثم وشهواتهم ؛ وأوطانهم 
وأموالمم وأولادهم . - كل ذلك رغبة منبهم في روايته وجمعه » وتحقيقه وحفظه » 
ومعرفة تاريخه ونقد صحيحه من الضعيف والموضوع . 

وما ذاك إلا لأمر عظم الخطرء جليل الأثر . ألا وهو : أنه أصل من أصول 
الإسلام » وعليه مدار فهم الكتاب وثبوت أغلب الأحكام . 

فعلى حجية السنة انعقد إجماعهم » واتفقت كلمتهم » وتواطئت أفئدتهم . 

وإنما الخلاف الذي وقع بينهم كان في أمرين : 

أولهما : الاقتناع بأن هذا الحديث صح إسناده للني يَقِْ أو ل يصح . 

وثانهما : أن هذا الحديث أيدل على هذا الحك » أم لا يدل؟. 

قال الشافعي (رضي الله عنه) : «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة 
رسول كفل : ل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس .»© 209 . وقال أيضاً : «/ 
أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى عم - يخالف في أن فرض الله اتباع أمر 
وول الله يلك والتسليم لحكمه 000» . وقال أيضاً : «ولا أعلم من الصحابة ولا من 
التابعين أحدا أخبر عن رسول الله ولي إلا قبل خبره » وانتبى إليه » وأثبت ذلك 


(101) انظر شرح هذا القول للتقي السبكي ضمن جموعة الرسائل المنيرية (ج؟ ص48) . ففيه من 
الفوائد النفيسة والآراء الجليلة ما يندر وجوده في غيره. 

(16) انظر إعلام الموقعين (ج؟ ص70) . 

(165) انظر الإعلام (ج١‏ ص 26) وصدر جماع العم . 


ردنا 


سنة) 000 , 

وقال أيضا )١0‏ : «وأما أن نخالف حديئًاً عن رسول الله ثابتاً عنه - : فأرجو 
أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله ؛ وليس ذلك لأحد . ولكن : قد يجهل الرجل 
السنة فيكون له قول يخالفها » لا أنه عمد إلى خلافها ؛ وقد يغفل المرء ويخطئ في 
التأويل .» . اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية (1) (رحمه اللّه) : «وليعلم أنه ليس أحد من الأنمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً - : يتعمد مخالفة رسول الله ييه فى شيء من سنته 
دقيق ولا جليل . فإغهم متفقون اتفاقاً يقينيا على وجوب اتباع الرسول » وعلى 
أن كل أخدهق التاسن يوخد تنو :قولة كرك الأ درول اللمد, 

ولكن : إذا وجد لواحد منبم قول قد جاء حديث حيح بخلافه - : فلا بد 
له من عذر في تركه . وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : (أحدها) : عدم اعتقاده 
أن الني يلي قاله . (والثاني) : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 
(والثالث) : اعتقاده أن ذلك الحم منسوخ 0090 .) . اه 

نعم هناك من ينسب نفسه إلى العلل » وينكر محجية السنة من حيث ذاتها. 
ولكنا إذا بحثنا في أمره » ونبشنا ما انطوت عليه سريرته - وجدناه أحد ثلاثة : 

أولهم : رجل دخيل في الدين ليس بؤمن ؛ بل هو زنديق يخفي كفره » ويظهر 
الإسلام : ليحدث الشبه في أصوله » روماً للكيد له ولأهله » وتقويض أركانه وهدم 


(:1) انظر مفتاح الجنة (ص 5) . 

(15) في الرسالة ص 5١؟.‏ 

(10) في رفع الملام عن الأممة الأعلام (ص 0558-5 . 

ار ثم بسط ذلك وشرحه شرحاً 7 تؤمن بخطأ توجيه صاحب المنار (س ٠١‏ ع ٠١‏ ص 778) 
دعواه : ( ن الني والصحابة 1 نوا ن يجعلوا الأحاديث ديناً عاماً دائًاً كالقرآن» . - : بحم عر 
0 الفرهعا 2 ١‏ يخالف بعض الأحاديث » وباكتفاء بعض الأئمة بنوع من الحديث »ء وبأن الفقهاء 
- بعد اتفاقهم على أ ن الحديث دليل شرعي - ل يجتمعوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل 


به . 


كن 


أساسه. وهو يخشى أن يجاهر المسلمين : بالطعن في دينهم والقرآن الذي هو 
أساسه وأساس جميع أدلته . - فيجيهم من ناحية أخرى وهى : الطعن في السنة 
التي لولاها لما فهم الكتاب » ولتعطلت أحكامه وقوانينه . وبهذا يصير وجوده 
كالعدم ؛ ويكون ألعوبة فق أيديهم : يفسرونه ويؤولونه على حسب أغراضهم 
وأهوائهم زاعمين أنهم قادرون على فهمه » مظهرين القسك بنحو قوله تعالى : «9ما 
فرطنا في الكتاب من شيء4 200 وقوله : إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شي ع (105) 5 

وذلك الحق الذي أريد به الباطل . فهو قد حوى كل الشريعة » وهو الأساس 
جنيع قوانينها وأحكابها . ولكنا سنبين لك 209 - إن شاءالله - أن هذا لا ينتج 
لهم ما يقصدون إليه من الباطل » ويرومونه من إبطال حجية السنة . 

وثانهم : رجل أظهر كفره علانية » وكشف النقاب عن وجهه . وذلك كمن 
يقول : إن جبريل أخطأ فنزل بالرسالة على ممد يَلٍْ والني حقيقة هو علي (كرم 
الله وجهه) . 

وثالهم : رجل آمن يرجو الوصول إلى الحق» وعبادة ربه على الوجه 
الصحيح . إلا أنه غِبّ العقل » تتجاذبه الآراء يميناً وثمالاً وخلفاً وأماماً . فتزين له 
قياطيق اكلا حدة»:وزؤساء" الزنادقة :(التظاهرون السك :الديق + والعطتن 
غلية ‏ والذب: عتم) آراءم الفاسدة » ومذاهببم الباطلة - : بذلاقة السنتهيم» 
ومظاهر صلاحهم الكاذية . ويدلون إليه بما يسمونه مججاً وبراهين » ويلبسون 
الحق بالباطل : زاعمين المحافظة على الدين » وتحريره من مذاهب المبتدعين . - : 
فيأخذ تلك الآراء مهم بحسن نية » وسلامة طوية : معتقدا ححتبا» وقوة شيبها ؛ 
داعياً إليها » مجتبدأ في الذب عنبا . غير متبين ما فيها : من خطأ وإلحاد ؛ وما ينجم 

(50ا) سورة الأنعام (8) ٠.‏ 


. )09( سورة النحل‎ )1١9( 
. في الباب الثالث‎ )17:( 
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عنها : من شر وفساد . ولأمر ما قيل : «عدو عاقل » خير من صديق جاهل» . 
*# # ان 

ولا شك أن مثل هؤلاء لا تؤثر مخالفتهم في انعقاد إجماع المجتبدين على حجية 
السنة » ووجوب العمل بها. حتى صارت من المسائل المعلومة من الدين 
بالضرورة » وعليها يتوقف كثير من هذه المسائل . ؟ بينا كل ذلك . 

د بن 

ولقد ذكرنا لك - فيا سبق - شيئاً : من الآثار عن أمُتنا السابقين » التي تدل 
على قسكهم بالسنة . وهناك آثار أخرى تفوت العدّ والحصر» ولا يأتي عليها 
الإثبات والذكر . لا بأس من أن نورد لك بعضها : ليطمئن قلبك » وقتإنئ ثقة 
نفسك ؛ ولتستفيد فقهاً وعل » وأدباً وحكيا . 
الآثار التي تدل : على أن الأثمة كانوا بالسنة متمسكين » ويهدبها مبتدين , 

وفي اتباعها مرغبين » ومن مخالفتها محذرين . 

أخرج أبو عبيد القامم بن سلام - في كتاب القضاء - والدارمي عن ميمون 
ابن مبران » أنه قال : «كان أبو بكر (رضي الله عنه) إذا ورد عليه الخصم : نظر 
في كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضي به بينبم : قضى به . وإن ل يجد في الكتاب » 
وعلم من رسول الله يق في ذلك الأمر - سنةً : قضى بها . فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين وقال : أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله يك قضى فى ذلك 
بقضاء؟ . فرما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله يي فيه قضاء) . 
زاد الدارمى : «فيقول أبو بكر : امد لله الذي جعل فيناء من يحفظ علينا 
ديكا 6 ..وراة أبو عنيد :لانن دديلة اننا النى وقلهاء بخن روسياة الناين 
فاستشارم ؛ فإذا اجتمع رأيهم على شيء : قضى به . وكان عر يفعل ذلك ؛ فإذا 
أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة » سأل : هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ 
فإن كان لأبي بكر قضاء : قضى به . وإلا جمع علماء الناس واستشارم ؛ فإذا اجتمع 
رأيهم على شيء : قضى به .» . 


وأخرج الدارمي عن المسيب بن رافع » أنه قال : «كانوا إذا نزلت مهم القضية 
القي ليس فيها من رسول الله و أثر - : اجتمعوا لما وأجمعوا . فالحق فيا رأوا » فالحق 
فها رأوا» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - والذهبي - في تذكرة الحفاظ - عن قبيصة 
ابن د يفيه أنه قال : «جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لتسأله 
ميرانها . فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء » وما أعلم لك في سنة ني 
الله شيئاً ؛ فارجعي حتى أسأل الناس . فقال له المغيرة بن شعبة ٠‏ حضرت رسول 
الله يل أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ . فقام جمد بن مسلمة 
الأنصاري » فقال مثل ما قال . فأنفذه لا أبو بكر . 

وأخرج أحمد عن عرو بن ميمون؛ أنه قال : «صلى بنا عمر بجمع (المزدلفة) 
الصبح ؛ ثم وقف وقال لي ا ورا ان 
رسول الله ييْةِ خالفهم . ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» . 

ل ل لل 
ابن الخطاب (رضي الله عنه) يقبل الحجر الأسود » ويقول : إنك حجر لا تنفع ولا 
تضر؛ ولولا أن رأيت رسول الله يَِّْ يقبلك - : ما قبلتك .» . وأخرج نحوه في 
الشفا. 

وأخرج أحمد عن سالم عن ابن عر ء أنه قال : «قال رسول الله مقي : «إذا 
استأذنت أحدك امرأته أن تأت المسجد : فلا يمنعها .» . قال : وكانت امرأة عر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) تصلي في المسجد ؛ فقال لما : إنك لتعلمين ما أحب . 
فقالت : والله : لا أنتبي حتى تنباني . قال : فطّعن عر : وإنها لفي المسجد .» . 

وأخرج الشافعي - في الرسالة - وأبو داود والبييقي عن طاوس : «أن عمر 
(رضي الله عنه) قال : أَذَكْر الله-أمرا سمع من الني ولك في الجنين شيئاً . فقام حمل 
ابن مالك بنالنابغة فقال : كنت بين جارتين لي (يعني : ضرتين .) فضربت 
إحداها الأخرى بشطج » فألقت جنينا ميت ؛ فقضى فيه رسول الله يقي عه . فقال 


حن 


عمر: لو ل نسمع هذاء لقضينا فيه بغير هذا إن كدنا أن نقضي في مثل هذا 
برأينا .© . ورواه النسائي عنه مختصرا . ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن 
عباس عن عر . 

وأخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة » أنه قال : «سأل عمر بن الخطاب عن 
إملاص المرأة - وهي : التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً . - فقال : أي سمع من النبي 
يليّةِ فيه شيئاً؟ فقلت : أنا . فقال : ما هو؟ قلت : سمعت الني بَلْيّةِ يقول : فيه 
غرة : عبد أو أمة . فقال : لا تبرح حتى تجيئني بامخرج فها قلت . لخرجت فوجدت 
محمد بن مسلمة لجئنت به فشبد معي أنه سمع الني يق يقول : فيه غرة : عبد أو 
أمة .» . وأخرج مسلٍ نحوه من طريق المسور بن مخرمة . وأخرج الشيخان عن عبد 
الله بن عامر بن ربيعة : «أن عمر خرج إلى الشام » فلا جاء «مَوْغ) (07) بلغه 
أن الوباء قد وقع بالشام . فأخبره عبد الرحمن بن عوف : أن الني مقي قال : «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» . 
فرجع عمر من سرع» . وأخرج ابن عبد البر من طريق ابن عباس نحوه . قال 
الزهري : «وأخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث 
عبد الرحمن بن عوف .» . 

وأخرج البخاري عن عائشة أنها قالت : «1 يكن عر أخذ الجزية من ا مجوس » 
حتى شبد عبد الرخمن بن غوف : أن رسول الله يي أخذها من مجوس تخّر .» 
وأخرج الشافعي - في الرسالة - نحوه من طريق ججَالة . وأخرج مالك نحوه عن 
مد الباقر بلفظ : «أن عر ذكر المجوس فقال : ما أدرئ كيف أصنع في أمرم ؟ . 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشبد لسمعت رسول الله يقول : سُنُوا بهم سنة أهل 
الكتاب .»© . 

وأخرج البييقي - في الماخل - عن زينب بنت كعب بن عَمْرَة : «أن القُرَيعَة 


(171) قرية: بوادي تبوك من طريق الشام . 


لاا 


بنت مالك بن سنان - وهي أخت أب سعيد الخدري - أخبرتها : أنها جاءت إلى 
رسول الله يقي لتسأله أن ترجع إلى أهلها في بني حُدرة : فإن زوجها خرج في طلب 
أَغْبد له أبقوا» حتى إذا كان بطَرف القَدُوم لحقهم فقتلوه ؛ فسألتٌ رسول الله يؤل 
أن أرجع إلى أهلي : فإن زوجي ل يتركني في مسكن يهلكه ؛ فقال رسول الله يل ؛ 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» . قال : «فاعتددث فيه أربعة أشبر 
وعشرا ؛ فلما كان زمن عثان بن عفان : أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه 
وقضى به .» . وأخرجه الشافعي اتطولا .وأو دأوة. والترمذي وابن ماجة من 
ليق بدا للق ْ 

ورُوى عن علي أنه قال : «ألا إن لست بني » ولا يوحى إلى ؛ ولكني أعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه مد يَلْيةِ ما استطعت» . ذكره في الشفا . 

وأخرج أحمد والبييقي عنه (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا سمعت من 
رسول الله يل حديثاً : نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى . وإذا حدثنى أحد من أحكابه 
الجاع وذ حاف ن مد قله راسجلا لكر تك ومدق الى ران 
سمع رسول الله يي يقول : «ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً » فيتطهر فيحسن 
الطهور » ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر الله له» . 

وأخرج البخاري عن حابن بن تمزة أنه قال : «قكا اهل النكوفة سعدا إلى خخر 
(رضي الله عنه) فعزله واستعمل علييم عاراً ؛ فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن 
يصلي . فأرسل إليه فقال + «يا أبا إنحق إن هؤلاء يزعون أنك لا تحسن تصلي . قال 
أو [حق + -9أما أنانوالله قإق كنك اميل صم لاه رسول الله وق ما أخرم نيا : 
اسل :صلاة المشاء فاركد. وال رلبيق واخش ءالأ خربيق قال :داك" الطنيك 
ياأنا زفق فارسل عه رجز أو رجالا إل الكوقة افسال عنه اهل اللكرقة و1 
يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفاً» . 

وأخرج ابن عبد البر والدارمي والحام والبييقي عن عبد الله بن أبي يزيد أنه 
قال : «رأيت ابن عباس إذا سئل عن الشيء : فإذا كان في كتاب الله قاله به . فإن 
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م يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله يقيِ قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله ييِ وكان عن أبي بكر وعمر قال به . فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
عن رسول الله يلي ولا عن أبي بكر وعمر اجتبد رأيه .» . 

وأخرج البييقي عن مالك أن رجاء حدثه : «أن عبد الله بن عمر كان يتبع أمر 
رسول الله يق وآثاره » ويبتم به » حتى كان قد خيف على عقله من اهتامه بذلك» . 

وأخرج البزار والقاضي عياض عن ابن عر : «أنه كان يأتي شجحرة بين مكة 
والمدينة فيقيل تحتباء ويخبر أن النبي بلي كان يفعل ذلك .» . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : «كنت مع ابن عمر بعرفات فلا أفاض 
أفضت معه » حتى انتبى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ فأنخنا . ونحن نحسب أنه 
يريدأن يصلى » فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » ولكنه 
ذكر أن الني يلي لما انتبى إلى هذا المكان قضى حاجته ؛ فهو يحب أن يقضي 
حاجته .» . 

وما بايع الناس عبد الملك بن مروان » كتب إليه عبد الله بن عمر : «إلى عبد 
الله عبد الملك أمير المؤمنين : إني أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله 
ما استطعت » وإن بَنيَ قد أقروا بمثل ذلك .» . رواه البخاري . 

وأخرج مالك والطبراني - في الأوسط - عن ابن عر أنه قال : «العلم ثلاثة : 
كتاب الله الناطق » وسنة ماضية » ولا أدري .» 

وقال, عبة الرعضة ين عوقيه لععان :+ أبانعك: عن عينة الله.وشيقة رسولة 
والخليفتين من بعده) (7) . رواه البخاري . 

وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «كنت جالساً في مجلس من 
مجالس الأنصار» لجاء أبو موسى فزعاً فقالوا: ما أفزعك؟ قال : أمرني عمر أن 


)30م أخرج البهقي في المدخل عن يحبى بن آدم أنه قال : «لا يحتاج مع قول الني مَل إلى قول 
أحد؛ وإنا كان يقال: سنة النبي وأبي بكر وعر . ليع أن الني وَل مات وهو عليها» . 
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آتيه فأتيته » فأستأذنت ثلاث فلم يؤذن لي فرجعت » فقال : ما منعك أن تأتينا؟ 
فقلت : إني أتيت فسلمت على بابك ثلاث » فلم تردوا علي فرجعت » وقد قال رسول 
الله يليك : «إذا استأذن أحدك ثلاث فلم يؤذن له فليرجع» . قال : لتأتيني على هذا 
بالبينة . فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم . فقام أبو سعيد معه فشبدا له » فقال عر 
لأبي موسى : إني لم أبمك » ولكنه الحديث عن رسول الله و .» . 

وأخرج ابن ماجه وابن حبان في حيحه عن عروة بن عبد الله بن قشير » أنه 
قال : «حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال : أتيت رسول الله يي في رهط من 
مزينة » فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار» فأدخلت يدي في جيب قيصه فسست 
الخاتم . قال عروة : فها رأيت معاوية ولا ابنه قط - فى شتاء ولا صيف - إلا مطلقى 
الإزرار .» . 1 ْ 

وأخرج الدارمي عن ابن مسعود أنه قال : «ما سألقونا عن شيء من كتاب 
الله أخبرنام به » أو سنة من نبي الله يلي أخبرنام به . ولا طاقة لنا بما أحدثم) . 

وأخرج اللالكائي في السنة عن العلاء بن المسيب أنه قال : قال عبد الله : (إنا 
نقتدي ولا نبتدي » ونتبع ولا نبتدع ؛ ولن نضل ما قسكنا بالآثر .» . 

وأخرج الحام عن علي أن أناساً أتوه فأثنوا على ابن مسعود فقال : «أقول فيه 
ما قالوا وأفضل : قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه » فقيه في الدين عام 
بالسنة» . اه. وقال أبو البحتري : قيل لعليى بن أبي طالب : أخبرنا عن ابن 
مسعود . قال : «علٍ القرآن والسنة ثم انتبى » وكفى به عل» . رواه مسل . 

وروى سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ أنه قال : «ثلاث 
أنا فين رجل ؟ا ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس - : ما معت من 
رسول الله يك حديثاً قط إلا علمت أنه حق من الله » ولا كنت في صلاة قط فشغلت 
نفسي بغيرها حتى أقضهاء ولا كنت في جنازة قط لحدئت نفسي بغير ما تقول 
ويقال لما اق اتصرفي عنيا 4 قال سعية :هده التفيال عنا كيف أحسينا إلا 
في ني . ذكره ابن عبد البر . 


0١ 


وقال ابن سيرين : «كانوا يرون أخهم على الطريق ما داموا على الأثر) . ذكره 
ابن عبد الير . 

وقال الأوزاعي : «كان يقال : خمس كان علييا أصحاب رسول الله يلي والتابعون 
بإحسان - : لزوم الجماعة » واتباع السنة » وعارة المسجد » وتلاوة القرآن » والجهاد 
في سبيل الله .» . أخرجه اللالكائي في السنة . 

وأخرج البييقي في المدخل عن ابن وهب عن مالك أنه قال - : «م يكن من 
فتيا الناس أن يقال لم : لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها» . 

وقال الشافعي في الرسالة : «أخبرني أبو حنيفة بن يماك بن الفضل الشهابي » 
قال: حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شُريِح الحعبي أن النبي قال عام 
الفتح : «من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين : إن أحب أخذ العقل » وإن أحب 
فله القود .» قال أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ ببذا يا أيا الحرث؟ 
فضرب صدري ؛ وصاح علي صياحاً كثيراً » ونال مني » وقال : أحدثئك عن رسول 
لله وتقول تأخذ به؟ ! نعم آخذ به » وذلك : الفرض علي وعلى من سمعه ؛ إن الله 
اختار مدا من الناس » فهدام به وعلى يديه » واختار لهم ما اختار له وعلى 
لسانه ؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين (أي : أذلاء صاغرين .) لا 
مخرج لمسم من ذلك . قال : وما سكت حتى تنيت أن يسكت .© . 

وأخرج البيقي - في المدخل - عن ابن المبارك أنه قال : سمعت أبا حنيفة 
يقول : «إذا جاء عن النى ولي : فعلى الرأس والعين . وإذا جاء عن أصحاب النبي 
هه : مختان من قولمم . وإذا حجاء عن التابعين زاحمتاخ .» . وذكر التقي السبي 
نحوه . وذكر أيضاً عن نعيم بن حماد» أنه قال : سمعت أبا عصمة يقول : سمعت 
أبا حنيفة يقول : «ما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين » وما جاء عن أصحابه 
اخترنا» وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال» . 

وأخرج البييقي - في المدخل - عن يحبى بن ضريس ء أنه قال : شبدت سفيان 
وأتاه رجل فقال : ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال : وما له؟ قد سمعته يقول : «أخذ 
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بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله يَف » فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله ؛ أخذت بقول أصحابه : آخذ بقول من شئت منهم » وأدع قول من شئنت 
منهم ؛ ولا أخرج من قولمم إلى قول غيرهم . فإذا ما انتبى إلى إبراهيم والشعبي وابن 
سيرين والحسن وعطاء وابن المسيب (وعدد رجالاً) : فقوم اجتبدواء فأجتبد ؟ا 
اجتهدوا .» . 

وأخرج - في المدخل - عن عمان بن عر ء أنه قال : جاء رجل إلى مالك 
فسأله عن مسألة» فقال له : «قال رسول الله يَف كذا وكذا» . فقال الرجل : 
أرأيت؟ فقال مالك : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو 
يصيببيم عذاب أليم © . 

وروى ابن عبد البر أن مالك قال : «الحمر الذي يح به بين الناس حكيان : 
ما في كتاب الله أو أحكبته السنة » فذلك الحم الواجب لك الصواب ؛ والحك الذي 
يجتبد فيه العالم برأيه فلعله يوفق . وثالث متكلف : فا أحراه أن لا يوفق .» . وروى 
كوو هيه يا : 

وروى أن ابن شُبرّمة كان يقول : 


ل باخام عند اللبيب ولا الفقيه العام 
وقضيت فيا / 6 أثرابه - بنظائر معروفقة ومعالم 


وأن سفيان الثورى قال : «إنا الدين بالآثار» . 

وأخرج الخام عن الربيع بن سلهان » أنه قال : سمعت الشافعي يقول - وسأله 
رجل عن مسألة فقال : «روي عن الني وفك أنه قال كذا وكذا» . فقال له السائل : 
يا أبا عبدالله أد تقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفر وحال لونه » وقال : «ويحك أي 
أرض تقلني » وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله ييٍ شيئاً فلم أقل به؟ نعم 
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على الرأس والعينين » نعم على الرأس والعينين» . ذكره ابن القيم في الإعلام » وذكر 
التقي السبكي نحوه بلفظ : العربعل السبع والبضر؟ ٠.‏ وقد تقدم عن السيوطي 
بلفظ آخر فيه اختصار . وأخرجه أبو نعيم في الحلية مختصرا . 

وأخرج الحام والبيبقي وأبو نعيم والتقي السبكي عن الربيع » أنه قال : روى 
الشافعى يوم حديثاً » فقال له رجل : أتأخذ ببذا يا أبا عبد الله؟ فقال : «مى 
ما رويت عن رسول الله يإ حديثاً صحيحا » فلم آخذ به - فأشبدم : أن عقلي 
قد ذهب.». ٠‏ 

وقال الربيع : قال الشافعي : «لا نترك الحديث عن رسول الله يي : بأن يدخله 
القياس ؛ ولا موضع للقياس لموقع السنة» . ذكره ابن القيم . وذكر التقي السبكي نحوه 
بلفظ : «ولا موضع للقياس مع السنة» . 

وقال الشافعى : «ليس فى سنة رسول الله ومَلْيةٍ إلا اتباعها» (07) . ذكره فى 
الشفا . ْ ْ ْ 

وحكي عن أحمد أنه قال: «كنت يوماً مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء؛ 
فاستعملت الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يدخل المام إلا 
منزر .» . ول أتجرد . فرأيت تلك الليلة قائلاً لي : أبشر يا أحمد » فإن الله قد غفر 
لك باستغزالك السدةاء-وجعللكة إماما يقتدى: يك .قلق مث أنت؟ قال : 
جبريل .» . ذكره في الشفا . 

وسئل حنون : أيسع العالم أن يقول : لا أدري . فها يدري ؟ . فقال : «أما ما 
في كتاب قا » أو سنة ثابتة - : فلا يسعه ذلك . وأما ما كان من هذا الرأي : فإنه 
(17) سئل أبو بكر بن خزية : هل تعرف سنة لرسول الله يو م يودعها الشافعي كتابه؟ . ققال ؛ 
ل وقال..أبو أيوي: ميد بن مين النصرئ : كنت عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة » فقال 
رجل لأحمد :يا أبا عبد الله » لا يصح فيه حديث . فقال : إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي ؛ 
0 0 0 د ع الم ؛ فقلت : 


ذكرها التقي السب" 
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يسعه ذلك ؛ لأنه لا يدري : أمصيب هو أم مخطئ .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال طلق بن غنام : «أبطأ حفص بن غياث في قضية » فقلت له؟ فقال : 
إغا هو رأبي ليس فيه كتاب ولا سنة » وإنا أحز في لمي ؛ فا مجلني ؟ .» . ذكره 
ابن عبد البر . 00 ْ 

وذكر في الشفا: أن سبل بن عبد الله التمئرِي قال : «أصول مذهبنا ثلاثة : 
الاقتداء بالني وْيِ في الأخلاق والأفعال » والأكل من الحلال » وإخلاص النية في 
جميع الأعمال .» . وروى أبو نعيم - في الحلية - عنه أنه قال : «أصولنا ستة أشياء : 
القسك. بكتاب الله » والاقتداء. بسنة رسول الله » وأكل. الال وكف. الأذىء 
واجتناب الآثام » وأداء الحقوق .» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن الجنيد قال : «مذهبنا هذا مشيد بحديث 
رسول الله يفيه . وأنه قال : «من ل يحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث - لا يقتدى 
به في هذا الأمر: لأن علمنا هذا بالكتاب والسنة .» . 

وأن أبا القامم النصراباذي » قال : «أصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » 
وترك الأهواء والبدع » وتعظيم حرمات المشايخ » ورؤية أعذار الخلق » والمداومة 
على الأورافء.وترك ارتكات الرخعن والتأو يلاف 

وأن أبا سلهان الداراني » قال : «رما يقع في قلي النكتة من نكت القوم أياماً » 
قل أقبل فته إلا يشناهديق عداليق + الكتات واليتة :):. 

تنا نا فنا 

وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : «لست تارك شيئاً كان رسول الله يلي 
شل يعم إلا عتلت بيد إن احم إن دتزكق شيا عن أخره أن ارو نتروا 
البخاري ومسل وأبو داود والقاضي عياض . 

وأخرج ابن عبد البر عن عمر (رضي الله عنه) أنه خطب الناس فقال : «ردوا 
الجهالات إلى السنن» . وأخرجه البيبقي من طريق مسروق عنه بلفظ : (ترد» 


ل 
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وأخرج البيبقي عنه » أنه قال : «تعلموا السنن والفرائض واللحن » ؟ تعلمون 
القرآن» . وأخرج نحوه عنه ابن عبد البر . وذكر القاضي عياض : أنه كتب بذلك 
إلى عاله . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن الشعبي ؛ أنه قال : لما بعث عر شريحا على قضاء 
الكوفة » قال له : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا ؛ وما لم 
يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه سنة رسول الله يك ؛ وما لم يتبين لك فيه السنة : 
فاجتبد فيه رأيك .» . ذكره ابن القيم . 

وأخرج النسائي عن الشعبي عن شرج » أنه كتب إلى عمر يسأله » فكتب إليه : 
«أن اقض ما في كتاب الله ؛ فإن لم يكن في كتاب الله : فبسنة رسول الله يل . فإن 
يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يي : فاقض مما قضى به الصالحون . 
فإن ل يكن في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله يي » ولم يقض به الصالحون - : 
فإن شئت فتقدم » وإن شئت فتأخر . ولا أرى التأخر إلا خيرا لك ؛ والسلام 
عليك» . وأخرج نحوه مختصرا البييقي - في المدخل - والدارمي وابن عبد البر . 
وذكره ابن القيم بلفظ : «فإن لم يكن فأنت بالخيار: فإن شئت أن تجتهد رأيك 
فاجتبد رأيك ؛ وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك . 
والسلام» . 

وقال عمر في صدر رسالته لأبي موسى الأشعري - تلك الرسالة القيمة 
المشبورة : التي أثبتها ابن القيم في إعلام الموقعين » وشرحها شرحاً جليلاً وافياً . - : 
(أقا عد : .فإن القضناء قرديضية خكة + :وؤسئة ستيعة + 

وروى ابن عبد البر أنه قال : «السنة : ما سنه الله ورسوله . لا تجعلوا خطأ الرأي 
سنة لللأمة» . 

وروى عن سعيد بن المسيب : «أن عمر بن الخطاب لما قدم المدينة قام خطيباً : 
لخمدالله وأثنى عليه » ثم قال : يا أيها الناس » إنه قد سنت لك السنن » وفرضت | 
الفرائض » وتركتك على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس هيا وغالاً .» . 
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وووق عفن تارك ين عنيك التعديق! أون: 2 أثه قال: + وايف عزوازة القطات: 
فسألته عن المرأة : تطوف بالبيت ثم تحيض . فقال : ليكن آخر عهدها الطواف 
بالبيت . فقلت : كذلك أفتاني رسول الله يليه . فقال عمر : تبت يداك - أو ثكلتك 
أمك - : سألتنى عا سألت عنه رسول الله يقي : كييا أخالفه؟ !.» . 

ؤقآل ابن مسعوة + «الاقتضاد فى السنة: خير من الاحتهاد فى البدعة :6:. 
رواه الحام والدارمي وابن عبد البر والقاضي عياض . 

وقال أيضاً : «إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن المدي : هدي عمد وَل . 
وشر الأمور محدثاتها ؛ وإن ما توعدون لآت» وما أنتم بمعجزين» . رواه البخاري 
وابن عبد البر . 

وكان (رضي الله عنه) يقوم يوم افيس قائًاً » فيقول : (إنما هما اثنتان : المدي 
والكلام . فأفضل الكلام - أو أصدق الكلام - : كلام الله . وأحسن الحدي : 
هدي مد يَيِ . وشر الأمور : محدثاتها . ألا : وكل محدثة بدعة . ألا : لا يتطاولن 
عليك الأمر : فتقسو قلوبك ؛ ولا يلهينكم الأمل : فإن كل ما هو آت قريب ؛ ألا : 
إن تعندا نا لين أنه :55ت ابن :عبي البن.+ 

وقال عبد الرحمن بن يزيد : أكثروا على عبد الله ذات يوم » فقال عبد الله : 
«إنه قد أى علينا زمان ولسنا نقضي » ولسنا هنالك . ثم : إن الله عز وجل قدر 
علينا : أن بلغنا ما ترون . فن عرض له منكم قضاء بعد اليوم : فليقض ما في كتاب 
الله ؛ فإن جاء أمر ليس في كتاب الله : فليقض با قضى به نبيه يلي فإن جاء 
أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه يي : فليقض بما قضى به الصالحون ؛ 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه يي ولا قضى به الصالحون : 
فليجتبد رأيه ولا يقول : إني أخاف وإنيٍ أخاف . فإن الحلال بيّن والحرام بيّن » 
وبين ذلك أمور مشتببات . فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . رواه النساني وقال : 
هذا الحديث جيد جيد . ورواه أبو عبيد في القضاء وابن عبد البر مختصراً . ورواه 
أيضاً البييقي والدارمي . ورواه النسائي أيضاً من طريق حريث بن ظهير عن 


دن 


ابن مسعود . ورواه أيضاً ابن عبد البر وابن أبي خيثمة بزيادة بعد قوله : فليجتهد 
ري . وهي : «فإن م م يحسن فليقم ولا يستحي» . 

وقال أب ين عباس . «من أحدث ريا ليس في كتاب » ول تمض به سنة من رسول 
الله يق : م يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل .» . رواه ابن وهب والبييقي 
والدارمي . 

وقال أيضاً : (إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله يي . فهن قال بعد ذلك برأيه 
فلا أدري في حسناته ذلك أم في سيئاته ؟» ٠.‏ رواه ابن عبد البر وعثان بن مسلُم 
الصفار . 

وقال (رضي الله عنه) : «أما تخافون أن تعذبوا ويخسف بكم أن تقولوا : قال 
سول الله يوِْ وقال فلان .؟» رواه الدارمي . 

وقال ابن عر : «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر» . رواه البييقي في 
الم 

وروى البخاري والدارمي عن جابر بن زيد أنه قال 0 ابن عمر في 
الطواف فقال : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة وتستفتى ؛ فلا تفتين إلا بكتاب 
ناعلق أو سركة ماهبية 4 اد الدارمي : «فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت» . 

وروى ابن عبد البر عن صفوان بن محرز القارئ : «أنه سأل عبد الله بن عمر 
عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان » من خالف السنة كفر .» . وروى هذا القول 
عنه أيضاالقاضي عياض . 

وقال أبي بن كعب : «عليك بالسبيل والسنة ؛ فإنه ما على الأرض من عبد على 
السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه - : فيعذبه الله 
أبدا . وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة » ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده 
من خشية الله - : إلا كان مثله كمثل نجرة قد يبس ورقهاء فهى كذلك إذا أصابتها 
ريح شديدة فتحاتٌ عنها ورقها - : إلا حط عنبا خطاياه ؟ا تحات عن الشجرة 
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ورقها . فإن اقتصادا في سبيل وسنة : خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» 
وموافقة بدعة . وانظروا أن يكون عملم إن اجتهادا واقتصادا - أن يكون على منباج 
الأنبياء وسنهم)» . ذكره القاضي عياض . 

وأخرج الام في المستدرك عن عبد الرحمن بن أبزى أنه قال - : لما وقع الناس 
في عثان قلت لأبي بن كعب : ما الخرج من هذا؟ قال : كتاب الله وسنة نبيه ؛ 
ما استبان لك فاعلوا به » وما أشكل عليك فكلوه إلى عالمه .» . 

وأخرج اللالكاي في السنة عن أبي الدرداء أنه قال : «اقتصاد في سنة خير 
من اجتباد في خلاف سنة» . وأخرج مثله عن أبي أيضا . 

وأخرج الدارمي عن أب تُصَيْرة أنه قال : «لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا 
والحسن . فقال لحسن : أنت الحسن ؟ بلغني أنك تفتي برأيك . فلا تفت برأيك إلا 
أن تكون سنة عن رسول الله يِ أو كتاب منزل .» . وذكر ابن القيم نحوه مختصراً . 

وأخرج البييقي في المدخل عن مالك أنه قال : كان عمر بن عبد العزيز يقول : 
«سن: زسول. الله وله وولاه الأمن :بعدة اننا :. الأخذ برا تصديق يكتات الله 
وامتككان لطاعة الل وفوة عل :ديق الله : لين لحن تفيينها :ولا تبديلها ولا النظر 
في رأي من خالفها ؛ من اهتدى بها فهو مبتد » ومن انتصر بها فهو منصور » ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » والله تعالى يقول : «إنوله ما تول ونصله جهمم 
وساءت مصيراً» .» . وأخرج نحوه القاضي عياض وابن عبد البر . 

وكتب بعض عاله إليه بحال بلده وكثرة لصوصه : «هل نأخذم بالظنة » أو 
نحملهم على البين وما جرت عليه السنة» ؟ فكتب إليه (رضي الله عنه) : «خذم 
بالبينة وما جرت عليه السنة ؛ فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله) . ذكره 
القاضي عياض . 

وكتب رضي الله عنه إلى عروة بن الزبير : «كتبت إلي تسألني عن القضاء 
بين الناس . وإن رأس القضاء : اتباع ما في كتاب الله ؛ ثم القضاء بسنة رسول 
لله » ثم بحك أئمة المدى» ثم استشارة ذوي العم والرأي .» . ذكره ابن عبد البر . 
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وأخرج الدارمي عنه أنه كتب إلى الناس : «لا رأي لأحد في كتاب الله ولا 
في سنة سنها رسول الله يي . وإغا رأي الأمة فها لم ينزل فيه كتاب ول تمض فيه سنة 
عن رسول الله يقي .» . وذكر ابن عبد البر وابن القيم » نحوه مختصراً . 

وقال شري : (إن السنة سبقت قياسك . فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنم لن تضلوا ما 
قسكم بالآثر» . رواه ابن عبد البر . وروى الدارمي آخره فقط . 

وروى الحسن بن واصل أن عيسى بن دينار قال : (إما هلك من كان قبلم 
حين تشعبت بهم السبل » وحادوا عن الطريق » وتركوا الآثار » وقالوا في الدين 
برأهم فضلوا وأضلوا» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال قتادة : «والله ما رغب أحد عن سنة نبيه رَليٍ إلا هلك . فعليك بالسنة 
وإيام والبدعة » وعليك بالفقه » وإيام والشببة» . أخرجه أحمد في الزهد . 

وقال عروة بن الزبير : «السنن السنن » فإن السنن قوام الدين» . ذكره ابن 
عبد البر . وروى نحوه البيهقي . 

وقال ال حسن البصري : «لا يصلح قول إلا بعمل . ولا يصلح قول وعمل إلا بنية . 
ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة» . رواه اللالكائي في السنة . وروى نحوه عن 
سعيد بن جبير بلفظ : «لا يقبل . . . إلا بموافقة السنة» . 

وقال الحسن أيضاً : «عل قليل في سنة » خير من عمل كثير في بدعة» . ذكره 
القاضي عياض . 

وقال عامر الشعبي : «أنما هلكم حين تركتم الآثار» رواه البييقي . وقال أبو 
العالية : «عليك بسنة نبيم والذي كان عليه أححابه» . رواه اللالكاني . 

وقال عبد الله بن عون البصري : «من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل ' 
خير» . رواه اللالكائني في السنة . 

وأخرج ابن عبد البر عنه أنه قال : «ثلاث أحببن لي ولإخواني : هذا القرآن 
يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على عم م يكن يعلمه » وهذه السنة يتطلبها 
ويسأل عنبا » ويذر الناس إلا من خير .» . وأخرجه البخاري واللالكاني مختصراً . 
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قال أحمد بن خالد : «هذا هو الحق الذي لا شك فيه . وكان ابن وضاح يعجبه 
هذا الخبر ويقول : جيد جيد .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال الزهري: «كان من مضى من علائنا يقولون : الاعتصام بالسنة 
نجاة .» . رواه البييقي والدارمي والقاضي عياض . 

وقال الحم بن عتيبة : «ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك » 
إلا الني يقي . رواه ابن عبد البر . وروى هو والبييقي نحوه عن مجاهد أيضاً . 

وأخرج ابن وهب عن عبد الله بن أبي جعفر أنه قال : السنة ما سنة الله ورسوله . 
لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة» . ذكره ابن القيم . 

وقال الأوزاعي : «تدور مع السنة حيث دارت» . رواه اللالكاني . 

وأخبر أبو العباس الوليد بن مَرْيد عن أبيه أنه قال : سمعت الأوزاعي يقول : 
«عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك 
القول» . ذكره ابن القيم . 

وقال ابن المبارك : «ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر » وخذوا من 
الرأي ما يفسر لك الحديث» . رواه ابن عبد البر والبيبقي . 

وقيل ليحبى بن أكثم : متى يجب للرجل أن يفتي ؟ فقال : (إذا كان بصيرا بالرأي 
بصيراً بالأثر» . ذكره ابن القيم . وتقدم نحوه عن ابن المبارك . 

وقال ابن وهب : كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة » فقال مالك : «السنة 
سفينة نوح : من ركبها نجا ومن تخلف عنبا غرق» . ذكره السيوطي في المفتاح . 

وقال ابن وهب : قال لى مالك بن أنس : «لا تعارضوا السنة وسلموا لما» . رواه 
0 , 

وذكر ابن جرير - في كتابه (تهذيب الآثار) - عن مالك أنه قال : «قبض 
رسول الله يِه وقد تم هذا الأمر واستكمل . فإنا ينبغى أن تتبع آثار رسول الله ملك 
ولا يتبع الرأي : فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه » 
فأنت كلا جاء رجل غلبك اتبعته .» . ذكره ابن القيم . 
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وقال وكيع : «لو أن الرجل لم يصب في الحديث شيئاً إلا أنه يمنعه من الموى 
كال فك أضبنات فية» ,زواه المقنسى : 

وقال الشافعي : «لا قول لأحد مع سنة رسول الله يق» . ذكره ابن القيم . 

وقال - في كتاب اختلافه مع مالك - : «متى كان الكتاب والسنة 
موجودين : فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما .» . 

وقال الزعفراني : قال الشافعى : (إذا وجدتم لرسول الله يي سنة فاتبعوها ولا 
تاشقيوا الى :قوق احذه + رولة أب سج اطلية: 

وقال الأصم : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : (إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سنة رسول لله يقي فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلته» . ذكره ابن 
القيم والتقي والسبكي ورواه البييقي أيضاً من طريق الربيع . 

وقال حرملة بن يحى : قال الشافعي : «كل ما قلت فكان عن الني وَل 
خلاف قولٍ - مما يصح - لحديث الني يقي أولى ولا تقلدوني» . ذكره التقي 
السب . وذكر نحوه ابن القيم . 

وقال الشافعي : «ليس لأحد أن يقول في شيء : هلال ولا حرام . إلا من 
جهة العم . وجهة العلم : ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع » أو القياس 
على هذه الأصول ما في معناها .» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال مد بن الحسن : «العلم على أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق 
وما أشبهه » وما كان في سنة رسول الله يقي المأثورة وما أشببهاء وما كان فيا أجمع 
عليه الصحابة (رحمهم الله) وما أشيبه - وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن 
جميعه . فإن أوقع الاختيار فيه على قول فهو عم تقيس عليه ما أشببهه - وما 
استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشببه وكان نظيراً له . ولا يخرج العلم عن هذه 
الوجوه الأريغة» ..ذكره ابن عبد البن. 

وقال أيضاً : «من كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أححاب رسول الله وله 
وبما استحسنه فقهاء المسلمين - : وسعه أن يجتبد رأيه فها ابتلي به ويقضي به في 
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صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ومبى عنه . فإذا اجتبد ونظر وقاس على 
ما أشببه ول يأل : وَسِعَه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغى أن يقول به .» . ذكره 
ابن القيم . 


وروى ابن عبد البر أن أحمد قال : 


دين النبي عمد أخبار نعم المطية الفتى آثار 
لا ترغبن عن الحديث وأله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى أثر الهمدى والشمس بازغة لما أنوار 


وقال سلمة بن شبيب : سمعت أحمد يقول : «رأي الشافعي ورأي مالك ورأي 
أي تحنيقة كله عندي رايع :وهو :عتدى سواء ,'وإفا المج ف الآناز» «اذكره أبن 
القيم . 

وقال أحمد بن سنان : «كان الوليد الكرابيسي خالي » فلا حضرته الوفاة قال : 
تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني ؟ قالوا: لا . قال : فتتهمونني ؟ قالوا : لا . قال : 
فإني أوصيك » أتقبلون؟ قالوا: نعم . قال : عليك بما عليه أصحاب الحديث فإني 
رأبف الحق معهم .» . رواه المقدسي في الحجة . 

وقال ابن خزيهة : «ليس لأحد قول مع رسول الله يِْ إذا صح الخبر عنه» . 
رواه البييقي وابن القيم . 

وكان إبراهيم التيمي يقول : «اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من 
الاختلاف بالحق» ومن اتباع الموى» ومن سبيل الضلالة » ومن مشتببات 
امو ومن الزيغ والخصومات» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال بشر بن السري السقطي : «نظرت في العم فإذا هو الحديث والرأي . 
فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين » وذكر الموت » وذكر ربوبية الرب 
وجلاله وعظمته » وذكر الجنة والنار» وذكر الحلال والحرام » والحث على صلة 
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الأرحام » وجماع الخير . ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة » والتشاح 
واستقصاء الحق » والماكسة في الدين » واستعمال الحيل » والبعث على قطع الأرحام 
والتجري على الحرام» . ذكره ابن عبد البر . 

وقال الفضيل بن عياض : «طوب لمن مات على الإسلام والسنة . وإذا كان 
كذلك فليكثر من قول : ما شاءالله كان .» . رواه اللالكاني . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عثمان الحيري قال : «الصحبة مع الله : 
بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة . والصحبة مع الرسول يَفْيِّ : باتباع سنته ولزوم 
ظاهر العم .» . 

وأنه قال : «من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمّر الموى 
على نفسه نطق بالبدعة . قال الله تعالى : #وإن تطيعوه تبتدوا» .» . وروى القاضي 
عياض عنه توه ركنا 

وذكر القشيري أن سبل بن عبد الله قال : «الفتوة اتباع السنة» . 

وروى أبو نعيم في الحلية أنه قال : «من كان اقتداؤه بالني ولي 4 يكن في قلبه 
اختيار لشيء من الأشياء» . 

وذكر القشيري أن الخواص قال : «الصبر : الثبات على أحكام الكتاب 
والسنة .» . 

وأن ذا النون المصري قال : «من علامة المحب لله متابعة حبيب الله يله في 
أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه» . 

وأن أبا إتحق إبراهيم بن داود الدقي قال : «علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة 

وأن أحمد بن أبي الحواري قال : «من عمل علاً بلا اتباع سنة فباطل عمله» . 

وأن أبا العباس أحمد بن سبل بن عطاء الأدمى قال + «من ألرم ثفسه آداب 
السنة نور الله قلبه بنور المعرفة . ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره 
وأفعاله وأخلاقه» . 


كين 


وأن أن الفوارس شاه بن شجاع الكرماني قال : «من غض بصره عن الحارم » 
وأمسك نفسه عن الشبوات »؛ وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة» 
وعود نفسه أكل الحلال - : ل تخطئ له فراسة .» . 

وأن أبا بكر الطمستاني قال : «الطريق واضح » والكتاب والسنة قاتم بين 
أظهرنا ؛ وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة ولصحبتبم . فن ححب هذا 

الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه والخلق» وهاجر بقلبه إلى الله - : فهو 
الصادق المصيب .» . 

وأن أبا حفص عمر بن سال الحداد قال : «من لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة » ول يتبم خواطره - : فلا تعدوه في ديوان الرجال .» . 

وأنه قال : «أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه : دوام الفقر إليه على جميع 
الأحوال » وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه الحلال .» . 

وروى اللالكاني عن شاذ بن يحى أنه قال : «ليس طريق أقصد إلى الجنة من 
طريق من سلك الآثار .» . 

وذكر القشيري أن أبا حمزة البغدادي قال : «من عم طريق الحق سبل سلوكه 
عليه » ولا دليل على الطريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول كِقٍْ في أحواله وأقواله 
وأفعاله .» . 

وروى المقدسي عن الجنيد أنه قال : «الطريق مسدود على خلق الله ؛ إلا على 
المتبعين أخبار رسول الله ويه المقتدين بآثاره . قال الله تعالى : #لقد كان لك في رسول 
الله أسوة حسنة # » . وذكره القشيري غلة يض : 

نا ند فنك 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا بالسنّة محتجين , وعلى من يخالفها منكرين , 
وعن أرائهم عند وقوفهم على صحيحها عادلين 

روى البخاري عن ل هريرة أنه قال : «لما توفي رسول الله وةِ واستتخلف أبو 
بكر بعده » قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وَل : «أمرت 
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أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله . فن قال لا إِلّه إلا الله عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الركاة حق المال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ملي 
لقاتلتهم على منعه . فقال عر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق .» . 

وروى ابن عبد البر وابن القيم عن عر : «أنه لقي رجلاً فقال : ما صنعت؟ 
فقال: قضى علي وزيد بكذا . فقال : لو كنت أنا لقضيت بكذا . قال : فا هنعك 
والأمر إليك؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله يك لفعلت . 
ولكني أردك إلى رأبي والرأي مشترك . 

وروى البخاري في خبر طويل عن مالك بن أوس النصري : أن عمر - حين 
طلب إليه العباس أن يقضي بينه وبين علي - احتج عليهما بقول رسول الله ولك : 
«لا نورث ما تركناه صدقة» . وكذلك احتج أبو بكر به على فاطمة حين سألته 
اكزرائك 6 زواها القنخان ؛ 

وروى مس والقاضي عياض : أن عمر - حين صلى بذي الليفة ركعتين - 
سئل عن ذلك فقال : «أصنع ؟! رأيت رسول الله يليه يصنع» . 

وروى أحمد - في كتابه طاعة الرسول - عن يعلى بن أمية أنه قال : «طفت 
مع عر فل| بلغنا الركن الغربي الذي يلي الأسود جررت بيده ليست » فقال : ما 
شأنك؟ فقلت : ألا تستل؟ فقال : ألم تطف مع الني وَِِيْهِ؟ فقلت : بلى . قال : 
أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قلت : لا . قال : أليس لك فيه أسوة حسنة؟ 
قلت : بلى . قال : فأنفذ عنك .» . قال : «وجعل معاوية يستل الأركان كلها » فقال 
له ابن عباس : ل تستلم هذين الركنين ول يكن رسول الله يوِ يستلمها؟ فقال معاوية : 
ليس شيء من البيت مبجوراً . فقال ابن عباس : (لقد كان لك في رسول الله أسوة 
خيقة )"ب فقال معاوية + صذ قنك 


وأخرج - في المسند - عن أبي هريرة : «أن عر بن الخطاب (رضي الله عنه) 


اف 


بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال 
الرجل : ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت . فقال : أو ل تسمعوا أن رسول الله 
يليةِ يقول : إذا راح أحدك إلى الجمعة فليغتسل .» . 

وأخرج البخاري والنسائي عن مروان بن الحك أنه قال - : «شبدت علياً 
وعثان بين مكة والمدينة » وعثان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينبما . فلا رأى ذلك 
علي أهلّ بهما جميعاً فقال : لبيك بحجة وعرة معاً . فقال عثهان : تراني أخبى الناس 
عن شيء وأنت تفعله؟ فقال : ما كنت لأدع سنة رسول الله ييّةِ لقول أحد من 
الناس .» . وأخرج الشيخان والنسائي نحوه من طريق ابن المسيب . وأخرجه مس 
أيضاً من طريق عبد الله بن شقيق . وفي رواية لمسلم : «أن عثمان رجع لما قاله علي 
وقال: ما كنت لأدع علياً .» . ذكره الشباب في شرح الشفا. 

وسئل أبو مومى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت » فقال : «الابنة النصف 
وللأخت النصف .ء وائت ابن مسعود فسيتابعني» . فسئل ابن مسعود وأخبر بقول 
أبي موسى فقال : «لقد ضالت إذأ وما أنا من المهتدين . أقضي فيها بقضاء رسول 
الله يي : للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكيملة الثلثين» وما بقي 
فالأخت .» . وقد رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود وقال لما أخبر بها : (لا 
تسألوني ما دام هذا الحبر فيك) 0790 . 

وروى الشيخان وابن عبد البر عن علقمة أنه قال : «قال عبد الله بن مسعود : 
لعق الله الواشاتك: والمستوغارك: والتصنات: والتفلحات لين المغرات الت 
الله تعالى . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد - يقال لا : أم يعقوب . - لجاءت فقالت : 
يا أبا عبد الرحمن » بلغني أنك قلت كيت وكيت . فقال : ومالي لا ألعن من لعنه 
رسول الله وي هو في كتاب الله؟ . فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدته . 
قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه ؛ أما قرأت : «إوما آتام الرسول غنذوه» وما 
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مبام عنه فانتهوا» .؟ . قالت : بلى . قال : فإنه مبى عنه رسول الله يلك .» . زاد 
ابن عبد البر : «قالت : إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك . قال : فاذهبي 
فانظري . فدخلت فل تر شيئاً . فقال عبد الله : لو كانت كذلك ل نجامعها .» . 
وروى اللالكائي - في السنة - عن ابن عباس ء أنه قال : «والله : ما أظن على 
وجه الأرض أحدا أحب إلى الشيطان هلام مني .» . قيل : ول؟ قال : (إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب » فيحملها الرجل إلي ؛ فإذا انتبت ت إل شمعتها 
بالسنة : فترد إليه 15 أخرجها .» . 
وأخرج الشافعي - في الرسالة - والشيخان عن سعيد بن جبير أنه قال : 
«قلت لابن عباس : إن نوفا البكَاي يزعم أن موسى صاحب الْخَضِر ليس بموسى 
بنى إسرائيل .» . فقال ابن عباس : «كذب عدو الله » أخبرني أبي بن كعب قال : 
خطب رسول الله يل .© . نم ذكر حديث موسى والخضر » بشيء يدل على أن موسى 
صاحب الخضر . قال الشافعي : «ابن عباس - مع فقهه وورعه 0 
من السلمين وسبه إلى عداوة الله » لما أخبر به عن الني وله :من خلاف قوله .» . 
وأخرج البييقي - في المدخل - والحام وابن عبد البر عن هشام بن حجَيْر ؛ 
أنه قال : «كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر » فقال له ابن عباس : اتركهما . 
فقال.« ما أدعهسا.ب.وق رؤاية ابو حية البر» إقانين عتبيا أن««تخداسسة .د 
فقال ابن عباس : قد مبى رسول الله ييِ عن صلاة بعد صلاة العصر ؛ فلا أدري 
أتعذب عليهما أم تؤجر ؟ لأن الله تبارك وتعالى قال : «9وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم» .» . وأخرج الشافعي 
نحوه من طريق ابن جر » ثم قال : «فرأى ابن عباس الحجة قائُة على طاوس بخبره 
عن النى يلي » ودله - بتلاوة كتاب الله عز وجل - : على أن فرضاً عليه ؛ أن 
0 3 
وروى أبن عبد البر : «أن عروة بن الزبير قال لابن عباس : ألا تتقي الله ؛ 
ل ل 


ونا 


وتمر فم يفعلا . فقال ابن عباس : والله : ما أرام منتبين حتى يعذبك الله ؛ نحدثم 
عن الني يْةِ وتحدثونا عن أبي بكر وعر؟ . وذكر الحديث» . قال ابن عبد البر : 
ل(يعني : متعة الحج . وهو : فسخ الحج في عرة .» . 

وأخرج البييقي عن مد بن سيرين : «أن ابن عباس لما أمر بزكاة الفطر : أنكر 
الناس ذلك عليه . فأرسل إلى سمرة : أما علمت أن النى وَل أمر بها؟ . فقال : 
بلى . قال : ها منعك أن تعلم أهل البلد؟ .» . قال البهقي : «فابن عباس عاتب 
سمرة على ترك إعلام أهل البلد» أمر الني م بركاة الفطر» . 

وأخرج ابن خزيمة والبيهقي والبزار وأبو يعلى » عن زيد بن أسلٍ ؛ أنه 0 
«رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره ؛ فسألته عن ذلك » فقال : رأيت رسول الله 

وأخرج أحمد والبزار عن مجاهد » أنه قال : «كنا مع عبد الله بن عمر في سفر ؛ 
فر بمكان لخاد عنه » فسئل : لم فعلت ذلك ؟ . قال : رأيت رسول الله يَف فعل ذلك 
ففعلت .» . وأخرج نحوه القاضي عياض . 

وأخرج الشيخان : أن ابن عر قال : قال رسول الله يه : «لا تمنعوا النساء 
بالليل من المساجد» . فقال بعض بني عبد الله بن عر : والله ما ندعهن يتخذنه 
دغلاً . فضرب ابن عمر صدره وقال : أحدثك عن رسول الله يٍَ وأنت تقول ما 
تقول؟ .» . وأخرجه ابن عبد البر من طريق بلال بن عبد الله بن عر بلفظ : 
(فقلت أنا : أما أنا فسأمنع أهلي ؛ فن شاء فليسرح أهله . فالتفت إلي وقال : لعنك 
الله » لعنك الله » لعنك الله : تسمعني أقول : إن رسول الله أمر أن لا يمنعن ؛ [وتقول » 
ما تقول] ؟. وقام مغضباً .» . 

وأخرج مسلم عن سلهان بن يسار : «أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن 
عبد ال رحمن بن عوف » تذاكروا في المتوفى عنبا الحامل تضع عند وفاة زوجها . فقال 
ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . فقال أبو سلمة : بل تحل حين تضع . فقال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي . فأرسلوا إلى أم سلمة زوج الني يَف فقالت : قد وضعت 


5 


سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير» فاستفتت رسول الله وف : فأمرها أن 
تتروج .»© . 

وأخرج مس : «أن ابن عر كان يأمر النساء إذا اغتسلن: أن ينقضن 
رؤوسبن . فسمعت عائشة بذلك فقالت : يجبا لابن عمر كنت أغتسل أنا ورسول 
الله في إناء واحد » وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .» . 

وأخرج مالك والبييقي عن عطاء بن يسار : «أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب - أو ورق - بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول 
اللفرجيرة عومتل هذا :ققال معاواية :ها أرى جيذا باسا فال ايز الدو :من 
يَعذرني من معاوية 0100 » أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه ؟ لا أساكنك بأرض 
أنت بها .» (077) . وأخرجه النسائي مختصراً عن قتيبة عن مالك . قال الشافعى 
حدق الرشالةحه افراى أبى الدزداء الطتحة تقوم خل امعاوية خيرة» ونا [ير 
ذلك معاوية : فارق أبو الدرداء الأرض التى هو بها ؛ إعظاماً لأنْ ترك خبر ثقة 
غق: الع :46 ْ 

وأخرج الشيخان عن عران بن حصين ‏ أنه قال : قال رسول الله لك : «الحياء 
خير كله» . فقال بُشير بن كعب : إنا نجد في بعض الكتب : أن منه سكينة ووقاراً » 
ومنه ضعفاً . ففضب عران حتى امرت عيناه وقال : «أحدثك عن رسول الله ولي 
وتعارض فيه) ؟ . وفي رواية : «وتحدثنى عن >ححفك» . 

وذو الح سق اتدخل- ان الحافس قال «اتعرياة أن ازا منعيد لخدو 
لقي رجلاً » فأخبره عن رسول الله يي شيئاً ؛ خخالفه - وفي الرسالة : فذكر الرجل 


(110) قال ابن الأثير - في النباية - : «أي : من يعذرني لم ا 6 
(11) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج 7 ص 98) : «قال أبو عر :لا أعم أن هذه القصة عرضت 
لمعاوية مع أبي الدرداء ؛ إلا من هذا الوجه . وإغا هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت ؛ والطرق 
متواترة عنبهما بذلك . اه . والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر ؛ فهو من الأفراد الصحيحة . 
والجمع ممكن : لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء .) . اه. 


ون 


خبراً يخالفه . - فقال أبو سعيد : والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا .» . قال 
الشافعي : «فرآى أنّ ضَيّعَاً على الخبر» أن لا يقبل خبره» . 

وروى الدارمي عن خراش بن جبير أنه قال : «رأيت في المسجد فتى 
يخذف03737) . فقلت له : يا شيخ لا تخذف ؛ فإني سمعت رسول الله يلي مى عن 
الخذف .» . غنذف » فقال له الشيخ : «أحدثك عن رسول الله يه ثم تخذف؟ 
والله : لا أشبد لك جنازة ولا أعودك في مرض » ولا أكلمك أبدا .» . 

وروى الشيخان عن عبد الله بن بريدة : «أن عبد الله بن المغفل رأى رجلا 
يخذف ؛ فنهاه فقال : إن رسول الله يقي هبى عن الخذف وقال : (إنه لا يرد الصيد 
ولا يشا العدو . ولكلة قن يكير السقه ويفقا العي3 )قرا بعد لك عدف 
فقال: أحدثك عن رسول الله يل ثم تخذف؟ ولله : لا أكلمك أبداً .» . 

وروى الدارمي عن قتادة» أنه قال : «حدث ابن سيرين رجلاً بحديث عن 
النى يفي » فقال الرجل : قال فلان كذا وكذا قال ابن سيرين : أحدثك عن النى 
يل وتقول : قال فلان .؟ والله : لا أكلمك أبدا .» . ْ 

وروى عن سعيد بن المسيب : «أنه رأى رجلاً يصلي بعد الركعتين يكثر . فقال 
له الرجل : يا أبا مد » أيعذبنى الله على الصلاة؟ فقال سعيد : يعذبك الله بخللاف 
السنة .» . ْ | 

وروى ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن يزيد : «أنه رأى محرماً عليه ثياب . 
فنبى الحرم . فقال : آتيني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي . فقرأ عليه : «إوما آتام 
الرسول غنذوه» وما نبام عنه فانتبوا© .» . 

وروى الشافعي - في الرسالة - وابن عبد البرء عن سالم بن عبد الله بن 
عمر: «أن عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة . قال 
سالم : فقالت عائشة : طيبت رسول الله يي بيدي لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله 


(17) قال في اللسان : «الخذف هو: الرمي بالحصا الصغار بأطراف الأصابع .» . 


فنا 


قبل أن يطوف بالبيت . قال سالم : وسنة رسول الله ةِ أحق أن تتبع .» . قال 
الشافعي : «فترك سالم قول جده عمر في إمامته » وعمل بخبر عائشة ؛ وأخبر من 
حدثه : أنه سنة » وأن سنة رسول الله يليةٍ أحق . وذلك الذي يجب عليه» . 

وذكر القشيري - في الرسالة - أن أبا عثان اليري لما احتضر : فرق ابنه أبو 
بكر قيصه . ففتح أبو عثهان عينه وقال : «خلاف السنة يا بني في الظاهر : علامة 
رياء في الباطن .» . 

وأن أبا علي الدقاق قال : «قصد أبو يزيد البسطامي بعض من يوصف بالولاية . 
فلا وافى مسجده قعد ينتظر خروجه ؛ لخرج الرجل وتنخم في المسجد : فانصرف 
أبو يزيد » ولم يسم عليه وقال : هذا الرجل غير مأمون على أدب من آداب رسول 
لله يك ؛ فكيف يكون أميناً على أسرار الحق؟ .» . 

*د #د « 

وروى البخاري وأحمد عن أبي وائل أنه قال : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد 
(يعني الكعبة) فقال : جلس إل عمر في مجلسك هذاء فقال : همت أن لا أدع 
فيا ضف اول مشيتاء :ل فسوقا يتن لسلس اقلق ها انض مفاعن: قال 
م . قلت : لم يفعله صاحباك . قال : ها المرآن يُقتدى ببما .» . 

وروى الشافعي - في الرسالة - والبيقي عن سعيد بن المسيب : «أن عمر 
ابن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ؛ ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا . حتى 
أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه : «أن يورث امرأة أَشْمْ الصّبابي 
من ديته» . فرجع إليه عمر» . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . قال الشافعي : «فقد رجع عمر عا كان يقضي 
به لحديث الضحاك» إلى أن خالف حك نفسه» . 

وأخرج أبو النضر هائم بن القاسم عن هشام بن يحبى المخزومي : «أن رجلا 
من ثقيف أنى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فسأله عن امرأة حاضت - وقد 
كانت زارت البيت يوم النحر - : ألا أن تنفر؟ فقال عر : لا . فقال له الثقغي : 


فنا 


إن رسول الله يي أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به . فقام إليه عر يضربه بالدرة 
ويقول له : لم تسفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله يي ؟» . ورواه أبو داود بنحوه . 
وق اين العم لهذ : 

وأخرج الشيخان والشافعي عن طاوس ء أنه قال : «كنت مع ابن عباس إذ 
قال له زيد بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ 
فقال تابن دان إما 1 فالتنال قلانة الأنصنا رنة وهل أمرها بالك الدى 0 
فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت .» . قال الشافعي : 
«فسيع ريد البي ؛ أن لا يضر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت . ' 
وكانت الحائض عندنا من الحاجين الداخلين في ذلك النبى . فلا أفتاها ابن عباس 
بالفصدو ب [ذ! كانت قن زارتة السك يعد النحر اع الك عليه ويد قل أخاره 
ابن عباس عن المرأة : أن رسول الله يَف أمرها بذلك ؛ فسألا فأخبرته - : فصدق 
المرأة» ورأى : أن حقاً عليه أن يرجع عن خلاف ابن عباس .© . 

وأخرج إسرائيل بن يونس عن ابن مسعود : «أن رجلاً سأله عن رجل تزوج 
امرأة» فرأى أمبا فأعجبته » فطلق امرأته ليتزوج أمبا . فقال : لا بأس . فتزوجها 
الرجل . وكان عبد اللّه على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال : يعطي الكثير 
ويأخذ القليل . حتى قدم المدينة » فسأل أححاب شمد يَِلِيّةٍ فقالوا: لا تحل لهذا 
الرجل هذه المرأة ؛ ولا تصح الفضة إلا وزتاً بوزن . فلا قدم عبد الله : انطلق إلى 
الرجل فلم يجده ؛ ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبك لا يحل . وأق 
الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعك لا يحل ؛ لا تحل الفضة 
إلا وزنا بوزن .» . ذكره ابن القيم . 

وأخرج الشافعي ومسل عن ابن عمرء أنه قال : «كنا نخابر ولا نرى بذلك 
بأساً ؛ حتى زعم رافع : أن رسول الله مبى عنبها . فتركناها من أجل ذلك» . قال 
الشافعي : «فابن عر قد كان ينتفع بالمخابرة ويراها حلالاً . وم يتوسع - : إذ أخبره 
واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها. - أن يخابر بعد خبره » ولا يستعمل 


زذنن 


رأيه مع ما جاء عن رسول الله » ولا يقول : ما عاب هذا علينا أحد» ونحن نعمل 
به إلى اليوم .» . 

وقال الشافعي : «أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد ابن حُفاف » 
قال : ابتعت غلاما فَاسْتَغْلْته ؛ ثم ظهرت منه على عيب » خخاصمت فيه إلى عر 
بن عبد العزيز: فقضى لي برده » وقضى على برد عَلَتَه . فأتيت عروة فأخيرته 
فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني : أن رسول الله يه قضى في مثل 
هذا : أن الخراج بالضمان . فْعَجِلتٌ إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة 
عن الني ؛ فقال عر : فا أيسر علي من قضاء قضيته الله يعم أني 1 أرد فيه إلا 
الحق ؛ فبلغتني فيه سنة عن رسول الله : فأرد قضاء عمرء وأنفذ سنة رسول الله . 
فراح إليه عروة : فقضى لي : أن أخذ الخراج من الذي قضى به علي له .» . وروى 
أبو داود الطيالسي هذه القصة مختصرة . 

وقال الشافعي : «أخبرني من لا أتبم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال : 
قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن . فأخبرته 
عن الني بخلاف ما قضى به . فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب - وهو عندي 
ثقة - يخبرني عن الني بخلاف ما قضيت به؟ فقال له ربيعة : قد اجتبدت ومضى 
حكبك . فقال سعد : وا عجباً أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول اللّه؟ 
بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله . فدعا سعد بكتاب القضية 
فشقه وقضى المقضي عليه .» . 

وروى شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل أنه قال : (إنما نأخذ بالرأي ما لم نجد 
الأثر . فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر» . ذكره ابن القيم . 

وقال معن بن عيسى القزاز : سمعت مالكا يقول : (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب 
فانظروا في قول» فكل ما وافق الكتاب والسنة غنذوا به وما لم يوافق الكتاب 
والسنة فاتركوه» . ذكره ابن القيم . وذكر نحوه ابن عبد البر والتقي السبكي . 

وقال أبو الوليد موسى بن أبي الجارود : قال الشافعي : (إذا صح الحديث عن 


تفن 


رسول الله يَف فقلت قولاً - فإني راجع عن قولي وقائل بذلك» . ذكره التقي 
السيق: 

وحك الربيع عنه أنه قال : «ما ورد من سنة رسول الله يليه بخلاف مذهبي 
- فاتركوا له مذهبي فإن ذلك مذهبي) . ذكره التقي السبكي . 

وقال أبو مد الجارودي : سمعت الربيع يقول : سمعت الشافعي يقول : (إذا 
وجدتم سنة عن رسول الله يي خلاف قولٍ - خخنذوا بالسنة ودعوا قولي » فإني أقول 
بها» . ذكره ابن القيم والتقي السبكي . وأخرج عنه نحوه أبو نعيم في الحلية . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرني أبو مد السجستاني - فيا كتب إلي عن أبي ثور - : 
سمعت الشافعي يقول ل ال همني) . 
ذكره التق السبكي . 

وقال أحمد بن علي بن عيسى بن ماهان الرازي : سمعت الربيع يقول : سمعت 
الشافعي يقول : «كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيبا عن الني وَليّةِ - عند 
أهل النقل - بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في حياتٍ وبعد تماتي» . ذكره ابن 
القيم والتقي السبكي . 

وأخرج الحام عن الربيع أنه قال : سمعت الشافعي يقول : «مامن أحد إلا 
وتذهب عليه سنة لرسول الله يققّةِ وتعزب عنه . ففهما قلت من قول أو أصّلت 
من أصل - فيه عن رسول الله م خلاف ما قلت - فالقول ما قال رسول الله 
يي وهو قولي :» . وجعل يردد هذا الكلام . ذكره ابن القيم . وأخرجه أيضاً التقي 
الاق 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : قال لنا الشافعي : «إذا صح لك الحديث 
عن النبي يلِيّهِ فقولوا لي حتى أذهب إليه» . ذكره ابن القيم . 

وروى الطبراني عن عبد الله بن أحمد أنه قال : سمعت أبي يقول : قال عمد بن 
إدرس الشافعي : «أنت أعم بالأخبار الصحاح منا. فإذا كان خبر صحيح 
فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو شاميا» . ذكره التقي السبكي . 
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وقال الإمام أحمد : «كان أحسن أمر الشافعي عندي : أنه كان إذا سمع الخبر 
لم يكن عنده - : قال به وترك قوله .» . ذكره ابن القيم . 

وقال ابن أبي حاتم : كتب إل عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : «كان 
الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قلده . وخير خصلة كانت فيه : لم يشتبي الكلام 
تاهيه الم :ادكه القن السك ْ 

وحك إمام الحرمين في النباية عن الصيدلاني عن بعض الأصحاب - القطع 
باستحباب التثويب وقال : «نحن نعم على قطع أنه لو بلغه (يعني الشافعي) 
الحديث على خلاف ما اعتقده » وصح على شرطه - لرجع إلى موافقة الحديث» . 
ذ كه النتع السيق: 

0 ْ 0000 
الآثار التي تدل على أنهم كانوا رافعين من شأن الحديث 
متأدبين في مجالسه محترمين أهله مثنين وعاطفين 
عليهم , » معتنين بروايته وحفظه | 

أخرج البيبقي في المدخل عن خالد بن يزيد أنه قال : «حرمة أحاديث رسول 
الله ييه كحرمة كتاب الله» . قال البييقي : «وإنا أراد : في معرفة حقها وتعظيم 
حرمتها وفرض اتباعها» . 

وأخرّج عن سلهان التيمي أنه قال : «كنت أنا وأبو عثهان وأبو نضرة وأبو مجلز 
وخالد الأتج نتذاكر الحديث والسنة فقال بعضهم : لو قرأنا سورة من القرآن كان 
أفضل . فقال أبو نضرة : كان أبو سعيد الخدري (رضي الله عنه) يقول : مذاكرة 
الحديث أفضل من قراءة القرآن .» . قال السيوطي في المفتاح : «وهذا ؟! قال 
الشافعي (رضي الله عنه) : طلب العم أفضل من صلاة النافلة . لأن قراءة القرآن 
نافلة » وحفظ الحديث فرض كفاية . واللّه أعلم» . 

وأخرّج عن سفيان الثوري أنه قال : «لا أعم شيئاً من الأعمال أفضل من طلب 


الحديث لمن حسنت فيه نيته» . 


إفن 


وأخرّج عن ابن المبارك أنه قال : «ما أعلم شيئاً أفضل من طلب الحديث لمن 
أراد به الله عرز وجل» . 

وأخرّج عن الأععش عن ضرار بن مرة أنه قال : «كانوا يكرهون أن يحدثوا على 
غير طهر» . وذكر ابن عبد البر نحوه » وأن إسحق قال : «فرأيت الأعمش إذا أراد 
أن يحدث - وهو على غير وضوء - تهم» . 

وأخرج البيهقي وابن عبد البر عن قتادة أنه قال : «لقد كان يستحب أن لا 
نقرأ الأحاديث التي عن الني ذل إلا على طهارة» . وأخرج ابن عبد البر عن 
شعبة : «أن قتادة كان لا يحدث عن رسول الله يَلِيِّ إلا وهو على طهارة» . وأخرج 
عن مالك أنه قال : «كان جعفر بن محمد لا يحدث عن رسول الله يلك إلا وهو 
طاهر» . وأخرج عن أبي مصعب أنه قال : «كان مالك بن أس لا يحدث بحديث 
رسول الله يل إلا وهو على وضوء : إجلالاً لحديث رسول الله يك .» . 

وأخرج الطبراني عن أبي حازم عن سبل بن سعد الساعدي : «أنه كان في مجلس 
قومه وهو يحدغبم عن رسول الله يِه وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون . فغضب 
نم قال : انظر إلهسم أحدتهم عن رسول الله يي وبعضهم يقبل على بعض؟! أما 
واللّه : لأخرجن من بين أظهرك ولا أرجع إليك أبدا . فقلت له : أين تذهب؟ قال : 
أذهب فأجاهد في سبيل الله .» . 

وأخرج البييقي عن مالك : «أن رجلاً جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض » 
فسأله عن حديث وهو مضطجع ؛ لمجلس خدثه . فقال له الرجل : «وددت أنك 
تتعن» . فقال له : «إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله ييةٍ وأنا مضطجع)» . 
وأخرج ابن عبد البر عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد أنه قال : «ذكر سعيد بن المسيب 
حديثاً عن رسول الله يلّهِ وهو مريض فقال : أجلسوني ؛ فإني أكره أن أحدث 
7 رسول الله يي وأنا مضطجع» . وفي رواية أخرى : «فإني أعظم أن أخدت)» 
الخ. 


وأخرج البيبقى عن إسماعيل بن أبي أويس » أنه قال : «كان مالك إذا أراد أن 


الام 


يحدث توضأ » وجلس على صدر فراشه » وسرح لحيته » وتقكن من جلوسه بوقار 
وهيبة وحدّث ؛ فقيل له في ذلك ؛ فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله يله 
ولا أحدث إلا على طهارة متمكناً . وكان يكره أن يحدث في الطريق » أو وهو قا » 
أو مستعجل . وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله وَل .» . 

وأخرّج عن ابن المبارك أنه قال : «كنت عند مالك وهو يحدث ؛ لجاءت 
عقرب فلدغته ست عشرة مرة: ومالك يتغير لونه ويتصبيرء ولا يقطع حديث 
رسول الله ييِّ . فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس » قلت له : لقد رأيت منك عمباً . 
قال : نعم ؛ إنما صبرت : إجلالاً لحديث رسول الله وَل .» . 

وأخرّج عن بشر بن الحارث أنه قال : «سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو 
يمثي ؛ فقال : ليس هذا من توقير العلم .» . 

بن نيد نا 

وأخرج اللالكائي عن ابن عباس أنه قال - في قوله تعالى «إيوم تبيض 
وجوه - : وجوه أهل السنة . وقال في قوله : «9وتسود وجوه (2702) . - : وجوه 
أهل البدع . 

وأخرج أيضاً عنه أنه قال : «النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو : إليها 
وينبى عن البدعة - عبادة» . 

وأخرج الدارمى عن الحسن أنه قال : «إن أهل السنة كانوا أقل الناس فها 
فض توه أفل الناس: فياابقى: الذيق ليوا هم أهل الأ تراقنةى أت [قهنمه ولا 
مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ريهم» . 

وأخرج اللالكائي عن ابن شوذب أنه قال : «أول نعمة الله على الشاب إذا 
نسك : أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها .»© . 

وأخرّج عن أيوب السختياني أنه قال : «إن من سعادة الحدث والأمجمي أن 


(170) سورة آل عمران )1١1(‏ . 


يكنا 


يوفقهما الله للعالم بالسنة» . 

وأخرّج أن حماد بن زيد قال : «كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب 
الحديث فيرى ذلك فيه . ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فها يرى ذلك فيه» . 
وأن أيوب قال : (إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكاني أفقد بعض 
أعضائي» . وأنه قال : «إن الذين #قنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم) . 

وأخرّج عن الفضيل بن عياض أنه قال : (إن لله عبادا يحبي بهم الأرض وثم . 
أصحاب السنة» . 

وأخرج عن سفيان الثوري أنه قال: «استوصوا بأهل السنة خيرا فإغهم 
غرباء» . وأخرج المقدسي عنه أنه قال - : «الملائكة حراس السماء وأهل الحديث 
حراس الأرض .» . 

وقيل لأحمد بن حنبل : هل لله أبدال في الأرض؟ قال : نعم قيل : ومن هم؟ 
قال : «إن لم يكن أححاب الحديث مم الأبدال فلا أعرف لله أبدالاً» . رواه المقدني . 

وقال الشافعي : «كلا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلاً من 
أصحاب النبي و#ل» . رواه البييقي . 

وروى المقدسي أن إبراهيم بن موسى سئل عن معنى قوله وَل : «إن في آخر 
أمتي قوماً يعطون من الأجر مثل ما لأول هم : ينكرون المنكر ويقاتلون أهل 
الفتن .» . فقال: «أهل لحديث : يقولون قال رسول الله مَل افعلوا كذاء وقال 
رسول الله يَقْيهِ لا تفعلوا كذا .» . 

وروى عن ابن المبارك أنه ذكر حديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من ناوأههم حتى تقوم الساعة» . فقال: ثم عندي أصحاب 
الحديث . ورّوى عن ابن المديني أنه قال في هذا الحديث : «هم أهل الحديث والذين 
يتعاهدون مذهب رسول الله ولي ويذبون عن العلم» ٠‏ وروى عن البخاري أنه قال : 
«كنا ثلاثة أو أربعة على باب ابن عبد الله فقال : إني لأرجو أن تأويل هذا 
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الحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرم من خذلهم) . 
أنتم : لأن التجار قد شغلوا أنفسبم بالتجارات » وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم 
بالصناعات » والملوك قد شغلوا أنفسبم بالمملكة» وأنتم تحيون سنة رسول الله 
لل ١‏ . 

وأخرج الحام - في معرفة علوم الحديث - عن مومى بن هارون أنه قال : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول - وسئل عن هذا الحديث - فقال : (إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أححاب الحديث : فلا أدري من ثم ؟) . 

ثم قال الحاكم : «وني مثل هذا قيل : من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالحق . فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر : أن الطائفة المنصورة التي 
يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة - ه : أصحاب الحديث . ومن أحق ببذا 
التأويل من قوم : سلكوا محجة الصالحين » واتبعوا آثار السلف من الماضين » 
ودمغوا أهل البدع والخالفين : بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين . 
من قوم : آثروا قطع المفاوز والقفارء على التنعم في الدمن والأوطار ؛ وتنعموا 
بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة أهل العم والأخبار ؛ وقنعوا عند جمع الأحاديث 
والآثار» بوجود الكتر والأطار ؛ قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس 
الشبوانية » وتوابع ذلك : من البدع والأهواء » والمقاييس والآراء والزيغ . جعلوا 
المساجد بيوتهم » وأساطينها تكأث » وبواريها فرشبم» . اه 

2 احج ع ست بن طاح اند دان لاسي اخ ون لم لاز 

إلى أصحاب الحديث وما ثم فيه؟ - قال : ثم خير أهل الدنيا .» . وأخرج عن علي 
بن حشرم أنه قال : «سمعت أبا بكر بن عياش يقول : إني لأرجو أن يكون أصحاب 
الحديث خير الناس : بقيم أحدم ببابي وقد كتب عني » فلو شاء أن يرجع ويقول : 
حدثني أبو بكر جميع حديثه . فعل ؛ إلا أهم لا يكذبون .» . 

ثم قال : «ولقد صدقا جميعاً : أن أصحاب الحديث خير الناس . وكيف لا 
يكونون كذلك : وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم » وجعلوا غذاءم الكتابة » وسمرهم 


د 


المعارضة » واسترواحهم المذاكرة ؛ وخلوقهم المداد » ونومم السهاد ؛ واصطلاءثم 
الضياء » وتوسدهم الحصى .؟ فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندثم رخاءء 
ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس . فعقولهم بلذاذة السنة غامرة» 
قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة ؛ تعلم السنن سرورثم » ومجالس العم حبورثم ؛ 
وأهل السنة قاطبة إخوانهم » وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداوْم .» . اه. 

ثم أخرج عن أبي إسماعيل ممد بن إسماعيل الترمذي أنه قال : «كنت أنا وأحمد 
بن الحسن التزمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل » فقال له أحمد بن الحسن : 
يا أبا عبد الله » ذكروا لابن أبي فتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال : أصحاب الحديث 
قوم سوء . فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال : زنديق » زنديق » زنديق . ودخل 
البيت» . 

وأخرج عن ان نصر انعد بن سلام المقيه أنهاقال > «لي تيم أنقل عن 
أهل الإلحاد » ولا أبغض إليم - من سماع الحديث » وروايته بإسناد» . 

ثم قال : «وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد 
والبدع - : لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ؛ ويسميها الحشوية . 
سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إحق الفقيه - وهو يناظر رجلاً - فقال الشيخ : 
حدثنا فلان . فقال له الرجل : دعنا من حدثنا » إلى متى حدثنا؟ . فقال له الشيخ : 
قم يا كافر» ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا . ثم التفت إلينا فقال : ما قلت 
قط لأحد : لا تدخل داري ؛ إلا لهذا .) 030 . أه. 

0 #6 

وأخرج الدارمي عن أبي هريرة أنه قال : (إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء : ثلث 
أنام » وثلث أقوم » وثلث أتذكر أحاديث رسول الله ولك .» . 

وقال الحسن البصري : (يا أهل السنة تفرقوا : فإنكم من أقل الناس .»6 . رواه 


(119) انظر معرفة علوم الحديث (ص؟ - )) . 
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اللالكاي . 

وقال يحبى بن معين : «أربعة لا تؤنس منهم رشدا : حارس الدرب » ومنادي 
القاي» وابن' الحداك »ورخل يكبا وق بلده ولا ورجل فطلب اديت :76 
ذكره الحام في المعرفة . 

وقال جابر بن عبد الله : «بلغني حديث عن رجل من أصحاب الني وَل ! 
أسعه عته فارقعك: بعر] :فقددت علية رح #غ يرت إليه شرا حدق فدهت 
الام قإذا نهو عند شين الس الأنصياوي + فقلس+ ديق بلق عنلك أبك 
سمعته من رسول الله ييِ - في المظام لم أسمعه » لخنشيت أن أموت أو تموت قبل أن 
أسمعه . فقال : سمعت رسول الله يَِيّةِ يقول : «يحشر الناس عراة غرلاً يما . قلنا : 
وما لهم؟ قال : «ليس معهم شيء ؛ فينادييم نداء - يسمعه من بعد ؟ يسمعه 
مَن قرب - : أنا الملك الديان » لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار : 
اعد ين ادل اندر هلو طيلستب زلا ليق ل احدمن اهل 
الخدة أن يدل المنةة راح من أكن النار كانه مظلنة حو أقضة تك وق 
اللطمة .» . قلنا: كيف وإما نأتي الله عراة غرلاً بهما؟ قال: «بالحسنات 
والسيئات» . أخرجه أحمد والطبراني والبييقي . وقال نصر بن مرزوق : «سمعت 
عزوديق ا زدمللمة يقول : قلت الذوراعييزيا أباعرو آنا الرم ميد اريفة أيال: 
وم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً !. قال : وتستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام؟ ! 
لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر » واشترى راحلة فركبها » حتى سأل عقبة بن 
عامر عن حديث واحد ؛ وأنت تستقل ثلاثين حديثاً في أربعة أيام ! .» ذكره الحاكم 
في المعرفة . 

وقال عطاء بن أبي رَباح : «خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر» يسأل عن 
حديث سمعه من رسول الله يو وم يبق أحد سمعه من رسول الله ويك غيره وغير 
عقبة . فلا قدم إلى منزل مسلمة بن عُخَلّد الأنصاري - وهو أمير مصر - فأخبره 
فعتخل عليه »فرج إلية قائقه. م قال :ما جاء يكنا أبا أيوب © ققال ديت 


بذكن 


سمعته من رسول الله يي م يبق أحد سمعه من رسول الله يلي غيره وغير عقبة ؛ فابعث 
من يدلني على منزله . فبعث معه من يدله على منزل عقبة . فأخبر عقبة فعجل 
خخرج إليه فعانقه » فقال : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال : حديث سمعته من رسول 
لله يليه - م يبق أحد سمعه من رسول الله يل غيري وغيرك - : في ستر المؤمن . 
فقال عقبة : نعم ؛ سمعت رسول الله يقي يقول : «من ستر مؤمناً في الدنيا على خزية 
ستره الله يوم القيامة» . فقال له أبو أيوب : صدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى 
راحلته فركبها راجعاً إلى المدينة » ها أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش 
مصر» . أخرجه الحاكم في المعرفة ؛ وأخرجه البييقي في المدخل مختصراً . 

وقال سعيد بن المسيب : (إن كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث 
الواحد» . رواه الحام والبييقي . وروى الدارمي نحوه عن بُشر بن عبيد الله بلفظ : 
(إن المضير'مين الامضيياز ):- 

وقال أبو العالية : «كنا نسمع الحديث عن الصحابة » فلا نرضى حتى نركب 
إلهيم فنسمعه منهم» . ذكره في الفتح . 

وروى الشيخان (واللفظ لمسلم) عن صالح بن حي الحئداني أنه قال : رأيت 
رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبي » فقال : يا أبا عمرو ؛ إن مَن قِبَلّنا - من أهل 
خراسان - يقولون في الرجل : إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته .؟ 
فقال الشعبي : حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه » أن رسول الله يفك قال : 
«ثلاثة يؤتون أجرمم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الني وله 
فآمن به واتبعه وصدقه ؛ فله أجران . وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده ؛ 
فله أجران . ورجل كانت له أمة فغذّاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أديها» 
ثم أعتقها وتزوجها» فله أجران .» . ثم قال الشعبي لخراساني : خذ هذا الحديث 
بغير شيء» فقد كان الرجل فيا دون هذا إلى المدينة . ورواه الحاكم في المعرفة 


لذانا 


البا بالثالث : 


فك سّار_الشكبه الل أوردها بكض من 
3 2د ةالشنة والكرد غليها: 


قد تبين لك مما تقدم أن حجية السنة ضرورية دينية . وتبين لك أدلة حجيتها 
تأجل يان تيك الاق قنه :فى قلت مؤمن فيه أو شلك 

غير أن بعض من تظاهر بالإسلام والمحافظة عليه » وتطهيره مما طرأ عليه من 
شور و نح يور لسوانن الكو من | لشن ف انيل ما هيه النيقة : 

وإن ممن تأثر بهذه الشبه الدكتور مد توفيق صدقي : حيث أخذ ينشرها في 
مجلة المنار (0 » ويزكيها ويدافع عنبا تحت عنوان «الإسلام هو القرآن وحده» ظناً 
منه أنه بذلك يخدم دينه ويدافع عنه . 

«ولو أننا ضربنا صفحاً عن حكاية هذه الشبه » وبيان فسادها - : لكان منا 
ذلك ريا متيناً » ومذهب صحيحاً . إذ الإعراض عن القول المطّرَح أحرى لإماتته 
وإخمال ذكر قائله » وأجدر أن لا يكون ذلك تنبهاً لجهال عليه . 


() سو ع7 ص 01١‏ وع؟١‏ ص 9175 -115. 
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غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب» واغترار الجهلة بمحدثات الأمور 
وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ الخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء - : رأينا 
الكشف عن فساد هذه الشبه » ورد هذه الأقوال بقدر ما يليق بها من الرد - : 
أجدى على الأنام » وأحمد للعاقبة إن شاء الله .» 29 . 
فلا يتأئر بها #خص أخر مثله : ممن هو بعيد عن الفقه وأصوله ولا يدري من 
الدين وما عه إلة الفهون .. 
ننذ نا فنا 
الشببة الأولى 
أن الله تعالى يقول: «إما فرطنا في الكتاب من شيء4. ويقول: 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شيء» . 
وذلك يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين » وكل حم 
من أحكامه . وأنه قد بينه بيات تامأ » وفصله تفصيلا واضحاً : بحيث لا يحتاج إلى 
لكان الكتاب مفرطاً فيه » وما كان تبياتاً لكل شيء . فيلزم الخلف في خبره تعالى . 
وهو محال . 
ند فنا فنا 
الجواب 
أنه ليس المراد من الكتاب - في الآية الأولى - : القرآن . بل المراد به : اللوح 
الحفوظ . فإنه الذي حوى كل شيء » واشتمل على جميع أحوال المخلوقات كبيرها 
وصغيرها » جليلها ودقيقها » ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ على التفصيل التام . 
5 قال ملْيِّ : «جف القلمٍ بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 
وهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله : #وما من دابة في الأرض ولا 


() اقتباس (بتصرف يسير) من كلام مسم بن الحجاج في مقدمة صحيحه (ج١‏ ص") . 
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طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثال5 4 . فإن أظهر الأقوال - في معنى المثلية هنا - : 
أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء» موجودة في 
الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله . 

ولو سلمنا أن المراد به القرآن - كا هو في الآية الثانية - : فلا يمكن حمل الآيتين 
على ظاهرها : من العموم » وأن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء » وكل 
حك » سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا ؛ وأنه لم يفرط في شيء 
منها جميعها. وإلا للزم الخلف في خبره تعالى. 5 هو ظاهر بالنسبة للأمور 
الدنيوية » وكا يعم مما سبق في بيان أن القرآن يتعذر العمل به وحده بالنسبة للأحكام 
الدينية . فيجب العدول عن ظاهرهها » وتأويلهما. 

وللعلماء في تأويلهما وجوه : 

الوجه الأول : أن المراد : أنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه » وأنه 
بينها جميعها دون ما عداها . لأن المقصود من إنزال الكتاب : بيان الدين » ومعرفة 
الله ؛ ومعرفة أحكام الله 

إلا أن هذا البيان على نوعين : بيان بطريق النص ؛ وذلك : مثل بيانه أصول 
الدين وعقائده» وبيانه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج» وحل البيع 
والنكاح » وحرمة الربا والفواحش » وحل أكل الطيبات وحرمة أكل الخبائث . 
وبيانٌ بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع في كتابه 
أدلة وجا على خلقه . فكل حك - مما بينته السنة أو الإجماع أو القياس أو غير 
ذلك من الأدلة" المعتمزة 2 + فالفران سنين له لأنة بين مدركه ووحهنا حوده 
وأركذا الغ راوحب علينا لعل به ولول إيقاده لما الهزة نز ابه العيل 
بمقتضاه - : لما علمنا ذلك الحم وتملنا به . فالقرآن إذن هو: أساس التشريع » 
وإليه ترجع جميع أحكام الشريعة الإسلامية ببذا المعنى . 

قال الشافعي 7) : «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة » إلا وفي كتاب 


اونا 


الله الدليل على سبيل المدى فيا . قال الله تبارك وتعالى : #كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الميد»0©) . 
وقال : «#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم ولعلهم يتفكرون4 . وقال : 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين#. 
وقال : «#وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإهان » ولكن جعلناه نوراً بدي به من نشاء من عبادنا . وإنك لتبدي إلى صراط 
مستقيم # .© . 

«والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع . فأقل ما في تلك 
المعاني المجتمعة المتشعبة : أنها بيان لمن خوطب بها - ممن نزل القرآن بلسانه - 
متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض . ومختلفة عند 
من يجهل لسان العرب .» . 

«لجاع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به بما مضى في حكبه جل ثناؤه 
- من وجوه : (فمنها) : ما أبانه لخلقه نصاً . مثل جمل فرائضه في أن علييم صلاة 
وزكاة وجا وصوماً » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ ونص الزنا وا فر 
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير . وبين لهم كيف فرض الوضوء . مع غير ذلك مما 
بين نصا .» 

«(ومنها : ما أحك فرضه بكتابه » وبين كيف هو على لسان نبيه . مثل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتبا وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه .» 
«ومنها: ما سن رسول الله يقي مما ليس لله فيه نص حك . وقد فرض الله في كتابه 
طاعة رسوله يَف والانتباء إلى حكىه . فن قبل عن رمول الله فبفرض الله قبل .» 

«ومنها : ما فرض الله على خلقه الاجتباد في طلبه » وابتلى طاعتهم في الاجتباد 
كا ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض علهم . فإنه يقول تبارك وتعالى : 9# ولنبلونم 


() سورة إبراهيم )١(‏ . 


ا 


حتى نعم امجاهدين من والصابرين ونبلو أخبارى 74 . وقال : #وليبتلي الله ما 
٠‏ في صدورك ولمحص ما في قلوب5 02324 . وقال: #عسى ربك أن يبلك عدوم 
ويستخلفك في الأرض فينظر كيف تعملون 2374 .» إلى آخر ما قال . 

ثم قال 20 : «البيان الرابع : كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب . وفها كتبنا 
في كتابنا هذا - من ذكر ما من الله به على العباد : من تعلم الكتاب والحكمة . 
- دليل على أن الحكبة سنة رسول الله » مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من 
طاعة رسوله وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه - الدليل على أن البيان 
في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه : (منها) : ما أق الكتاب 
على غاية البيان فيه » فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره . (ومنها) : ما أى على 
غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله . فبين رسول الله عن الله : كيف فرضه ؟ 
وعلى من فرضه؟ ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب؟ (ومنها) : ما بينه عن سنة 
نبيه بلا نص كتاب . وكل شيء منبا بيان في كتاب الله . فكل من قبل عن الله فرائضه 
في كتابه : قبل عن رسول الله سننه بفرض الله طاعة رسوله على خلقه » وأن ينتهوا 
إلى حكمه . ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته . فيجمع 
القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منبما عن الله » وإن 
تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنما . ؟ا أحل وحرم وفرض وحدٌ بأسباب 
متفرقة . كا شاء جل ثناؤه #لا يسأل عا يفعل وهم يسئلون04)) . اه. 

ومن هذا الكلام الأخير تعل الجواب عا قاله الدكتور صدق في مقاله() : 
« كان بعض الدين قرآناً والبعض الآخر حديثا ؟وماالحكة في ذلك ؟) . 


(0) سورة عمد (5) . 

(9) سورة آل عران (01) . 
(0) سورة الأعراف )15١9(‏ . 
(0) ص". 

(9) سورة الأنبياء (59) . 
)٠١(‏ سه علا ص 010. 


ا 


وقد حكي أن الشافعي (رحمه الله) كان جالساً في المسجد الحرام فقال : «لا 
تسألوني عن شيء إلا أجبتك فيه من كتاب الله تعالى» . فقال رجل : ما تقول في 
حرم إذا قتل الزنبور؟ فقال : لا شيء عليه . فقال أين هذا في كتاب الله؟ فقال : 
قال الله تعالبى إوما آتام الرسول غنذوه» . ثم ذكر إسناداً إلى الني ملي أنه قال : 
(عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله 
عنه أنه قال : «للمحرم قتل الزنبور» . فأجابه من كتاب الله مستبطأ بثلاث 
0 

وقد روى في حديث العسيف الزاني : «أن أباه قال للني وَل : اقض بيننا بكتاب 
الله . فقال (عليه السلام) : «لأقضين بينكما بكتاب الله . ثم قضى بالجلد والتغريب 
على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت» . قال الواحدي : (وليس للرجم 
والتغريب ذكر في نص الكتاب . وهذا يدل على أن كل ما حك به الني يَلةِ فهو 
عين كتاب الله (00 . اه. 


ذا فنا فنك 


الوجه الثاني : أن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين على سبيل 
الإجمال ؛ وبين جميع كليات الشريعة دون النص على جزئياتها وتفاصيلها . ومن 
المعلوم أن ذلك لا يكفي في استنباط امجتبد ما يقوّم به العبادة » ويحرر المعاملة . 
فلا بد له من الرجوع إلى ما يبين له المجمل ويفصله له » ويبين جزئيات هذه 
الكليات . وسيأتي عند الكلام على كون السنة مستقلة بالتشريع - بيان آراء 
العلماء في هذا الوجه . 

قال أبو سليان الخطابي - في معالم السنن 207 - : «سمعت ابن الأعرابي يقول 


)000 انظر تفسير الفخر الرازي (جعخص 41-2 . 
(00) جاص .١‏ 


نا 


ونحن نسمع منه هذا الكتاب (يعني يننأب داود) فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه : لو أن رجلاً م يكن عنده من العم إلا الملصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا 
الكتاب - : ل يحتج معهما إلى شيء من العم بتة . وهذا را قال لا شك فيه : لأن 
الله تعالى أنزل كتابه تبياتاً لكل شيء » وقال : ما فرطنا في الكتاب من شيء# . 
فأخبر سبحانه أنه ل( يغادر شيئاً من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب . إلا أن 
البيان على ضربين : بيان جلي تناوله الذكر نصاً » وبيان خفي اشتمل عليه معنى 
التلاوة خمناً . فها كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى النبي . وهو 
معنى قوله سبحانه : #إلتبين للناس ما نزل إلهم ولعلهم يتفكرون». فن جمع 
بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهى البيان» . اه. 

الوجه الثالث - وقد حكاه الألوسي 00 عن بعضهم - : أن الأمور إما دينية 
أو دنيوية . والدنيوية لا اهقام للشارع بها : إذ لم يبعث له . والدينية إما أصلية 
أو فرعية . والاهتهام بالفرعية دون الاهتام بالأصلية : فإن المطلوب أولاً بالذات 
من بعثة الأنبياء هو التوحيد وما أشببه ؛ بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته 
تعالى . يا يشبد له قوله سبحانه : «9وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 094 . 
بناء على تفسير كثير «العبادة» : بالمعرفة . وقوله تعالى - في الحديث القدسي 
المشبور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية - : «كنت كا مخفياً فأحببت 
أن أعرف . لغخلقت الخلق لأعرف» . والقرآن العظيم : قد تكفل بالأمور الدينية 
الأصلية على أتم وجه . فليكن المراد من «كل شيء» ذلك . 


فنا نا تنا 
الشيهة الثانية 
أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون السنة . كايدل عليه قوله سبحانه : 9إإنا 


(19) في تفسيره (ج؛١‏ ص/19) . 
(14) سورة الذاريات (05) . 


أ 


نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 20 . 
ولو كانتت المقة حة وليل مغل القران +“لتكفل :ابه متفطها أيضا . 


ا #4 


الجواب 

أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة كلها : كتابها وسنتها . كا يدل عليه قوله 
تعالى : «ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون 274 . ونور الله : شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه 
مصالحهم »؛ والذي أوحاه إلى رسوله - من قرآن أو غيره - : ليبتدوا به إلى ما 
فيه خيرم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 

وأما قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون:. فللعلماء - 
في ضير الغيبة فيه - قولان: 

أحدها : أنه يرجع إلى محمد ولي . فلا يصح القسك بالآية حينئذ . 

ثانههما : أنه يرجع إلى الذكر . فإن فسرناه بالشريعة كلها - من كتاب وسنة 
- فلا تمسك بها أيضاً . وإن فسرناه بالقرآن فلا نسم أن في الآية حصراً حقيقياً . 
أي : بالنسبة لكل ما عدا القرآن . فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة ما عداه : 
مثل حفظه الني و من الكيد والقتل » وحفظه العرش والسموات والأرض من 
الزوال إلى أن تقوم الساعة . والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص » يحتاج 
إلى دليل وقرينة على هذا الشيء الخصوص ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيرها . 
فتقديم الجار والمجرور ليس لحصر ؛ وإفا هو لمناسبة رؤوس الآي . 

بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص - : لما جاز أن 
يكون هذا الشيء هو السنة . لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها » ومستلزم 


. )9( سورة الحجر‎ )1١( 
. )55( سورة التوبة‎ )15( 


51١ 


له : بما أنباحصنه الحصين ؛ ودرعه المتين » وحارسه الأأمين » وشارحه المبين : 
تفصل جمله » وتفسر مشكله » وتوضح مبهمه » وتقيد مطلقه » وتبسط مختصره . 
وتدفع عنه عبث العابثين » وطو اللاهين ؛ وتأويلهم إياه على حسب أهوائهم 
وأغراضبم » وما تمليه عليم رؤساؤثم وشياطينهم . لحفظها من أسباب حفظه » 
وصيانتها صيانة له . 

ولقد حفظها الله تعالى كا حفظ القرآن : فلم يذهب منبا - ولله امد - شيء 
على الأمة ؛ وإن ل يستوعبها كل فرد على حدة. 

قال الشافعي 79) في صدد الكلام على لسان العرب - : 

«ولسان العرب : أوسع الألسنة مذهباً» وأكثرها ألفاظأ ؛ ولا نعلمه يحجيط 
بجميع علمه إنسان غير ني . ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها؛ حتى لا 
يكون موجودا فيها من يعرفه .» . 

«والعلم به - عند العرب - كالعم بالسنة عند أهل الفقه : لا نعم رجلاً جمع 
السنئن : فلم يذهب منبها عليه ثيء «( 

«فإذا جمع علم عامة أهل العم بها : أق على السنن . وإذا فرق علم كل واحد 
منبم : ذهب عليه الثيء منبا . ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره .» 

«وهم في العلم طبقات : (منهم) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . 
(ومنهم) : الجامع الأقل مما جمع غيره . وليس قليل ما ذهب - من السنن - على 
من جمع أكثرها : دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العم . بل 
يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه ؛ حتى يؤق على جميع سنن رسول الله (بأبي هو 
وأمى) : فيتفرد جملة العلاء بجمعها ؛ وهم درجات فيا وعوا منبا .» . اه 

وها أن الله تعالى قيض للكتاب العزيز ؛ العدد الكثير والجم الغفير : من ثقات 
الحفظة ؛ في كل قرن - : لينقلوه كاملا من السلف إلى الخلف . - : كذلك قيض 


(09) في الرسالة (ص 65-2 . 


نذا 


سبحانه للسنة الشريفة مثل هذا العدد - أو أكثر - : من ثقات الحفظة ؛ فقصروا 
أعارم - وهي الطويلة - على البحث والتنقيب عن الصحيح من حديث رسول 
الله يوك : ينقلونه عمن كان مثلهم في الثقة والعدالة ؛ إلى أن يصلوا إلى رسول الله 
يي . حتى ميزوا لنا الصحيح من السقيم » ونقلوه إلينا : سلياً من كل شائبة » عارياً 
عن أي شك وشبة ؛ واستقر الأمر» وأسفر الصبح لذي عينين . 
فنا نا فن 

ولق اللماقعاك قن حفظ رسنة زميولة ا حفط القران © وععايا حصكه وو رعةه : 
وحارسه وشارحه . - : كانت الشجى في حلوق الملحدين » والقذى في عيون 
المترندقين ؛ والسيف القاطع : لشبه المنافقين » وتشكيكات الكائدين . 

فلا غرو إذا لم يألوا جهدا » ولم يدخروا وسعاً : في الطعن في حجيتباء والتبوين 
مز أشرها 4و التتقين مون الماك جاع عوالاعقواء وديا :ده لبتالنا اهن الع انه .ما 
يريدون» ومن هدم الدين ما ينشدون ؛ «إويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون# . 

لذن بحن فك 
الشببة الثالثة 

لو كانت السنة حجة لأمر الني يه بكتابتبا» ولعمل الصحابة والتابعون 
(رضوان الله علييم) من بعد على جمعها وتدوينها . فإن حجيتها تستدعي الاهتام 
بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث با العابثون ولا يبدلما 
المبدلون - ولا ينساها الناسون ولا يخطئ فيها المقصرون . وحفظها وصيانتبا إِنما 
يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع بثبوتها للمتأخرين . فإن ظني الثبوت لا يصح 
الاحتجاج به ؟ا يدل عليه قوله تعالى : ولا تقه ما ليس لك به عام # . وقوله : 
إن يتبعون إلا الظن4 . ولا يحصل القطع بثبوتها إلا بكتابتها وتدوينها ؟ هو الشأن 
في القرآن . لكن التالي باطل . فإن الني م ل يقتصر على عدم الأمر بكتابتها بل 
تعدى ذلك إلى النبي عنها والأمر بمحو ما كتب منبها. وكذلك فعل الصحابة 


5 


والتابعون . ول يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع بعضهم من التحديث بها أو 
قلل منه ونهى الآخرين عن الإكثار منه . ولم يحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي 
مدة طويلة تكفي لأن يحصل فيها من الخطأ والنسيان والتلاعب والتبديل والتغيير 
ما يورث الشك في أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعتهاد عليها 
وأخذ حك منها . 

فهذا الذي حصل من الني يةِ ومن الصحابة والتابعين يدل على أن الشارع 
قا | رادتهنة. محضول بنيدل العطع وتتوعاءترنهد 6 ارده قال عل أله [ بيعتيها 
وأراد أن لا تكون حجة . 

وإليك من الأحاديث والآثار ما يقنعك مما ادعينا حصوله من الني بل 
والصحابة والتابعين : 

روى مسم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله مليِهِ قال : (لا تكتبوا عني . 
ومن كتب عني غير القرآن فليمحه . وحدثوا عني ولا حرج . ومن كذب علي 
فليشوا:مقعذه هن النان» . 

وروى أحمد عنه أنه قال : «كنا قعوداً نكتب ما سمع من الني وَل . خرج 
علينا فقال : «ما هذا تكتبون» ؟ فقلنا : ما نسمع منك . فقال : «أكتاب مع كتاب 
الله؟ امحضوا كتاب الله وخلصوه» . قال لمجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه 
بالنار . قلنا : أي رسول الله . أنتتحدث عنك؟ قال : (نعم . تحدئوا عني ولا حرج 
ومن كذب علي ميا "ليتوا «حقمة ومين النانة قال قفتا نا رصول' الل 
أنتحدث عن بني إسرائيل؟ قال : «نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . فَإِنم 
لا تحدثون عنبم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه) . 

وروى أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب أنه قال: دخل زيد بن 
ثابت إلى معاوية (رضي الله عنبما) فسأله معاوية عن حديث فأخبره به . فأمر 
معاوية إنساتاً يكتبه . فقال له زيد: ان رسول الله أمرنا أن لا نكتب شيئا من 


حديثه . فمحاه. 


نا 


وأخرج الحام عن القاسم بن محمد أنه قال : قالت عائشة : جمع أبي الحديث عن 
رسول الله يي فكانت خمسوائة حديث . فبات ليلة يتقلب كثيراً . فغمني فقلت : 
تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلا أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي 
عندك . لجئته بها . فدعا بنار فأحرقها وقال : خشيت أن أموت وهى عندك فيكون 
فيها أحاديث عن رجل أثقنته ووثقت به ول يكن ؟ حدثني . فأكون قد تقلدت 
ذلك . وأخرجه أيضاً أبو أمية الأحوص بن المفضل الغلابي عن القاسم أو ابنه 
عبد الرحمن . وزاد : ويكون قد بقي حديث إ أجده (1) فيقال : لو كان قاله رسول 
الله يي ما خفي على أب بكر . إني حدئتك الحديث ولا أدري لعلي إ أسمعه حرقاً 
حرفا . ذكره في منحب كنز العال . وذكره الذهي في التذكرة عن الحام بنحو 
الرواية الأولل ؛ وقال : فهذا لا يصح . 

وقال الحافظ الذهبي في التذكرة : ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق جمع 
الناس بعد وفاة نببييم فقال : (إنم تحدثون عن رسول الله ييٍ أحاديث تختلفون 
فيها والناس بعد أشد اختلاقاً . فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً . فن سألك فقولوا : 
بيننا وبينم كتاب الله . فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه .» 09 . 

وروى ابن عبد البر عن قرظة بن كعب : أنه قال : خرجنا نريد العراق فشى 
معنا عمر إلى صرار (0') . فتوضاأ فغسل اثنتين . ثم قال : «أتدرون لم مشيت معك ؟ 
قالوا: نعم نحن أصحاب رسول الله مشيت معنا . فقال : إن تأتون أهل قرية لمم 


(10) قال ابن كثير : «هذا غريب من هذا الوجه جد ؛ وعلي بن صا [أحد رجال سند الروايتين] 
لا يعرف ؛ والأحاديث عن رسول الله يفي أكثر من هذا المقدار بألوف ولعله إنا اتفق له جمع تلك 
فقطء ثم رأى ما رأى لما ذكر» ٠‏ وتعقبه السيوطي : بأنه لعله جمع ما فاته سماعه من النبي وحدثه 
به بعض الصحابة والظاهر أنه لا يزيد على هذا المقدارء ثم خشي أن يكون الذي حدثه وثم. 

(19) انظر ما علقه الذهي على هذا الأثر (ج١‏ ص" - )) . 

020 هو ( في القاموس) : موضع بقرب المدينة . وورد في مذكرة تار التشريع (ص87) هكذا : 
«حراء» . وهو خطأ بين : لأن حراء : غار بمكة كان يتعبد فيه الدي ملي ؛ ور كان مقهاً بالمدينة 
لأنبا عاحمة الخلافة . 
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دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم . جرّدوا القرآن وأقلوا 
الرواية عن رسول الله ييٍ . امضوا وأنا شريكك» . فل! قدم قرظة قالوا حدثنا . قال : 
عزاناً عر.ين الخطاك +ؤذكه الذهى تمر : 

وروى الذهبي في التذكرة : أن أيا هر يق اكت تحدث في زمان تمر 
هكذا؟ فقال : لو كنت أحدث في زمان عر مثل ما أحدثك لضربني بمخفقته . 

وروى شعبة عن سعد بن إبراههم عن أبيه : أن عمر حبس ثلاثة : أبن مسعود 
وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : «قد أكثرع الحديث عن رسول الله يَؤه» . 

وروى البهقي في المدخل وابن عبد البر عن عروة بن الزبير: أن عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب الني يليه في ذلك . 
فأشاروا عليه بأن يكتبها . فطفق عر يستخير الله فيها شهراً ثم أصبح يوم وقد عزم 
الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلك كتبوا 
كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله . وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أيدا . 

ورَوَى ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال : سمعت مالكا يحدث : أن عر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها ثم قال : لا كتاب 
مع كتاب الله . قال مالك (رحمه الله) : لم يكن مع ابن شباب كتاب إلا كتاب 
فيه نسب قومه . قال : ول يكن القوم يكتبون إنا كانوا يحفظون فمن كتب منهم 
الثىء فإما كان يكتبه ليحفظه . فإذا حفظه محاه . 

ورَوَى عن يحبى بن جعدة أن عر بن الخطاب (رضي الله عنه) أراد أن يكتب 
السنة ثم بدا له أن لا يكتبها . ثم كتب في الأمصار : من كان عنده شيء فليمحه . 

وروى عن جابر بن عبد الله بن يسار أنه قال: سمعت عليا يخطب يقول : 
أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فحاه . فإنما هلك الناس حيث تتبعوأ 
أحاديث علاءئبم وتركوا كتاب ربهم . 

وروى عن أبي نضرة أنه قال : قيل لأبي سعيد الخدري : لو اكتتبتنا الحديث . 
فقال : لا نكتبك . خذوا عنا ا أخذنا عن نبينا و . وروى عنه أنه قال : قلت 


51 


لأبي سعيد الخدري: ألا نكتب ما سمع منك؟ قال : أتريدون أن تجعلوها 
مصاحف . إن نبي وَفْيِ كان يحدثنا فنحفظ . فاحفظوا ؟ كنا نحفظ . وروى عنه 
أيضاً أنه قال : قلت لأبي سعيد الخدري : إنك تحدثنا عن رسول الله يل حديثاً 
يجيب وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص . قال : أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا لا . ولكن 
خذوا عنا 5 أخذنا عن رسول الله يلك . 

وروى عن أبي كثير أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : نحن لا تكتّب ولا تكتب . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : إنا لا تكب العم ولا تكتّبه . 

وَرَوى عنه أيضاً : أنه كان ينبى عن كتابة العلم وقال : إنا حفل من كان قبل 
بالكتب . 

وَرَوَى عن الشعبي : أن مروان دعا زيد بن ثابت وقوماً يكتبون وهو لا يدري . 
فأعلموه فقال: أتدرون لعل كل شيء حدثتك به ليس ؟! حدثتك . 

وروى عن أب بردة أنه قال : كتبت عن أب كتابا كثيراً . فقال : ائتني بكتبك . 
فأتيته بها فغسلها . 

ورَوَى عن سلهان بن الأسود المحاربي أنه قال : كان ابن مسعود يكره كتابة العلم . 

ورَوَى عن الأسود بن هلال أنه قال : أت عبد الله بصحيفة فيها حديث . فدعا 
بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأحرقت . ثم قال : أذكّر الله رجلاً يعلمها عند 
أحد إلا أعلمني به . والله لو أعمٍ أخها بدير هند لبلغتها . بذلك هلك أهل الكتاب 
قبل حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورم كأنهم لا يعلمون . 

وَرَوَى عن عبد ال رمن بن أسود عن أبيه أنه قال : أصبت أنا وعلقمة صحيفة . 
فانطلق معي إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول . لجلسنا بالباب . 
قال قارية«اساري م الباتققالتعلقية والابود :فقال:: انق ليا . 
فدخلنا فقال : كأنكما قد أطلتها الجلوس . قلنا : نعم . قال : هها منعكما أن تستأذنا؟ 
قلنا: خشينا أن تكون نامًاً . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا . إن هذه ساعة كنا 
نقيسها بصلاة الليل . فقلنا : هذه صحيفة فييا حديث حسن . فقال : يا جارية هاتي 


لضن 


بطست واسكي فيه ماء . لجعل يمحوها بيده(" ويقول : نحن نقص عليك أحسن 
القصص . فقلنا : انظر فيها فإن فيها حديثاً عيبا . لجعل يمحوها ويقول : إن هذه 
القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . 

وَرَوَى عن أب بردة أنه قال : كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها . 
فقال : أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا: نعم . قال : لجيئوني به . فدعا بماء فغسله . 
وقال : احفظوا عنا ؟ا حفظنا . 

ورَوَى عن سعيد بن جبير أنه قال : كتبت إلى أهل الكوفة مسائل ألقى فيها 
ابن مر . فلقيته فسألته عن الكتاب ولو عل أن معي كتابا لكانت الفيصل بيني 
وبينه . وفي رواية أخرى عنه قال : كنا نختلف في أشياء فنكتبها في كتاب مم أتيت 
بها ابن عمر أسأله عنها خفياً فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه . 

وروى عن مسروق أنه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال : أما علمت أن 
الكتاب يكره؟ قال : بلى . إفا أريد أن أحفظها ثم أحرقها . 

وروى عن ابن سيرين أنه قال : قلت لعبيدة : أكتب ما أسمع منك؟ قال : لا . 
قلع وان توتحدع كتان) أقر أن عليك كا قال لذ 

وروى عن إبراهيم أنه قال: كنت أكتب عن عبيدة فقال : لا تخلدن عني 
5-5 

وروى عن أب يزيد المرادي أنه قال : لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فحاها . 
وروي عن النعان بن قيس : أن عبيدة دعا بكتبه عند الموت فحاها . فقيل له 
في ذلك . فقال : أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير موضعها . 

وروى عن القامم به مد : أنه كان لا يكتب الحديث . 

وروى عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: ما كتبت حديثا قط . 


() قال أبو عبيد (أحد رواة هذا الأثر) : يروى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب» 
فلذا كره عبد الله النظر فيها. (انظر جامع بيان العم ج١‏ ص 17 أو مختصره ص 6") . 


ليللا 


وروى عن الشعبي أنه قال : ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا استعدت حديثاً 
من إنسان مرتين . وفي رواية أخرى زيادة : ولقد نسيت من الأحاديث ما لو 
حفظها إنسان كان بها عالماً . 

وروى عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس . 
وق عنه أنه قال ٠‏ لا تكتبوا' فشكو . 

وروى عن الفضيل بن عرو أنه قال : قلت لإبراهم : إني آتيك وقد جمعت 
المشائل + فإذا رايتلك كنا خلس يق وأنت تكره الكتارة قال » لا عليك فاه 
قلما طلب إفسان عل إلا آتاه الله منه ما يكفيه . وقلما كتتب رجل كتاباً إلا اتكل 
عليه . 

وروى عن إنحق بن إسماعيل الطالقاني أنه قال : قلت لجرير (يعني ابن عبد 
اميد) : أكان منصور (يعني ابن المعتمر) يكره كتاب الحديث؟ قال : نعم . 
منصور ومغيرة والأعش كانوا يكرهون كتاب الحديث . 

وروى عن يحى بن سعيد أنه قال : أدركت الناس يهابون الكتب حتى كان 
الآن حديثاً . ولو كنا نكتب لكتبت من عل سعيد وروايته كثيراً . 

وروى عن الأوزاعي أنه قال : كان هذا العم شيئاً شريفاً إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه . فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غيره أهله . ورواه 
ابن الصلاح في علوم الحديث () مختصراً بلفظ : كان هذا العم كرهاً يتلاقاه الرجال 
بيهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله . 

ا كف 
الجواب 

فو اعتوات هدم الع عل هده مسائل ماد فيا عا هيا عن سيل ان 

وتجنب طريق الصواب . فينبغي لنا أن نشرحها مسألة مسألة » ونبين ما في كل 


(5) ص 1ا. 
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منها من خطأ وفساد رأي . حتى تنهار هذه الشبه من جميع نواحيها ويتضح لك 
بطلانها وتقتنع تمام الاقتناع بفسادها . فنقول : 
إنها تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها 

المعول عليه في الحافظة على ما هو حجة وصيانته من التبديل والخطأ هو أن 
يحمله الثقة العدل حتى يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة . وهكذا . سواء أكان 
ال مل له على سبيل الحفظ للفظه أو الكتابة له أو الفهم لمعناه فهماً دقيقاً مع 
التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه بدون لبس ولا إبهام . فأي نوع 
من هذه الأنواع الثلاثة يكفى في الصيانة ما دامت صفة العدالة متحققة . فإذا 
اجتمعت هذه الثلاثة مع العدالة كان ذلك الغاية والنباية في الحافظة . وإذا 
اجتمعت وانتفت العدالة م يجد اجتماعها نفعاً ول يغن فتيلاً . ولم نأمن حينئذٍ من 
التبديل والعبث بالحجة . ومن باب أولى ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم 
وَغذالة:التكاتي أو الخال للمكتوين .«قإنا لا'قق تقر :بش .مق المكتوب:. آلا 
ترى أن اليبود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل ومع ذلك وقع التبديل 
والتغيير فيهما لما تجردوا من صفة العدالة حتى لا يمكننا أن نجزم ولا أن نظن بصحة 
شيء منبما . بل قد نجزم بمخالفة لأصلهما . قال الله تعالى : «وفويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله . ليشتروا به تمأ قليلاً . فويل لمم 
مما كتبت أيدييم وويل طم مما يكسبون 4(" , 

الكتابة ليست من لوازم الحجية 

فإذا كان المهم في اللحافظة على الحجة عدالة الحامل لما على أي وجه كان 
حملها - : تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية وأن صيانة الحجة غير 
متوقفة عليها . وأمها ليست السبيل الوحيد لذلك . وهذا أمر واضح كل الوضوح 


- 


ولنكنا تر يده وان وهنا عا سند و من الأدلت :مول : 


م١‎ 


(؟) سورة البقرة (0) . 


أولاً : إنا نعم أن الني يل كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل امختلفة 
ليدعوا الناس إلى الإسلام ويعلموثم أحكامه ويقيموا بيبم شعائره . ولم يرسل مع 
كل سفير مكتوباً من القرآن يكفي لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها 
السفير للمرسل إلهم ويلزمم بها . ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه كان يكتب لكل 
سفير هذا القدر من القرآن . والغالب فيا كان يفعله يَقةِ هو أن يكتب للسفير كتاباً 
يت به سفارته ويصحح به بعثته . وفي بعض الأحيان كان يكتب له كتاباً مشتملا 
على بعض الأحكام من السنة وليس فيه نص قرآني أو فيه نص قرآني إلا أنه لا يكفي 
لإقامة الحجة على جميع الأحكام التي يراد تبليغها . 

فيتبين لنا من هذا . أن الني يَلٍ كان يرى في عدالة السفير وحفظه لما حفظه 
من القرآن والسنة - اللذين لم يكتبهما - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليم 
والزامم اتباعه . 

وثانيا : إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يمكن 
المجتبد أن مبتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده . بل لا بد من بيان الرسول ولك . 
وم يثبت أنه يي قد أمر بكتابه كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت الكتابة 
من لوازم الحجية لما جاز أن يترك الني مِقْيْةٍ هذا الأمر الخطير الذي لا مبتدي إليه 
امجتبدون من التابعين فن بعدهم بمحض عقوم أو باجتهادم في القرآن - بدون 
أن يأمر بكتابته التي تقنعهم بالحجية ؟ هو الفرض . 

وثالما : إنا قدبينا أن حجية السنة ضرورية دينية وتدنا عل ذلك أن أقنا غلا 
من الأدلة ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه . ومع ذلك ل يأمر يِل أمر 
إيجاب بكتابة كل ما صدر منه . ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة لما جاز 
له يي أن مهمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة . 

ثم نقول : لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشببة فقالوا له : إن 
القرآن ليس بحجة . فإنه لم ينزل من السماء مكتوباً . ولو كان حجة لاهتم الشارع 
بأمره وأنزل مكتوباً كا أنزل التوراة والإنجيل فاذا يكون جوابه وهو يذهب أن 
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الكتابة من لوازم الحجية؟ إن قال لهم : إن عصمة الني ولي من الخطأ والتبديل 
فيه تغني عن نزوله مكتوباً . قالوا له : إن موسى وعيسى (علهما السلام) كنا 
معصومين أيضا مما ذكرت ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلهما مكتوبين . 
وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغنى . 

وقلنا لين معاغر المسلسن من 'قبلتا: 5 أعتت العصضمة عن تدوله مكتوبا 
تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قرآناً أو سنة . كل ما في الأمر أن العصمة 
تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ول يكلفنا 
بتلمس سبيل اليقين في كل حم من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر طلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها؟) . على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد 
التواتر أفادنا نقلهم اليقين كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من 
السنة قد نقل على هذا الوجه . وصاحب الشببة يزعم : أنه لا شيء من السنة 
بحجة ؛ وأن القرآن وحده هو الحجة. 

إذق له بد السشاعت: الفية + إؤ كانه مسل اه أن عترفة معنا أن التكقانة 
ليست شرطأ في الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم 
- وإن كانوا آحادا - قائم كل منبما مقام عصمة الني ول في صيانة ما هو حجة 
وثبوت حجيته . حتى يمكنه أن يرد على اليبود والنصارى ما أوردوه . 

الكتابة لا تفيد القطع 

قداغليك أن كتانة غير الفذل ل تفيدنا قطعا ولا طناء وكد للف إذا كفن العدن 
وحمل المكتوب إلينا غير عدل . 

فأما إذا حصلت من عدل وحمل المكتوب إلينا عدل مثله » فإنها لا تفيد القطع 
بل الظن . لأن احتقال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيفاً لوجود العدالة . نعم إن 
بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر » استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب 


(؟) سورة البقرة (02) . 
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واحد وأقر المكتوب جمع بلغ عدد التواتر وحمله عدد مثله . والقطع على كل حال 
لم نستفده من محض الكتابة وخصوصيتها . وإنما هو من التواتر الكتابي في الحالة 
الأولى ؛ أو اللفظي بإقرارم في الحالة الثانية . 
الكتابة دون الحفظ قوة 

ومع أن الكتابة تفيد الظن - على ما علمت فهى دون الحفظ في هذه الإفادة . 
ولذلك تر + أن علا الأول إذا تعارطن. ديت مسموع وحديث مكتوب » 
يحون الأول . قال الآمدي (*) : «وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات . الأول : 
أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من الني (عليه السلام) والرواية الأخرى 
عن كتاب . فرواية السماع أولى : لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط .» . 

وترى (أيضا) : أن علاء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث 
بالسواع - قد اختلفوا في ححة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة . (فنهم) : من 
أجازها محتجاً : بأن الني و كتب لأمير سرية كتاباً وقال : لا تقرأه حتى تبلة 
مكان كذا وكذا . فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس » وأخبرم بأمر الني يلل . 
؟ا في تعاليق البخاري في حيحه . (ومنبم) : من ل يجزها دافعاً ما تقدم بأن الحجة 
إنغا وجبت بكتاب رسول الله يِالمذكور . لعدم توه التبديل والتغيير فيه ؛ لعدالة 
الصحابي . بخلاف من بعدهم . حكاه البيهقي . وهو دفع ضعيف 5 ترى . ولذلك 
كان الصحيح : صحة الرواية بأحدها ما دامت العدالة متحققة » وانتغى ما يوجب 
الشك في المكتوب . قال ابن حجر 09) : وأقول : شرط قيام الحجة بالمكاتبة : أن 
يكون الكتاب مختوماً وحامله مؤتّناً » والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ . إلى غير 
ذلك : من الشروط الدافعة لتوه التغيير . والله أعلم» . اه. 

وباجملة : فالمكاتبة فيها من الاحتهالات أكثر مما في التحديث شفاها . فلذلك 


(0) في الإحكام (ج؛ ص 26) . 
(55) في الفتح (ج١‏ ص١٠١)‏ . 


1 


وقع الخلاف فيها دونه ؛ وإن كان الصححيح جواز الاعتىاد عليها بالشروط التي صرح 


نط تنا لفن 


«الكتاية دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم» 

وذلك أنا نعم : أن العرب كانوا أمة أمية » يندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن 
يعرفها منهم قد لا يتقنها . فيتطرق إلى مكتوبه احتهال الخطأ احتالاً قويا . وإذا أتقنها 
الكاتب فقد لا يتقن قراءتها القارئ منبم : فيقع في اللبس والخطأء خصوصا قبل 
وضع قواعد النقط والشكل والقييز بين الحروف المعجمة والمهملة » الذي لم يحدث 
قبل عهد عبد الملك97) ابن مروان. ولذلك كان جل اعتادهم في تواريخهم 
وأخبارم ومعاوضاتهم وسائر أحوالهم على الحفظ حتى قويت هذه الملكة 
عنده » وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه . بخلااف من يعتمد 
على الكتابة من الأم المتعلمة المتمرنة عليها : فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر 
عندم الخطأ والنسيان لما حفظوه . وهذه الحال مشاهدة فيا بيننا : فإنا نجد الأعى 
أقوى حفظأ لما سمعه من البصير . لأنه جعل كل اعتهاده على ملكة الحفظ . 
بخلاف البصير فإنه يعتمد على الكتاب وأنه سينظر فيه عند الحاجة . وكذلك 
التاجر الأمي قد يعقد من الصفقات في اليوم الواحد نحو المائة ومع ذلك نجده 
يحفظ جميع ما له عند الغير وما عليه له بدون ما خطأ أو نسيان لدانق واحد. 
بخلاف التاجر المتعم الذي اتخذ الدفاتر في متجره واعتمد عليها في معرفة 
الصفقات وما له وما عليه : فإنا نجده سريع النسيان لما لل يكتبه كثير الخطأ فيه . 
ونظير ذلك حاسة السمع عند الأعى : فإنها أقوى منبا بكثير عند البصير . لأن 
الأول لما فقد بصره استعمل سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان 


(5) انظر الوسيط (ص ؟1) ؛ وتاريخ القرآن (ص 27 -8) . 
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بصيراً . فقوى عنده السمع . وكذلك نجد حواس الحيوانات المفترسة من شم وسمع 
وبصر أقوى منها في الإنسان بمراحل . لأنها تعتمد على هذه الحواس في حياتها أكثر 
من اعتاد الإشان عليا . 

ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عند طبيعة جوثم وبساطة 
معيشتهم . وحدة ذكائهم . وقوة فهمهم لما يحدث بينبم وسعة خبرتهم بأساليب 
لساهم وطرق بيانهم . 


وخصوصاً الصحابة والتابعين منهم 

هذه حالة العرب في جاهليتهم . فا بالك بالصحابة (رضي الله عنبم) الذين 
قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعد . وملا قلوبهم بالإيمان 
والتقوى والرهبة والخوف : أن يبلغوا من بعد شيئا من أحكام الدين على خلاف 
ما سمعوا ورأوا من رسول الله يَْيِ . ومن غير أن يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من 
رهم ومن رسوله يي . والذين حصلت لم بركة ححبة رسول الله يلي وتتلمذوا له 
وتخرجوا على يديه . واستنارت قلويهيم بنوره وتأدوبا بأدبه واهتدوا ببديه واستنوا 
بسنته . ودعا لهم بالحفظ والعم والفقه ؟ا ورد في أبي هريرة وابن عباس . 

وقريب من الصحابة في هذا المقام : من اجتمع بهم وشاهد أحوالهم واتبع 

خطام واقتفى آثارهم من التابعين . كل ذلك يكاد ينفي عن سامع الحديث من 
أحدم توم خطأ أو سيان أو تبديل أو اختلاق . | 

والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرة يعلمها الخاصة والعامة . 
ولقد كان كثير من الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك كابن 
عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة . فكان أحدم يجتزئ بالسمعة . ألا ترى 
ما جاء عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي 
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أمن آل نعم أنت غادٍ فنبِكرٌ غداءً غدٍ أم را فهجر؟ 
في سمعة واحدة . وهي خمسة وسبعون بيت . وما جاء عن الزهري أنه كان يقول : 
إني لأمر بالبقيع فأسد آذاني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا . فوالله ما دخل 
أذني شيء قط فنسيته . وقد جاء نحوه عن الشعبي . 
وباجملة : فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء . وفي الغالب 
يضعف أحدها إذا قوى الآخر . ومن هنا قد نفهم سبباً من الأسباب التي حملت 
الصحابة على حث تلاميذهم على الحفظ ونبيهم إياهم عن الكتابة . وذلك لأههم 
مالس عو . وهي ملكة قد 
طبعوا عليها . والنفس ميل إلى ما طبعت عليه وتكره ما يخالفه ويضعفه . 


الحفظ أعظ, من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 


وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى 
والتحقق منه . حتى يستعين بذلك على عدم سيان اللفظ ثم إنه يحمل المرء على 
مراجعة ما حفظه واستذكاره آنا بعد آن حتى يأمن من زواله . ثم إن محفوظه يكون 
معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان . فيرجع إليه في جميع الأحوال عند الحاجة 
ولا يكلفه ذلك امل مؤونة ولا مشقة . بخلاف الكتابة : فإخها كثيراً ما تكون بدون 
فهم المعنى عاجلاً وآجلاً . أو سبياً في عدم الفهم في الحال اعتهادا على ما سوف 
يفهم فيا بعد . وقد تضيع عليه الفرصة في المستقبل لضياع المكتوب أو عدم وجوده 
معه عند الحاجة إليه » أو عدم وجود من يفهمه المكتوب ويشرحه له . ثم إن 
الكاتب لا يجد في الغالب باعثاً يدعوه إلى مراجعة ما كتبه . ثم إنه يجد مشقة 
ومؤونة في حمل المكتوب معه في كل وقت ومكان . وبذلك كله يكون نقلة العلم 
جهالاً . مثلهم كنثل ال مار يحمل أسفارا . وأعظم به سبباً في ضياع العلم . وانتشار 
لديل 

يرشدك إلى ما قررنا قول إبراههم النخعي المتقدم : لا تكتبوا فتتكلوا . وقوله : 
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إنه قلما طلب إنسان عل إلا آتاه الله منه ما يكفيه » وقلما كتب رجل كتابا إلا اتكل 
عليه . وقول الأوزاعي : كان هذا العم شيئاً شريفاً : إذ كان من أفواه الرجال 
يتلاقونه ويتذاكرونه » فلم صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله . وقول 
بعض الأعراب : حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك . وقول يونس بن حبيب 
- وقد سمع رجلاً ينشد : 

استودع العم قرطاساً فضيعه وبئس مستودع العم القراطيس - : 
«قاتله الله . ما أشد صيانته للعلم . وصيانته لحفظ . إن علمك من روحك . وإن 
مالك من بدنك . فَصَن علمك صيانتك روحك . وصُن مالك صيانتك بدنك» . 

وقول الخليل بن أحمد : 


ليس بعلم ما حوى القِمَطْرٌُ 2 ماالعل إلا ما حواه الصدر 


وقول محمد بن بشير : 


أما لو أعي كل ما أسمع 
ولم أستفد غير ما قد جمع 
فلا أنا أحفظ ما قد جمع 
ومن يك في علمه هكذا 


إذا لم تكن حافظاً واعياً 


وأحفظ من ذاك ما أجمع 
عه تفيل هو العا 'القئه 
يكن دهرّه القهقرى سرع 


فت 
وقول أبي العتاهية : 
من منح الحفظ وعى من ضيع الحفظ وثم . 


عادر سن تخب عيك اله . مظني وغاء ل ليطن متدوق 


إن كنت في ألبيت كان العم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 


وما ذكرنا لك من فضل الحفظ على الكتابة وأنه أجدى نفعا وأعظم فائدة 
تفهم سبباً آخر من الأسباب التي حملت كثيراً من الصحابة والتابعين على كراهة 
كتابة مقف حنم خافوا ضياع الملا بالاتكال عل الكتابة وعدم قوب 
المكتوب على ما بينا. 


لنيز تنا فنا 


القطع بالقرآن إنما حصل بالتواتر اللفظي 

العمدة في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظه إنما هو التواتر اللفظى وهو وحده كاف 
في ذلك . والكتابة لا دخل لها في هذا القطع ول يتوقف عليها وم ينشأ عنها . وإن 
حل يا نوع تمن الذاكيد ذا علنت عن ايا إما:تقين الفان نفل فرضنها انه قواتر + 
لفظه وم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب . ولو فرضنا العكس لم يحصل لنا قطع 
بشيء منه . فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا . ولو 
فرض أنها بين أيدينا فن أين نقطع أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي؟ ومن أين 
نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص؟ لا يكننا أن نقطع بشيء من ذلك 
الاناعبار فوم روس تر وهر عل الكذب: بان رهد التكابة كانه كباب الوضن 
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بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف . عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم . وهكذا 
إلا :أن :تفل إل :قود يذه الضطفة روا كاي الوحي الدالقين خلاواالقراقر التفقين 
على كتابة كل حرف منه وثم يكتبون . ومع أن هذه السبيل ل تحصل لنا كا هو 
معلوم بالضرورة فإنا نجد أننا مع فرض وقوعها قد اعتمدنا نحن وجميع من قبلنا 
ما عدا الطبقة الذين رأوا كتاب الوحي وم يكتبون . على التواتر اللفظي : بأن هذه 
كتاة كاب الوحي + ولولة :هذا التوات را ختصل القطع يعو كل .سا في الأمر آننا 
نكون قد استبدلنا تواترً بلفظ القرآن بتواتر بلفظ أن هذا الخط خط كتاب الوحي . 
ولا يخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب الوحي وثم يكتبون فليسوا 
في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي ليقطعوا بلفظ القرآن . لأهم مستغنون 
عن ذلك كله بالسواع من الني وَيةٍ نفسه ككتاب الوحي أنفسهم . 

فنخرج من ذلك بأن القطع بالقرآن لم يتوقف على اللكتابة في طبقة من 
الطبقات . 

ولعل قائلاً يقول : لسنا في حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التي كتبها كتاب 
الوحي + ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام - ما ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر 
الكتان .بعد عصر الفا الراشدين -وتيدة الخ المكتوية (المتفقة فى يع 
حروفه) في العصر الثاني وما بعده - تعددا يؤمن منه التواطؤ على زيادة أو نقص 
أو تحريف . فإن هذا يفيدنا القطع : بأن المكتوب جميعه هو القرآن . 

فنقول : من أين لنا أن نثبت أن هذه النسخ المتأخرة قد نسخت من سخ 
متعددة يؤمن تواطؤها على ما ذكرت ؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصدرها 
نسخة واحدة لزيد بن ثابت أو عثهان مثلاً؟ بل الواقع كذلك : ؟ا هو معلوم لمن 
له إلمام بتاريخ كتابة القرآن . 

وإذا كان المصدر نسخة أحادية : فن أين لنا أن تجزم بما فيها» وما أخذ عنها؟ 

فإن قال هذا القائل : نحن نجزم بما فيبا : لأن الصحابة جميعهم قد أقروا ما 
في هذه النسخة واعترفوا بصحته . 
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قلنا: فقد رجعت في النباية إلى التواتر اللفظي : بأن ما في هذه النسخة هو 
كل العزان )ذلا ويادة ولا تيان ولا ديل والتوار اللفظى هو الك تك دلالقه 
على القطع» وتدعى أن الاعتّاد كله - في القطع - إما هو على الكتابة . 

هذا . وإليك بعض ما ذكره الأئمة لتأييد ماقلنا : 

قال ابن جر 00 : «والمستفاد من بعث عثّان المصاحف : إنما هو ثبوت 
إنساد صورة المكتوب فيا إلى عثمان؛ لا أصل ثبوب القرآن : فإنه متواتر 
عندم .» . أه. 

وقال ابن الجزري 9 : (إن الاعتهاد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصوووي لا عل حفظ الفناعفتي: والكتت .:وهذه ادرف :خصيصة من الله 
تعالى لهذه الأمة ؛ ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسمٍ : أن الني يي قال : «إن 
ربي قال لي : قم في قريش فأنذرم . فقلت له : رب ؛ إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه 
خبزة . فقال : مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء : تقرأه ناما 
ويقظان ؛ فابعث جندا أبعث مثلهم » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » وأنفق ينفق 
عليك .» . فأخبر تعالى : أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى ححيفة تغسل بالماء ؛ 
بل يقرأونه في كل حال . كا جاء في صفة أمته : «أنا جيلهم في صدورم» . وذلك 
بخلاف أهل الكتاب : الذين لا يحفظونه إلا في الكتب »ء ولا يقرأونه إلا نظراً » 
لا عن ظهر قلب .© . 

«ولما خص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله - : أقام له أئمة ثقات : تجردوا 
لتصحيحه ؛ وبذلوا أنفسهم في إتقانه وتلقوه من النبي يل حرفا حرق : لم يهملوا 
منه حركة ولا سكوتاً » ولا إثباتاً ولا حذفاً ؛ ولا دخل علهم في شيء منه شك 
ولا وتم . وكان منهم : من حفظه كله ؛ ومنهم : من حفظ أكثره ؛ ومنهم : من حفظ 


)0 في الفتم (ج ١‏ ص )١5‏ . 
(15) في النشر (ج١‏ ص١‏ ) . 


بعضه . كل ذلك في زمن الني وليه .» . اه. 


نا نا فنا 


يجب العمل بظني الثبوت في الفروع 


قد فهم صاحب الشببة : أن الكتابة وحدها هي التي تفيد القطع بثبوت ما 

م : إنه فرع على هذا الفهم : أن النبى عن كتابة السنة دليل على إرادة الشارع 
عدم القطع بثبوتها . ثم فهم : أن هذه الإرادة دليل : على إرادته عدم حجيتها في 
نفسها » وعلى عدم اعتبارها دليلاً على حك شرعي . بانياً فهمه هذا : على أن القطع 
بالثبوت من لوازم الحجية ؛ وإرادة عدم حصول اللازم : تستلزم إرادة عدم حصول 
الملدرو. 

ونقول له : لا نسم لك ما بنيت عليه هذا الفهم الأخير - : من أن القطع 
بالثبوب من لوازم الحجية . - على عومه ؛ بل : في العقائد وأصول الدين ؛ دون 
الأحكام الفرعية والمسائل الفقهية . وهذا أمر قد تقرر في علم الأصول : في مسئلة 
التعبد بخبر الواحد. وهي خارجه عن موضوع رسالتنا. 

إلا أنه لا بأس من بيامها على سبيل الإجمال : لأنك قد جعلتها أساساً لإبطال 
حجية السنة من حيث ذاتها . 

تن نا فنك 

وقبل التكلم في هذه المسألة نقول لك : إنه لا نزاع بين المسلمين في أن 
التواتر (:") مفيد للعم ؛ وإنما الذي خالف في ذلك السمنية من البراهة ؛ وثم قوم 
ينكرون النبوة . ومع كون مخالفتهم هذه مكابرة صريحة على العقل - : ضرورة 

(:؟) الخبر المتواتر هو : ما أخبر به في جميع طبقاته جمع يؤمن تواطؤم على الكذب . وقد اختلفوا 


في أقل عدد المع ؛ والمعتمد : أن المدار على حصول الأمن مما ذكر » وأن العدد الذي يحصل به ذلك 
يختلف باختلاف الأحوال . 


غ١‎ 


علمنا بالبلاد النائية » والأم الخالية . - فهى لا تؤثر في حجية هذا الإجماع : لأخهم 
قوم غير مسلمين . فهذا الإجماع يبطل لك زعمك أن الكتابة وحدها هى المفيدة 
للعم - زيادة على ما قررناه لك فيا سبق . 
نعم : قد اختلف المسلمون في أن هذا العلم ضروري أو نظري ؛ واختلفوا في 
الفووعل الى ل يتصق القوادر الك هاا :وهة ا خلا ليقيدك قينا :: 
ولا نزاع (أيضا) بين المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول الله 
ملي . وهذا الإجماع يبطل لك ما زعته : من أن القرآن هو الحجة وحده ؛ مستدلاً 
على ذلك : بأنه هو المقطوع به فقط . - : إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه 
ل . 
عد نا فنا 

فأما خبر الواحد() : فإن ل يكن عدلاً م يفد عل ولا ظناً . لكن : إذا انضم 
إليه قرينة أو أكثر تفيد شيئاً منبما. حصل هذا الشيء . 

وإن كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة. إلا أمم 
اختلفوا في المفاد : أو العم أم الظن؟ : 

فاجمهور : على أنه يفيد الظن ؛ لكن : إذا انضم إليه قرينة تفيد العم : حصل . 

وذهب الإمام أحمد : إلى أنه يفيد العلم . 

(50) المراد به عند الجمهور : ما لم يبلغ حد التواتر ا ا 
الشائع عن أصل . وأقله من حيث عدد رواته : اثنان. وقيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . (انظر شرح 
جع لامع ١‏ سال . وهو مفيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد . وذهب الأستاذ أبو إححق وابن 
فورك : إلى أنه يفيد علا نظرياً . ٌ 
وعند عامة الحنفية : المشبور يقابل التواتر وخبر الواحد . وعرفوه : بما كان آحاد الأصل متواتراً 
في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة. وقالوا: إنه يوجب ظناً قوياً كأنه اليقين الذي لا مساغ 
للشببة والاحقال الناشئين عن الدليل فيه أصلاً . وسموا هذا العم : علم الطبأنينة . :وذهب أبق يكن 
الحصاص : إلى أنه قسم من التواتر مفيد للعلم نظراً ؛ بخلاف بقية المتواتر : فإنه مفيد للعلم ضرورة . 


(انظر شرح المسلم ج؟ ص )١١١‏ . 
واعلم : ل ا را : بأن لا يكون خبر معصوم . لأنه يفيد اليقين جزماً بالاتفاق . 


يلف 


ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هو أنك معنا في 
إفادته الظن . وإن أردت المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن : فالإجماع يرغك . وإن 
ذهبت مذهب الإمام أحين :فقن أرحها وتقوضت :فشتك 

تن فنا لفن 

فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن - على ما علمت - : فاعل أن 
التعبد بما اشتمل عليه من الأحكام : جائز عقلاً عند الجمهور ؛ خلاقا لليباني . 

واعلم أن النزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً قد حكاه جمهور 
الكاتبين من الأصوليين ؛ وخالفهم في ذلك صاحب جمع الجوامع : فلم يتعرض 
له . والذي ذكر - في مسئلة التعبد بخبر الواحد07”) - عن الجباني : أنه يقول 
بوقوع التعبد به إذا كان من اثنين يرويانه ؛ أو اعتضد بشيء آخر : كأن يعمل به 
بعض الصحابة أو ينتشر فيهم (") . وهذا الذي نقله عن الجبائي » قد نقله غيره - 
من الكاتبين - عنه في شرائط الرواية . 

ثم إن ابن السبكي - في شرح الهاج - قد استشكل هذين النقلين بأنهما 
متنافيان ؛ وأجاب . حيث قال (:) : «فإن قلت : ما وجه المع بين منع الجباني 
هنا التعبد به عقلاً واشتراطه العدد . كا سيأ النقل عنه . فإن قضية اشتراطه العدد 
القول به . قلت : قد يجاب بوجهين أقريهما : أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا 
ما نقله العدل منفرداأ به دون خبر الواحد المصطلح . (أعني الشامل لكل خبر 
م يبلغ حد التواتر) ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين : ذهب الجبائي إلى أن خبر 
الواحد لا يقبل» بل لا بد من العدد وأقله اثنان . (والثاني) : أنه يجعله من باب 
٠‏ (9) ص <١‏ (أوج؟ ص55 من الشرح) . 

(15) قال السيوطي - في تدريب الراوي ص ١‏ - : «وقال أبو علي الجباني من المعتزلة : لا يقبل 

الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر»ء أو عضده موافقة ظاهر الكتاب» 
أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشراً بين الصحابة أو عمل به بعضبم. حكاه أبو الحسين البصري في 


معتمد. وأطلق الأستاذ أبو نصر القيمى عن أبي على : أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة .» . اه. 
(5) ج ١‏ ص 157 . 


تلفق 


الشبادة .» . اه. 

وأقول : إذا نظرت في شبه الجبائي - التي أوردوها للمنع من التعبد - تجدها 
مانعة من التعبد بما يرويه الاثنان أو الأكثر مالم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء 
إنما تفيد الظن . 

اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إسحق وابن فورك : في أن المستفيض 
يفيد العم النظري . فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ ‏ هو ظاهر . 

ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب : أن العضد قد ذكره في الاستدلال له 
على اشتراط العدد في الرواية 0') - قوله تعالى : ولا تقغ ما ليس لك به ع # . 
ونحوه . فهذا الاستدلال يشعرنا أنه إذا وجد العدد أفاد العم عنده . 

هذا . ويمكن أن يجاب أيضاً : بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد» ثم 
رجع عنه أخيراً وقال بوقوع التعبد . إلا أنه اشترط فيه ما ذكر - فنقل قوم مذهبه 
الأول ظانين أنه استمر عليه » ونقل آخرون المذهب الثاني » ثم جمع الكاتبون 
النقلين غير شاعرين با بينهما من التضارب . 

ولعل هذا هو الذي حققه أخيراً ابن السبكي وهو يؤلف جمع الجوامع فلذلك 
ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلاً : حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع 
عن القول بالامتناع . 

ويدل على الجواز : أن التعبد به إيجاب العمل بالراجح ؛ لأنه يفيد غلبة الظن 
بأن ما اشتمل عليه حك الله تعالى (؟ا علمت) ؛ وإيجاب العمل بالراجح معقول 
لا يلزمه محال لا لذاته ولا لغيره . 

وللجباي ثلاث شبه : 

الأولى : أن التعبد به يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال عن كذب الخبر أنه 
من رسول الله يي في خبره هذا . وبيان ذلك : أنه قد تقرر أنه يفيد ظن الصدق . 


(0) جاص 6ة. 


6 


وذلك يقتضي بقاء احتهال الكذب وإن كان مرجوحاً . فإذا فرض أن هذا الكذب 
المرجوح متحقق »؛ وكان الخبر مشتملاً على حل شيء والذي في الواقع حرمته - 
لزم تحليل الحرام . وإن كان بالعكس لزم تحريم الحلال . وتحليل الحرام وعكسه 
لفان < فا ادن البسا تنقيا ابي 0 
نف فن 
وأجيب (أولا) : بأنه منقوض بالتعبد بالمفتي والشاهدين الجائز بالإجماع م 
حكاه في جمع الجوامع () . فإنه يجوز كذيبم . فإذا فرضنا هذا الكذب متحققاً 
لزم الجبائي ما ألزمنا به : من تحليل الحرام وعكسه . 
وثانياً : أن الجتبد السامع لخبر العدل إذا اجتبد فغلب على ظنه عدالة الخبر 
وصدق خبره - : فالحكم الذي اشتمل عليه الخبر هو حك الله الذي كلفه به على 
رأي المصوبة . وليس في الواقع حك يخالفه بالنسبة إلى هذا امجتهد على رأيهم . فم 
يلزم تحليل حرام ولا عكسه . 
وإن جرينا على رأي المخطئة : لزم تحليل الحرام وعكسه . إلا أنا لا نسم امتناع 
ذلك إذا كان ناشئاً عن اجتباد وغلبة ظن : فإن الحك الذي في الواقع ساقط عنه 
بالإجماع . ألا ترى أن المكلف إذا وطئ أجنبية يظنها زوجته لا حرمة عليه . وإذا 
توضاً بمتنجس يظنه مطهرا صح وضوءه . وإذا توجه في الصلاة إلى غير القبلة ظاتاً 
أنه مستقبل لما حت صلاتة.؟ إل غير ولك:من 'المسائل المعلومة . 
ن نن كفن 
الشبهة الثانية : أن التعبد به يؤدي إلى اجتاع النقيضين إذا أخبر عدلان 
متساويان بنقيضين . واجتاع النقيضين حال . فما أدى إليه محال أيضا 9" . 
نذا فنا كن 
٠‏ (0) انظر شرح الختصر (ج؟ ص 2) وشرح المسلم (ج١‏ ص )135١‏ . 


(50) ص ٠١١‏ (أوج؟ ص 4ه من الشرح) . 
)0 انظر شرح المسم (ج؟ ص0370) . 
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وأجيب (أولاً) : بأنه منقوض مما تقدم في المفتي والشاهدين . 
وثانيً : بمنع استلزام اجتاع النقيضين . فإن امجتبد حينئذ لا يعمل بواحد منهما 
لتعارضبما » بل يكلف بالوقف حتى يظهر له مرجح . 
فا جنا فن 
الشيبة الثالثة : أنه لو جاز التعبد به في الفروع : لجاز التعبد به في العقائد» 
ونقل القرآن ؛ وادعاء النبوة من غير معجزة . وهو باطل 7(" . 
ا فنا فنك 
وأجيب (أولاً) : بمنع الملازمة . للفرق عادة بين الخبر في العمليات وبين الخبر 
في الأمور المذكورة : فإن المقصود في العقائد تحصيل العم "لآق انط فيا وجب 
الكفر والضلال - وخبر الواحد لا يفيده . والقرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله 
وحفظةب الإذا تل واج قط لكذيه «وادغاء النيزة مق خين مدر ها له 
العادة. ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذرء بخلاف اتباع الأنبياء 
والاعتقاد . 
وثانياً : بمنع بطلان اللازم . فإن امتناع التعبد بخبر الواحد في هذه الأمور 
شرعي لا عقلي . ولا يلزم الامتناع الشرعي الامتناع العقلي . وكلامنا إنما هو في 


الآخير. 
نا نا فنك 
ثم إن القائلين بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً. ما عدا الروافض وأهل 
الظاهر (:) . 


ويدل على الوقوع أدلة كثيرة . نذكر لك أهها : 
الدليل الأول : خبر الواحد العدل يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه هو 


(5) انظر شرح المسم (ج؟ ص )015١‏ . 
(:؛) انظر شرح المسم ج؟ ص 1١١‏ وشرح المختصر (ج؟ ص06 . 


للق 


حك الله تعالى . فيجب العمل به قطعاً كظاهر الكتاب . وبيان أنه يفيد غلبة الظن 
المذكورة : أنا قد بينا - بالأدلة التي لا تقبل الإنكار ولا الشك ولا الوم - أن السنة 
من حيث ذاتها مجة يجب العمل بها قطعاً . فالسنة المقطوع بها ملزومة ووجوب 
العمل بها قطعاً لازم . ووجوب العمل قطعاً يستلزم أن المعمول به حك الله قطعاً . 
إذ لا يجب العمل إلا بح الله اتفاقاً . ولازم لازم الشيء لازم لذلك الشيء . فالسنة 
المقطوع بها ملزومة » وكون ما اشتملت عليه من الأحكام حك الله قطعاً لازم . 
وكا أن القطع باللزوم يوجب القطع باللازم : فظن الملزوم يوجب ظن اللازم . وخبر 
الواحد العدل يفيد ظن الملزوم - وهو أن الخبر به سنة - فيجب أن يفيد ظن 
اللازم . وهو كون ما اشتمل عليه من الأحكام حك الله تعالى . 

وهذا الدليل قد انفرد بذكره صاحب المسم ونقحه شارحه إلا أن الشارح 
اعترض عليه وأجاب . حيث قال 2(7) : «فإن قلت : لا نسم أن مطلق المظنونية 
ملزوم وجوب العمل قطعا . بل المظنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر 
الكتاب. قلت : الفرق تحك : فإن مظنونية المتن إنما تحدث الظن في كون الثابت 
به حك الله تعالى . ومثله ظاهر الكتاب . فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب 
هنا أيضا :ااه 

على أنا نقول : إن من يريد أن يعتمد في استنباط الأحكام على القرآن وحده» 
ويترك ما جاء في السنة من المعاني الشرعية والأخبار المفسرة للمراد من ألفاظه - 
لا مفر له من ظنية الطريق في اجتباده وفهم معاني القرآن على حسب ما وضعته 
العرب . 

وذلك : لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام لو فرضنا أنها مستعملة في معانيها 
اللغوية - دون المعاني التي اصطلح الشارع عليها وأرادها منها - لا تدل على هذه 
المعاني اللغوية إلا بواسطة أوضاع العرب له . إذ ليست دلالتها عليها دلالة عقلية 


() جاص 155. 


/ااء 


محضة . والعقل لا يستقل بمعرفة هذه الأوضاع » ولا يولد المرء عالماً بهاء بل إن 
يتعلمها بواسطة النقل عن غيره . وأكثر معاني الألفاظ منقولة إلينا بطريق الآحاد 
سماعا أو في الكتب . والمعنى المشتبر أو المتواتر في الأعصر الأخيرة - هو في الغالب 
أحادي الأصل » يرجع إلى نقل فرد واحد مثل الأ>معى أو أبي عبيدة . وقد يستنبطه 
الواحد منهم من بيت رجل مثل أب نواس وبشار وعمر بن أبي ربيعة : من اشتبر 
با مجون والفسق والاختلاق والكذب . 

فالقرآن - وإن كان مقطوعاً بلفظه - ففهم معانيه إذا ما تركنا مساعدة السنة 
يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ ل معناه اللغوي . وهذه الظنية - إن سلمنا نسبتها 
إلى الظن - أضعف بكثير من ظنية طريق السنة التي تفسر المعاني التي أرادها رب 
العالمين والحام على عباده ومن القرآن كلامه . والقي أنزلما على المعصوم عن 
الكذب ونقلها عنه الثقات الأتقياء المتمسكون بدينهم الخلصون له . فأين مثل 
الصحابة والزهري ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسم (رضي الله عنهم) من 
نقلة اللغة مثل خلف الأحمر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتبار بالكذب 
والاختلاق كثير : كانوايقصدون مباحتهم اللغوية الدنيا والشبرة والتقرب من 
الحكام والقلق إليم . فلا ممنع الواحد منهم دينُه وخوفه من ربه : أن يفسر اللفظ 
بتفسير من عنده» وأن يختلق البيت من الشعر وينسبه إلى امرئ القيس ونحوه 
ليدعم به دعواه على ما هو مشبور عتمم . 

ولذلك كثر الاضطراب والاختلاق في معاني الألفاظ اللغوية . 

فأين الأولون الثقات الورعون المخلصون لدينهم القاصدون وجه ربهم » ومن 
الآخرين الذين هذا شأهم؟ 


فأين الثريا وأين الثرى 2 ,أين معاوية من علي 


لعمر الحق إن طريق المحدثين خير وأوجبُ للظن » وأسم في العاقبة » وأهدأ 


لق 


للضمير - إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين . 

ثم إذا كان لا بد لنا من الاعتاد على ما نقل عن العرب : فالني مل الذي 
هو أفصح العرب وأبلغهم » وصحابته المهتدون بهديه - : أولى بالاعتىاد على ما 
يقولون في تفسير كلام الله » من باقي العرب الذين كانوا يقولون أشعارم وأحاديثهم 
وهم سكارى في مجالس النساء والولدان واللهو والفسق . 

هذا كلام ظاهر البيان . ولكن الموى والشيطان قد يعميان الإنسان . 

نا نا فنا 

ولنرجع إلى أصل الدليل فنقول : إن لخصم أن يقول : إن هذا قياس أصولي وأنا 
لا أرى حجيته ؛ على أنه إن سلمنا حجيته فهو إنما يفيد الظن والمسألة قطعية . 

ولو جعل صاحب المسم هذا الدليل قياس منطقياً » هكذا : «ما اشتمل عليه 
خبر الواحد العدل يغلب على ظن الجتبد أنه حك الله تعالى ؛ وكل ما كان كذلك 
يجب العمل به قطعاً» . واستدل على الصغرى بنحو ما تقدم في بيان ثبوت العلة 
في الفرع ؛ وعلى الكبرى : بإجماعهم على وجوب العمل بما يغلب على ظن انجتهد . 
- ؟ا ذكروه في تعريف الفقه وحكاه الشافعي في الرسالة والغزالي في المستصفى () 
- لسلم من الاعتراضين . 

تا حم تن 

الدليل الثاني : إجماع الصحابة (رضي الله عنبم) على وجوب العمل بخبر 
الواحد العدل وفيم علي (كرم الله وجهه) . وذلك في وقائع شتى لا تنحصر آحادها 
إن ل تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتبى 
القرطاس . وقد ذكرنا بعضها فيا سبق . فلا وجه لتعدادها . إذ نحن على قطع بالقدر 
المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت مهم المعضلاات 
واستكشافهم عن أخبار الني يَلِيِّ عند وقوع الحادثات . وإذا روي لهم حديث 


(0) انظر شرح التقى السبكيٍ على المباج (ج ١‏ ص 5©) . 


ؤ 


أسرعوا إلى العمل به من غير نكير في ذلك كله . 

فهذا ما لا سبيل إلى جمحده ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه . 

فإن قيل : لئن ثبت عنم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عتهم ردها. فهذا 
أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه ابن مسلمة . وعر أنكر خبر 
أبي موسى الاشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري . وعلىي أنكر خير 
وكفد بيه اليك كاه اهل 

أجيب : بأنهم إنا توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر 
من الآحاد . ألا ترى أنهم علوا بعد انضهام راو آخر أو الحلف : والخبر على كلتا 
الحالتين لا يزال خبر آحاد (؛) . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر 
خبر الاثنين وخبر الواحد مع الهين . . فعمل أبي بكر وعمر وعلي حجة عليه . ونحن 
إذا قلنا بقبول خبر الواحد فإما نقبله عند عدم الريبة وعند السلامة من معارض 
أو قادح . 

الدليل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله يَقيٍ كان يرسل الرسل لتبليغ 
الأحكام وتفصيل الحلال والحرام . وربما كان يصحبهم الكتب . وكان نقلهم أوامر 
رسول الله يقيِ على سبيل الآحاد . ول تكن العصمة لازمة لمم بل كان خبرهم في مظنة 
الظنون فلولا أن الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلا 0" . 

فإن قيل : إن النزاع في وجوب عل المجتبد . والمبعوث إلييم يجوز أن يكونوا 
متلدين (43) : 

أجيب : بأنه معلوم بالتواتر أنه يفيه في تبليغ الأحكام إلى الصحابة امجتبدين 


(0) انظر شرح المسم (ج ١‏ ص 1١١‏ - 156) . 
(44) انظر شرح المسلم (ج ؟ ص ١١‏ -156) . 
(5؛) انظر شرح المسم (ج ١‏ ص ١١‏ -156) . 
(5) (انظر شرح المسلم (ج؟ ص 156-150) . 
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ما كان يفتقر إلى عدد التوائن بل يكت بالآحاد 090 , 
فإن قلت : لو تم هذا الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو إفادة خبر 
الواحد العم . فإن من المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له الني مَل : «إنك تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شبادة أن لا إِلّه إلاالله) . الحديث () . 
قلت : الأمر بالشبادتين قد تواتر عند الكل ول يكن عندهم ريب في أن ذلك 
امون ب هن رسو الله يقي . ونا أمر معاذاً بالدعوة إليه أولاً . لأن دعوة الكفار 
إليه أمر حم أو سنة . ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثواباً عظي (9) . 
نا نا 
واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن . وكل ما 
كان كذلك متنع العمل به . لأن الله تعالى قد نهبى عن اتباع الظن وذمه في قوله : 
«إولا تقف ما ليس لك به علم 374" . وقوله : «9إن يتبعون إلا الظن . وإن الظن ٠‏ 
لا يغني من الحق شيئاً# 01 . والنبي والذم يدلان على الحرمة 60 . 
تنا نا فنا 
وا جواب (أولاً) : أن المسألة قطعية والآيتين ظنيتان . لأههما من قبيل العام . 
وهو ظني الدلالة عندم وإن ل يدخله التخصيص . ولو ذهبتم مذهب الحنفية من 
أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص | يفدك أيضا . لأنه قطعي بالمعنى الأعم وهو 
ما لا يحتمل احتالاً ناشثاً عن دليل ؛ والمسألة قطعية بالمعنى الأخص وهو ما لا 
يحتمل احتالاً ما لا ناشئاً عن دليل ولا غير ناشئ . فلا يصح الاستدلال بالآيتين 
على فرض قطعيتهما بالمعنى الأعم على ما هو قطعي بلمعنى الأخص . إذ لا زال 
(0:) انظر شرح المسلم (ج؟ ص 156) . 
(5؛) انظر شرح المسلم (ج؟ ص 56) . 
(:0) سورة الإسراء (5) ٠.‏ 


(01) سورة النجم (600 . 
(00) انظر شرح المختصر (ج؟ ص )٠١‏ وشرح المسم (ج١‏ ص١13)‏ . 


فق 


الاحتبال يطرقهما فلا يثبت ببما ما لا احتبال فيه أصلاً . 

وثانياً : أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن لأدى ذلك إلى بطلان 
العمل بظاهر الكتاب . فإنه عمل بالظن . وهو باطل إجماعاً . بل نقول : إن من 
ظاهر الكتاب هاتين الآيتين . فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب فقد رجعا على 
نفسبهما بالبطلان فلم يصح الاستدلال بهما . 
وثالثا :أن تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالآيتين مخصوص بالعقائد وأصول 
الدين . كوحدانية الله . وذلك لأن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية 
بالدلائل القاطعة المتقدمة . فوجب التخصيص با تقدم . 

ورابعاً : أنا لا نسم أن الآيتين تدلان على تحرم العمل بالظن بالنسبة إلينا. فإن 
الآآية الأول خطاب لرسول الله يو . ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن مع كونه قادرأ 
غل تتخصيل اليقين بانتظار الوعي» ادرمة لتنامع عدم قذرنا عل تحضيل اليفين .. 
وعيا زاكي امار الي دوا فظاار اوري السام للا . فإن إطلاق العم 
عليه شائع . فيكون المعنى : ولا تقف ما شككت فيه أو تومته أو جهلته . وأيضاً 
متسل أن يكن امات بقولة ا 0 
فلا يشمل الظن لأنه لا يعلم خلافه وإنا يتوه . 

وأما الآية الثانية فليس الذم فيها على اتباعهم الظن في بعض الأوقات . بل 
على انحصار حالمم في اتباع الظن وأخهم لا يتبعون عل ما . ولا شك أنه مذموم 
لأن فيه ترك ما هو معلوم قطعاً 

نا نا فنا 


الحمة قِ أمره يليه بكتابة القرآن وحده 


فإن قال قائل : إذا كان أمر الني ييه بكتابة القرآن ليس منشؤه حجيته ولا أن 
الكتابة مفيدة للقطع . فها الحكئة إذن في هذا الأمر ؟ وما الحكية في أنه لم يأمر بكتابة 
السام 


زفق 


قلت : الحكمة في أمره بكتابة القرآن هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها 
بجانب بعض . فإنه بالاتفاق بين العلاء توقيفي نزل به جبريل في آخر زمنه ول . 
وقد كان القرآن ينزل من قبل نجوماً على حسب الوقائع . وبيان ترتيب السور . فإنه 
أيضاً توقيفي على الراجح . وزيادة التأكيد : فإنا لا ننكر أن الكتابة طريق من 
طرق الإثبات وهى وإن كانت أضعف من السماع - فضلاً عن التواتر اللفظى 
+ [ذا اينات إل ما نهو أقوى مها فى الإتيات اديه قو عل قر ْ 

وإنما احتيج إلى زيادة التأكيد في القرآن لكونه كتاب الله تعالى وأعظم معجزة 
لسيدنا مد يَْلٍ اللبعوث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه المعجزة الباقية 
من بين سائر معجزاته إلى يوم الدين . لتكون للمتأخرين دليلاً ساطعاً على نبوته 
وبرهانا قاطعاً على رسالته . ولكونه أساس الشريعة الإسلامية وإليه ترجع سائر 
الأدلة الشرعية في ثبوت اعتبارها في نظر الشارع . وثبتت به جميع العقائد الدينية 
التي لا بد منها وأمبات الأحكام الفرعية . ويترتب على ضياعه ضياع هذه الأمور 
كلها وتقويض الشريعة جميعها . ولكونه قد تعبدنا الله بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها 
ول يجز لنا أن نبدل حرقاً منه بحرف آخر . 

فلكون القرآن مشتملاً على هذه الأمور الجليلة العظيمة الخطر اهتم الشارع 
بأمره أعظم اهتام وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فأئبته للناس إلى يوم الدين بجميع 
الطرق الممكنة التي يتأق مها الإثبات قويها وضعيفها جليلها وحقيرها . للمحافظة 
على لفظه ونظمه . وليتأكد عند الناس ثبوته تمام التأكيد . كا أنه قد حافظ على معناه 
بالنيتة المنينة له الذافعة العيك العابتين يا 

ونا لم تكن السنة ببذه المثابة فلا ترتيب بين الأحاديث بعضبا مع بعض . 
وليست بمعجزة ول يتعبدنا الله بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت المحافظة 
على المعنى متحققة . حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام . 
وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه سواء أكان بنفس اللفظ الصادر 
عن رسول الله أم بغيره . وما كان القرآن يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات 


رف 


العقائد الدينية وأمبات الأحكام الفرعية - لما كان الأمر كذلك لم يعطها الشارع 
هذه العناية وهذا الاهتهام » واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها . فإن اجتمعت 
الطرق كلها على ثبوت شيء منها فلا بأس . 

هذا كله مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حجم القرآن وحجم السنة التي من 
وظيفتها الشرح والبيان له . وعادة الشرح أن يكون أكبر حجمًا من المشروح . وما كان 
صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق . بخلاف كبيره : فإنه من المتعذر 
تحصيل جميع الطرق فيه خصوصامن أمة أمية كالعرب . وخصوصا إذا لاحظنا 
أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه يل . وليس من اللازم بل ولا من الممكن أن 
يجتمع معه يِل في كل أحواله جمع من الصحابة يمكنبم الكتابة ويؤمن تواطؤمم 
على الكذب . فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدون إلى من بعدهم أو من غاب عنبهم 
بجميع الطرق من تواتر لفظي وكتابة . بل قد يصدر قوله أو فعله أمام حابي واحد 
أمي ولا يتكرر ذلك منه فها بعد. بخلاف القرآن : فإن الآية منه أو السورة كان 
يقرأها الني يفي أمام أقوام مختلفة منهم الكاتبون ومنهم الأميون . ويتكرر ذلك 
منه وفي أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . فن ذلك كله 
يتأق وجود جميع طرق النقل فيه . 


ند نا فن 
«لا يدل هيه يفي عن كتابة السنة على عدم حجيتها» 


فإن قال قائل : لو كان الأمر قد اقتصر على أن لا يأمر الني مَل بكتابة السنة . 
لكان فيا ذكرته مقنع لنا ومدفع لشببتنا . لكن الأمر م يقتصر على ذلك . بل تعداه 
إلى خبيه عن كتابتها وأمره بمحو ما كتب منها. وذلك يدلنا على رغبته في عدم 
نقلها إلى من بعده . وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها : إذ لو كانت حجة لما منع 
من نقلها بأي طريق من طرق النقل . 

قلت : لا يجوز بأي حال أن يكون خبيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم 


تارق 


نقلها وعلى عدم حجيتما . لما بيناه لك فها سبق من أن الكتابة ليست من لوازم 
الحجية . ومن أنها لا تفيد القطع ومن أنه ليس من الضروري في الحجة أن تثبت 
بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف يكون هبيه ول دليلاً على 
عدم الحجية والني يَيِّ عقب هذا النبي مباشرة يأمر أححابه بالتحديث عنه الذي 
هو أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه 
يدا قد الوعيد كا في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مس . ويقول فها 
رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة : «ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عبى 
أن يبلغ من هو أوعى له منه) وقي زرا اسيداهعو ينين ثايك اش الله اما 
سمع منا حديثاً لحفظه حتى يبلغه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب 
حامل فقه ليس بفقيه» . وفها رواه الترمذي عن ابن مسعود ٠‏ «نضر الله أمرأ ممع 
منا شيئاً فبلغه كا سمعه ٠‏ ورب مبِلّمْ أوعى من سامع» . وفها رواه أحمد عن جبير 
ابن مطعم : #نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها . فرب حامل 
فقه لأفقه منه» . وفيا رواه البخاري من قوله ييه لوفد عبد القيس - بعد أن أمرثم 
بأربع ونهاهم عن أربع - : «احفظوه وأخبروا من وراءك؟» . 

ويقول فها رواه الشافعي وغيره عن أبي رافع : «لا ألفين أحدك متكتاً على 
أريكته يأتيه الأمر من أمري - مما بيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه» . وما إلى ذلك من الأحاديث التي ذكرناها في أدلة الحجية . 

لسن الأمس بالتحديك والتيليع والتفظ » والايعاد عل التكذت جملية أقد 
الوعيد » والغبي عن عدم الأخذ بالسنة - دليلاً على أن السنة لما شأن خطير وفائدة 
جليلة للسامع والمبلّغ ؟ فها هذه الفائدة وما هذا سه ان در 
في الدين وبيان للأحكام الشرعية . ؟ا يدل عليه تعقيبه فَليْةٍ الأمر بالتبليغ - 
اه اس اوم و در أن 
منه» . ونحو هذه المقالة . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع 
الحديث لمن بعده » أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحك شرعي ؟ 
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وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة ودليلاً تثبت به الأحكام التي تضمنها؟ 
وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإيان إلى أن أمره وَِْ بالتحديث 
والتبليغ إنما كان لمجرد التسلية والمسامرة في امجالس ؟ا يفعل بتواري الملوك والأمراء ؟ 
كلا : فإن لني يك أجل وأعظ, وأشد عصمة من أن يأمر أمته با لا فائدة فيه 
وما هو مدعاة للهوثم وعبتهم . ا 

وإليك ما قال الشافعي - تعليقا على حديث ابن مسعود المتقدم - مما 
فيه تأييد لما ذكرنا لك : 

قال (رضي الله عنه) © : «فلم) ندب رسول الله وَل إلى استقاع مقالته وحفظها 
وأدائها امراً يؤديها - والامرؤ واحد - دل على أنه يل لا يأمر أن يؤدى عنه إلا 
ما تقوم به الحجة على من أدى إليه . لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤق وحرام يجتنب 
وحدٌ يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا . ودل على أنه قد يحمل الفقه 
غير فقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيا .» . اه. 

ثم نقول : م كان الكذب على رسول الله ييٍ بخصوصه فاحشة عظيمة وموبقة 
كبيرة مستحقا عليبا هذا الوعيد الشديد . بخلاف الكذب على غيره : فإنه مع 
حخرمته ليس مبذه المثابة . إذ لو كان مساويا له ما كان هناك حكية في النص على 
الكذب على نفسه بخصوصه مع دخوله في عموم الكذب المعلومة حرمته للجميع . 

لا شك في أنه إما نص على خصوص الكذب عليه وخصه بهذا الوعيد الشديد : 
لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراماً والحرام حلالاً . وهذا 
الاستلزام ل يتفرغ إلا عن حجية السنة وأخها تدل على الأحكام الشرعية . 

وإذا أردت أن تتحقق مما قلناه فعليك مما رواه الشيخان عن المغيرة أنه وليك 
قال : «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد . من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» . ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يق قال : «يكون 


(00) في الرسالة (ص 5:)) . 


الف 


في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباوم . 
فإيام وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونك» . وأخبرني بربك : إذا لم يكن الحديث عن 
رسول الله يي حجة فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه؟ ول يحصل 
بها الضلال والفتنة ؟ ولو كان المقصود من التحديث بأحاديث رسول الله يق مجرد 
التسلية واللهو كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرم أفلا يستوي الصادق متها 
والكاذب في هذا المعنى ؟ ولو كان هناك فرق بينبما أفيستحق هذا الفرق التحذير 
الكدين شن الفتلا ل والفتة؟ كف 

وباجملة : فكل ما نقلناه لك من هذه الأحاديث ونحوها ينادي أن السنة حجة . 
وهو بمثابة التصريح من الرسول وَِلٍْ بذلك عند من له سمع يسمع وعقل يدرك » وهو 
في الوقت نفسه صرح في رغبته يل في نقل السنة والمحافظة عليها . فكيف مع هذا 
يزعم زاعم أن خبيه عن كتابتها دليل على رغبته في عدم نقلها وامحافظة عليها وعلى 
عدم حجيتها. 9فإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 
© وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون 60 .؟ 

بن من فنك 
الحكمة في النبى عن كتابة السنة 

فإن قيل : قد أبنت فيا سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة 
السنة ؛ ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النبي عن كتابتها : إذ كونها غير معجزة » 
وغير متعبد بتلاوتها ؛ وكونها شارحه للقرآن » مبينة للمراد منه - كل ذلك لا يكون 
باعثاً على هذا النبي ؛ وإنفا يصلح حكية لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها وعدم 
كتابتها . ثم : إنك قد أبنت (أيضا) أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثاً على 


(0) سورة الروم (05-55) . 


ا 


هذا النبي : لا تقرر من حجيتبها . 

فلا بد وأن يكون هناك باعث آخر عليه ؛ فلتبين لنا: ما هو؟ 

قلت : للعلماء في بيان حكية هذا الغبي » أقوال : 

القول الأول : أنه خهام عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن» واشتباهه 
نا ا 

فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه: حيث إن كلا منهما حجة مفيدة للأحكام 
الشرعية ؛ ويكفينا في إثبات الحم الشرعي : أن يكون اللفظ صادرا عن الرسول 
سواء أكان قرآناً أم سنة ؛ والمهم أنه لا يخرج عن أحدها 29" . 

قلت : إن القرآن قد امتاز عن السنة بأشياء : كالتعبد بتلاوته » ودلالته على 
الرسالة بإمجازه دلالة باقية إلى يوم القيامة . فهو - وإن شارك السنة في الحجية 
- يجب تمييزه عنبا : لهذه الأمور التي امتاز مها . 

فإن قيل: إن إعجازه كاف في قييزه عنبا(© ؛ فلا حاجة إلى القييز بخصوص 
الكتابة . ْ 

قلت : إتجازه إنما يدركه أساطين البلغاء من العرب أيام أن كانت بلاغة العرب 
في أوجها . وذلك في عصره وله والأعصر القريبة منه . 

فأما غير البلغاء منهم في هذه الأعصر - وم الأكثرون - وجميع العرب فيا 
بعد ذلك » وجميع الأعاجم والمستعربين في جميع العصور - : فلا يمكنهم تييزه عن 
السنة » خصوصاً إذا لاحظنا : أن السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم » وأنها 
تكاد تقرب من درجة القرآن في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز بينهما 
إلا من كان من فرسان البلاغة والبيان » وممن يشار إليهم بالبنان . 

ولاعقكن غير البلغاء (أيضاً) من إدراك إيجاز القرآن بأنفسهم ؛ وإما يدركونه : 

(5) انظر توجيه النظر (ص©) . 


(03) انظر مجلة المنار (س؟ ع ١١‏ ص415) . 
(00) انظر مجلة المنار (سة ع7 ص 010) . 
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بواسطة مز من تحدام النى و - : من أساطين البلاغة » وأمراء الفصاحة . 
كافق الإتتان باقن سور عند 

وإذا ما ثبت إمجازه : ثبتت لهم رسالته وَل ؛ وإذا ثبتت رسالته : ثبت صدقه 
في إخباره أن هذه السورة » أو هذه الآية » أو هذه الكلمة» أو هذا الحرف من 
القرآن . فبهذا الإخبار : عقيز جميع الأمة عربها وأعجمها بليغها وغير بليغها - 
القرآن من غيره . 

ولا كان هذا الإخبار لا يحصل لكل الأمة بالضرورة ؛ بل إنما يحصل لبعض من 
في عصره ولي ؛ وكان يخشى على هؤلاء السامعين» قبل استقراره في القلوب 
وشيوعه بين الناس » الاشتباه بطول الزمن » وعدم تام الحفظ للفظه - خصوصاً 
الاشتباه في الآية الواحدة ؛ والكلمة الواحدة» والحرف الواحد - : حرص الني 
َوِيِ أشد الحرص على قييزه جميعه بالكتابة عن سائر ما يصدر عنه » وتخصيصه 
بها إلى أن يطمئن إلى كال تميزه عن غيره عند سائر الناس » وإلى استقراره في القلوب 
وشيوعه بين الناس ؛ وإلى أنه إذا أخطأ فرد من الأمة - لغنلط بينه وبين غيره - : 
رده سائر الأمة» أو القومٌ الذين يؤمن تواطؤثم على الكذب » إلى الصواب . 

ولذلك : لما اطأن النبي وَل إلى تميزه تام القبز ‏ : أذن في كتابة السنة . كا 
سيأتي . ش 


0 #6 


القول الثاني : أنه مبى عن كتابتبا خوف اتكالمم على الكتابة » وإهمالىم للحفظ 
الذي هو طبيعتهم وجحيتهم ؛ وبذلك تضعف فيهم ملكته (8) . 

ولا يخفى عليك ما في الاتكال على الكتابة » وإهمال الحفظ : من ضياع العم » 
وذهاب الفهم . على ما علمت بيانه فيا سبق 9© : 


(0) انظر تدريب الراوي (ص )6١‏ . 
(09) ص 09. 


افق 


ولذلك : كان هذا النبى خاصاً بمن كان قوي الحفظ ء آمنا من النسيان 0 . 

فأما من كان ضعيفه : فقد كان يجيز له الكتات 5 سيأتي في أبي شاه . وكذلك : 
أجاز كتابتها لمن قوي حفظه ء لما كثرت جدا » وفاتت الحصر والعد» وضعفت عن 
حفظ جميعها. ؟! حصل لعبد الله بن عمرو. 

فإن قيل: إن خوف الاتكال على الكتابة - الذي يضعف معه الحفظ » 
ويذهب به العم - متحقق أيضاً بالنسبة للقرآن ؛ فم م يكن باعثاً على النبي عن 
كابقه ارهن ؟ 

قلت : هناك أسباب أخرى بالنسبة للقرآن : عارضت هذه الحكية » واستدعت 
الأمر بكتابته ؛ بل : تقوت على هذه الحكمة » وتغلبت عليه » وأبطلت مفعولما 
وما ينشأ عنها من الضرر إذا كتب القرآن . وهذه الأسباب هي ما علمته : من 
التعيد بتلاوته» واغجازء ء وغين ذلك ما سيق.. وقد علسك وجه استدعانها لامر 

أما وجه إزالتها للضرر الناثئ عن الكتابة : فهو أن التعبد بالقرآن يتطلب من 
المكلف حفظه وإن كتبه . وإمجازه وسلاسة نظمه » وغرابة أسلوبه - كل هذه 
الأشياء : تغري كاتبه على الحفظ » وتحمله عليه . 

ندا فنا 

القول الثالث : أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين ؛ فاقتتضت 
الحكئة : قصر مجهودم على كتابة القرآن » وعدم اشتغالهم بكتابة غيره . تقدهاً للأم 
عل امهس 01 

ولذلك لما توافر عدده : أذن وَل في كتابة الخديع .. 5 زرك" لغية' اللهايق 
عروء وكا حدث في مرض وفاته : من همه بالكتابة . كا سيأتي . 


. )068١ انظر تدريب الراوي (ص‎ )٠:( 
. انظر مفتاح السنة (ص37)‎ )01( 
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القول الرابع : أنه هبام خشية الغلط فيا يكتبون من السنة : لضعفهم في 
الكتابة » وعدم إتقاهم ا وإصابتهم في التبجي 09 . 

وعلى هذا : فالذين نهاهم كانوا لا يحسنون الكتابة . فاما من كان يحسنبها : فقد 
ذو لفو عضيل لعمك الله بن قرو 

لكن يرد على هذا القول : أن العمدة - في ثبوت النبي - حديث أب سعيد 
الخدري ؛ والمتبادر منه : أنه أجاز كتابة القرآن لمن نهاه عن كتابة السنة . 

فلو كانت علة النبي خوف الخطأ في الكتابة : فكيف يجيز لمم كتابة القرآن؟ 

اللهم ؛ إلا أن يثبت خلاف هذا المتبادر . 


ثبوت إذنه صلى الله عليه وسام بكتابة السنة 


ثم : إنه مما يذهب بالشببة ويقوضها من أساسها » ثبوت إذنه وِقيِ بكتابة السنة : 
فقد روى ابن عبد البر(”) - من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن جريٌ 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو - أنه قال : «قلت : يا رسول الله أأقيد العلم ؟ قال : 
قيد العم .» . قال عطاء : وما تقييد العم ؟ قال : كتابته . وفي رواية أخرى 0 : 
«فقال له : .يا رسول الله » وما تقييده؟ قال : الكتاب .» . ورواه ابن قتيبة (0) 


(أعييا) من طريق ابن جرح عن عطاء. والمراد من «العلم) : خصو 
الحديث 072 , 


() انظر تأويل عنتلف الحديث (ص:0) . وتوجيه النظر (ص 1١‏ . 
(9) في جام يبان الغ (ع ١ض‏ 06 

() جا ص37. 

() في تأويل مختلف الحديث (ص 6 . 

(3) جا ص37 . 


زفوق 


وروى أحمد - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
- أنه قال : «كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله يل أريد حفظه ؛ فنهتني 
قريش فقالوا : إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يقي ورسول الله بشر يتكلم 
في الغضب والرضا . فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله يوك فقال : 
اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا ا اك 
من هذا الطريق أيضاً - مختصراًء بلفظ : «قلت : يا رسول الله » أكتب كل ما 
أسمع منك؟ قال : نعم . قلت : في الرضا والغضب؟ قال : نعم » فإني لا أقول في 
ولك كله عجن :. 


ف فنا فنا 


فإن قيل : «إن طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج ببما» - : 
فابن المؤمل قال فيه ابن معين والنسائي والدارقطني والمنذري : هو ضعيف . وقال 
أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بقوي . وروي عن ابن معين أيضاً أنه قال : ليس به 
بأس » عامة حديثه منكر . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال ابن عدي : عامة 
حديثه الضعف عليه بين . ؛ وابن شعيب قال فيه أبو داود - حين سئل : مرو 
عن أبيه عن جده حجة؟ - : لا ولا نصف حجة . وقال : سمعت أحمد بن حنيل 
يقول : أهل الحديث إذا شاؤا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا 
شاؤا تركوه . يعني : لترددهم في شأنه . وقال عبد الملك الميموني : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء له أشياء مناكير ؛ وإما نكتب 
حديثه لنعتبر به ؛ فأما أن يكون حجة : فلا . وقال يحى بن سعيد القطان : حديث 
عمرو بن شعيب عندنا واه. وروى عباس عن ابن معين أنه قال : إذا حدث عن 
أبيه عن جده : فهو كتاب ؛ (فن ههنا جاء ضعفه) وإذا حدث عن سعيد أو 
سلهان بن يسار أو عروة : فهو ثقة ؛ أو نحو هذا . وقال ابن أبي شيبة : سألت 


() جاص د لاء 


رارق 


ابن المديني عن عمرو بن شعيب فقال : ما روى عنه أيوب وابن جرج : فذلك كله 
حيح ؛ وما روى عمرو عن أبيه عن جده : فإنما هو كتاب وجده؛ فهو: 
ضعيف . اه - ول يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين ؛ وهو تساهل منبم . 
- ولا طريق ثالثة (فها نظن) لمذا الحديث ؛ فهو: غير صحيح .) 01 . 
قلنا : أما ابن المؤمل : فقد قال فيه (أيضاً) ابن سعد : هو ثقة . وصحح 

له ابن خزهة وابن حبان وغيرهما؛ ووثقه ابن معين في روايتين وضعفه في 
رواية (9© . 

فها أنت ترى : أنهم قد اختلفوا في تجريحه ول يجمعوا عليه » وأن بعض من 
جرحم ريرك أحاديه: ,نكي بن + الخد ملا وقرك: 

ثم : إنه يقوي روايته لهذا الحديث بخصوصه» رواية ابن عبد البر(") 
والذهبي (") له - من طريق عبد اليد بن سليان عن عبد الله بن المثنى عن ثامة 
عن أس - مرفوعاء بلفظ : «قيدوا العلم بالكتاب» . 

ولا يؤثر في ذلك تضعيف ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني » لعبد 
اميد : فقدوثقه أبو داود وغيره ؛ ويقوى حديث أس رواية الحكيم الترمذي وسمويه 
لشاعتهة ممرقوعا أرغنا : 

١‏ # # ا 

وأما ابن شعيب : فقد قال فيه (أيضاً) الذهي 29 : هو «أحد علاء زمانه ؛ 
ووثقه ابن معين وابن راهَوّيه وصالّ جزرة» . اه . وقال الأوزاعي : «ما رأيت 
قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب» . وقال : «حدثني عرو بن شعيب ومكحول 


(8) انظر مجلة المنار (س ٠١‏ ع ٠١‏ ص 053-156 . 
(15) انظر الترغيب والترهيب (ج؛ ص 086) . 
(7) جاص 7. 

(9) في الميزان (ج؟ ص60) . 

(0) في الميزان (ج ١‏ ص 0068) . 


1 


جالس» . اه وقال إسحق بن راهويه : «تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : كأيوب 
عن نافع عن ابن عر .» . اه . وقال أبو حاتم : «عمرو عن أبيه عن جده» أحب 
إل من بهزبن حكيم عن أبيه عن جده» . وقال : «سألت يحبى بن معين عن عمرو 
انق شعسي# فال « ما كانه ؟ د وقضي ه «ؤقال :ها أقول قله ؟ قد رو عت 
الأمة .» . اه. 

وروى عباس ومعاوية بن صالح عن ابن معين أيضاً » أنه قال : (ثقة» . وروى 
الكويج عنه أنه قال : «يكتب حديثه» . اه . وقال أبو زرعة : «عامة المناكير التى 
تروى عنه » إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن ميعة . وهو في نفسه ثقة» . اه. 
وقال يحى القطان : «إذا روى عنه ثقة : فهو حجة .» 09 . اه. 

وما نقل عن أحمد : مما يفيدعدم احتجاجه به ؛ - إن صح - : فإنا نأ عن 
تردد - لا عن يقين - ؛ ثم زال تردده وقال بحجيته . 

يدل على التردد قول الأثرم : «سئل أحمد عن عمرو بن شعيب فقال : رما 
احتججنا بحديثه » وريما وجس فى القلب منه .» (") . اه. 

ويدل على زواله » وقوله بحجيته ؛ قول البخاري في التاريخ : «رأيت أحمد بن 
حنبل » وعلي بن المديني» وإسحق بن راهويه والميدي » وأبا عبيد» وعامة 
أصحابنا - : يحتجون بحديث عرو بن شعيب ؛ ما تركه أحد من المسلمين . فتن 
النام بعده؟) 20 . اه . وإلا : فنقل البخاري أصح وأقوى . 

وما نقل عباس عن يحى بن معين - : من تضعيفه لهذا الطريق . - : فحمول 
(أيضا) على أنه كان متردداً فيه ثم زال تردده وقال بحجيته . 

وإلا: فهو معارض با نقله عنه أبو حاتم والكوتيج ومعاوية بن صالح وعباس 
نفسه (وقد تقدم) ؛ وما قاله أبو عبد الله البخاري : «اجتمع علي ويحى بن معين 
() انظر الميزان (ج ؟ ص 188 - )50١‏ . 


(1) انظر الميزان (ج ؟ ص 528 - )55١‏ . 
(1) انظر فتح المغيث (ج؛ ص18) والميزان (ج ؟ ص )4١‏ . 


تازفق 


وأبو خيثمة » وشيوخ من أهل العم - فتذاكروا حديث تمرو بن شعيب : فثبتوه 
وذكروا أنه حجة .» 07 . اه . ونقل البخاري وحده : أقوى - بلا شك - من نقل 
عباس . 

وكذلك : القول فيا نقله ابن أبي شيبة عن ابن المديني . 

وما نقل عن أبي داود - : من التضعيف . - فعارض : بأنه هو نفسه قد أخرج 
من حديث حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب - ببذا الطريق - أن الني ولي قال : 
«يحضر الجمعة ثلاثة : داع » أؤ لاغ » أو منصت .© 07 . 

وباجملة : فتجريح من جرح - وهو ضعيف قليل - : معارض بتوثيق من 
وثق ؛ وهو قوي كثير . ومن الغريب : أن صاحب الاعتراض لا يشير إلى شيء 
منه . كأنه أمن : أن أحدا يرجع إلى ما نقل هو التجريح عنه : وفيه الكثير من 
الو 

ندا نا فنك 


هذا . ثم : إن تردد من تردد » أو تجريج من جرح - : إفا ذشأ عن أحد أمرين » 
أو عَتينا جتمعين : 

أولهما : أنه فهم أن الحديث من هذا الطريق مرسل . (فلا يحتج به ؛ أو يتوقف 
فيه) . قال ابن عدي : «عرو بن شعيب في نفسه ثقة ؛ إلا إذا روى عن أبيه عن 
جده عن النى وَل : يكون مرسلاً .» . اه . قال الذهى : لك جدات ندع 
ين نان فيك سرون قروو ولا ضيه ل2 1006 . القد وقال ادو سما 5 (والصوات 
في عمرو بن شعيب : أن يحول إلى الثقات ؛ لأن عدالته قد تقررت (2") .“قآما المنا كر 


(؟) انظر فتح المغيث (ج؛ ص08) . 

(5) انظر الميزان (ج ؟ ص 2288) . أو السنن (ج١‏ ص )5١‏ (واللفظ فيها مختلف عا في الميزان) . 
وأخرج له أيضاً من هذا الطريق حديثاً في دية الذمي (ج؛ ص :؟1) . 

(0) في الميزان (ج؟ ص 4م - 050) . 

(5) في الميزان (ج؟ ص )14١‏ + تقدمت . 


في حديثه إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده ؛ لشكبه حك الثقات إذا رووا 
المقاطيع والمراسيل : بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع » ويحتج بالخبر 
الصحيح .» . اه. 

ثانهما : أن ما رواه من هذا الطريق : إنا هو عن ححيفة رواها وجادة ؛ أو 
بعضيا وجادة والبعض ماع ..'(والتصحيقن “عل الزواية من التصحف #اخلاف 
الشافهة بالسماع) فلا يصح الاعتهاد عليها . قال مغيرة : «ما يسرني أن ححيفة عبد 
الله بن عمرو عندي » قرتين أو بفلسين) 9" . وانظر ما تقدم نقله - في الاعتراض 
- عن ابن معين وابن المديني . 


وكلا الأمرين باطل : 

أما الأول : فقد قال الذهى : «هذا لا شيء : لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد 
ليدومو :الذي وياد حت :قال :إن عيداافات وتعياء امناعية ال يوكتل كي 
جده عبد الله . فإذا قال : عن أبيه ؛ ثم قال : عن جده ؛ فإنما يريد بالضمير في جده : 
أنه عائد إلى شعيب .) 07 . اه . وقال علي بن المديني : «سمع من عبد الله بن 
عروء شعيبُ بن عحمد» . اه. قال الذهى : «يعنى حفيده) 9 . اه. وقال 
الحافظ العراقي : « قد صح سماع شعيب من عبد الله بن عرو ؛ كا صرح به البخخاري 
في التاريخ وأحمد ؛ ويا رواه الدارقطني والبيبقي في السنن بإسناد صحيح» . 09 . اه . 
وقال ابن الصلاح : «احتج أكثر أهل الحديث بحديثه : حملاً لمطلق الجد على 
الصحابي عبد الله بن عمرو - دون ابنه مد والد شعيب - : لما ظهر لمم من إطلاقه 


69 في الميزان (ج؟ ص 8 - :06) . 
(01) في الميزان (ج؟ ص 06؟- :06 . 
(8) في المبزان (ج؟ ص 88م" - :6) . 
(00) انظر فتح المغيث (ج؛ ص58 -15) . 


كلق 


ذلك .)» 090 . ١‏ 
وأما الثاني : فقد قال الذهبي : «أما كونها وجادة أو بعضبها سماع وبعضها 
وجادة - : فهذا محل نظر . ولسنا نقول : إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح ؛ 

بل قوق قيدل سي 0 وه 

أقول : ولو سلمنا أن روايته إنما كانت عن الصحيفة وحدها دون المشافهة - : 
فالذي يغلب على الظن : أن عراً أو أباه شعيباً - وكل منبما ثقة - لا يروى عن 
الصضحينة :عا الا إذا وثق أن الكتوبي لا تصحيك. فية 6 أنه خط :عبد الله بن 
عمرو نفسه » ول يدخله تغيير ولا تبديل . 

لذ اجن أن نال شيع ولا حهةا عمجا مور الثقات ]اقل امتهم 
قال أحمد بن صالح : أجمع آل عبد الله على أخها ححيفة عبد الله0" . اه . وقال 
ابن القيم 9) : «وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه ؛ وكان مما كتبه 
صحيفة تسمى الصادقة ؛ وهى من أصح الأحاديث » وكان بعض أ أهل الحديث : 
يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عر ب والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها» . 
وقال أيضا (00 : «وقد احتج الأنمة الأربعة والفقهاء قاطبة » بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ؛ ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها » واحتج 
بها . وإغا طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى : كأبي حاتم البُستي وابن حزم 
وغيرها .» . اه. 

ولك أن تقول : إن الحديث الذي نستدل به ليس من الصحيفة ؛ وإفا هو 
حديث تضمن الإذن بكتابة الصحيفة المشتملة على أحاديث أخرى . ولا يلزم من 


(84) انظر فتح المغيث (ج؛ ص15-128) . 

() انظر الميزان (ج؟ ص 51)) . 

09 في إعلام الموقعين (ج١‏ ص5١‏ و507) . 

0 5 زاد المعاد - يهامش شرح المواهب - (ج6 ص 505 - 909) . 
(10) في إعلام الموقعين (ج١‏ ص116و277) . 
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كونه مروياً من طريقها : أن يكون منها . 
تنا نا فنا 

وأما أنه لم يحتج بهذا الطريق إلا بعض المتأخرين » وأن هذا تساهل منبم - : 
فهو باطل . ؟ يدل عليه أقوال البخاري وابن القيم وابن الصلاح المتقدمة » وقول 
أحمد بن سعيد الدارمي 09 : «احتج أصحابنا بحديثه» . اه . وقول المنذري () : 

«وا جمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده) . اه. 
نن نا فنا 

وأها أنه لا طريق ثالثة لمذا'الحديث: فهو باطل أيْضا: :ققد أخرجه أبو 
داود (1؟) وأحمد أيضاً من طريق يحبى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد 
ابن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو - وهي طريق في غاية 
الصحة - بلفظ : «فذكرت ذلك لرسول الله يل » فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال : 
اكتب ؛ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق» . وأخرجه أيضاً الببيقي في 
المدخل والدارمي في السنن بهذا اللفظ ؛ قال في الفتح الرباني 9") : «ورواه الحاكم 
أيضاً وقال : حديث حسن صحيح الإسناد » أصل في ذسخ الحديث (يعني الكتابة) 
عن رسول الله يي وم يخرجاه . وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس » 
وهو شيخ من أهل | لشام» وابنه عمر بن عبد الواحد الدمشقي أحد أثمة 
الحديث . اه . وأقره الذهبي» . اه. 

ثم نقول : ويزيد ذلك كله قوة ما رواه أحمد والبخاري والترمذي عن وهب 
ابن منبه عن أخيه هام »أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : «ما من أصحاب النبي 
يل أحد أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو : فإنه كان يكتب ولا 
(5) ؟ نقله عنه في فتح المغيث (ج ا ص08) . 

(:؟) في الترغيب والترهيب (ج؛ ص 238) . 
(51) في السنن (ج؟ ص6") . 


(50) جلا ص15 -99ا. 
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أكتب .» . ورواه عبد الرازق أيضاً من طريق معمر عن همام بن منبه . 
قال العينى 9؟) : «إن عبد الله بن عرو - من أفاضل الصحابة - كان يكتب 
ما يسمعه من الني وَِْ . ولو لم تكن الكتابة جائزة : لما كان يفعل ذلك . فإذا قلنا : 
فعل الصحابي حجة ؛ فلا نزاع فيه . وإلا : فالاستدلال على جواز الكتابة يكون 
بتقرير الرسول وَفِيةٍ كتابته .» . ثم قال (:*) : «أخرج حديث أبي هريرة الترمذي 
- في العلم وفي المناقب - عن سفيان بن عيينة به » وقال : حسن صحيح . وأخرجه 
النسائي في العم عن إسححاق بن راهويه عن سفيان به» . اه. 
أقول : قد ورد الإذن منه يَف له بالكتابة » فها رواه أحمد والبيبقي من طريق 
عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حك » أخهما قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
«ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله يقي مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو : 
فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه » وكنت أعي ولا أكتب - : استأذن رسول الله 
لل في الكتاب » فأذن له .» . قال ابن حجر (*) : «إسناده حسن ؛ وله طريق 
أخرى أخرجها العقيلٍ في ترجمة عبد الرحمن بن سلهان عن عقيل عن المغيرة بن 
حكي) . اه وأخرجه الدارمى - في النقض »2 - من هذا الطريق أيضاً . 
وروى البخاري 7") ومسل (9) - من طريق الوليد بن مسم عن الأوزاعي عن 
يح بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أني.هريرة - أنه قال : «ما 
فتح الله على رسوله يَْيةِ مكة قام في الناس مد الله وأثنى عليه . ثم قال : إن الله 
حبس عن مكة الفيل (أو القتل) وسلط عليها رسوله والمؤمنين . فإنها لا تحل لأحد 
كان قبل . وإنها أحلت لي ساعة من غبار . وإنها لن تحل لأحد من بعدي . فلا 
(50) في عدة القاري (ج١‏ ص328) . 
(54) ص 19١ا.‏ 
(50) في الفتح (ج ١‏ ص8١‏ - 115) . 
(13) ص5 . 


(99) ج؟ ص 15١‏ . 
(0ه) جغ؛ ص .1٠١‏ 


احرف 


يُنَفَر صيدها ولا يُختلى شَؤكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين : إما يُفْدَى وإما أن يُقيد . فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله في 
قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله : إلا الإذخر . فقام أبو شاه (رجل من أهل العن) . 
فقال : اكتبوا لي يا رسول الله . فقال رسول الله يي : اكتبوا لأبي شاه .» . قال الوليد : 
فقلت للأوزاعي : ما قوله : اكتبوا لي يا رسول الله .؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله يي . ورواه من هذا الطريق مختصراً أبو داود والترمذي وصححه . 
ورواه الشيخان أيضاً - من طريق شيبان عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
- بزيادة بيان سبب الخطبة . وهو: «أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام 
فتح مكة بقتيل منبهم قتلوه . فأخبر بذلك الني يل فركب راحلته لخطب» . 
وباختلاف سير في ألفاظه 9 . 

وروى البييقي عن أبي هريرة : «أن رجلاً من الأنصار شك إلى الني يله فقال : 
إن أسمع منك الحديث ولا أحفظه . ؟ فقال : استعن بعينك . (وأومأ بيده لخط) » . 
ورواه الترمذي أيضاً وحححه . إلا أن بعضهم ذكر أنه قال )١:(‏ : «هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القائم ؛ وسمعت البخاري يقول : الخليل بن مرة - وهو في إسناده - 
منكر الحديث (002) ,6 . ْ ْ 

وروى أحمد والبخاري ومسم - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التيمي أنه 
قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال : «من زعم أن عندنا شيثاً نقرأه إلا كتاب 
الله وهذه الصحيفة (ححيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب» . فيها أسنان الإبل 
وأشياء من الجراحات وفيها : «قال الني يفي : المدينة حرام ما بين عير إلى ثور . 
فن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا : فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صَوْقَاً ولا عدلاً . وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنام . 
63 انظر صحيح مسم (ج 2 ص )١١١‏ وصحيح البخاري زج اص 5 - 0 . 


. )0196 في تيسير الوصول (ج ؟ ص‎ )١( انظر التعليقة رقم‎ )٠١( 
. ولكن يقويه رواية البيقي له» وما سيأقٍ في (ص45؛) من حديثي رافع وعلي‎ )٠١( 


6 


فن أخفر مسل) : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرقاً 
ولا عدلاً . ومن ادعى إلى غير أبيه أو انقى إلى غير مواليه : فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرقاً ولا عدلاً .» . وروى أحمد والبخاري - 
واللفظ له - عن أب ججحيفة أنه قال : «قلت لعلي : هل عندم كتاب 09 ؟ قال : 
لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسمٍ أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما 
في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مس بكافر .» . وروى مسم 
عن أبي الطفيل أنه قال : «سئل علي : أخصك رسول الله يلي بشيء؟ فقال : ما 
خصنا رسول الله يقِ بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا . 
فأخرج صحيفة مكتوباً فيها : لعن اللّه من ذيح لغير الله . ولعن الله من سرق منار 
الأرض . ولعن الله من لعن والده . ولعن الله من آوى محدثا .» . وروى النسائي 
عن قيس بن عُبَاد أنه قال : «انطلقت أنا والأشتر إلى علي (رضي الله عنه) فقلنا : 
هل عهد إليك ني الله يِه شيئاً / يعهده إلى الناس عامة؟ قال : لا . إلا ما كان 
في كتابي هذا. فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماوثم ونم 
يد علي من سواهم ويسعى بذمتهم أدناه . ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 
بعهده . من أحدث حدثا فعلى نفسه . أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين .» . وروى أحمد بسند حسن - 5 قال الحافظ ابن حجر - عن طارق بن 
شهاب أنه قال: «شبدت علي (رضي الله عنه) على المنبر وهو يقول : وله ما 
عندنا كتاب نقرأه عليك إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (معلقة بسيفه) أخذتها 
من رسول الله يي فيها فرائض الصدقة .» . 

قال ابن حجر : «وا مع بين هذه الأحاديث : أن الصحيفة كانت واحدة وكان 
جميع ذلك مكتوباً فيها . فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه . والله أعلم . وقد 
)١١(‏ قال في الفتح (ج١‏ ص 6ؤ١)‏ : «وإعًا سأله أبو جمحيفة عن ذلك : لأن جماعة من الشيعة 


كانوا يزععون أن عند أهل البيت - لا سها علياً - أشياء من الوحي خصمم النبي بها ولم يطلع غيرثم 
عليها .» . اه. 


ا 


بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي . فشن أنفيا 
السبب في سؤالهم لعلي عن ذلك . أخرجه أحمد والبييقي في الدلائل من طريق 
أبي حسان أن علياً كان يأمر بالأمر فيقال له : قد فعلناه . فيقول : صدق الله 
ورسوله . فقال له الأشتر : هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك رسول الله خاصة 
دوق القاين 0ق تبسر لت اله ْ 

وروى ابن عبد البر عن أبي جعفر مد بن علي أنه قال : وجد في قانم سيف 
رسول الله وليةِ صحيفة مكتوب فيا : «ملعون من أضل أعمى عن سبيل . ملعون 
من سرق تخوم الأرض . ملعون من تولى غير مواليه . أو قال : ملعون من جححد 
نعة امن انس عليه 1150 : 

وروى أبو داود ("1) عن أبي سعيد الخدري أنه قال : «ما كنا نكتب غير التشبد 
والقرآن» . والتشبد من السنة . فقد ثبتت كتابتها في الجملة عن أبي سعيد الذي روى 

وروى الرامرمزي عن رافع بن خدج أنه قال : «قلت يا رسول الله إنا فسمع 
منك أشياء أفنكتبها؟ قال : اكتبوا ذلك ولا حرج) (20 . 

وروى الديلمي عن علي مرفوعاً : (إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده» (0) . 

وروى البخاري 7) من ثلاث طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - أنه قال : «لما حُضِر الني مل - 
وفي البيت رجال فيهم عر بن الخطاب - قال : هَل أكتث لك كتاباً لن تضلوا بعده 
أبدا . قال عر : إن الني يه غلبه الوجّع . وعندم القرآن لخسبنا كتاب الله . 


. )60 - 5 انظر مختصر جامع بيان العم (ص‎ )٠١( 
. )©75 في السنن (ج؟ ص‎ )٠١( 

.16١ انظر تدريب الرواي ص‎ )1١( 

.16١ انظر تدريب الراوي ص‎ )٠١1( 

(1) ج51 ص ١١‏ - 4115 ج+ ص 2٠١ -١‏ ج١‏ ص *5. 


لق 


واختلف أهل البيت واختصموا : فنهم من يقول : قَرّبوا يكتب لك رسول الله مل 
كتاب لن تضلوا بعده. ومنبم من يقول ما قال عمر 20 . فلا أكثروا اللعّط 
والاختلاف عند الني يِل قال : قوموا عني .» . قال عبد الله : فكان ابن عباس 
يقول : (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَف وبين أن يكتب لمم ذلك 
الكتاب : من اختلافهم ولغطهم .» . (إلا أن إحدى هذه الطرق لم يصرح فيها 
باسم عر أو غيره) ورواه أيضاً أحمدومسم والإسماعيلي وابن سعد . وفي رواية أحمد : 
أن المأمور بذلك علي . 

وروى الشيخان () من طريق سعيد بن جبير ( واللفظ للبخاري) أنه قال : 
«يوم الخفيس وما يوم الخميس . اشتد برسول الله يَليّةِ وجعه فقال : ائتوني أكتب لك 
كتاباً لن تضلوا بعده أبدا . (فتنازعوا) ولا ينبغى عند نى تنازع . فقالوا : ما شأنه ؟ 
اكد 60019 مويو قاهيرا تردون علي خقال < موق فنا الذى'فنه حير ما 
تدعون إليه . وأوصام بثلاث» الحديث . 

قال ابن حجر 010 : قَدَّم (يعني البخاري) حديث علي - أنه كتب عن الني 
يوي - : ويطزقه احتهال أن يكون إنا كتب ذلك بعد الني وِقْةٍ ولم يبلغه النبي . 
وثتى بحديث أبي هريرة وهو بعد النبي فيكون ناتخاً . وثلث بحديث عبد الله بن 
عرو. وقد بينت أن في بعض طرقه إذن النبي يه له في ذلك . فهو أقوى في 
الاستدلال للجواز من الأمر أن يكتبوا لأبي شاه . لاحتقال اختصاص ذلك بن يكون 
أميا أو أعمى . وختم بحديث ابن عباس الدال على أنه يلي م أن يكتب لأمته كتاباً 
يحصل معه الأمن من الاختلاف . وهو لا بهم إلا بحق» . اه. 

وقد ثبت أنه يي كتب كتبا كثيرة في بيان ديات النفس والأطراف والفرائض 


)٠١0(‏ انظر في الفتح (ج١‏ ص 114 - )1١١‏ أقوال العلاء في قول عر هذا. 
)1١١(‏ حيح البخاري (ج١‏ ص 4) وصحيح مسلم (ج: ص 00 . 

. انظر في الفتح (ج2 ص *؟ - 46) ما قاله العلماء في ذلك فهو الغاية‎ )01١( 
.16١ ص‎ 1١ج‎ )0111( 


1 


وغير ذلك من الأحكام . ؟ا وقع لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ومعاذ بن 
جبل لما أرسله إلى المن » وغيرهما . ولولا خشية الإطالة عليك ؛ ولحوق الملل بك - : 
لأتدت يبا من مراجعها الضحيحة » ونقلا عن مصادرها الوثيقة .:فإن كنت من 
الحريصين على الوقوف عليها » والراغبين في قراءتها - : فارجع إليها 017 . 


ل فنا فنا 


امع بين أحاديث النبى وأحاديث الإذن 
فإن قيل: إن أحاديث النبي تتعارض مع أحاديث الإذن فكيف يكن اجمع 
بينبما؟ وهل يصح أن يكون النبى نانخاً للإذن ؟ا ذهب إليه بعض (01) من كتب 
في الموضوع؟ 
قلت (إجابة عن السؤال الآول) : إن للعلاء في امع بين هذين النوعين من 
الأحاديث أقوالاً : 
أونما: أن النبي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره . والإذن في 
غير ذلك الوقت (14) 
ثانيها : أن النبى خاص بكتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة . لأخهم كانوا 
يسمعون تأويل الآية فرما كتبوه معها فنبوا عن ذلك خوف الاشتباه . والإذن إما 
كان بكتابة الحديث في ححف مستقلة ليس فيها شيء من القرآن (110) 
ولهذا الاشتباه الذي يحصل من كتابة تأويل الآية معها - ذهب بعض العلاء : 
إلى أنه يحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب تفسير كلمة 
)1١0(‏ في الطبقات (ج؟) وجمهرة رسائل العرب (ج )١‏ والأموال (ص 7١‏ و0١‏ و068؟ وغيرها) 
والخراج لأبي يوسف (ص ٠0٠‏ وغيرها) والخراج للقرشي (ص ١/1‏ و5!١)‏ وكتب السيرة والتاريخ وسنن 
النساي وأبي داود والدارمي والدارقطني 0 وغيرها . 
01159 هو ضاحب غيلة المتازذ (سن 2 ٠‏ ص 317 . 


(11) انظر تدريب الراوي (ص )٠١‏ 0 الإسلام (ج١‏ ا ص05) . 
(0115) انظر تدريب الراوي (ص )1١١١ - 1٠٠١١‏ وفتح المغيث (ج١‏ ص18) . 


اق 


من القرآن معها . فظن التابعي أن ذلك التفسير قرآن . أو من أن الصحابي ذكر 
التفميى الناي: مكته هذا حو 'القران. افق مون بعده أنه. ميته 

ثالثها: أن النبي خاص بكتاب الوحي المتلو (القرآن) الذين كانوا يكتبونه في 
دي لتحفظ او سق النبوة أفلوا أنه حار لى كتانة التدزيف ل يوق أن مختلط 
القرآن بغيره . والإذن لغيره 010 . 

رابعها : أن الغبي لمن أمن عليه النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط 
إذا كتب +.والاذن لمن خين سياه .ول يوئق محفظه أو[ يحخف'اتكاله على الفط 
إِذَا كتت 00117 , 

خامسما : أن الني يفيه خص بالإذن عبد الله بن عرو لأنه كان قارئاً للكتب 
المتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية . وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب 
منهم إلا الواحد والاثنان وإذا كتب ل يتقن ولم يصب التبجي . فلما خثى علهيم 
الغلط فيا يكتبون خهاهم ولما آمن على عبد الله بن مرو ذلك أذن له . قاله ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث 011 . 

وأقول : المستفاد من قوله يِّ :«لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه» . وقوله : «ا محضوا كتاب الله وخلصوه ) »أن من نهاهم ع نكتابة السنة أذنلمم 
في كتابة القرآن . ولا يعقل أن يكون قد نباهم عن كتابتها خشية الغلط ويأذن لمم 

أنفسهم في الوقت نفسه بكتابة القرآن مع أنه يستدعي احتياطاً أعظر . 
20 ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة أن أصحابها لا يقولون بنسخ شيء 
بشيء . ولم يقل بالنسخ إلا أصحاب القول السادس الآتي . 

سادمما : أن يكون النبي من منسوخ السنة بالسنة كأنه مهى في أول الأمر عن 
أن يكتب قوله ثم رأى - لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ - أن تكتب وتقيد . 
(17) انظر مذكرة تاريخ التشريع (ص ١97‏ --118) وعلوم الحديث (ص17) . 


011 أنظر تدريب الراوي (ص )٠١١‏ وفتح المغيث (ج؟ ص١1)‏ وعلوم الحديث (ص 017) . 
10 (ص| مم حم . 


قاله ابن قتيبة أيضاً . ومثله في معالم السنن (19) للخطابي حيث قال : «يشبه أن 
يكون النبي متقدماً وآخر الأمرين الإباحة» . وظاهر كلاببما أن كلا من النبي 
والإذن عام لالصحف والأشتخاص والأزمنة لا تخصيص فيه بشيء مما تقدم في الأقوال 
السابقة . وظاهره أيضا أنه نمى في أول الأمر سواءا خيف اللبس أم لا . ثم أذن 

فيرد علبهما أولاً : أنه لا حكئة في النبى عند أمن اللبس . اللهم إلا أن يقولا : 
إنه تعبدي . 

وثانيا : أنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس . اللهم إلا أن يقال : إن القرآن 
من وقت صدور الإذن تقرر عندم وتواتر بيهم » وميزوه تام القييز عن غيره » 
وستستمر هذه الحالة بين الآفة إلى يوم القيامة ؛ فل" يمكن حصول الاشتباه : 
فالخوف قد انقطع زمنه وانقضى حكمه . وفيه بعد : فإنه يكن حصول الاشتباه لمن 
يكون حديث عهد بالإسلام بعيداً عمن يرجع إليه ويبديه إلى الصواب إذا اشتبه . 
فيجب أن لا يكتب له شيء من غير القرآن معه إذا ما طلب منا كتابة القرآن 
له . فالحق أن الإذن يجب أن يكون مقيدا بحالة الأمن . ولذلك قال السيوطي في 
تقرير هذا المذهب : إنه نبى عن الكتابة حين خِيف اختلاط السنة بالقرآن وأذن 
فيه حين أمن من ذلك . فيكون النبي منسوخا. اه ومثله في شرح مس 
للنووي (1) . وقال ابن حجر 2010 في تقريره : إن النبي متقدم والإذن ناخ له عند 
الأمن من الالعباس .ناه 

لكن عبارة ابن حجر يظهر فيها القول بالنسخ فإنه جعل النبي في أول الأمر 
متوجها في حالتي الخوف والأمن كا هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة 
الأمن ناضاً النبى في هذه الحالة . وبق النبى في حالة الخوف مستمرا . 

(115) جغ؛ ص 16 . 


(01) ج18 ص .1١‏ 


(0) في الفتح (ج١‏ اص 115) . 


لقف 


وأما عبارة السيوطي والنووي فلا يعقل فيها نسخ لأن النبي كان من أول الأمر 
خاصاً بحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لم يردا في حالة واحدة 
بل هما في حالتين مختلفتين ولعلتين متغايرتين . فيستمران هكذا إلى يوم القيامة : 
إن وجد الخوف توجه النبي ؛ وإن وجد الأمن حصلت الإباحة . فن أين النسخ؟ . 

اللهم إلا أن يُدَعى أن النبي إفا كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من 
الاشتباه لعدم تقرر القرآن في النفوس وقيزه تمام القييز . وأنه من حين الإذن إلى 
يوم القيامة . لا يوجد إلا الأمن لتواتر القرآن وكال تميزه عند الأمة . ولو فرض 
أنه حصل لبس لأحد رجع إلى الكثير من الناس فيبينون له الصواب فهو آمن 

من اللبس في النهاية . وحيث إن النبي قد انتبت علته ولا يمكن وجودها من وقت 
الإذن فقد انتبى هو أيضاً . وهذا سخ . 

وفيه نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناتخ لهذا النبي على تقدير صحة كلامم 
هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتبى تعلق الح لانتهاء علته وعدم وجودها فيا بعد. 
ولا يقال لنحو هذا: نسخ . لأن النسخ : رفع حم شرعي بخطاب شرعي . 

وفيه نظر أخر يع مما تقدم في مسئلة حديث العهد بالإسلام . 

فالنسخ إنما يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي - على ما فيهما من المناقشة 
المتقدمة - وفي كلام ابن حجر . إلا أن النسخ في كلاميهما عام لحالتي الأمن 
والخوف . وفى كلامه خاص حالة الأمن . 

وقد قال بالنسخ جمهور العلياء (0 ؛ واختاره بعض المتأخرين 077 . والحق 
أنه 0 . وأن النبي دائر مع الخوف » والإذن دائر مع الأمن وجوداً 
وعدماً . وأن الخوف قد يحصل في أي زمن فيتوجه النبي » والأمن قد يحصل في 
أي زمن فيتوجه الإذن . فإنه يجب أن لا نقول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع 


(110) على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تمية في جوابه في صحة مذهب أهل المدينة (ص© . 
(010) كصاحب مفتاح السنة (ص١١)‏ والأسناد أحمد شاكر في تعليقه على الباعث الحثيث 
(ص 1 5 : 


قف 


بغيره ؛ وقد أمكننا امع بتخصيص النبي يحالة الخوف والإذن بحالة الأمن . وهو 
جمع معقول المعنى. ما الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ؟ ثم إنه لا داعي 
للتخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنة ؟! ذكر فى الأقوال السابقة . بل 
المدار في النبي عان يفول الاحقامين 2 ليقي القزان أو مكل ارين 
كاتب الوحي أو من غيره . وفي زمن نزول الوحي أو في غيره . والمدار في الإذن على 
الأمن من الاشتباه في هذه الأحوال كلها . 
د بن 

وقلت (إجابة عن السؤال الثاني) : إنه لا يصح بحال أن يكون النبي ناسنا 
للاذن . لأمور ثلاثة : 

الأول : ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناعم للنبي من أنه يجب أن لا يصار 
إلى القول بالنسخ إلا عند العجز عن امع بين الدليلين المتعارضين بغيره . وقد 
أمكن المع كا تقدم . فلا يصح أن يكون أحدها نانتخاً للآخر . 

الثاني : أن أحاديث الإذن متأخرة : لحديث أبي شاه عام الفتح . وذلك في 
أواخر حياة الني وَل . وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو 
متأخر أيضاً لأن أبا هريرة متأخر الإسلام . وهو يدل أيضاً على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة . وحديث همه يِل بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده 
كان في مرض موته يِف . ويبعد جدا أن يكون حديث أب سعيد قد تأخر عن هذه 
الأحاديث كلها خصوصاً حديث الم . ولو كان متأخرا عنبا لعرف ذلك عند 
الصحابة يقيناً صرحا . 

الثالث : إجماع الأمة القطعى بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة 
النكتاية: وغل أن الاذن متاخ عن النبى ‏ #ااستنيئه .وهو إجماع تابث بالتؤائن 
العمل عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول (14) . حتى ممن كان يقول في عصرنا 


(114) 5 قال الأستاذ أحمد شاكر في شرح الباعث الحثيث (ص 656) . 
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هذا بأن النبي ناح للإذن فإنا نجده قد ملا الصحف بالحديث عن رسول الله يقي . 


# 06 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة 


فإن قيل : بقى علينا أن ننظر فها كان عليه الصحابة والتابعون (رضي الله 
عنبم) بعد وفاة الني يليِ : من امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها » ومنعهم الغير 
من ذلك وإحراقهم ما كتب منهاء واستدلال هم على ذلك كله بنهيه َك عن 
كتابتها . أفلا يدلنا ذلك كله على عدم حجية السنة » وعلى أن خبيه وَل كان متأخراً 
عن الإذن ونا لم؟ وإلة لعملوا مقتضى الاذن: 

قلنا : إنهم لم يكونوا مجمعين على هذه الأمور المذكورة . فقد كان أكثرم يبيح 
اللكتانة 00101 معط بالمكتوي عا واليفض كن بالل 080 

وإليك ما ورد في ذلك من الآثار: 

لا وجه أبو بكر الصديق أنس بن مالك إلى البحرين عاملاً على الصدقة كتب 
لهم : «إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله يي على المسلمين . والتي أمر 
الله عز وجل بها رسوله يي . فن سألما من المسلمين على وجهها فليعط . ومن 
سئل فوق ذلك فلا يعط .» الكتاب . أخرجه البخاري وأبو داود والنساني . 

وروى ابن عبد البر عن عبد الملك بن سفيان عن عه أنه سمع عمر بن الخطاب 
يقول : قيدوا العلم بالكتاب . ورواه أيضاً الحام والدارمي . وروى مثله ابن عبد 
البر من طريق يحبى بن أبي كثير عن ابن عباس . 

وروى عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب . 

وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس فيستمع منه الحديث 


)0م ؟ نقله العيني (ج؟ ص7١)‏ عن القاضي عياض . 
0 ؟ا حققه الدارمي في النقض (ص 1 -155) . 


قا 


فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه . 

وروى مسا عن ابن أبي مليكة أنه قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب 
لي كتاباً ويخفي عني . فقال : ولد ناصح . أنا أختار له الأمور اختياراً وأخفي . فدعا 
بقضاء علي لجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول : واللّه ما قضى ببذا علي 
إلا أن يكون ضل . 

وروى من طريق سفيان بن عيينة عن طاوس أنه قال : أنى ابن عباس بكتاب 
فيه قضاء علي (رضي الله عنه) فحاه إلا قدر (وأشار سفيان بذراعه) . 

وروى أحمد عن القعقاع بن حكم أنه قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى 
ابن عمر : أن ارفع إل حاجتك . فكتب إليه ابن عر : إن رسول الله يك كان يقول : 
(إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» . ولست أسألك شيئاً ولا 
أوككوزنا وزققية الله مداق 

وقال ابن حجر في الفتح : وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من 
طريق البخاري بسند ححيح إلى أبي عبد ال رحمن المْبْلٍ : أنه أتى عبد الله بكتاب 
فيه أحاديث فقال : انظر في هذا الكتاب فا عرفت منه اتركه وما ل تعرفه امحه . 
ثم قال ( ابن حجر) : وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب فإن الحبلي 
سمع منه . ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحبلي مشبور بالرواية عنه . 

وروى ابن عبد البر عن مجاهد : أن عبد الله بن عمرو قال : ما يرغبني في الحياة 
إل خصلتان :«الضتادقة :والؤقط +-فأما الصادقة "قصيحيفة كتننا عن رسول الله 
يوي . وأما الوهط : فأرض تصدق بها عرو بن العاص . 

وروى عن الفضيل بن حسن بن عرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : تحدئت 
عندأبي هريرة بحديث فأنكره . فقلت : إني سمعته منك . فقال : إن كنت سمعته 
مني فهو مكتوب عندي . فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبأً كثيرة من حديث رسول 
لله لك . فوجد ذلك الحديث . فقال : قد أخبرتك أني إن كنت حدثتك به فهو 
مكتوب عندي . وأخرج ابن حجر نحوه . قال ابن عبد البر : هذا خلاف ما تقدم 
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عن أبي هريرة أنه لم يكتب وأن عبد الله بن عمرو كتب . وحديثه بذلك أصح في 
النقل من هذا . قلت : قال ابن حجر : ولا يعارض هذا ما ذكره أبو هريرة في الحديث 
المتقدم من أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وهو لا يكتب . فإنه يمكن المع : بأنه 
م يكن يكتب في عهد الني يل ثم كتب بعده . وبأنه لا يلزم من وجود الحديث 
مكتوباً عنده أن يكون يخطه . وقد ثبت أنه / يكن يكتب . فتعين أن يكون المكتوب 
عنده بغير خطه . 

وروى ابن عبد البر عن بشير بن خبيك أنه قال : كنت أكتب ما أسمع من أبي 
هريرة . فلا أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت : هذا سمعته منك . قال : نعم . 

وروى مسم عن أنس بن مالك قال : حدثني ممود بن الربيع عن عتبان بن 
مالك قال (ممود) : قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت : حديث بلغني عنك . 
قال : أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله يَْْةِ : أني أحب أن تأتيني 
فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى . فأ الني يَيّةِ ومن شاء من أصحابه . فدخل وهو 
يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بيهم . ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن 
دُخُشُم . قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر . فقضى رسول الله 
يليه الصلاة وقال : «أليس يشهد أن لا إِلّهِ إلا الله وأني رسول الله) . قالوا : إنه يقول 
ذلك وما هو في قلبه . قال : «لا يشبد أحد أن لا إِلّه إلا الله وأني رسول الله فيدخل 
النار أو تطعمه» . قال أنس : فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني : اكتبه . فكتبه . 

وروى ابن عبد البر عن ثمامة أنه قال : كان أنس يقول لبنيه :يا بني قيدوا العم 
بالكتاب . ورواه الحام أيضاً . 

وروى عن الربيع بن سعد أنه قال : رأيت جابرا يكتب عند ابن ساباط في 
ألواح . 

وروى عن عبد الله بن خنيس أنه قال : رأيتهم عند البراء يكتبون على أيدييم 
بالقصب . 

وروى عن معن أنه قال : أخرج إل عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتاباً 


1:0) 


وحلف لى أنه بخط أبيه بيده . 

ورَوى عن الحسن بن جابر أنه قال : سألت أبا أمامة عن كتاب الع فلم ير 
به بأسا . 

ورّوى عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه احترقت كتبه يوم الحرة وكان يقول : 
وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالٍ . 

وروى عن الشّرِي بن يحبى عن الحسن : أنه كان لا يرى بكتاب العم بأساً وقد 
أت كان عل العقيون: فكتب:: 

وروى عن الأعش أن الحسن قال : إن لنا كتباً نتعاهدها . 

وروى عن إبراههم النخعي أنه قال : لا بأس بكتابة الأطراف . 

وزوى عن أبي كيران أنه قال : سمعت الضحاك يقول : إذا سمعت شيئاً فاكتبه 
تلوق خائط مزوروى حو ينين عقيل اللاقال :امل عل السحاه :شابات 
00 

اد قلابة أنه قال : الكتاب أحب إلينا من النسيان . 

وروى هو والسيوطي - في التدريب - عن أبي المليح أنه قال : يعيبون علينا 
الكتاب وقد قال الله تعالى: #علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا 
ينسى 0970 . 

وروى عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال : كنت سيئ الحفظ فرخص لي سعيد 
لين الى اكات 

ورَوى عن مالك أنه قال : معت يحى بن سعيد يقول : لأن أكون كتبت كل 
ما أسمع » أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي . 

ورَوى عن سوادة بن حيان أنه قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب 
العلم فلا تعدوه عالماً . 


(1590) سورة طه (65 . 
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ورَوى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : كنا نكتب الحلال 
والحرام وكان ابن شباب يكتب كل ما سمع . فلم) احتيج إليه علمت أنه أعم الناس . 
وروى عن الدراوردي أنه قال : أول من دون العم وكتبه ابن شباب . ورَوى عن 
مالك نحوه . ورَوى عن معمر عن الزهري أنه قال : كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا 
عليه هؤلاء الأمراء . فرأينا أن لا منعه أحدا من المسلمين . ورّوى عن أيوب بن 
أبي ميمه أن الزهري قال : استكتبني الملوك فاكتتبتهم فاستحييت الله إذ كتبها الملوك 
أن لا أكتبها لغيرمم . ورزوى عن معمر أن صا بن كيسان قال : كنت أنا وابن شباب 
ونحن نطلب العم . فاجتمعنا على أن نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن الني 
يل . ثم قال : اكتب ما جاء عن أصحابه . فقلت : لا ليس بسنة . وقال هو : بل 
هو سنة . فكتب ول أكتب فأنجح وضيعت . وروى عن خالد بن نزار أنه قال : 
أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري فأقاما سنة يكتبان عنه . 

وروى عن معمر أنه قال : حدثني يحبى بن أبي كثير بأحاديث فقال : اكتب 
لي حديثاً كذا وحديثا كذا . فقلت : أما تكره أن تكتب العم ؟ قال : اكتب فإنك 
إن ل تكن كتبت فقد ضيعت . أو قال : محرت . 

ورَوى عن عامر الشعبي أنه قال : الكتاب قيد العم . 

وروي عن وهب بن جرير أنه قال : حدثنا شعبة بحديث . ثم قال : هذا وجدته 
مكتوباً عندي في الصحيفة . قال : وسمعت شبابة يقول : سمعت شعبة يقول : إذا 
رأقوني أخُ 009 الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب . 

وروى عن سلهان بن موسى أنه قال : يجلس العام إلى ثلاثة : رجل يأخذ كل 
ما سمع فذلك حاطب ليل . ورجل لا يكتب ويسمع فذلك يقال له : جليس العام . 
ورجل ينتقي وهو خيرم . وقال مرة أخرى : وذلك العام . 

ورّوى عن سفيان أن بعض الأمراء قال لابن شبرمة : ما هذه الأحاديث التي 


)10) أي 5 الكلام ضِبا . 
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تحدثنا عن النى يَلِيِ؟ قال : كتاب عندنا . 

وروى عن حاتم الفاخر أنه قال : سمعت سفيان الثوري يقول : إني أحب أن 
أكتب انيت غل ثلدثة أوجه ٠‏ تحديت أكثبه أريد أن أتخذه دينا وحديت رخل 
أكتبه فأوقفه لا أطراحه ولا أدين يه + وتخديق ضعيق أحن أن أغرفة ولا أعيا 
به . 

وروى عن خالد بن خداش البغدادي أنه قال : ودعت مالك بن أنس فقلت : 
يا أبا عبد الله أوصني . فقال : عليك بتقوى الله في السر والعلانية » والنصح لكل 
مس » وكتابة العم من عند أهله . 

وروى عن إسححق بن منصور أنه قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتاب 
العلم؟ قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون . قلت له : لو لم يكتب العلم لذهب . 
قال : نعم ولولا كتابة العم أي شيء كنا نكون نحن . قال إحق بن منصور : وسالت 
إسحق بن راهويه فقال ؟! قال أحمد سواء . 

وروى عن أبي زرعة أنه قال : أحمد بن حنبل ويحبى بن معين يقولان : كل 
من لم يكتب العم لا يؤمن عليه الغلط . 

وروى عن الرياثي أن الخليل بن أحمد قال : اجعل ما تكتب بيت مال وما 
في صدرك للنفقة . وروى عن المبرد أن الخليل قال : ما معت شيئاً إلا كتبته » ولا 
كتبته إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعنى . 

تن فن 

وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة : فلو سلمنا أن عمل هذا البعض 
حجة فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة . لما علمته في الكلام على خبي الني مله 
عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية » وأن الكتابة ليست 
من لوازمبا » وأن النبي إنا كان لعلل أخرى يمكن مجيئها هنا . 

ولا دلالة فيه أيضاً على أن النبى متأخر عن الإذن ونا له . لأنا إذا ذهبنا 
مذهب ابن قتيبة والخطابي (المذكور في القول السادس في البحث المتقدم) : من 
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الوك مانن توالاق قاع ويم الاعرال والأاض »تقول هزيم إن 
استمروا على هذه الأمور بعد وفاته يلِ : لأمهم لم يطلعوا على إذنه فاعتقدوا استمرار 
الحكم وعدم نسخه . لا : لإن النبي في الواقع متأخر عن الإذن ونام له . وإلا لما 
حصل إجماع من بعد على الإذن والإباحة . 

وإذا ذهبنا مذهب المخصصين لكل من النبي والإذن بأي نوع من أنواع 
المع الشامةات تقول إن امشتاع من متم من التحابة او التابعين بخن 
الكانة + وميفة الفينهفا و احراقه لا قتىبن فا كانمي قف حال من ا لارق 
النبي المتقدمة التي يمكن وجودها في عصرم . كأن كان يخشى اشتباه القرآن بالسنة 
إذا كتبت معه في ححيفة واحدة أو مطلقاً . أو يخشى الاتكال على الكتابة وترك 
الحقل الذي عيل إليه بطبعه» وبري !ترك مشتيعة العل وذها ):التقدروا نهم 

ركل ذللك قال التدوين. وهم البينة فى تتا راسد لقان 

ونزيد كون التدوين من لوازم الحجية بطلاناً فنقول : 

لو كان عدم التدوين دليلاً على عدم الحجية لصح أن يقال : إن أبا بكر وزيد 
ابن ثابت لما امتنعا عن جمع القرآن في أول الأمر كانا يفهمان أن القرآن ليس بحجة . 
وذلك مالا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد . ولكن الواقع أنهما إنما امتنعا عن 
جمعه أول الأمر : لأنه عمل لم يعمله الرسول قبلهما ول يأمر به . ثم لما وجدا أن 
المصلحة والخير كل الخير في جمعه قاما به . 

روي البخاري من طريق ابن شباب عن عبيد بن السَّيّاق : أن زيد بن ثابت 
(رضي الله عنه) قال : أرسل إِليَّ أبو بكر مقتلَ أهل الهامة فإذا عمر بن الخطاب 
غنده . قال أبو بكر (رضي الله عنه) : إن عر أتاني فقال : إن القثل قد اسْتّحَو 
يوم العامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف تفعل شيئاً 
م يفعله رسول الله يقيِ؟ هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب 
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عاقل لا نتبمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يلْيْةِ فتتبع القرآن فاجمعه . 
فوالله لو كلفونٍ نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . 
قلت : كيف تفعلون شيئا / يفعله رسول الله يَلِيِ؟ قال : هو والله خير . فلم يزل 
ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وجمر (رضي 
الله عنبما) . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب والنخاف وصدور الرجال . حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاري / أجدها مع أحد غيره : #لقد 
جاءم رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم 4 . حتى خاتة براءة . فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عر حياته ثم عند حفصة بنت عمر (رضي الله 
عنه) .»© . 

فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلاً على عدم الحجية . بل قد 
يكون لسبب آخر من ن الأسباب المتقدمة أو التي م 
ش ل 
الحجية : للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة . أفيصح أن يظن ظان أن تردده 
هذا ناثئ عن تردده في حجيتها؟ لا يمكن أن يظن أن عر يمضي عليه الزمن الطويل 
- من وقت إسلامه إلى أن تردد في تدوينها زمن خلافته - وهو متردد في كونها 
حجة . ولقد كان (رضى الله عنه) حريصاً أشد الحرص على معرفة ما دون هذا 
الأمر الخطير - من الأحكام - من الني يَفْيّةِ والبحث عنه . وقد كان يسارع في 
إبداء رأيه في كثير من المواقف مع الصراحة المتناهية . فلا يخلو حالة إذن من أحد 
أمرين : إما يكون معتقداً حجيتها » أو معتقدا عدبا . وعلى كل فلا يصح أن يكون 
تردده في التدوين ناشتاً عن تردده في حجية السنة . بل لا بد أن يكون قد نشأ عن 
تردده فها جد من الأسباب التى حملته على البحث في أمر تدوين السنة . 

ثم نزيدامتناع بعضهم عن التدوين » وإحراقهم لما دونوه - سببين أخرين : 

أوهما : أنه لشدة ورعه وخوفه من الله تعالى خثى أن يسك أحد بعده بحديث 
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يدونه ويكون هذا الحديث المدون قد رواه له رجل ظاهره والثقة وهو كذوب . 
أو ظاهره أنه قوي الحفظ وهو ضعيفه . أو أنه إذا لم يكن هناك واسطة بينه وبين 
الرسول يحتمل أن يكون هو نفسه قد بدل حرفا بحرف فيه سبوا . وإلى هذا أشار 
أبو بكر في قوله لعائشة مبيناً سبب إحراقه ما دونه من الأحاديث (الذي ذكره 
صاحب الشببة) : «خشيت أن أموت وهيى عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل 
أثقنته ووئقت به ول يكن ؟! حدثني . فأكون قد تقلدت ذلك» . وقوله في الرواية 
الأخرى : «إني حدثتم الحديث ولا أدري لعلى ل أسمعه حرقاً حرفاً» . 

وثانهما : أنه من المعلوم أن الواحد منهم أو الاثنين أو العشرة أو المائة لا يمكنبم 
أن يجمعوا كل ما صدر عن الني يَف في كتاب واحد . ا حصل في القرآن . لأ 
لا يوجد أحد منهم قد لازم النبي ملازمة تامة في جميع لحظات رسالته . ولو فرض 
ذلك فلا يمكنه أن يقوم بحفظ كل ما صدر منه واستذكاره وتدوينه . ولا يمكن أيضاً 
أن يجتمع عدد معين منبم قد وزعوا زمنه يٍَ علييم وتقاسموه وتناوبوا ملازمته 
حتى لا يخرج عن حفظهم شيء مما صدر منه . ولقد تكون ححبة الواحد منبم 
له يي ساعة واحدة ويكون منفردا به فيا ويصدر منه في هذه الساعة مالم يطلع 
عليه غيره أصلاً . ولذلك وجب القول بأن كل فرد من الصحابة يحتمل أنه قد 
حمل شيئا من السنة لم يحمله غيره . ولا يمكن لأحد مبما أوتي من السلطان أن يجمع 
جميع الصحابة (وهم ألوف) الكل بعد وفاته يف ويأخذ منهم جميع ما ملوه ويدونه. 
(15) قال في تدريب الراوي (ص )١١‏ : «قال أبو زرعة الرازي - في جواب من قال له : أليس 
يقال : حديث الني و أربعة ألاف حديث .؟ - : ومن قال ذا (قلقل الله أنيابه) هذا قول الزنادقة . 
ومن بحدى حديث رمو اله ة؟ قش سول اله عن ماةألف وآربعة حشر امن الحا 
ممن روى عنه وسمع منه . فقيل له : أين كانوا وأين سمعوا؟ قال و و 0 
والأعرف ومن هد معه حجة الوداع سس ٠‏ قال العراتي : : وقريب منه ما أسند 
المديني عنه قال : توفى الني ييةِ ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. 
وهذا لا تحديد فيه وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي 
والقرى ا ري ا “واب 
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فلا رأوا أخهم غير قادرين على هذا امتنعوا عن التدوين وأحرقوا ما دونوا : مخافة 
أن يعتقد من بعده أنهم بذلوا كل الجهد وأمكنهم استيعاب كل السنة - 5 فعلوا 
في القرآن - وجمعوها في هذا الكتاب المدون . ويعتقد أن ما عدا ما فيه - مما 
يتحدث به الرواة - ليس منبا . أو لا يعتقدذلك لكنه يقدم ما دونوه على ما يروى 
مشافهة عند التعارض . وقد يكون في الواقع المروى مشافهة ناخاأ للمدون . وفي 
ذلك كله ما فيه : من الخطر وضياع جزء كبير من الأحكام الشرعية . 

ولا يخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأخرين إذا كان المدون للسنة 
أكابر الصحابة الذين كانوا أكثر ملازمة له ييه من غيرهم وخصوصا نحو أبي بكر 
وثمر . 

وأنت إذا نظرت فها رواه صاحب الشببة من قول أب بكر : «ويكون قد بقي 
حديث / أجده فيقال : لو كان قاله رسول الله وَِ ما خفى على أب بكر .» . تتأكد 
مما قلناه . 

فأما إذا قام بالتدوين حابي م تعلم عنه الملازمة له يل فثل هذا الاحتال بعيد 
جدا . وأبعد منه أن يتوهم متوم أن إماماً مثل الزهري أو البخاري أو مسم - ممن 
بذلوا كل الجهد في استقصاء الأحاديث وتدوينها - أمكنه أن يجمع جميع السنة . 
وذلك لبعد العهد واتساع رقعة الإسلام » وموت الصحابة أو معظمهم ء وتزايد 
عدد الملة من التابعين ومن بعدهم تزايداً يجعل العقل يحك لأول وهلة أن نحو 
الزهري لا يمكنه أن يقابلهم جميعاً ولا أن يأخذ عنم جميع ما حملوا . 

وإذا كان الاحتال بالنسبة لمؤلاء مندفعاً بالبداهة فلا بأس من تدويتها منبم 
ومن نحوم . بل هو مطلوب لطول العهد وموت الملة الثقات ولضعف الحفظ 
واختلاط العجم بالعرب وانتشار مدنيتهم بينهم وتعلٍ أكثرم الكتابة وخروجهم 
- بسند جيد عن الرافعي قال : قبض رسول الله يل والمسلمون ستون ألفاً ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون 
ألفاً في قبائل العرب وغير ذلك . قال: ومع هذا لجميع من صنف من الصحابة لم يبلغ جموع ما 


في تصانيفهم عثرة آلاف مع كونهم يذكرون من توفى في حياته يي ومن عاصره أو أدركه 
صقرا هه 
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عن طبيعتبم الأولى من الاعتهاد على الحفظ . ولانتشار الكذب على رسول الله 
ل - بسبب تعدد المذاهب ونشوء الفرق وكثرة الإلحاد والزندقة - انتشاراً احتيج 
معه إلى تأكيد ثبوت ما صح عنه وِللٍ بكتابة الثقات النقدة وتدوينهم » حتى عقيز 
الصحيح تام القيز من المكذوب . 

قال الحافظ بن حجر - في مقدمة الفتح 2529© - «اعم علمني الله وإياك أن 
آثار الني يلي م تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة . 
لأمرين (أحدهها) : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك - ؟ ثبت في صحيح 
مسم - خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . (وثانهما) لسعة حفظهم 
وسيلان أذهانهم ولآن أكثرمم لا يعرفون الكتابة . ثم حدث في أواخر عصر 
التابعين تدوين الآثار » وتبويب الأخبار . لما انتشر العلماء في الأمصار» وكثر 
الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار .» . اه . 

ولذلك كله أمر عر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) الولاة والعلاء بجمع 
الحديث وتدوينه . وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر . 

قال أبو عبد الله البخاري - في تعاليقه : «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي 
بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله يي فاكتبه . فإنٍ خفت دروس 
العم وذهاب العلاء . ولا تقبل إلا حديث الني يقي . ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى 
يعلم من لا يعم . فإن العلم لا يبلك حتى يكون مرا .» . ورواه مالك في الموطأ (رواية 
مد بن الحسن) مختصرا 077 . وأخرج المروي في ذم الكلام من طريق يحبى بن 
سعيد عن عبد الله بن دينار قال: «م يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون 
الأحادنيف:: إغا! انوا يدوا لفط شونا عمف إل كتاب الضيدقات: 
والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء . حتى [إذا] خيف عليه 


(:1) ج١اصغ).‏ 
)1١(‏ انظر قواعد التحديث (ص49-12) . 


0 


الدروس » وأسرع في العلماء الموت - أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي - 
فها كتب إليه - : أن انظر ما كان من سنة أو حديث فاكتبه .» 270 . وأخرجه 
أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ : «كتب عر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا 
حديث رسول الله يك فاجمعوه .» 27 . وروى عبد الرزاق عن ابن وهب أنه قال : 
سمعت مالكاً يقول : «كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن 
والفقه . ويكتب إلى المدينة يسأللهم عا مضى وأن يعملوا بما عندهم . ويكتب إلى 
أبي بكر بن حزم أن يجمع السنن ويكتب بها إليه . فتوفى عمر وقد كتب ابن حزم 
كتباً قبل أن يبعث بها إليه» 0199 , 

وروى ابن عبد البر عن سعيد بن زياد مولى الزبير أنه قال : سمعت ابن شباب 
يحدث سعد بن إبراهم : «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن . فكتبناها دفترأ 
دفتراً . فبعث إلى كل أرض له عليبا سلطان دفترا» . 

قال ابن حجر في مقدمة الفتح - بعد قوله المتقدم - : «فأول من جمع ذلك 
الربيع بن صَبيح وسعيد بن أبي غَروبة وغيرهما . وكانوا يصنفون كل باب على حدة . 
إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام : فصنف الإمام مالك الموطأ . 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز» ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي 
التابعين ومن بعدهم . وصنف أبو مد عبد الملك بن عبد العزيز بن جرَجٌ بمكة . 
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عرو الأوزاعي بالشام . وأبو عبد الله سفيان بن سعيد 
الثوري بالكوفة وأبو سَلْمَة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة . ثم تلام كثير من 
أهل عصرم في النسج على منوالهم . إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث 
الني يي خاصة . وذلك على رأس المائتين . فصنف عبيد الله بن موسى العبسي 
الكوفي مسنداً . وصنف مسدد بن مُسَرْهَد البصري مسندا . وصنف أسد بن موسى 

. انظر قواعد التحديث (ص420-12)‎ )017١( 
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الأموي مسندا . وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسنداً . ثم اقتفى الأئمة 
بعد ذلك أثرهم . فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد : كالإمام 
احمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » وعثمان بن أبي شيبة وغيرمم من النبلاء .» . 

«ومنبم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا : كأبي بكر بن أبي شيبة» . 

«فلا رأى البخاري هذه التصانيف ورواها » وانتشق رياهاء واستجلى محياها 
- وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير 
منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين . لخرك هته جمع الحديث الصحيح الذي 
لا يرتاب فيه أمين » وقوي عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه : .. إحق بن 
راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم : لو جمعتم كتابا مختصراً لصحيح سنة 
رسول الله يَف . قال البخاري : فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع 
الصحيح .» . اه باختصار . 
كلهم من أثناء المائة الثانية . وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة 
في خلافة عمر بن عبد العزيز . وأفاد الحافظ في الفتح أيضاً "2 : أن أول من دون 
الحديث ابن شباب بأمر عمر بن عبد العزيز ؟ رواه أبو نعيم من طريق مد بن 
الحسن عن مالك قال : أول من دون العم ابن شباب . يعني الزهري» . 

تنا نا فنا 

ولذلك أيضاً انعقد الإجماع بعد عصر التابعين على إباحة الكتابة وتدوين السنة . 
بل ذهب بعضمم إلى نديها ووجويها20 . 

قال القاضي عياض 92" : «كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف 
كثير في كتابة العلم : فكرهها كثيرون متهم وأجازها أكثرم . ثم أجمع المسلمون على 
| (150) ج1١‏ ص16 وانظره ص 114 . 


(0155) انظر عدة القاري (ج؟ ص686) . 
(1) ا نقله النووي في شرح مسلم (ج182 ص 0150-15 . 
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جوازها وزال ذلك الخلاف» . اه. 

وقال ابن الصلاح (2"7 : «اختلف الصدر الأول (رضي الله عنبم) في كتابة 
الحديث فنهم من كره كتابة الحديث والعم وأمروا بحفظه . ومنهم من أجاز 
ذلك . . .ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته . ولولا 
تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله أعلم) . اه. 

وقال ابن حجر 079 : «إن السلف اختلفوا في ذلك علاً وتركً وإن كان الأمر 
استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العم بل على استحبابه . بل لا يبعد وجوبه 
على من خثي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العم» . اأه. 


ل نا فنا 
«امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونهبهم عنه» 


فإن قيل : قد ظهرت الحكمة في امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها . ولكن 
ماذا تقول في امتناعهم عن التحديث بها ونميهم عنه؟ أفلا يدل حصول ذلك 
منهم على أن عدم حجية السنة كان متقرراً عندهم » وأخهم علموا إرادة الشارع أن 
لا تنقل حتى لا يتخذها الناس دليلاً على الأحكام الشرعية؟ . 

قلت : لا يصح بحال أن يتوه متوم أنهم امتنعوا عن التحديث في جميع 
الأحوال . ولا أن يتوم أن امتناعهم في بعض الأحوال كان ناشئاً من عدم حجيتها . 

وكيف يصح هذا الوم وقد ثبت أن رسول الله يك أمرهم بالتحديث وتبليغ ما 
يصدر منه إلى من بعدهم كا تقدم . وأنه قال فيا يرويه ابن عباس عنه : «تسمعون 
اع حر وبع عن ل 1 

وقد تواتر عن الصحابة أنفسهم - سواء منهم من كان ينبى ويمتنع عن التحديث 


(190) في علوم الحديث (ص0171-15) . 
(189) ج١‏ ص 155 . وانظر : ص 114 . 
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ومن كان لا يحصل منه ذلك - أنهم جميعاً كانوا أحرص الناس على القسك بالسنة 
وعلى تبليغها والتحدث بها إذا لم يطرأ شيء من الموانع التي سنذكرها. وعلى 
الاحتجاج بها على الغير . وعلى الاقتناع بها إذا احتج بها الغير عادلين عن آرائهم 
حينئذ . وعلى الرجوع إليها فها يطرأ من الحوادث وعلى حث غيرهم على العمل بها . 
كل ذلك بدون نكير . 

فهذا أبو بكر يحتج بحديث «الأنمة من قريش» على الأنصار يوم السقيفة 
فيقتنعون به . ويحتج بحديث «نحن معاثر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
على فاطمة فتقتنع به . ويقضي بحديث ميراث الجدة الذي رواه المغيرة بعد أن تأكد 
ثبوته برواية مد بن مسلمة له . ويحتج عليه عمر بحديث «أمرت أن أقاتل الناس» 
فيرد عليه بقوله في آخر الحديث : إلا بحقها . 

وهذا عمر يقول - وهو يقبل الحجر الأسود - : لولا أني رأيت رسول الله يقبلك 
ما قبلتك . ويتحدث على ملأ من الناس - فوق منبر رسول الله - بحديث إن 
الأعال بالنيات . ويقتنع بحديث الاستئذان الذي يرويه له أبو موسى بعد أن شبد 
بصحته أبو سعيد . وهو الناشد للناس في غير موقف - بل في مواقف شتى - : 
من عنده علم عن رسول الله يق في كذا . (نحو ما ذكره مالك وغيره عنه في توريث 
المرأة من دية زوجها وفي اجنين يسقط عند ضرب بطن أمّة وغير ذلك مما تقدم) . 
وهو الكاتب إلى اله : تعلموا السنة واللحن ا تتعلمون القرآن . وهو القائل : إيام 
والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها . والقائل : 
خير المدي هدي مد . والقائل : سيأتي قوم يجادولونم بشببات القرآن لخذوم 
بالسنن . فإن أصححاب السنن أعم بكتاب الله . 

وهذا علي (كرم الله وجهه) يقول : إذا حدثتم (وفي رواية إذا حدثتم) عن 
رسول الله حديثاً فظنوا به الذي أهنا والذي هو أتقى. وفي رواية : فظنوا 
ترضول لله أهناة..وأتفاه 'وأهداه: 

وهذا عبد الله بن مسعود يحتج بحديث : لعن الله الواثمة . ويحدث عثهان بحديث 


ا 


رسول الله فها رواه أبو داود عن علقمة أنه قال : إني لأمثي مع عبد الله بن مسعود 
منى إذ لقيه عثان فاستخلاه . فلا رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي : تعال 
يا علقمة . لجنت فقال له عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله 
يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد . فقال عبد الله : لئن قلت ذاك لقد سمعت 
رسول الله بك يقول : «من استطاع منك الباءة فليتزوج . فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن ل يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 

وهذا أبو هريرة يمدحه ابن عمر ويقول له : كنت ألزمنا لرسول الله يَةِ وأعرفنا 
بحديثه . ويترحم عليه في جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث نبيم 
يلك . ويروي البخاري في التاريخ والبييقي في المدخل عن محمد بن تمارة بن حزم 
أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلاً . لجعل أبو هريرة 
يحدئهم عن رسول الله يَيِ بالحديث فلا يعرفه بعضهم . فيراجعون فيه حتى يعرفوه 
ثم يحدنهم بالحديث كذلك حتى فعله مرارا . فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس . ويقول - فها يرويه البخاري - : (إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة . 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً - : إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولنك أتوب عليهم ,أنا التواب 
الرحيم 2934 . إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق . وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمواللمم . وإن أبا هريرة كان يلزم رسول 
الله يي لشبع بطنه ويحضر مالا يحضرون . ويحفظ ما لا يحفظون .» . ويجلس إلى 
جنب مجرة عائشة يتلو الحديث ويقول (141) : اسمعي ياربة الحجرة . 

وهذا أبو ذر يقول : «لو وضعتم الصمصامة على هذه (وأشار إلى قفاه) ثم 
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ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الني وَلْةِ قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها .» . 

وهذا البراء بن عازب يقول فيا يرويه أحمد : «ما كل الحديث سمعناه من رسول 
الله وي كان يحدثنا أححابنا عنه . كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» . 

وهذا ابن عباس يحكي عنه مجاهد - فيا رواه مسلم - فيقول : «جاء يشير 
العدوي إلى ابن عباس . لمجعل يحدث ويقول : قال رسول الله يَقيّةِ قال رسول الله 
يلي . لجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس مالي 
لا أراك تسمع لحديني ؟ أحدثك عن رسول الله يليه ولا تسمع؟ . فقال ابن عباس : 
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله يي ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
بآذاننا . فلما ركب الناس الصعب والذلول ل نأخذ من الناس إلا ما نعرف .© . 

والآثار في ذلك عن كثير من الصحابة كثيرة تفوت الحصر والعد . وقد سبق 
كثير منها في حجية السنة . ومجموعها يفيدنا إفادة قطعية أنهم ما كانوا يمتنعون عن 
التحديث لذات التحديث . ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرم . بل لبعض 
الموانع التي تطرأ. ويفيدنا أيضاً أن حجية السنة متقررة في نفوسهم مجمعون عليها . 

وهذا حملنا عل أن حك عن أسبان أخرى غير 5916 ماخ الفية 
تكون قد حملتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث وعلى النبي عنه . 
(وهذا ما سنبحثه بعد) . إذ لا يصح بعد أن ثبت أمر النبي بالتبليغ والتحديث . 
وبعد ما ثبت من إجماعهم على حجية السنة وعلى حرصهم على امتثال ذلك الأمر . 
وبعد قيام الآدلة القاطعة على حجيتها - أن يتوه أنهم إنما امتنعوا وخهوا لعدم حجيتها 
في نظرمم . 

ولو فرضنا أن امتناعهم ونبيهم قد ثبت . وفرضنا كذلك دلالتهما على عدم 
الحجية - أفيسوغ لك يا هذا الذي له رأس بين كتفيه وعقل في ذلك الرأس - 
يا من تذهب إلى أن الإسلام هو القرآن وحده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو 
كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء وكان 
لا ينطق عن الحوى - أفيسوغ لك ويمكنك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل أن امتناع 
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أو بي حابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة - عن التحديث يكون دليلاً 
لك - صحيحا معتبراً في نظر الشارع - على عدم الحجية . في الوقت الذي تهدر 
فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والآدلة الأخرى على الحجية . 

لا يجوز لك يا هذا أن تفعل ذلك : لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام هو 
القرآن وحده. كا هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الصحابة حجتان 
كالقرآن . وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه 
وغبيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية احقالاً راجحا على الاحتهال الذي ذهبت 
إليه . اتدل عليه آثارهم المتقدمة وما سيأتي . وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان إلا 
ما ذهبت إليه فهو معارض با ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدئهم 
بالسنة وعملهم بها وبما ثبت عن غيرهم وهم الأكثرون » بل بإجماعهم في الحقيقة ؛ 
وبما ثبت عن رسول الله ل . ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض : إذ 
لا يصح لنا نحن أن نقول : بالتعارض بين قول حابي وبين قول النبي والإجماع . 
فاعيما:مقد مان عندنا ولو كرهت: ذلك وكان هذا ما ل رتضة عقللف:: 

وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا كان لغوا من 
الكلام » لا يصلح للاستدلال ولا للإلزام . 


نا لذ فلن 


الأسباب التي حملتهم على الامتناع والغبي 
تم إنا سنبين لك الأسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنبي » والتي 
تدل عليها آثارهم . حتى لا يكون هناك أدنى شببة في كلامك . فنقول : 
السبب الأول : أن بعض الآثار التي تسكت مها إغا كانوا متنعون فيها أو ينبون 
عن الإكثار من التحديث ؛ لا عن التحديث بالكلية . وذلك منهم خشية وقوع 
المكثر في الخطأ وهو لا يشعر . فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم 
القيامةر 
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وذلك : لأن الإكثار مظنة لخطأ . والخطأ وإن كان لا إِثم فيه إلا أن تعمد مظنته 
يوجب النسبة إلى التفريط : لأنه في قوة تعمد الكذب «ومن حام حول المى 
يوشك أن يقع فيه» . 

فلذلك كانوا يتحرزون أشد التحرز » ويقلون من التحديث » ولا يحدثون إلا 
ما يثقون به من أنفسهم . ومن كان منمم واثقاً من نفسه مع الإكثار فقد أكثر من 
التحديث . 

وهذه الخشية منهم دليل على عظم ثأن السنة في نفوسهم » وأخها حجة في الدين 
يجب العمل بها على عكس ما ذهبت إليه . وهي في الوقت نفسه تقلا قلوبنا احترامأ 
لهم وثقة مهم واطمئناناً لما يروونه عن رسول الله يليك . 

وإليك الأحاديث والآثار التى تدل على أن خشيتبم من الخطأ كانت سببا في 
امتناعهم ونبيهم عن الإكثار . وعلى أنهم ما كانوا يحدثون أو يعملون إلا بما وثقوا 
به واطأنوا إليه . 

روى أحمد عن ابن عباس أن رسول الله يقٍ قال : «اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم . فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وروى هو وابن ماجه والدارمي عن أبي قتادة أنه قال : سمعت رسول الله يليك 
يقول على هذا المنبر : «يا أيها الناس . يام وكثرة الحديث عني . من قال علي فلا 
يقولن إلا حقاً أو صدقاً . ففن قال علي ما / أقل فليتبوأ مقعده من النار» . ورواه 
الحام أيضاً وقال : على شرط مسمٍ . 

وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب أن الني وَْلةِ قال : «من روى عني حديثاً 
وهو يّرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 149)» . وفى رواية : «الكذابين» . وأخرجه 
أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرم . وأخرجوا مثله من طريق المغيرة بن 


سعبة . 


(145) أو: «الكاذتين» . ؟ رواه أبو نعيم في كتابه التخريج على صحيح مسل . 


اك 


وروى مسم عن أب هريرة أنه قال : قال رسول الله ولك : «كفى بالمرء كذباً أن 
يحدث بكل ما سمع) . 

وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهها عن عمر بن الخطاب - 
في حديث السقيفة - أنه خطب يوم الجمعة لحمدالله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد 
فإني أريد أن أقول مقالة قدا :قدو لى. أن أقولما. من وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدث بها حتى تنتبي به راحلته . ومن خثي أن لا يعيها فإني لا أحل له أن 
يكذب علي - : إن الله بععث مدا ولي بالحق وأنزل معه الكتاب . فكان مما أنزل 
معه الرجم») وذ5 *احديثة. 

وذكر ابن عبد البر . أن مسم بن الحجاج روى عن قيس بن عَبَاد أنه قال : 
سمعت عر بن الخطاب يقول : «من سمع حديثاً فأداه كا سمع فقد سلم) . 

وروى مسم عن عر أنه قال : «بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع) . ورَوَى عن عبد الله مثل قول عر . 

وأخرج ابن علية عن رجاء بن ابي سلمة أنه قال : بلغني أن معاوية كان يقول : 
«عليك من الحديث با كان في عهد عر . فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث 
عن رسول الله يي . ذكره الذهبي في التذكرة . 

وأخرج أحمد والبييقي عن علي (كرم الله وجهه) أنه قال : «كنت إذا سمعت 
من رسول الله يي حديثاً نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى وإذا حدثنى أحد من 
أضطاية انتكاقةه.. :]ذا حل [ خريدققة:.و اله حدق أن كت وضدق انوي 
- أنه سمع رسول الله يل يقول : «ما من عبد موقن يذنب ذنباً فيتطهر فيحسن 
الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله - إلا غفر له .» . 

وأخرج البييقي عن الحسن عن سمرة قال : حفظت عن رسول الله وَل سكتتين : 
سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة . فكتب ععران بن حصين في ذلك 
إلى أبي بن كعب . فكتب بصدق مسمرة يقول : (إن سمرة حفظ الحديث عن رسول 
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وأخرج أحمد عن مطرف بن عبد الله أنه قال : قال لي عمران بن حصين : «أيْ 
مطرف . والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن ني الله و يومين متتابعين 
ل أعيد حديثاً . ثم لقد زادني بطأ عن ذلك وكراهية له : أن رجالاً من أححاب 
مد يَيٍ - أو من بعض أصحاب عمد - شبدت ؟ شبدوا وسمعت 5 سمعوا » يحدثون 
أحاديث ما هي ؟ يقولون . ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير. فأخاف أن 
يشبه لي 15 شبه لم» . فكان أحياناً يقول : «لو حدثتك أني سمعت من نبي الله ولي 
كذا وكذا رأيت أني قد صدقت» . وأحياناً يعزم فيقول : «سمعت ني الله يةِ يقول 
كذا وكذا» . 

وروى مسم عن أنس أنه قال : إنه لمنعني أن أحدثك حديثاً كثيرا » أن رسول 
الله يقي قال : «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار» . 

وأخرج أحمد عن ابن سيرين أنه قال : كان أنس بن مالك (رضي الله عنه) 
إذا حدث حديثاً عن رسول الله يل ففرغ منه - قال : أو 5 قال رسول الله يلك . 
قال في الفتح الرباني : هذا الأثر إسناده جيد وأورده الحافظ السيوطي في الكبير 
وعزاه لأبي يعلى والبييقي في السنن وابن عساكر . اه. 

وقال في الفتح : إنه وقع في رواية عتاب مولى هرمز «سمعت أنساً يقول : لولا 
أني أخشى أن أخطئ لحدثتك بأشياء قاللما رسول الله وَل .» . 

وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قال : «قلت للزبير : إني لا أسمعك 
تحدث عن رسول الله يي 5ا يحدث فلان وفلان؟ . قال : أما إني م أفارقه ولكن 
سمعته يقول : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار .» . 

وروى مسلم عن طاوس أنه قال: «جاء هذا إلى ابن عباس (يعني بُشَيْرَ بن 
كعب) لجعل يحدثه . فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . ثم حدثه 
فقال له : عد لحديث كذا وكذا . فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله 
وأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ . فقال له ابن عباس : إنا كنا 
نحدث عن رسول الله يف إذا م يكن يكذب عليه » فلما ركب الناس الصعب والذلول 
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تركنا الحديث عنه .» . 

وروى البييقي عن البراء بن عازب أنه قال : «ليس كلنا كان يسمع حديث الني 
يلي : كانت لنا ضيعة وأشغال . ولكن الناس لم يكونوا يكذبون فيحدث الشاهد 
الغائب» . 

وزوف أنفنا عن :قتاذ: «أن إتتنانا حت حذيت قتال له رل.: أفييت 
هذا من رسول الله يَيِ؟ قال : نعم » أو حدثني من لم يكذب » والله ما كنا نكذب 
ولا ندري ما الكذب .© . 

وروى البخاري ومسم عن عروة بن الزبير أنه قال : «قالت عائشة : يا ابن 
أختي » بلغني أن عبد الله بن عرو مان بنا إلى الحج فالقه فاسئله : فإنه قد حمل 
عنه وِلٍْ علا كثيرا . قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله ولك . 
فكان فيا ذكر : أن الني يلي قال : (إن الله لا يتزع العلم من الناس انتزاعاً . ولكن 
يقبض العلاء فيرفع العم معهم . ويبقى في رؤوس جهال يفتونهم بغير عم (وفي 
رواية للبخاري : يفتونهم برأيهم .) فيضلون ويضلون» . قال عروة : فلم حدثت 
عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته . قالت : أحدثك أنه سمع رسول الله يليه يقول 
هذا؟ قال عروة : نعم . حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عرو قد قدم فالقه 
نم فاتحه » حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلل . قال : فلقيته فسألته 
فذكره لي على نحو ما حدثني به في المرة الأولى . فلم| أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه 
إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيا ولم ينقص .» . وفي رواية للبخاري أنها قالت : 
«والله لقد حفظ عبد الله» . 

وروى مس عن أب رافع عن عبد اللّه بن مسعود : أن رسول الله يِْ قال : «ما 
من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون (14) وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره ثم إها تخلف من بعدتم خلوف يقولون ما لا يفعلون » 


(145) حواري الرجل : خاصته من أصحابه وأنصاره . 


1١ 


ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدم بقلبه فهو 
مؤمن.. وليس وراء ذلك من الإمان حنبة ختردل» :قال أبو رافع : لدو يد 
الله بن عر فأنكره علي . فقدم ابن مسعود فنزل بقناة 2140 . فاستبقني إليه عبد الله 
جل للق د ل ا ب جل ف و ا ا 
الحديث خدثنيه 5 حدثت ابن عر. 

السبب الثاني : أنهم كانوا يمتنعون أو ينبون عن أن يحدثوا قوم حديثي عهد 
بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القرآن . غنافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه : إذ هو 
الأهم والأصل لكل عل . 

وقد يشير إلى :هذا السب قول عر را ل 
النحل . فلا تصدوم بالأحاديث» . يعني : أن أدر هذه البلدة اعتنقوا الإسلام 
حديثاً » وأخذوا يحفظون القرآن ا من حفظه . فلا تشغلوم عن الأمم 
بالمهم . 

تنا نا فنا 

السبب الثالث : أنبم إما نوا أو امتنعوا عن الإكثار من الحديث» خوف 
اشتغال سامع الكثير منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه . لأن المكثر لا تكاد 
تراه إلا غير متدبر ولا متفقه 

تنا نا فنا 

السبب الرايع : أخهم كانوا ينبون أو يمتنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول 
بالأحاديث المتشاببهة : التي يعسر عليهم فهمها فيحملونها على خلاف المراد منها » 
ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم . أو يكون معناها غير مقبول 
لعقول مم القاصرة فيعترضون عليهباء» ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله . 

ولذلك يقول ابن مسعود : «ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولى إلا 


(0144) واد من أودية المدينة المنورة . 
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كان لبعضهم فتنة» . رواه مس . ويقول علي (كرم الله وجهه) : «حدثوا الناس 
ما يعرفون . أتحبون أن يكذب الله ورسوله» . رواه البخاري . قال ابن حجر : «وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العم له : ودعوا ما ينكرون . أي : ما يشتبه عليهم فهمه . 
ومن كره التحديث ببعض دون بعض : أحمد في الآحاد التي ظاهرها الخروج على 
السلطان . ومالك في أحاديث الصفات وأبو يوسف في الغرائب . ومن قبلهم أبو 
هريرة حيث يروي البخاري عنه أنه قال : «حفظت عن رسول الله يقي وعاءين . 
فأما أحدها فبثثته . وأما الآخر فلو بئئته قطع هذا الحلقوم» . قال ابن حجر اتأتي : 
«وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء 
وأحوال مم وزمنهم . وليست من الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية . وإلا 
لما وسعه كتهانها : لما ذكره في الحديث الذي تقدم 140) من الآية الدالة على ذم من 
كتم العلم . ويحتمل أيضاً أن يكون أراد من الصنف المذكور : ما يتعلق بأشراط 
الساعة وتغير الأحوال والملاحم . فينكر ذلك من ل يألفه » ويعترض عليه من لا 
شعور له به») . 


ند ند ف 


أو يكوق النبى متعلنا ال خاديية؟ الى تيخدى :مين العامة الأتكال عليا .“عمقل 
حوك الفتصيق عن أنىن للأن 'رسول الله مقف ومعاة زدينة عل الزعيق ‏ 
قال : يا معاذ بن جبل . قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ . قال : 
لبيك يا رسول الله وسعديك . ثلاث . قال : ما من أحد يشبد أن لا إِلّه إلا الله وأن 
عمد رسول الله - صدقا من قلبه - إلا حرمه الله على النار . قال : يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال : إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته 
تأثا .© . أي : خروجاً من الإ ؛ وهو : إ كتم العلم من يؤمن عليه الاتكال . وكان 
سكوته إلى ذلك الحين : امتثالاً للنبي عن الإشاعة ؟ ينئ عنه ترجمة البخاري 


(140) في «الفتح» (ج١اص 7١17-55‏ من الطبعة السلفتية) . 


فق 


هذا الخويف نات «من خص بالعم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا)» . كذا 
قال بعضبم . وقال ابن حجر (19) بعد أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه - : (إن معاذ 
اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم ؛ بدليل أن الني يليه أمر أبا هريرة 
أن يبشر بذلك الناس» فلقيه عمر فدفعه وقال : ارجع يا أبا هريرة ؛ ودخل على 
أثره فقال : يا رسول الله » لا تفعل : فإني أخشى أن يتكل الناس ؛ كنلهم يعملون . 
فقال : لخنلهم . أخرجه مس : فكأن قوله يَف لمعاذ : أخاف أن يتكلوا . كان بعد 
قصة أبي هريرة . فكان النبى للمصلحة لا للتحريم ؛ فلذلك أخبر به معاذ : لعموم 


الآية بالتبليغ .» . اه. 


الشبهة الرابعة 
أخبار عن الني بَ#هِ: تدل على عدم حجية السنة . 
روي : أنه و دعا الييود فسألمم لخدثوه حتى كذبوا على عيسى (عليه 
السلام) . فصعد النبي يه المنبر » لغخنطب الناس فقال : (إن الحديث سيفشوا عني ؛ 
فها أتاكم يوافق القرآن : فهو عني ؛ وما أتام عني يخالف القرآن : فليس عني .» . 
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهو : يفيد وجوب عرض ما ينسب 
إليه يق » على الكتاب » وأنه لا يصح القسك إلا بما ساواه إجمالاً وتفصيلاً ؛ دون 
فا أفادسهها انتعلال نودو ها يتوه قن عله الكان: نا لان مهما 
ليس موجودا فيه . فتكون وظيفة السنة : محض التأكيد . 
وعلى ذلك : لا تكون حجة على حم شرعي . لأن دلالة ما هو حجة على شيء » 
لآ توقف عل تنونت ذلك الذىءحجة أخرى: 
بلتلكه: أن تمه القاعه ايساد قن بورع حي هين الدريل التانسمين 


(145) في «الفتح» (ج١ص58‏ من الطبعة السلفية) . 


زفق 


منفرداً . - : فهي لا توصف إلا بالموافقة . 
فنا نا فنك 
وروي أنه يليه قال : «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه » قلته أم 1 
أقله - : فصدقوا به . فإني أقول ما يعرف ولا ينكر . وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه 
ولا تعرفونه - : فلا تصدقوا به . فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف» . 
وقد روي هذا المعنى من طرق مختلفة ؛ وهذا : يفيد عرض ما نسب إليه مله 
على المستحسن المعروف عن الناس : من الكتاب أو العقل . فلا تكون السنة حجة ؛ 
كا تقدم . 
فنا نا فنك 
وروي أنه بل قال : (إني لا أَحِلُ إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أَحَرِمْ إلا 
ما حرم الله في كتابه» . 
ذكر السيوطي 0197 : أن الشافعي والبييقي أخرجاه من طريق طاوس هكذا . 
والذي في (جماع العلم) 0 : أنه يقي قال : «لا يمسكن الناس علي بشيء : فإني 
ما أحل لهم إلا ما أحل الله ؛ ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله .» . وأشار بعدذلك : 
إلى أنه من طريق طاوس أيضاً . 
فالرواية الأولى : تدل على أن ما يصدر منه يكون موافقاً لكتاب الله . فلا يكون 


حجة 5 سبق . 
. والرواية الثانية : مبى فيها عن القسك بالسنة والاحتجاج بها . 


نبا نا فنك 


وروي : أن بعض الصحابة سأل الني يه : هل يجب الوضوء من القئ؟ . 
فأجاب كط : «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى .» . 


(149) في مفتاح الجنة (ص5) . 
(10) ص .11١‏ 


ا 


فدل ذلك : على أنه لا يجب إلا ما في الكتاب ؛ ولا توجب السنة شيئا . 


نا فنا 


الجواب 

أما عن أحاديث العرض على كتاب الله - : فكلها ضعيفة » لا يصح القسك 
ببا. (فنها) : ما هو منقطع. (ومنها) : ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول . 
(ومنها) : ما جمع بينهما . 

وقد بين ذلك ابن حزم في الإحكام 150 » والسيوطي في مفتاح الجنة(10) - 
نقلآً عن البييقي - : بالتفصيل . 

وقال الشافعى - في الرسالة(0) - : هما روى هذا أحد يثبت حديثه في 
شيء صغر ولا كبر - فيقالَ لنا : قد أثبتم حديث من روى هذاء في شيء . وهذه 
أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول ؛ ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شىء)» . أاه. 

. وقال ابن عبد البر - في جامعه (10) - : «قال عبد الرحمن بن مبدي : الزنادقة 
والخوارج وضعوا هذا الحديث .» ثم قال (10) : وهذه الألفاظ لا تصح عنه ولي عند 
أهل العم بصحيح النقل من سقيمه . وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العم » 
وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء » ونعتمد على ذلك . 
قالوا: فل) عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله : لأنالم نجد في كتاب 
لله : أن لا يقبل من حديث رسول الله يلي إلا ما وافق كتاب الله ؛ بل وجدنا كتاب 


(145) ج 5 ص175- 6ا. 
)1١(‏ ص١‏ و1 ؤا. 
(11) ص 300 . 

(10) ج؟ ص ١ؤا.‏ 
(1) ج ١‏ ص اكاء 
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الله : يطلق التأسي به» والأمر بطاعته ؛ ويحذر الخالفة عن أمره جملة على كل 
حال + الج :كته ركه عل عبد الاق 

ثم : إنه ورد في بعض طرقه عن أبي هريرة مرفوعاً - أنه يك قال : (إنه سيأتيم 
عني أحاديث مختلفة ؛ فا أتام موافقاً لكتاب الله وسنتي : فهو مني ؛ وما أتام مخالفاً 
لكتاب الله وسنتي : فليس مني .» . 

وهذه الرواية - وإن كانت ضعيفة أيضاً - ليست أضعف من غيرها ؛ وهي 
2 ترد نار ميق ْ 

ومما يدل على أن الخبر موضوع - : أنه صح عنه يي أنه قال : «لا ألفين أحدم 
متكا خل_أريكتةيأنية الآ مق مر ما أمريك يهم أو بيت عنه::. 
فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» . 

قال الشافعي - في الرسالة - بعد أن روى هذا الحديث : «فقد ضيق رسول 
العل الناتن: ٠‏ أن زيردوا اموس بترن الله هليم اشباغ امه 

فنا فين 

وعلى تسليم صحة خبر العرض - : فلا نعتقد أن أحدا من المسلمين» يذهب 
إلى أن معنى الحديث : «أن ما يصدر عن رسول الله على نوعين : ما يوافق الكتاب » 
- وهذا يعمل به - وما يخالفه . وهذا يرد» . ألا ترى قوله - في الرواية المذكورة - : 
«فهو عني» . بالنسبة للأول ؛ وقوله : «فليس عني» بالنسبة للثاني ؛ وقوله - في 
بعض الروايات التي رواها ابن حزم - : «وما لرسول الله وي حتى يقول ما لا يوافق 
القرآن »:وبالقرآن هذاه الله؟ !6 ؟. 

وكيف يكون هذا معنى الحديث : ورسول الله يل معصوم - بالاتفاق - عن 
أن يصدر عنه ما يخالف القرآن » وهو أبلغ الناس حفظا » وأعظمهم لآياته تدبراً » 
وأكثرم لما ذكرا؟ وقد قال تعالى : «إقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » إن 
أتبع إلا ما يوحى إلي4 . فكل مسلم يعتقد : أن كل ما يصدر عنه يِه لا يخالف 
القران . 
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قال الشافعي (رضي الله عنه) - في جماع العل 209 - : (إن الله عز وجل » 
وضع نبيه يلي من كتابه ودينه - بالموضع الذي أبان في كتابه . فالفرض على خلقه : 
أن يكونوا عاملين : بأنه لا يقول - فيا أنزل الله عليه - إلا بما أنزل عليه ؛ وأنه 
لا يخالف كتاب الله » وأنه بين عن الله عز وجل معنى ما أراد الله .» . ثم قال (00) : 
الأولا تكونينة أبن خالفته انلق افر :واه هساك اللوفق 6 اه 

فعنى الحديث - إن صح - : (إذا روي لم حديث فاشتبه عليكم وجه الحق 
فيه - : فاعرضوه على كتاب الله » فإذا خالف فروده : فإنه ليس من مقول .» . 

نا تنا 

م : إنه لا يلزم من عدم مخالفة ما يصدر عنه يَلْيّةِ للكتاب - : بطلان حجية 
السنة » وأن لا يبين حكياً قد أجمله القرآن » وأن لا يبين تخصيص عام » أو تقييد 
مطلق » أو انتباء حكم ونسخه» وأن لا يوضح مشكلاً فيه . ( فهمه صاحب 
الشيبة) : فإن هذا البيان موافق تام الموافقة لمراد الله تعالى ؛ وإذا نظرنا لظاهر لفظ 
الكتاب - فلو سلمنا أنه غير موافق » وغير محتمل له : فهو غير مخالف له . والني 
لي إغا أمر برد المخالف ‏ ولا يلزم من ذلك : رد ما ليس موافق» ولا بمخالف . 

ويدلك على هذا رواية أخرى لحديث العرض على الكتاب (رواها ابن 
حزم) : أن رسول الله بك قال : «الحديث عني على ثلاث ؛ فأها حديث بلغك عني 
تعرفونه بكتاب الله تعالى : فاقبلوه ؛ وأها حديث بلغك عني لا تجدون في القرآن 
ما تنكرونه به » ولا تعرفون موضعه فيه : فاقبلوه ؛ وأيما حديث بلغك عني تقشعر 
منه جلودك » وتشمئز منه قلوبم » وتجدون في القرآن خلافه - : فردوه .» . 

فأنت تراه قد جعل ما ل يوافق ولم يخالف - : واجب القبول . وهذه الرواية 
- وإن كانت ضعيفة - : فهي من نوع ما يحتج به صاحب الشبهة . 


. ١18 ص‎ )16( 
. 1١36 ص‎ )10( 


فف 


وعلى ذلك : فلا دلالة في هذه الروايات » على بطلان الاستدلال بالسنة على 
حك : لم يتعرض له القرآن» ودلت عليه مستقلة . فإنه حك لم يخالف القرآن : 
حيث إنه قد سكت عنه . 

بل نقول : إن القرآن قد تعرض له على وجه الموافقة إجمالاً . حيث قال : #وما 
آتام الرسول غخخذوه » وما خبام عنه فانتبوا . وعم ذلك » ول يخصصه : بكونه موافقاً 
للقرآن إجمالاً وتفصيلاً » ومن كل وجه . 

على أن الني يقي قد يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره - : فنظنه نحن ليس 
فنه وهو كه . 

ألا تزى أنه لا مثل عن ا مر قال.: لاما أنزل.غل فيبا كئ و إلا هذه الآية 
الامقة 'القادة 6 لقن يعمل تفال ذرة عير يرق هومن يففل متقال درف 1 
شرا يره# .) .؟ 

فانظر - يا من تريد : أن تستقل باستنباط الأحكام من القرآن » بدون اعتهاد 
على السنة - : أيستطيع عقلك أن يستنبط هذا الحم من هذه الآية؟ 

قال ابن مسعود (رضي الله عنه) : «ما من شيء إلا بين لنا في القرآن ؛ ولكن 
فهمنا يقصر عن إدراكه . فلذلك قال تعالى : #لتبين للناس ما نزل إليم# .» . 
فانظر هذا من ابن مسعود أحد أجلاء الصحابة » وأقدمهم إسلاماً . 

تا نا فنا 

وأما حديث العرض على ما يعرفه الناس - : فرواياته أيضاً ضعيفة منقطعة ؛ 
( قال البييقي وابن حزم وغيرهها) فضلاً عا فيه : من نسبة الكذب إليه وَل . 
حيث يقول : (ما أتام من خبر فهو عني قلته أو م أقله» . 

قال البييقي - في المدخل - : «وأمثل إسناد روي في هذا المعنى - : رواية ربيعة 
عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد » أو أبي أسيد » قال : قال رسول الله ولي : 
«إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبك » وتلين له أشعارم وأبشارك » وترون أنه من 
قريب - : فأنا أولام به . وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبك » وتنفر منه أشعارم 
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وأبشارك » وترون أنه منك بعيد - : فأنا أبعدم منه .» 

ا(وروى بكير عن عبد الملك بن سعيد عن ابن عباس بن سبل عن أبي » قال : 
إذا بلغكم عن رسول الله يي ما يعرف » وتلين له الجلود - : فقد يقول الني ملك 
الخير » ولا يقول إلا الخير .» 

«قال البخاري : وهذا أصح . يعني : أصح من رواية من رواه عن أبي حميد» 
أو اق ايد ) 

«وقد رواه ابن لميعة عن بكير بن الأتم عن عبد الملك بن سعيد عن القاسم 
ابن سبيل عن أبي بن كعب » قال ذلك بعناه؛ فصار الحديث المسند معلولاً» . 

«وعلى الأحوال كلها : حديث رسول الله يه الثابت عنه - : قريب من 
العقول » موافق للأصول ؛ لا ينكره عقل من عقل عن الله : الموضعَ الذي وضع به 
رسول الله يْيِّ من دينه ؛ وما افترض على الناس : من طاعته . ولا ينفر منه قلب 
من اعتقد تصديقه فيا قال ؛ واتباعه فيا حك به . وكا هو جميل حسن من حيث 
الشرع » جميل في الأخلاق حسن عند أولي الألباب .» 

«هذا هو : المراد بما عسى يصح : من ألفاظ هذه الأخبار .» . انتبى كلام 
لبي 

فكل ما يصدر عن رسول الله يإ فهو : حسن وجميل » معروف عند العقل 
السليم . وقد يقصر عقلنا عن إدراك حسنه وجماله ؛ فلا يكون ذلك سببا في إبطال 
صدوره عنه » أو حجيته . بل : إذا رواه لنا الثقات : وجب علينا قبوله » وحسن 
الظن به » والعمل بمقتضاه» واتهام عقولنا . 

قال ابن عبد البر : كان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار يقول : «بلغني - وأنا 
أحدث - : أن ني الله يلي هبى عن اختناث فم القربة » والشرب منه . فكنت 
أقول : إن لهذا الحديث لشأناء وما في الشرب من فم القربة حتى يجيئ فيه هذا 
البي؟ . فلا قيل لي : إن رجلاً شرب من فم القربة فوكعته حية فات ؛ وإن 
الحجيات والأفاعي تدخل في أفواه القرب . - علمت : أن كل شيء لا أعم تأويله 


فق 
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وروى أبن عبد البر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن سعد بن معاذ» 
أنه قال : «ثلاث أنا فين رجل 5 ينبغي - وما سوى ذلك فأنا رجل من سائر 
الناس - : ما سمعت من رسول الله يلي حديثاً قط إلا علمت أنه حقّ من الله » ولا 
كنت في صلاة قط فشغلت نفمي بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت في جنازة قط 
كوك عبن بعرينا شر مان ذا صن ارقن هذا :"قال فيد اند 
الخصال ما كنت أحسها إلا في ني» . 

«4 8# * 

وأما حديث طاوس : فهو منقطع في كلتا روايتيه ؛ ؟! قال الشافعي والبييقي 
وابن حزم . وقد رواه من غير طريق طاوس . 

ولو فرضنا صحته : فليس - في الرواية الأول - دلالة على عدم حجية السنة » 
ولا على أنه ويل لا يأتي إلا بما في الكتاب : من تحليل أو تحر . 

فإنه لبس الرادمق الكتاي ف القران عل اللا ورهن كك ك#أنقال البلش عيريا 
أوحي إليه ؛ ثم ما أوحي إليه نوعان : (أحدها) : وحي يتلى . (والآخر) : وحي لا 
يتلى . 2 
والذي حملنا على هذا التأويل والتجوز » نحو قوله يَفيِ : «لا ألفين أحدك متكثأ 
على أريكته» الحديث . (وقد تقدم) : فإنه يدل على أن الرسول يحل أو يحرم ما 
لن :ىق التكتاي: 

وقد ورد في السنة استعمال الكتاب في عوم ما أنزل عليه ؛ فقد روي - في 
الأم - : «أن رسول الله يقيّةِ قال - لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على 
الغنم والخادم - : «والذي نفسي بيده : لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ أما إن الغن 
والخادم رد عليك ؛ وإن امرأته ترجم إذا اعترفت» . وجلد ابن الرجل مائة » وغربه 
عاما» . 

فأنت ترى أنه جعل حكم الرجم والتغريب في كتاب الله ؛ فدل ذلك على أنه 


1/١ 


أرافجة:ها أت :طلقا : 
نا نا فنا 
ويمكن أن يكون المراد من الكتاب : اللوح المحفوظ . ؟ا قال بعض المفسرين 
في تفسير قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء#» . 
تن نا كن 
ولو سلمنا أن المراد من الكتاب : القرآن ؛ فها أحله رسول الله وَْيِ أو حرمه » 
وم ينص القرأآن عليه - : فهو حلال أو حرام في القرآن ؛ بقوله تعالى : «9وما آتام 
الرسول لخخنذوه » وما نهام عنه فانتبوا» . وقد تقدم ذلك في الشببة الأولى ؛ فارجع 
إلبه (02) , 
نا نا فنك 
وأما الرواية الثانية : فليس معنى قوله : «لا يمسكن الناس علي بشيء» . - : 
تحريم القسك بشيء مما يصدر منه ء والمنعَ من الاحتجاج به . 
وإنما معناه : لا تسكن الناس علي بشيء من الأشياء التي خصني الله بها » وجعل 
حكلي فييا مخالفا لحكمهم ؛ ولا يعترض علي معترض فيقول : / يفعل رسول الله 
ليةِ كذا » ويحرمه علينا؟ ول يمنع نفسه من كذاء ويبيحه لنا؟ . أو لا يقس أحد 
نفسه علي في شيء من ذلك : فإني م أحل لي أوللمم ؛ أو أحرم علي أو عليهم شين 
من نفسي ؛ وم أفرق بيني وبينهبم ؛ وإنا الحاكم في ذلك كله هو الله تعالى : فهو الذي 
سوّى بيني وبينهم في بعض الأحكام » وهو الذي فرق بيني وبينهم في بعضها الآخر . 
قال الشافعي 20 - بعد أن روى حديث طاوس - : «هذا منقطع ؛ ونحن 
نعرف فقه طاوس . ولو ثبت عن رسول الله يل : فبيَنُ فيه أنه على ما وصفت 
إن شاء الله تعالى . قال : لا يمسكن الناس علي بشيء ؛ ول يقل : لا تمسكوا عني ؛ بل 


)01671 ص 1117 شهما بعدها. 
(15) في جماع العلم (ص؟11- 001٠6‏ . 
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قد أمر أن يمسك عنه وأمر الله عر وجل بذلك .»6 

«أخبرنا ابن عيينة عن أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه » أن رسول 
الله يقي قال : «لا أعرفن ما جاء أحدك الأمر - : مما أمرت به » أو نبيت عنه . 
- وهو متكع على أريكته » فيقول : ما ندري هذا؛ ما وجدنا في كتاب الله 
اتبغتاد 4 وقد أمرنا باباح ها أمرنا به » واجتتات ما ميق عنه 6 وفرض الله.ذلك 
في كتابه على خليقته . وما في أيدي الناس من هذا - : إلا ما تمسكوا به عن الله 
(تبارك وتعالى) ثم عن رسوله وَل » ثم عن دلالته .» 

«ولكن قوله - إن كان قاله - : «لا يمسكن الناس علي بشيء» يلال عل أن 
رسول الله يوْيِ إذ كان بموضع القدوة : فقد كان له خواص أبيح له فيها ما لم يبح 
للناس ؛ وحرم عليه منبا ما م يحرم على الناس . - فقال : لا سكن الناس علي 
بشيء من الذي لي أو علَ دونمم» فإن كان علي أو لي دونهم: لا يمسكن 
به .»6 . أه. 


تن نا فنا 


وأما خبر السؤال عن الوضوء من القيء - : ف تنظره أعيننا إلا في (مجلة 
المنار) (1) في مقال الدكتور صدق . ولم يبين لنا سنده » ولا الكتاب الذي نقل 
منه . ولعله من وضع العصر الحديث 050 . 

وعلى فرض كحته : فقد علمت جوابه من الكلام على حديث طاوس في 
الرواية الأولى . 

وأما قول الدكتور : «فهذا الحديث - صح أو لم يصح - : فالعقل يشبد له 


)1١8(‏ سه ع7 ص 16ه. 

(109) ليس الأمر كذلك فالحديث وارد وقد كتب المؤلف رحمه الله بهامش سخته الأصلية ما 
لفظه : (بعد كتابة هذا الكلام وتقديم الرسالة ؛ عثرت على هذا الحديث في الجموع الفقهي الكبير 
لزيد بن علي » من نيل الأوطار للشوكاني . فتعين أن نغير بعض هذا الردبما يتلاءم مع ثبوت هذا 
الحديث . إن شاء الله . ولكنه عليه رحمة الله قد توفي قبل أن يغيّر رده هذا فليعم.) ط . 


بذك 


ويوافق عليه » وكان يجب أن يكون مبدأ للمسلمين لا يحجيدون عنه .» . - : ففي 
غاية السقوط بعد ما تبين : من الحجج »؛ ودفع الشبه . 

وعقول المسلمين - وهي سليمة ؛ والمد لله - : توجب الأخذ بما جاء به 
الرسول وِلِْ ه حيث إنه سفير ورسول بين الله وبين خلقه ؛ وإن ل يكن قد جاء 

؟ أن رعية الملك : يلزمم الأخذ بقول رسوله - بعد أن تثبت رسالته - وإن 
إياضال كنات نها يقرل تحن اللاكاء 

وهذا أمر متقرر في بداهة العقول ؛ ولعل العقل الذي وافقه ظاهر خبر القىء ؛ 
فو عدن لد كور اط 

وأما عقول المسلمين : فنظيفة من خبر القىء ول تتلوث به . هدانا الله لما فيه 
القن وان نات 


زنك 


هي لله ا 15 ام 
ل نض 
2 »سه «هه سيو 


البعمث الأول : يفنت باس تعزيبّة الشنة ين الكتَاب. 
الح ثشالثاي : ؤ_أنواع الشمة منحيث د لالتهماعلى 
ماؤ (الحكتاب ور ١‏ غيره . 
000 , 5 0 
العرق لقالك ف وى اسعقلالن ننه ب للسترية: 


المع ث الأول : 


فسان _عرية الشتة م الكيات: 


السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة : من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على 
الأحكام الشرعية . ولبيان ذلك نقول : 

من المعلوم : أنه لا نزاع في أن الكتاب هتاز عن السنة ويفضل عنها : بأن لفظه 
منزل من عندالله » متعبد بتلاوته » معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله . بخلافها : فهي 
متاخرة عنة :فى الفقتل هق هذه الثواحن . ْ 

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية : بأن تكون مرتبتها 
التأخر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج ؛ فتبدر ويعمل به وحده لو حصل 
بينبما التعارض . 

وإنما كان الأمر كذلك : لأن حجية الكتاب إما جاءت من ناحية أنه وحي 
من عند الله . ولا دخل للأمور المذكورة فيا . فلو م يكن الكتاب معجرا ولا متعبداً 
بتلاوته ؛ وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات - : لوجب القول بحجيته : ؟ كان 
الأمر كذلك في الكتب السابقة . والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية : فإنها 
وحي مثله . فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار . 
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فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنه وِقْيِ يحتمل أن يكون عن اجتباد محتمل لخطأ ؛ 
ويحتمل أن يكون معصية على سبيل الزلة أو السهو . فلا تكون السنة مساوية 
للكتاب : الذي جميعه وحي لا شك فيه . 

قلت : إفا ستدل - با يحتمل أن يكون شيئاً من ذلك - بعد تقرير اللّه المطلع 
على جميع أفعاله وأقواله يقِيْهِ . وهذا التقرير يوجب القطع بحقية ما صدر عنه : 
كدلالة الوحي الظاهر . 

ومن المعلوم (أيضا) : أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل على - 
خنية المثة :فهنى. - جهذا المقق فرع غنة'فرعية المدلول على الذال:. 

ولكن هذا لا يستلزم تأخرها عنه في الاعتبار والاحتجاج بها ؛ بل : يوجب 
المساواة : فإن إهدارها - للمحافظة على ظاهرآية معارضة لما - يوجب إهدار 
الآيات التي نصت على محجيتها : فنكون قد فررنا من إهدار آية - بل من عدم 
الحافظة على ظاهرها - إلى إهدار آيات أخرى كثيرة : تدل بمجموعها دلالة قاطعة 

ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعتبار - : فلا 
نسلمه على عومه ؛ بل : إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل . فأما إذا كان له 
أصل آخر يستقل بإثبات حجيته - : فلا استلزام . وحجية السنة لا يتوقف ثبوتها 
على الكتاب ؛ بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه وَليٍْ عصمته الثابتة 
بمعجزات كثيرة غير القرآن : شاهدها الصحابة » وتواتر إلينا القدر المشترك منها . 

تم إن التحقيق عند علاء الكلام : أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول 
كتاب ؛ بل : الشرط إنا هو نزول شريعة ليبلغها الأمة » وإظهار المعجزة على يده . 
كا بين في شرح العقائد النسفية وحواشيه() . 

ويدل على ذلك (أيضا) : أن الله تعالى أرسل موسى (عليه السلام) إلى 
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فرعون : ليأمره بالإيمان به » والاهتداء ببديه » وإرسال بني إسرائيل معه . ولم يكن 
قد نزل عليه - في ذلك الحين - التوراة : لأههاإفا نزلت بعد هلاك فرعون » 
وخروج بني إسرائيل من مصر . ؟ا هو معلوم . ومع ذلك قامت الحجة على فرعون 
بهذا الأمر : لما أقام له موسى (عليه السلام) المعجزة . فلا خالفه : اعتبر عاصيا 
5 مكتدفا اللعدة: والعذانن»: 

لحجية الوحي الغير المتلو لا تتوقف على ورود المتلو بها : لأن كلا منبما من 
عند الله ؛ فكل منهما مستقل في الحجية . والمهم في الأمر : ثبوت أن كل واحد 
منبما من عند الله . وهذا تثبتهالمعجزة - قرآنا أو غيره - : المثبتة لعصمة الرسول 
في تبليغ ما جاء به عن الله تعالى . 

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقا » قلنا: إنه قد ورد في السنة أيضاً 
ما يفيد مجية الكتاب ؛ إذ لا شك أنه قد تواتر تواترأ معنوياً أمره ول وحثه على 
القسك به . ؟! في نحو قوله : «إني قد خلفت فيك شيئين لن تضلوا بعدها أبدا : 
كتاب الله وسنتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا على الحوض» . بل قلنا : إن ما كان أقل 
من سورة ل تثبت قرآنيته إلا بقوله يي : هذا كلام الله كا تقدم بيانه في الكلام 
على ضرورية الحجية() . 

فعلى هذا يقال: إن الكتاب متأخر عنبا في الاعتبار . 

بل الحق : أن كلا منبما معضد للآخر » ومساو له : في أنه وحي من عند الله » 
وفي قوة الاحتجاج به . وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إتجازه » ولا 
التعبد بتلاوته » ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها . 

وحيث إنهما من عند الله : فلا يمكن الاختلاف بينهما في الواقع » ويستحيل 
أن يوجد كتاب وسنة - كل منبما قطعي الدلالة والثبوت - : بينهما تعارض مع 
الاتحاد في الزمن وغيره : مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع . 
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وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدها ظنية » 
أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا أمر جائز واقع كثيرا . وحينئذ 
يجب على المجتهد اعتبارتما ؟ لو كانا آيتين أو سنتين -: حيث إنهما 
متساويان . - : فينسخ المتقدم منبما بالمتأخر إذا ثبت له تأخره » ويرجح أحدها 
على الآخر بما يصلح مرجحاً » ويجمع بينبما إن أمكن . وإلا : توقف إلى أن يظهر 
الذليل» 

فأما أن نقول بإهدار أحدها مباشرة - بدون نظر في أدلة امع والترجيح 
والنسخ - : فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه . 

ولذلك نجد علاء الأصول والفقه : يقولون بتخصيص السنة لعام الكتاب » 
وتقييدها لمطلقه » ونسخها له ؛ وأمها تؤوله وتوضح جمله » وتبين أن المراد منه 
. خلاف ظاهره . كا يحصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة . 

نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ؛ ولكن يجب أن يعم أن مرجعها 
إلى مدارك أخرى . وذلك : كظنية الطريق في خبر الواحد وقطعية القرآن . وليس 
مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حيث إنها متأخرة عن الكتاب : بدليل 
أن من يمنع نسخ القرآن بخبر الواحد مثلاً » يمنع نسخ السنة المتواترة به أيضاً ؛ ويجوّز 
نسخ القرآن بالخبر المتواتر وبالعكس . ولو كان المدرك التأخر : لما قال إلا بنسخ 
السنة بالقرآن . 


ومن ذلك كله : تعلم بطلان ما ذهب إليه الشاطي - في الموافقات 9) - : 
من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار . وقد قلده في ذلك بعض من 
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كتب - من المتأخرين() في هذا الموضوع . «وبالتقليد أغفل من أغفل» . 

وللاغل :ذلك كبه نوردها » وندذكر لك الرد غليا .وبالله التوفيق:. 

الشبهة الأولى : أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنونة ؛ والقطع فيها إنما يصح 
في الجملة لا في التفصيل . بخلاف الكتاب : فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل . 
والمقطوع به مقدم على المظنون ؛ فلزم من ذلك تقديم اكات عل الي 101 

ل تند تن 

والجواب : أنا إذا نظرنا إلى السنة من حيث ذاتهاء وجدناها قطعية في جملتها 
وتفاصيلها أيضاً . وذلك حاصل بالنسبة الصحابي المشاهد له وَِيِ السامع له . 
فتنبار الشببة من أساسها ؛ ويجب على مقعد القاعدة : أن يلاحظ فيها كل مجتبد 
ولو كان لا وجود له الآن. 

وإذا نظرنا إلييا من حيث طريقها وبالنسبة إليناء قلنا : إن كان الخبر المعارض 
للآية متواتراً : ل يصح فيه هذا الكلام أيضاً . فكيف يؤخر في الاعتبار مع أنه 
قد يكون قطعي الدلالة والآية ظنيتها ؛ وقد يكون متأخرا عنبا نانتخا لما ؛ وهو في 
هاتين الحالتين : واجب التقديم في الاعتبار» فضلاً عن المساواة.؟ 

وكون غيره من الأخبار غير قطعي » لا يؤثر في قطعيته : لأن التعارض إنا 
حصل بين الآية وبينه وحده ؛ فلا يهمنا مقارنته بين الكتاب والسنة - في القطع 
كن حنييق اعملة والتفااصيل:: 

وكون السنة المتواترة قليلة » لا يفيده شيئاً في ححة دعواه العامة ؛ بل لو فرضنا 

(:) كالشيخ عبد العزيز الخولي (رحمه الله) في كتابه (مفتاح السنة ص )١‏ . وانظر (ص ١١-1٠١‏ 

منه) تجده قد كشف الستار عا وراء هذا المذهب الذي قلده: من العمل بظاهر القرآن » والذهاب 
إلى عدم حجية السنة المبينة : أن المراد خلاف ظاهره. مع أن المسلمين قد اتفقوا على أن هذا النوع 
حجة كا سيأتي (ص 20:0) . وليت شعري إذا لم تكن السنة مبينة » ولا مستقلة (؟ا هو مذهبه أيضا) : 
هاذا بقي فيها - مما يكون حجة - إلا المؤكد؟. وكيف يكن المع بين قوله هذا وبين قوله (ص١)‏ : 


«إن رسول الله للد وظيفته البيان» .؟ - وكأححاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص ١‏ - 5 . 
(5) انظر الموافقات (ج؛ ص/) . 


3 


عدم وجودها بالكلية : وجب علينا أن نفرض وجودها ؛ ونفصل في القاعدة على 
مقتضى هذا الفرض : لأنه ممكن الحصول . 

وإن كان خبر أحاد : فهو - وإن كان ظني الثبوت - إلا أنه قد يكون خاصاً 
- فيكون قطعي الدلالة - والمعارض له من القرآن عاماً فيكون ظنيها ؛ فيكون لكل 
منهما قوة من وجه : فيتعادلان . فإهدار أحدها ترجيح بلا مرجح . بل لا بد من 
اجمع بينهما : بحمل أحدها على ما يوافق الآخر ؛ فنكون قد أعلناها معا . 

فإن قال : إن مذهي : أن خبر الواحد إذا استند إلى قاعده مقطوع بها : فهو 
في العمل مقبول ؛ وإلا فالتوقف : لأنه حينئذ مخالف لأصول الشريعة » ومخالفها 
لا يصع ولاته ليس له ها كيد يحتف وما تعر كذلك اقظ ١‏ وامسكقة إل 
مقطوع به راجع إلى أنه جرنئي تحت معنى قرآني ؛ فعند قبوله تكون المعارصة بين 
أعيلين فراتينق 20 : 

قلنا له : أما قولك : إنه إذا ل يستند إلى قاعدة مقطوع بها مخالف لأصول 
الشريعة » وليس له ما يشبد بصحته . - فمنوع : فإن أصول الشريعة تقتضي العمل 
ما يغلب على ظن امجتهد ثبوته وإن ل يستند إلى قاعدة قطعية . وقد أقنا الأدلة 
على عموم ذلك في الباب الثالث - أثناء الكلام على الشبهة الثالثة 9 - وأن عدالة 
الراوي المعتبرة في نظر الشارع شاهدة على ححته ؛ وإلا : لما غلب على ظن المجتبد 
شوته:: 

فإن أردت - بالشهادة بصحته - الاندراج تحت قاعدة قطعية ؛ وقلنا : إنه 
لم تحصل هذه الشبادة . - : منعنا لك الكبرى القائلة : وما هو كذلك فساقط . 
بل هي عين الدعوى : فهي مصادرة . 

ثم نقول له : لم حصرت القاعدة القطعية في المعنى القرآني ؟ ول لا يكون في السنة 
المتواترة ؟ 


)6 انظر الموافقات (ج؟ ص ١7‏ وجا ص )١١‏ 3 
(0) ص 6" - و3 , 


ك1 


ثم نقول : إذا كان مستندا إلى المعنى القرآني : كان مقبولاً عندك ؛ فا المانع من 
أن يكون معارضا بنفسه حينئذ : حيث تقوى في نظرك بالاستناد؟ ولم هذا التكلف 
والدوران مع أنه السبب في معارضة الآية للمعنى القرآني الذي استند إليه؟ فالذي 
ييقوى على أن يجعل غيره معارضاً - : ألا يقوى بنفسه على المعارضة؟ . 


2# 
5 # ا # 


الشيبة الثانية : أن السنة إما بيان للكتاب » أو زيادة على ذلك . فإن كان بياناً 
فهو ثان على المبين في الاعتبار : إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان » ولا يلزم 
من سقوط البيان سقوط المبين . وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم . وإن لم يكن 
بيانً فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب ؛ وذلك دليل على تقدم اعتبار 
الكتاب (0 . 


والجواب : أن نقول له : ما المراد من سقوط المبين في قولك : يلزم من سقوط 
المبين سقوط البيان .؟ إن كان مرادك سخه بوحي آخر»ء قلنا : فهذا الوحي هو 
الذي أسقط البيان أيضاً مباشرة» لا بواسطة إسقاط المبين . فإنه لما نسخ المبين 
ل ينسخ ظاهره » وإما نسخ المراد منه ؛ والمراد منه هو معنى البيان . 

وإن أردت بسقوطه عدم وروده في القرآن (5) : فلا نسل أنه يلزم من ذلك سقوط 
البيان » وعدم اعتباره إذا ورد مشتملاً على الحم وتفاصيله . كل ما في الأمر أنه 
لا يقال له : بيان . وهذا لا ضير فيه . فلو فرضنا أن الله تعالى لم يوجب الصلاة 
في الكتاب» وصدر من الني طِ فعله للصلاة» وقوله : «صلوا كا رأيقوني 
أصلي» . - : علمنا من ذلك وجوبها وكيفيتها . 


(4) انظر الموافقات (ج؛ ص١)‏ . 
(5) ولكن كلمة «سقوط» تشعر بالمعنى الأول دون الثاني ؟ا هو ظاهر . 
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وأما إذا ورد مشتملاً على التفاصيل فقط » دون الحك المفصل - فلا يفهم 
منه شيء : لكونه فصل ثيئاً م يعلم ما هو؛ لا : لعدم كونه حجة . على أن هذا لا 
يمكن صدوره عن الني وَل في هذه الحالة . 

وأما قولك : ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبين . - : فإن أردت بسقوط 
البيان نسخه » قلنا : نسخه سخ للمراد من المبين . 

وإن أردت عدم ورود البيان » قلنا : فا المراد بعدم سقوط المبين؟ إن أردت 
إمكان العمل به : فمنوع . وإن أردت قيام دلالته على الحم إجمالاً إلى أن يأتي 
البيان - : فسم ؛ ولكن ما الفائدة منه وحده ما دام العمل ل يمكن به؟ 

ولو سلمنا لك هذا كله : فلا نسم لك قولك : وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم . 

ما ذكرته - : من حكاية استلزام السقوط وعدمه . - إنما ينتج مجرد التبعية 
كالفرع مع الأصل ب لا تبعية الضعيف الذي لا يقوى على معارضة متبوعه القوي . 
بل جهة كونه بيانا تقتضي تقديمه على المبين إذا ظن التعارض فيعمل بالبيان . 
ولذلك : استدل من قال بتقديم السنة )١(‏ على الكتاب » بقوله تعالى :«إلتبين 

ما .نزل البيتم 4 المفيد أنها قاضية عل الكتاب: 

وأما قوله فيا بعد(1) : «إن قضاء السنة على الكتاب ليس معنى تقديها عليه 
وإطراح الكتاب ؛ بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب . فكأن السنة 
ا ا 0 
رد 0 : علنا بقول الله تعالى ©« . اه 10 


)٠١(‏ وليس هذا تقدهاً في الواقع وإلغاءً للمبين» حتى يكون مذهباً ثالثا . بل هو تقديم على المبين 
بحسب ما يفهم من ظاهره . وأما بحسب المراد منه : فهو مساو للبيان » ولا إهدار ولا تقديم لأحدمماء 
ولا تعارض . فهو في الحقيقة عين المذهب الذي ندافع عنه : لأنه يقول أيضاً بحمل المبين على المراد 
منه عند التعارض الظاهري . 

. )١ انظر الموافقات (ج؛ من‎ )1١( 


را 


ففيه : أن خصمه لم يقل بإطراح الكتاب ؛ وإفا قال بالمساواة وإجمال الدليلين 
وامع بينهما. 0 

وأما قوله : بل إن ذلك المعبر في السنة الح . - : فهذا اعتراف بمذهب خصمه » 
وبما يتنافى مع تأخير السنة عن الكتاب في الاعتبار . 

وأما قوله : وليست السنة هي المثبتة لحك الح . - : فسم ونحن نقول به » ويناني 
مذهبه . وإن أراد أن الكتاب وحده هو المثبت : فغير مس ؛ وقياسه على تفسير 
مالك باطل : فإن قول مالك ليس بحجة ؛ بخلاف قوله وِقِيْةِ وتفسيره : فإنه وححي 
وحجة . 
ولو سلمنا له ذلك : ل يكن خلافه إلا في تسمية السنة دليلاً حينئذ ؛ فيكون 
الخلاف لفظياً لا نجد له باعثاً عليه : ما دام متفقاً معنا على أن السنة أثرت في 
الكتاب » وحملته على خلاف ظاهره . 

نا كن 

ثم نرجع إلى أصل الشبهة » فنقول : إنا لو سلمنا اقتضاء ما ذكرت » تقديم المبين 
على البيان - : فلا نسلمه على إطلاقه ؛ وإفا نسلمه عند عدم إمكان امع بينهما : 
لأن إعال الدليلين أولى من إهدار أحدها. 

ثم نقول : القرآن قد يكون بيات للقرآن وقد يكون بيانا للسنة ؛ وقد تكون السنة 
بياناً للسنة . فهل تقول : إن رتبة البيان : التأخير في جميع هذه الأحوال .؟ . 

ثم نقول : هل يصح القول بالتعارض بين الدليلين - فضلاً عن القول بإهدار 
أحدها - بعد الاعتراف بأن أحدهما بيان والآخر مبين » وبعد التعبير عنهما ببذين 
العنوانين؟ . 

وأما قولك - فها لم يكن بياناً - : إنه لا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في 
الكتاب . - : فلا شك أن مراداك : أن لا يوجد في الكتاب ما يخالفه . فإن أردت 
ما يخالفه قطعاً: سلمنا لك ذلك؛ ولكن هذا لا ستلزم ضعف السنة عن 
الكتاب » بل هذا أمر لا بد منه في جميع أنواع الوحي » حتى بين الآيات بعضها 
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مع بعض : لأنه لا يمكن الخالفة بين أحكام الله تعالى مطلقاً . 

وإن أردت ما يخالفه ظنا : م نسم لك اشتراط عدم وجوده في القرآن ؛ بل قد 
يوجد - 5 توجد مثل هذه المخالفة بين الآيتين - ويجب تأويل أحد الدليلين 
حينئذ » والجمع بينهما : لئلا مهدر الآخر بلا مرجح . 

نط نا فك 

الشبهة الثالثة : ما دل على تقديم الكتاب على السنة : من الآثار . كحديث 
معاذ : «بم تحك ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن ل تجد؟ قال : بسنة رسول الله . قال : 
فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأبي .» . وعن عر أنه قال لشري : «انظر ما تبين لك 
في كتاب الله : فلا تسأل عنه أحدا . وما لم يتبين لك في كتاب الله : فاتبع فيه 
سنة رسول الله يي .» . ونحو ذلك عن ابن مسعود وابن عباس (0 . 

نا نز كفن 

واجواب : أن الحديث ذكره بعضبم في الموضوعات ("2) ؛ ولو صح : لوجب 
تأويله على أن المراد به : الأسبل والأقرب تناولاً . ولا شك أن كتاب الله كذلك . 

وإفا وجب هذا التأويل : لأن قطعي المتن والدلالة - من السنة - يقدم على 
ظاهر الكتاب ؛ وهو كثير بالنسبة لمعاذ المشاهد له يقل . وإذا كان خبر آحاد : 
فقد يكون قطعي الدلالة والقرآن ظنيها ؛ فيتعادلان : فلا يصح التقديم ؛ بل : يجب 
التأويل واجمع بالاجتباد والنظر في أدلة الترجيح . 

وأما قول عمر : «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا» . - : 
فيجب حمله على ما كان نصاً واضحاً م يشكل بمعارضة شيء من السنة . لما ذكرنا . 
على أن قول عمر ليس بحجة . 


. 6-17 انظر الموافقات (ج؛ ص‎ )1١( 
انظر هامش الموافقات (ج؛ ص١) . ولكن الحق أنه صحيح مرفوع ؟ أشرنا إلى ذلك فها سبق‎ )1١( 
. )188 (التعليقة رقم " ص‎ 


العم شااثالى : 


_أنواع الشّنة منحيث > لالتهاعَلى 
ماؤ !الحكتاب وغررا غيره . 


من المعلوم : أن ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يكون فيه اختلاف ؛ وكل 
- من القرآن والسنة - من عنده عز وجل . 

فلا يمكن أن توجد سنة صحيحة الثبوت عن رسول الله » تخالف الكتاب في 
الواقع (© وإن حصلت خالفة في ظاهر اللفظ : لأن المراد من أحدههما - حينئذ 
- عين المراد من الآخر . كل ما في الأمر : أن هذا المراد قد يخفى في بادئ الرأي 
على المجتبد . 

وعلى ذلك فالسنة مع الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه » وعلى غيره 
- على ثلاثة أنواع . يا ذكره الشافعي في الرسالة وتبعه ا جمهور عليه ؛ وكا ذكره 


0 قال ابن القيم (رحمه الله) - في الطرق الحكمية ص7 - ؟7- : «والذي يشبد الله ورسوله 

أنه م تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله ولي تناقض كتاب الله وتخالفه البتة ٠‏ كيف : 

0 الله يلي هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل » وبه هداه الله وهو مأمور باتباعه » وهو أعم 
الخلق بتأويله ومراده .؟» . اه. 


ك0 


ابن القيم في الطرق الحكبية() . 

النوع الأول : سنة دالة على الحم ؟ دل عليه الكتاب من جميع الوجوه ؛ فهي 
موافقة له من حيث الإجمال والبيان » والاختصار والشرح ؛ وواردة معه مورد 
التأكيد له . مثل قوله مقي : «بني الإسلام على خمس» الحديث . مع قوله تعالى 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؛ وقوله : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليم 
الصيام 7:4) ؛ وقوله : «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة» () . 
من حيث الدلالة على وجوب كل - من الصلاة والزكاة والصوم والحج - مع عدم 
بيان كيفيتها . ومثل قوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» (" . 
فإنه يوافق قوله تعالى : «إولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل وتدْلُوا بها إلى الحكام : 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ؛ وأنتم تعلمون 274 . ومثل قوله : «اتقوا الله 
في النساء : فاغبن عوان عندك » أخذ تموهن بأمانة الله » واستحالتم فروجهن بكلمة 
الله .» () . فإنه يوافق قوله تعالى : #وعاشروهن بالمعروف4 020 . 

ند نا فنا 

النوع الثاني : سنة مبينة لما في الكتاب ؛ كأن تفصل ججمله » أو توضح مشكله ؛ 
أو تقيد مطلقه » أو تخصص عامه . كالأحاديث التى فصلت مججمل الصلاة والركاة ؛ 
والأححاديث التي أفادت أن المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى : 
#وحتى يتبين ل الخيط الأبيض من الخيط الأسود7#) . - : بياض النبار وسواد 


(0) وقد صرح فيه : بأن ليس للسنة مع الكتاب نوع رابع . 
(9) سورة البقرة (؟18) . 

() سورة آل عران (50) . 

() انظر مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص5) . 

() سورة البقرة (188) . 

(0) انظر مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص05) . 

(0) سورة النساء (5) . 

(9) سورة البقرة (189) . 


الى 


الليل. وأن المراد من الكنز في قوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب 
والفضة*» . - : عدم إخراج الزكاة . وأن اليد في قوله تعالى : «9فاقطعوا أيديبما» . 
مقيدة بالهين . وأن الثلاثة الأيام في قوله تعالى : #فكفارته ثلاثة أيام 4 . مقيدة 
بالتتابع . وأن المراد من الظلٍ في قوله تعالى : #الذين آمنوا ول يلبسوا إهاهم 
بظلم 4 . خصوص الشرك . ' 

واغلب السنة من هذا النوع ؛ ولهذه الغلبة : وصفت بأنا مبينة للكتاب . 

نا فين 

النوع الثالث : سنة دالة على حك سكت عنه القرآن » ول ينص عليه ولا على 
ما يخالفه . كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب » وتحريم 
امع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ وتشريع الشفعة » والرهن في الحضر ؛ وبيان ميراث 
الجدة » والح بشاهد ويمين ؛ ووجوب رجم الزاني امحصن » ووجوب الكفارة على 
من انتبك حرمة صوم رمضان . وغيرٌ ذلك كثير . 

#0 # © 

واعلم أن صاحب (الفكر السامي) اعترض على هذا الحصر فقال207 : «إن 
هناك منزلة رابعة )0١(‏ ؛ وهى : السنة الناضخة للكتاب المتواترة - على رأي الجمهور 
- أو الآحاد على القول بها . كحديث : «لا وصية لوارث» . [الناسم لقوله تعالى : 
#كتب علي إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين 
والأقربين » بالمعروف ؛ حقاً على المتقين 294 .] وحديث : «البكرٌ بالبكر : 
جلد مائة » وتغريب عام .» . الناتخ لقوله تعالى : #فاجلدوا كل واحد منبما مائة 
جلدة7:4) . فإن الحام لو اقتصر على الجلد : لوافق القرآن وخالف السنة . وهذا 
(00) (ج1 ص -6) بعد أن تقل عن الطرق الحكبية أن المنازل ثلاث فقط . 

. ووافقه على هذا أصحاب مذكرة تاريخ التشريع (ص5-55)‎ )1١( 


(05) سورة البقرة (080) . 
(10) سورة النور () . 
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محل النزاع بين الحنفية » وبقية المذاهب . وقد استدرك هذا القسم في (إعلام 
الموقعين) » وأطال فيه . فانظره (عدد 585) من الجلد الثاني .» . اه . 

وغرضه ببذا أن يقول : إن هناك قميًا رابعاً على بعض المذاهب ؛ وهو : السنة 
الق ولت :على: ها حالف الكتاب»: 

:رانك علب أنه لمق ان قا لض البسدة الكا د ول بقل انسفن 
واحد من المسلمين إلى ذلك . 

وإن ما فهمه صاحب الفكر السامي - من كلام ابن القيم 9') في مناظرته 
الحنفية » ومحاولته إلزاهم : بأن السنة قد تخالف الكتاب على مذهبهم . - باطل : 
لأن الحنفية لا يقولون بهذاء بل ولا يلزم من مذهبهم أيضاً . ولبيان ذلك نقول : 

اعلم : أن الزيادة على النص مما يخرج بعض أفراد عامه - إن كانت متصلة به : 
نع خصيضنا 'بالاتفاق: 

وإن تأخرت وانفصلت عنه : فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم » في : أتكون 
هذه الزيادة نسخاً لحك الفرد الذي دلت على حكيه؟ أم تخصيصا للعام؟ : 

فذهب الحنفية - على تفصيل في ذلك لا محل لذكره - : إلى الأول . وذهب 
غيرم : إلى الثاني 

وكل من الفريقين أعطى هذه الزيادة حك ما ذهب إليه . وأحكام النسخ 
والتخصيض: قد متلف.. 

مثلاً : الصحيح : أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب ولا السنة المتواترة » وأنه 
يخصصبنا . فاذا كانت هذه الدنادة وزدت مير الواحد - قال غير الحتفية: إعبا 
تخصصه ؛ وإن تعارضبها مع هذا العام لا يطعن في حتبا : فهي سنة صحيحة . وقالت 
الحنفية : إنها لا تخصصه - : لأنها منفصلة . - ولا تنسخه : لأنها خبر واحد؛ 
فهي لا تؤثر في الكتاب بحال : فهي مخالفة له في الواقع ؛ وذلك ما يطعن في صححتبا » 


(14) في إعلام الموقعين (ج؟ ص 251-58١‏ . 
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ويستلزم كذبها على رسول الله يك » وأمها م تصدر منه : لأن سنته لا تكون مخالفة 
اكات ابد 

فيتبين لك من هذا: أنهم لا يقولون بوجود نوع من السنة» يكون مخالفاً 
للكتاب . حاش لله أن يصدر عنهم ذلك . 

والحام الحنفي إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندم : قد خالف السنة . 
لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندم . وإنما يقال له : وافق الكتاب والسنة 
الصادرة في الواقع عن رسول الله وَل . 

نعم يقال له : خالفها ؛ عند غيرثم : لأن هذا الخبر ححيح الثبوت في نظرم : 
حيث | يشترطوا في الخصص أن يكون متصلاً » وأجازوا التخصيص بخبر الواحد ؛ 
وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط . فم يوجد ما يطعن في ححته . 

تنذ نيز فنا 

وأما ما يشعر به كلامه - : من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد في مذهب 
الحنفية . - فباطل : لأنهم يقولون : إن هذه الزيادة - إذا كانت متواترة - ناخة 
لحم بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز للحام مخالفتها . 

2# # 

ومن هذا تعلم أن هذه الزيادة يدور أمرها بين ثلاثة أحوال : 

أولها : أن لا تكون ثابتة عن رسول الله يك . كا هو رأي الحنفية إذا كانت خبر 
وأحد . 

ثانيها : أن تكون ناخة . كا هو رأمهم في المتواترة . 

ثالثها : أن تكون مخصصة مطلقاً . يا هو رأي غيرم . 

وعلى هذا: لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صحيحة الثبوت - عن كونها 
ناضة أو مخصصة . 

وكل من النااضخة وال خصصة لا تخرج عن كونها بياناً لالكتاب » أو مستقلة أفادت 
حكداً سكت عنه . ولا يصح بحال أن يقال : إنها أفادت حكيا مخالفاً لما فيه . على 


أي مذهب كآن. 

وأنت إذا تأملت : وجدت كلاً من الخصص والناضخ له ناحيتان : ناحية بيان 
للكتاب » وناحية استقلال بإفادة حك سكت عنه . 

وبيان ذلك في الخصّص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حك العام 
على بعض أفراده ؛ ويهذا بين لنا أن المراد منه بعض الأفراد ؛ لا جميعها كا كان في 
بادئ الرأي . فصار نص الكتاب - بذلك - دالاً على حك ذلك البعض المراد 
من العام » ساكتاً عن حك البعض الخارج . ؟ا لو ورد النص من أول الأمر بلفظ 
عام ليس له إلا الأفراد الباقية في العام المخصّص - : فإنه لا شك يكون ساكتا عا 
عدا أفراده . 

تم : إن المخصّص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرى » وهي : إفادة حم البعض 
الخرج - الذي سكت عنه العام الْخصّص - إفادة على سبيل الاستقلال . 

مثلاً : إذا قلنا : جاء القوم إلا الجهال : فالقوم - قبل الاستثناء - كان شاملاً 
للعلماء والجهال ؛ ولما ذكر الاستثناء بعده : تبين السامع أن المراد منه العلماء . فكان 
المتكلم قال من أول الأمر : جاء العلماء . ولا شك أن هذا التركيب الأخير لا ينهم 
منه حك - بالنسبة لجهال - بنفي أو إثبات ؛ فكذلك : «جاء القوم» ؛ بعد بيان 
أن الكراة يالقوم الحاو اع ذا كان الاسعنياء © يدل عل الإخراخ: يدل عل أن 
حك الخرج مخالف لحك ما قبله - أفادنا استقلالاً : أن الجهال لم يجيئوا؛ ولا يمكن 
بحال أن يقال : إن عدم مجيئ الجهال مراد من «جاء القوم» ؛ حتى يقال : إن 
التخصيص بيان فقط . 

وإذا قال الني يقي : «يحرم المع بين المرأة وعتها أو خالتها ؛ ويحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». - بعد نزول قوله تعالى: «وأحل لم ما وراء 
ذلى5 4 00 . - : بين لنا قوله هذا : أن المراد من قوله تعالى : لما وراء ذلك # . 
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بعض أفراده . فدلت الآية على أن هذا البعض حلال » وسكتت عن البعض الخرج : 
؟ا لو ورد لفظها بعام لا يصدق إلا على البعض الأول ؛ إذ لا مفهوم له حينئذ » 
وإنما المفهوم علم من اللخصص وحده . وعلى ذلك : يكون قوله وَْةِ قد دل على تحريم 
البعض الخرج . ش 

فتفهّم هذا الكلام وتبيّنه : فإنه سينفعك فيا سيأتي . 

ومثل ذلك يقال في الناام : فإنه قد بين أن الحك الأول قد انتبى زمنه ؛ فأصبح 
النص المنسوخ حكبه - بعد تبين المراد منه - دالاً على أن زمن هذا الكلام يبتدئ 
من وقت نزوله إلى وقد نزول الناخم ؛ وأما ما بعد ذلك : فهو ساكت عنه لم يتعرض 
له بنفي أو إثبات . ولو سم أنه تعرض له بالنفي : فلم يدل على نوع الحك الثابت 
بعد ذلك » فإذا كان المنسوخ الوجوب » لم يدلنا - على هذا الفرض - إلا على نفيه ؛ 
ول يدل على الحم الذي طرأ بعد ذلك : أهو الحرمة » أم الكراهة » أم الإباحة ؛ 
أم الندب؟ . ولو جرينا على مذهب من يقول : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز . - : 
م يدلنا كذلك على نوعه : أهو الإباحة أم الندب؟ . لجاء الناتخ وبين استقلالاً : 
أن الحم الجديد هو الحرمة مثلاً . 

نا ند فنك 

ومن هذا كله » تعلم بطلان ما ذهب إليه صاحب الفكر السامي » وما يوهمه 
كلام ابن القيم في إعلام الموقعين - : من أن هناك نوعاً رابعاً . وهو ما ذكره . 

نعم يمكن أن يقال : إن هناك نوعاً رابعاً غير ما ذكره ؛ وهو : السنة المبيّنة 
بالقرآن . وذلك : أخهم قد ذكروا أن القرآن قد يخصص عام السنة » وقد يقيد 
مطلقها » وقد ينسخها . وكل ذلك بيان للسنة من وجه على ما علمت . وهذا القسم 
لا يكن إدخاله في نوع - من الأنواع السابقة - ؟ا هو ظاهر . 

وقولهم : إن السنة مبينة للقرآن . إنما هو بالنظر للغالب ؛ ومن غير الغالب 
أن تكون هي المبيّنة : 5 تكون مؤكدة ومستقلة . 


ند فنا فنا 


واعلم : أن النوع الأول والثاني - من التقسيم الثلائي - متفق علهما بين 
المسلمين عامة ؛ وأن النوع الثالث مختلف فيه بيهم . كا صرح بذلك الشافعي 
(رضي الله عنه) في الرسالة ؛ حيث قال 07 : 

«فلم أعلم من أهل العم » مخالفاً في أن سنن الني يَلِيِّ من ثلاثة وجوه . فاجتمعوا 
منبا على وجهين ؛ والوجهان يجتمعان ويتفرعان - :» 

«أحدها : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب .» 

«والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبين عن الله معنى ما أراد .» 

«وهذان الوجهان : اللذان لم يختلفوا فيهما .» 0 . 

«والوجه الثالث : ما سن رسول الله فيا ليس فيه نص كتاب .» 

«فمهم من قال : جعل الله له - مما افترض من طاعته » وسبق في علمه من 
توفيقه لرضاه - أن يسن فها ليس فيه نص كتاب .» 

«ومنهم من قال : ل يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب . ؟ا كانت سنته 
لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ؛ وكذلك ما سن من البيوع 
وغيرها من الشرائع . لأن الله قال : «إلا تأكلوا أموالك بينم بالباطل 01174 . وقال : 
«إوما أحل الله البيع وحرم الربا 09 . فها أحل وحرم : فإنما بين فيه عن الله 5 
بين الصلاة .» 

«ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله » فأثبتت بفرض الله .» . 


.3١ ص‎ )17( 

(:1) من هذا (أيضاً) تعل : أن الشافعي (رضي الله عنه) يرى إجماع أهل العلم على حجية السنة ؛ 
وإلا لما صح له حكاية إجماعهم على هذين النوعين : لأنهما فرعا الحجية . وبذلك : يتأكد لك أن 
اغراف الذو علي و زعام العو لوس و خية النننة من احيف 5اجا؟ وإذا هوق نوما عجن 
الني ول بالطريق . . . وفي هذا ما يرد على الأستاذ الخضري (رحمه الله تعالى) فيا ذهب إليه : مما 
تقدم ذكره والرد عليه 

(10) سورة النساء (09) . 

(19) سورة البقرة (900) . 


0, 


«ومنهم من قال : ألقي في روعه كل ما سن ؛ وسنتّه : الحكئة الذي ألقي في 
روعه عن الله ؛ فكان ما ألقي في روعه سنته .»© . اه. 

فأنت ترى من حكايته لهذه الأقوال - في النوع الثالث - : أن القول الأول 
والثالث والرابع » على اتفاق في أن السنة قد تستقل بالتشريع ؛ ومختلفة في أن الني 
يي يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب » أو ينزل عليه الوحي 
به » أو يلهمه الله إياه . (وهذه الخلافية لا تعنينا هنا) وأن القول الثاني هو امخالف 


في الاستقلال . 
وعلى ذلك2» نعقد لك المبحث الثالث : لنبين لك » الحق : من 
الاستقلال وعدمه. 


المعثالثالك : 


|استعلذلالشنة بالدشريع . 


معنى استقلال السنة بالتشريع : أنها تكون حجة يجب العمل بها ء إذا كانت من 
النوع الثالث : الذي ورد بما سكت الكتاب عنه » ول ينص عليه ولا على ما يخالفه . 

وقد علمت - مما نقلته عن الإمام الشافعى (رضي الله عنه) - : أن هذا 
التو ذل خلاقا ييخ البلضم وقد خالف فيه الشاطى ايضنا ووقلده يعض من 
كتب في عصرنا() . 

ونريد أن نبحث أولاً : أهذا الخلاف في صدور هذا النوع عن رسول الله وَليْهِ؟ 
أم هو في كونه حجة بعد اتفاقهم على صدوره عنه؟ أم في الأمرين جميعاً » بمعنى : 
أمهم خالفوا في الصدور فقالوا بعدمه » وخالفوا في الحجية على تقدير الصدور .؟ 


)١(‏ غير أنه ينبغي أن تعم : أن كون الشاطبي يخالف في هذه المسألة مخالفة حقيقية ؛ هو ما 
يفيده ظاهر تقريره لمذهبه ولأدلته في المسألة الثالثة من مباحث السنة . لكنه يؤخذ من كلامه 
في آخر المسألة الرابعة : : أن الخلاف بيننا وبينه لفظي » وبيننا وبين غيره حقيقي ٠‏ وسنبين ذلك 
في نهاية المبحث . ثم إنا سنعتمد - في تقرير أدلة الخصوم مطلقاً - على ما ذكره الشاطبي : حيث 
إنا لم نجد كتاباً ألف قبله تعرض لما؛ والكتب التي ألفت بعده ناقلة عنه . 


فنقول : الذي يفهم من مقالة الأستاذ الجليل عبد الوهاب خلاف - فى مجلة 
القانون والاقتصاد() - : أنهم في أول الأمر اتفقوا معنا على صدوره » وخالفوا 
في حجيته ؛ إلا أنهم لما أحموا : بأنه ليس لمم سبيل إلى التفرقة بين أمرين : كل منهما 
وحي من عندالله بلغه المعصوم » أحدها : بيان ؛ والآخر : مستقل . - : أرادوا أن 
ماد برقو انان ناض ١‏ ودر حا عل للقي متو ير 
الخطأ البين : فرجعوا عن اتفاقهم على صدور هذا النوع ؛ وقالوا: كل ما يصدر 
عنه و يكون على سبيل البيان ؛ وما يتوه أنه مستقل : فهو في الحقيقة بيان ا 
في الكتاب . وحاولوا إثبات ذلك بتكلفات 0 

ولكن الذي تفيده حكاية الشافعي لقول المخالفين - : أغهم خالفوا من أول 
الأمر في الصدور . حيث قال كد ات 1د 
في الكتاب .» . اه . وتفيده أيضاً عبارة الشاطي ف أول المسئلة الثالثة من الجزء 
الرابع 9) ؛ حيث يقول : «فلا تجد في السنة أمر) إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة 
إجمالية أو تفصيلية» . اه 

نعم » يحتمل أنهم أرادوا بقولهم : م يسن سنة الخ . (في عبارة الشافعي) : أنه 
يلي 4 بشرع ول يبلغ عن الله تعالى إلا ما له أصل في الكتاب ؛ فإذا صدر منه ما 
ليس له أصل فيه : فلا يكون سنة ولا تشريعاً ولا حجة ؛ فبعض ما يصدر منه : سنة 
و و . ويمكن مثل هذا القول في كلام الشاطبي . 

وعلى هذا : يتفق ما في الرسالة والموافقات » مع ما ذكره الأستاذ خلاف : من 
أ هرا ليه أولا . ولمل الاسناة (حفظه الله) اطلع على تصريح منهم - با ذكر 
- في كتاب + أطلع عليه . 

وعلى كل حال » نقول لمؤلاء الخالفين : إذا صدر منه يَلٍ ما ليس له أصل 


(0) سلاع؛ ص ١ه‏ 
(0) ص١ .١‏ 


فك 


في الكتاب - ولو على سبيل الفرض - : فا هو مذهبك في هذا الصادر : أيكون 
حجة أم أ 

الذي يؤخذ - من محاولتهم إثبات أن ليس لرسول الله إلا وظيفة البيان » وأن 
القرآن قد نص على جميع الأحكام ؛ ومن محاولتهم رد ما صدر منه إلى الكتاب : 
بتكلفاتهم التي لا ضرورة ولا حاجة إليها. - : أنه لا يكون حجة. 

أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور » ولكنهم يرون أنه اتفق 
أنه ل يصدر منه إلا ما هو بيان - : كان الخلاف في هذه المسئلة عدي الفائدة ؛ 
وتكلفاتهم - حتى على مذهيهم - لا حاجة إلها : لأهم يوافقوننا على أن جميع 
ما يصح صدوره منه يي : فهو حجة وإن كان من النوع الذي نتنازع في أنه بيان 
أو ضفل 

وعلى كل حال » سنفرض أسوأ الفروض » ونحتاط للأمرء ونبين الحق في 
المتنائل كم 

الأولى : هل يجوز عقلاً وشرعاً استقلال السنة » بالتشريع؟ . 

الثانية » هل تعبدتا الله بالسثة المستقلة» وجعليا 'جة العمل.يبا؟ ..ويعتارة 
أخرى : هل ثبت استقلال السنة بالتشريع؟ . 

الثالثة : هل صدرت السنة المستقلة عنه مَِليهِ؟ . 

م تذكر لك بعد ذلك شبه”الخالفين:».والرد عليها . 


كن نا فن 
-١‏ جواز استقلال السنة بالتشريع 
الحق : جواز ذلك عقلاً وشرعا ؛ للأمور : 
أولما: أنه لو ل يجز : لما وقع التعبد بالسنة المستقلة ؛ لكنه وقع . كا سيأتٍ 
بيانه بالنسبة لشريعتنا» وسنة نبينا يفي . وقد وقع ذلك أيضاً في شريعة موسى 
وشريعة إبراهيم » وذكره الله تعالى في كتابه . 


وه 


أما وقوعه في شريعة موسى (عليه السلام) فقد علمته - فها سبق0) - : 
حيث أمر فرعون بالإيمان به » وبإرسال بني إسرائيل معه ولما تنزل التوراة عليه . 
فلا يمكن إرجاع هذا الأمر إليها . وقد قامت الحجة على فرعون» وصار عاصياً 
ربه - لما لم يطع موسى (عليه السلام) . 

وأما وقوعه في شريعة إبراهيم (عليه السلام) : فإن الله تعالى قد كلفه بذبح ابنه 
إسماعيل » بواسطة الوحي في المنام ؛ وهو في الوقت نفسه - تكليف لإبنه بالامتثال 
له ؛ وقد أخذ كل منهما بالقيام بالواجب » ووصفهما الله بالإحسان بسبب ذلك . 
وهذا النوع - من التكليف - لا يمكن التكلف في إدراجه في عمومات صحف 
إبراهم : لأنه أراد به مجرد الاختبار والابتلاء في الواقع ؛ يا قال تعالى : «ووناديناه 
أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا ؛ إنا كذلك نجزي المحسنين » إن هذا لو البلاء 
المبين * وفديناه بذبح عظم 00# . 

ولا فرق بين هذين الرسولين » وبين رسولنا أشرف الرسل (صلوات الله علييم 
أجميعن) : فإن لكل منهم كتاباً غير سنتهم (الوحي الغير المكتوب) . 

وثانها : أنه لو لم يجز : لكان ذلك لمانع ؛ لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية (التي 
ذكرها الخصوم) فلم نجد ما يشعر بالمنع ؛ وليس هناك مانع علي أيضاً . - : 

فإنه لا شك أن لله تعالى : أن يأمر رسوله بتبليغ حك ل ينزله في كتابه ؛ بل له : 
أن ينزل كل حك ابتداء بغير لفظ » ثم ينزل الكتاب بعده مؤكدا له أو مبيناً » أو 
لا ينزل كتاباً أصلاً . وليس من شرط إرساله الرسول : إنزال الكتاب عليه ؛ طلا 
يسئل عا يفعل وم يسئلون*# . 

ولا شك أن الني وَل معصوم - بدلالة المعجزة - عن الخطأ في تبليغ أي حك 
نزل : بوحي متلو أو غير متلو؛ مستقل أو مبين أو مؤكد . بل هو معصوم عن 


() ص .35١0‏ 
(0) سورة الصافات )١7-1١4(‏ . 


الخطأ في التبليغ إذا نزلت الشريعة جميعها بوحي غير متلو ؛ وتقوم على الناس الحجة 
بذلك » ويلزمم اتباعه . ولا شك أن السنة وحي » فهي حق : فيجوز أن تكون 

ولا شك أن وجود نوع ثان (وهو الكتاب) مع السنة مساو لها : في التزول 
من عند الله ؛ وفي الحجية . - لا يسلببا ما كانت صاطة له : من الاستقلال ؛ وإن 
كان هذا النوع ممتازاً عنها بأشياء لا تتوقف حجيته على وجودها فيه » ولا تستلزم 
أنه هو وحده الذي يستقل بالحجية . 

فن أين يجبئ المانع من استقلال السنة بالتشريع؟ . 

ا د 

وثالئها : أنه لو لم يجز استقلال ما : ل يجر تأكيدها ولا تبيينها لما في الكتاب . 
لأن التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس » وفي التبيين نوع استقلال في تفاصيل الحم 
المبيّن . ولأن كل ما يفرض مانعاً من الاستقلال » يكون مانعاً من البيان : فإن المانع 
إنها يمنع لخلل ؛ والخلل في أي واحد منبما يؤدي إلى جهل المكلف بما حك الله به » 
وإلى عدم القيام به على وجهه الصحيح . 


# # 
؟- تحجية السنة المستقلة 
أو 


ثبوت استقلال السنة بالتثريع 
السنة المستقلة : حجة تعبدنا الله بالأخذ بباء والعمل يمقتضاها. 
ويدل على ذلك أمور : 
أول ما : عوم عصمته م الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به 
عن الله كعال :ومين :ذلك ها وردفانه الستة ونكف عه الكتاي ٠‏ فهو إذن عق 
مطابق لما عند الله تعالى ولما حك به ؛ وكل ما كان كذلك : فالعمل به واجب . 


#* ا 


ثانها : عوم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة ؛ (وقد تقدم ذكرها) () 
فهي تدل على حجيتها : سواء أكانت مؤكدة أم مبينة » أم مستقلة . وقد كثرت هذه 
الآيات كثرة تفيد القطع : بعمومها الأنواع الثلاثة » وبعدم احتالها التخصيص : 
بإخراج المستقلة . 

بل إن قوله تعالى : #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا حر بينم » ثم 
لا يجدوا في أنفسبم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا © . يفيد حجية خصوص 
المستقلة . وقد تقدم ") توجيه ذلك عن الشافعي » مع سبب نزول الآية . فارجع 
إليه . 

نا فنا 

ثم إن الشاطي قد أورد على نفسه هذه الآية وبعض الآيات العامة » ووجّه 
الاستدلال بها على حسب فهمه ؛ ثم اعترض عليها . ونحن نذكر لك ما كتبه بنصه : 

قال( (رحمه اللّه) - بعد أن ذكر الآية الأولى - : «وقال تعالى : «ويا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ؛ فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر . والرد إلى الله هو : الرد إلى 
الكتاب ؛ والرد إلى الرسول هو : الرد إلى سنته بعد موته . وقال : #وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واحذروا» . وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله . فهو 
دال على أن طاعة الله : ما أمر به ونبى عنه في كتابه ؛ وطاعة الرسول : ما أمر 
به ونبى عنه مما جاء به : مما.ليس في القرآن . إذ لو كان في القرآن : لكان من طاعة 
الله . وقال : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» الآية . فقد 
اختص الرسول (عليه الصلاة والسلام) بشيء يطاع فيه ؛ وذلك : السنة التي م 
تأت في القرآن . وقال : «إومن يطع الرسول فقد أطاع الله . وقال : «وما آتام 

() ص ؟ؤ؟ - ١٠ا.‏ 
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الرسول لخنذوه » وما بام عنه فانتهوا» . وأدلة القرآن تدل : على أن كل ما جاء 
به الرسول ؛ وكل ما أمر به ونبى - فهو : لا حق في الح بما جاء في القرآن ؛ فلا 
نه ان وك كد ايه قن اد 

تم أجاب » فقال 2 (إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب : فلا بد أن تكون 
بيانا لما في الكتاب احتهال له ولغيره » فتبين السنة أحد الاحتهالين دون الآخر . 
فإذا عمل المكلف على وفق البيان : أطاع الله فيا أراد بكلامه » وأطاع رسوله في 
مقتضى بيانه . ولو عمل على مخالفة البيان: عصى الله تعالى في مله على مخالفة 
البيان ؛ - : إذ صار عمله على خلاف ما أراد بكلامه . - وعصى رسوله في مقتضى 
بيانه . فلم يلزم من إفراد الطاعتين تبايّن المطاع فيه بإطلاق ؛ وإذا لم يلزم ذلك : 
م يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة ليس في الكتاب ؛ بل قد يجتمعان في 
المعنى » ويقع العصيانان والطاعتان من جهتين ؛ ولا محال فيه . ويبقى النظر في 
وجود ما حكم به رسول الله ويِْْ في القرآن » يأتي على أثر هذا بحول الله تعالى . وقوله 
في السؤال : «فلا بد أن يكون زائداً عليه» . مسم ؛ ولكن هذا الزائد : هل هو زيادة 
الثرح على المشروح؟ - : إذ كان للشرح بيان ليس في المشروح . وإلا : لم يكن شرحا . 
- أم هو زيادة معنى آخر لا يوجد في الكتاب؟ . هذا هو محل النزاع» . اه. 

#6 د 

ونقول له : أما قولك : «وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به : مما 
ليس في القرآن .» . - : فهذا الحصر لا نقرك عليه ؛ بل نقول : إن طاعة الرسول : 
امتثاله في جميع ما أمر به » ونهى عنه : مبيناً كان أو مؤكدا أو مستقلاً . فالآية 
شاملة لهذه الأنواع كلها ؛ كل ما في الأمر : أن امتثال المستقل - في بادئ الرأي 
- أظهر دخولاً في طاعة الرسول : حيث إنه يحقق الانفراد في ظاهر الأمر ؛ دون 
البياق: + دلآئه عن المراد .هن المنيق ه :فامتقاله امتقال لذاك.. جد بوفون الموكل 
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كذلك . ولا يضرنا اشتراك الطاعتين في بعض الأنواع : إذ المهم لنا شمول طاعة 
الرسول للمستقل من سنته . على أنك إذا تأملت وجدت : أن طاعة الرسول في 
جميع الأنواع » مستلزمة لطاعته تعالى . 

ونمنع لك الحصر أيضاً في قولك : «وذلك السنة التي ل تأت في القرآن» . 

وأما قولك : «فلا بد أن يكون زائداً عليه» . فإن أردت بالزيادة الاستقلال 
فقط : فلا نقول به نحن . وإن أردت ما يشمل الاستقلال والبيان : فهو حق . 

وأما قولك : (إنا إذا بنينا على أن السنة بيان للكتاب» إلى قولك : «فم يلزم 
من إفراد الطاعتين تباين المطاع بإطلاق» . - فنقول لك فيه : ما مرادك بقولك : 
إن الحة بان للكتاب 2 

فإن أردت به أن جميع السنة بيان له : فهذا ما نتنازع فيه ؛ ولا يمكنك بحال 
إثباته . وسنبطل شببك » وسائر تكلفاتك في إرجاع المستقل إلى المبين . فالواقع : 
أن بعض السنة بيان » وبعضها مستقل ؛ ؟! سنبينه في المسألة الثالثة . وإذا كان 
الواقع كذلك : كانت الآية شاملة لكل منبما؛ إلا إذا أخرج بعضه الدليل ؛ ولا 
دليل . وعلى هذا. لا يصح لك أن تبني ردك على خطأ مخالف الواقع . 

وإن أردت به أن بعض السنة بيان له : فهذا مس ؛ ونعفيك أيضاً من محاولتنك 
إدخال امتثال هذا النوع في طاعة الرسول . فإنا م نقل بعدم شمولما له ؛ بل أنت 
الذي فعلت ذلك في تقريرك لدليلنا . فلتوجه الاعتراض إلى نفسك لا إليناء 
وحاول إقناع نفسك با ذكرت . 

وأما قولك : «وإذا لم يلزم ذلك ل يكن في الآيات دليل على أن ما في السنة 
ليس في الكتاب» . فنقول فيه : إن أردت بقولك : ما في السنة ؛ جميعها - فنحن 
نقل : إن الآيات تدل على أن جميعها ليس في الكتاب . بل نقول : إن بعضها 
مستقل » وبعضها مبين ؛ والآيات شاملة للنوعين . وإفا أنت الذي قلت ذلك 
في التقرير الذي تبرعت به . 

وإن أردت بما في السنة بعض ما في السنة : منعنا لك الشرطية ؛ إذ لا يلزم من 
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عدم لزوم تباين المطاع فيه بإطلاق» لإفرادالطاعتين - خروجٌ الطاعتين 
المتباينتين بإطلاق من الآية . وبعبارة أخرى : لا يلزم من إدخال امتثال السنة 
المبينة في طاعة الرسول » خروج امتثال السنة المستقلة ؛ مع أخها الأصل في الدخول 
- على ما هو الظاهر - ومع وجودها في الواقع . فالآية لا زالت شاملة » وإذا 
أردت أن تخرجها : فعليك بالدليل . 

وإن كنت تريد أن تقول : إن هذه الآيات لا تدل على وجود النوع المستقل 
في الواقع . - : فهذا مسلم لك ؛ ولكنا إنا نستدل مها على حجيته ولو على فرض 
وجوده . وأما هذا الوجود فسنثبته في المسئلة الثالثة بغير هذه الآيات ؛ ويثبته 
أيضاً قوله تعالى : «إفلا وربك لا يؤمنون4» الآية . وأما قوله : ويبقى النظر ال ؛ 
فهو يريد به إحالة الجواب عن هذه الأية بخصوصهاء إلى ما ذكره فيا بعد: من 
محاولة إدراج المستقل تحت المبين . وستعم ما فيه . 

وأما قولك : ولكن هذا الزائد ال ففيه : أنا لا نريد واحداً بخصوصه كا 
علمت ؛ بل يكفينا الشمول للاثنين ؟ا تدل عليه الآيات . 

فإن زعت القصر على الشرح : فعليك بالدليل ؛ ولا يصح أن يقال : إن شمول 
الدليل للمدعى محل النزاع . بل محل النزاع هو نفس المدعى . 

نا نا فنا 

هذا . واعلم : أن صاحب مفتاح السنة لماوجد الشاطبي غير موفق - : أراد أن 
يجيب بجواب آخر ؛ فبدأ بهء فقال() : 

«إنه ليس فيا ذكر ما يدل على استقلال السنة بتشريع الأحكام ؛ وذلك : لأن 
القرآن نص على أن الرسول إنا يتبع ما يوحى إليه ؛ فهو لا يأمر ولا ينبى إلا بما 
أمر به الله أو مبى عنه . وباعتبار أن الأمر أو النبي يصدر منه بعبارته وبيانه - : 
صح أن تضاف الطاعة إليه ؛ يؤيد ذلك قوله تعالى : #من يطع الرسول فقد أطاع 


,.٠١ -١؟ ص‎ 6 


؟اه 


الله .» . اه. 

ثم لخص جواب الشاطي المتقدم - على ما فيه من خطأ - وذيّله بقوله (1') : 
«والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته ؛ وما سنته إلا بيانه للقرآن» . اه . 

تن نا فنا 

ونقول له : أما قولك : وذلك لأن القرآن الخ ؛ فنحن نقول ونؤمن به » لا نتردد 
فى جملة واحدة منه والمد لله . ولكن لا يثبت لك أن هذه الآيات لا دلالة فيا 
على الاستقلال ؛ إما الذي يثبت أن تقول : إنه يق لا يأمر ولا ينبى إلا بما أمر 
به الله أو نبى عنه في القرآن فقط ؛ مع إثبات هذا الحصر بالدليل . هنالك يتم لك 
الجواب » ويستحق التقديم على جواب الشاطبي . ولكن أنى لك هذا الإثبات؟ ! 

وأما قولك : وما سنته إلا بيانه للقرآن ؛ فهى دعواك التى أبطلناها لك بالأدلة ؛ 
فكي ديا بايا لراك : 

نا نع نا 

قالها غر الالحادييق المقرقة لجيه الببدة مركدة كانت أو قيينة أر مقلم 
مثل : «عليك بسنتي» . وقد ذكرناها لك فيا سبق 27 ؛ وهي - بتكاثرها - تفيدنا 
القطع بهذا العموم . 

وقد ورد ما هو خاص بالسنة ؛ أو يكون - على أقل تقدير - دخوطا فيهء 
متبادراً في النظر » وأولى من دخول غيرها . 

من ذلك حديث : «لا ألفين أحدكم متكا على أريكته : يأتيه الأمر من 
أمري - : مما أمرت به » أو بيت عنه . - فيقول : لا أدري ؛ ما وجدنا في كتاب 
الله + تهنا ) 019 

وحديث : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ؛ ألا يوشك رجل شبعان على 
(00) ص .٠١‏ 


(1) في الباب الثاني (ص 56-80) . 
09 انظر ص 70. 
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أريكته يقول : عليك بهذا القرآن ؛ فا وجدتم فيه من حلال : فأحلوه ؛ وما وجدتم 
فيه من حرام : رموه . وإن ما حرم رسول الله : كا جرم الله . ألا: لا يحل ل5 
امار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها 
صاحها . ومن نزل بقوم : فعلييم أن يقروه » وله أن يعقبهم بمثل قراه .) (14) . 

ولا يخفى أن تحريم امر الأهلية والمذكور معهاء ليس في القرآن : فهو خاص 
بما نحن فيه . 

ولا يخفى أيضاً أن الظاهر من قوله : مثل الكتاب . ما كان مستقلاً عنه ؛ 
وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً » فلا ضير علينا : حيث إنه أثبت أن الجميع من عند 
الله . 

والحديث الآخر يفيدنا : أن كل ما لا يوجد في كتاب الله - مما أمر به الرسول 
أو نهى عنه - : فتركه مذموم منبي عنه . وذلك يستلزم الحجية . والمتبادر من 
عدم الوجود : أن لا يكون مذكورا في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلاً . فإن حاول 
محاول إدخال السنة المبينة أيضاً فيا لم يوجد فيه - من حيث إن تفصيل الحم 
غير موجود فيه - : فلا ضير فيه علينا . 

أما إذا حاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة - : فهى محاولة فاشلة 
خاطنة» لا تصيب لما من النظز الصحيح . نيت لآ دليل 5 سبق ف الآيات.. 

وقد أجاب في (الموافقات) 2 عن هذه الأحاديث ؛ بمثل ما أجاب به عن 
الآيات . والرد عليه هنا : كالرد عليه فيا سبق ؛ فلا داعى للاطالة . 


ذ نان 


رابعها : إجماع الأمة على وجوب العمل بهذا النوع » وحجيته . 
وبيان ذلك : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية » لا مستند لما إلا هذا 


(1) انظر ص١70.‏ 
(15) جغ ص .٠١‏ 
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النوع . وإجماعهم على الأخذ منه» والاستناد إليه - يستلزم إجماعهم على 

حتى هؤلاء المخالفون في هذه المسئلة » يُلرّمون : بالقول بحجيته » وبأنهم 
داخلون في في دائرة المجمعين على مجيته . فإنا إذا ذكرنا لهم مسئلة فرعية - من 
هذه المسائل المجمع عليها - وسألناهم عن مذهبهم فيها - : فلا يمكنهم أن يكابروا 
ويخالفوا إجماع من تقدم ؛ وإنما يقولون بالحك المجمع عليه فيها . 

فإذا سألنامم عن مستند إجماع من تقدمم : اضطروا إلى الاعتراف : بأنه 
حديث من النوع الذي نتكم فيه . كل ما في الأمر: أنهم حينئذ يكابرون» 
ويقولون : إنه لا يخرج عن كونه بياتا» وليس بمِستقل . وهذا منبم لا يضرنا : 
ما داموا يعترفون بحجيته » وما دمنا سنبين أنه مستقل . 

لذ نا فنا 

من هذه الأحكام : كون الجدة - أم الام » أو أم الأب - ترث؛ وكونها تأخذ 
السدس . فهذا قد انعقد إجماع الأمة عليه 007 » ومستنده : السنة المستقلة ؛ وليس 
بموجود في الكتاب . 

فهذا أبو بكر (سيد الخلفاء الراشدين » وإمام الجتبدين ؛ وأعرفهم بدلالات 
القرآن ومعانيه وكلياته) يقرر على ملا من الصحابة امجتبدين (الخبيرين بالقرآن 
الذي نزل بلساهم ؛ وبين أظهرم) - لما سألته أم الأم عن حكمها في الميراث - : 
أنه لا يجد لما في كتاب الله شيثاً » ولا يعم لما في سنة رسول الله شيئاً . ثم أخذ يسأل 
الناس عن حديث فيا » فأخبره اثنان : فعمل به . وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة 
- من حضر منبم الحادثة » ومن سمع بها - : فكان إجماعاً منهم على عدم وجود 
حكمها في القرآن » وعلى حجية هذا النوع الذي لم يوجد حكمه في القرآن . 


(17) انظر نيل الأوطار (ج1 ص '(2) والمغنى (ج 7 ص 06) ولا عبرة بما روي عن ابن عباس : أنها 
بمنزلة الأم . فهى رواية شاذة ؟ قال ابن قدامة . 
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وهذا تمر : يفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم الأب ؛ وقد روي عن عمر حوادث 
كثيرة من هذا النوع . 

أفبعد هذا يكابر المكابرون في حجية هذا النوع » أو في أنه موجود؟ ! ألا يرشد 
قول أبي بكر هذاء وإجماع الصحابة - وثم أخبر الناس بلغة القرآن» ومعاني 
الأحكام » وقواعد الدين الكلية - : إلى أن محاولة هؤلاء جِعْلَ هذا النوع من السنة 
المبينة » جديرة بالإممال وعدم استحقاق النظر فيها .؟ 

تن فنا فنا 

ومن هذه الأحكام : مشروعية الشفعة 9) » والمساقاة 0 ؛ وتحريم المع بين 
المرأة وعتها90" ؛ وكذا تحريم المر الأهلية على ما ذكره ابن عبد البر: من أن 
الإجماع قد انعقد عليه بين المتأخرين() . وغيرٌ ذلك كثير . 

على أنه ليس من الضروري في بيان الإجماع على حجية هذا النوع - : أن نثبت 
إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه ؛ بل يكفي : أنه لا يوجد إمام من أمة 
المسلمين » إلا وقد استدل على حك ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ما من 
هذا النوع. ( يظهر للمتتبع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم) وهذا منهم يستلزم 
إجماعهم على العمل بهذا النوع » وحجيته ؛ وإن اختلف شخص المعمول به . 


ا ينا كن 


"- صدور السنة المستقلة عنه صلى الله عليه وسم 
قد علمت : أن آية : «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكبوك فيا تحر بينبم» . 


(17) انظر المغني (جه ص 40) . 

)0م انظر المغني (ج هدص 046 . 

)015 انظر شرح عمدة الأحكام » وما علق عليه (ج ع ص 2١‏ وطرح التزيب (ج؛ ص 7 -0) 
ونيل الأوطار (ج1 ص )1١١‏ والمغني (ج, ص 4/8) . ولا عبرة بخلاف من خالف 5 قال غير واحد 
من الأئمة . 


6 انظر المغني (ج١١‏ ص )1١‏ . 
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تدل على أن قضاءه و - في حادثة الزبير - ل يكن موجوداً في القرآن . 

ولا أظنك يخاليك شك - بعد ما علمته من حادثة الجدة التي سألت أبا بكر 
(رضي الله عنه) عن ميرائها - : أن الحديث الذي أخذ منه أبو بكر حكمهاء أفاد 
حكياً م ينص عليه الكتاب . 

وقد ورد مثله عن عر في الجدة أم الأب ؛ وحوادث عر في ذلك كثيرة 
مشهورة ؛ (وقد تقدم لك (2) شيء منبا) ومن المعلوم : أنه (رضي الله عنه) كان 
يناشد الناس ليخبروه عما يعلمون من السنة - عند عدم نص الكتاب على حم 
ما يعرض له من المسائل . ٠‏ 

ولا أظنك - بعد أن تقرأ حديث : (إني أوتيت الكتاب ومثله معه) ؛ وبعد 
أن تجد رسول الله يقي يعقب مباشرةً - إنكاره على من يترك ما ليس في القرآن - 
بذكره تحريم امر الأهلية » وغير ذلك من الأحكام - لا أظنك بعد هذا إلا معتقداً 
أن الني ويةٍ نفسه : يرى أن هذه الأحكام لم ينص عليها الكتاب : بحيث يمكن 
للمجتبد أن يستنبطها منه . وإلا : لما ذكر قبلها ما ذكر. 

نعم : : قد ورد أنه لما سئل عن حك امر الأهلية » قال : «ما أنزل علي فيها إلا 
هدم اليه الجامعة الدادة دبطز قن يعمل تدان درة حرا بره دومع سل متعال 
ذرة شرا يره4 . 

ولكن : لا يقال لهذا : إنه نص يفيد حك المر تفصيلاً » ولا إجمالاً - لغير 
النبي من المجتهدين ولو كان في أعلى رتبة الاجتبهاد . ومن يستطيع أن يفهم ذلك 
إلا من آتاه الله الحم والنبوة» وعلمه من لدنه علً؟ !. وليس كلامنا فيه ب إنما 
الكلام في اجتبد الذي يستفيد من نص الكتاب على حسب دلالة الألفاظ » وما 
وجد من القرائن المعروفة عند الناس . هل يستطيع مجتبد أن يفهم ذلك الحم من 
الآية؟ وهل يعتبر الحم موجودا في الآية بالنسبة إليه؟ : كلا . ونحن إنما نريد أن 


(9) في الباب الثاني (ص 55 500) . 
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نقعد القواعد بالنسبة إلينا ؛ فإنا إذا م نجد ما ورد في الحديث موجودا في الكتاب 
على حسب عقولنا » وجرينا على ما يقوله الخصم - : من أن مالم يوجد في الكتاب 
ليس بحجة . - : تركنا العمل به : وقد يكون في الواقع موجودا في الكتاب على 
حسب فهم الني يِل . فانظر : كيف يؤدي مذهب الخصم إلى إهمال ما هو حجة » 
وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة ! وكيف يؤدي إلى إيجاد سبيل 
للطعن في الحديث الصحيح ! . 

ولكونه يلِْ يعلم أن الناس لا يمكنبم فهم ذلك - 5 أمكنه هو - : أفادم في 
الحديث الأول : أن ما لم يوجد في الكتاب بالنسبة إلى فهمهم وقوتهم » إذا صدر 
عنه ما يفيده: وجب عليهم العمل به ؛ وأن ما ذكر - من الأحكام التي عفَّبها 
ذلك - : من هذا النوع . 

على أنا نقول : لعل هذه الآية التي فهم منها يي حك المر ؛ نزلت بعد نطقه 
بالحديث المتقدم ؛ وكان لا يعلم الح قبلها من الكتاب ؛ بل من الوحي الغير 
اللو 

هذا . وحسبنا : ما ذكرناه لك ؛ في إبطال دعوى الخصم : أنه لا شيء من السنة 
م ينص الكتاب على حكيه . وحسبنا أيضاً صحيفة علي (كرم الله وجهه) - وقد 
تقدم 9) ذكرها - وما يمكنك استقراؤه من كتب الفقه على أي مذهب من 
المذاهب . فإنك تجد في كثير من رؤوس الأبواب » هذه العبارة: «الأصل في 
مشروعيته السنة والإجماع» . أو هذه العبارة : «الأصل في مشروعيته السنة» . أو 
ما يؤدي هذا المعنى. مثل المسح على الخفين29) » وصلاة الكسوف 


(9) في الباب الثالث ‏ (ص 46؛) . 
(0) انظر المحلى (ج ١‏ ص 4) والمغني (ج١‏ ص 115) وشرح الروض (ج١‏ ص 14) . 
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والخسوف9©) » وصلاة الاستسقاء ) ؛ والشفعة» والقرض 97 » واللقطة (9) , 
وحد شارب افر () . 

وإذا أردت بعض المزيد : فارجع إلى ما ذكرناه في النوع الثالث من المبحث 
الثاني » وما ذكرناه في بيان الإجماع المتقدم قريباً . 

فإن قال قائل : إن بعض هذه الأحاديث مخصصة أو ناخة أو مقيدة للكتاب ؛ 
فهى : مبينة » لا مستقلة . 

أقلثاه قد نينا فى البحفة. القزن 10ت 'إطاي !زان دعل اماجيب العم 

السامي - : أن لكل من المخصص والناسخ ناحيتين : ناحية بيان» وناحية 
استقلال . ونحن إفا فثل مهما من حيث الناحية الثانية ؛ فارجع إن شئت إلى ما 
كتبناه هناك ؛ ومثلهما في ذلك المقيد . 


دا تنا فنا 


شبه الخالفين 
قال الشاطى7) (رحمه الله تعالى) : 
«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب : فهى تفصيل مله » وبيان مشكله » 
وا 6 


(50) انظر المغني (ج ؟ ص 925) وشرح الروض (ج ١‏ ص 806) والمحلى (ج ٠‏ ص 80) . 

() انظر المغني (ج ؟ ص 188) وشرح الروض (ج ١‏ ص 188) . والمحلى (جه ص ؛؛) . 

(55) انظر المغني (ج؛ ص 08) . 

(9) انظر شرح الروض (ج؟ ص /8]) . وتبيين الحقائق (ج ؟ ص 25) . 

(5) انظر شرح الروض (ج؛ ص 108) وتبيين الحقائق (ج؟ :151) . 

0 2 

(90) جو اص18-15. 

(0) قال الشيخ عبد الله دراز (عليه رحمة الله) : « في أية : (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) [سورة 
التوبة ]١114‏ فقد بسط قصتبا الحديث الذي أخرجه النسة » وشرح ما حصل فيها : من النبي عن كلامم ؛ 
ثم التبى عن قربان نسائهم ؛ إلى آخر القصة» . اه. 
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(وذلك : لأنها بيان له ؛ وهو الذي دل عليه قوله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلييم» فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه 
دلالة إجمالية أو تفصيلية . وأيضاً : فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة 
وينبوع لماء فهو دليل على ذلك : لأن الله قال: #وإنك لعلى خلق عظم» . 
وفسرت عائشة ذلك : بأن خُلقه القرآن ؛ واقتصرت في خلقه على ذلك . فدل على 
أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن : لأن الحّلقَ محصور في هذه الأشياء » ولأن 
لله جعل القرآن تبياتاً لكل شيء ؛ فيلزم من ذلك : أن تكون السنة حاصلة فيه 
في اجملة ؛ لأن الأمر والنبي أول ما في الكتاب . ومثله قوله : «إما فرطنا في 
الكتاب من شيء#4 . وقوله : #اليوم أكملت لم دين ». وهو يريد : بإنزال 
القرآن . فالسنة إذن - في محصول الأمر - بيان لما فيه ؛ وذلك معنى كونها راجعة 
إليه . وأيضا : فالاستقراء التام دل على ذلك حسها يذكر بعد بحول الله . وقد تقدم 
- في أول كتاب الأدلة - : أن السنة راجعة إلى الكتاب ؛ وإلا وجب التوقف 
عن قبونا :.وهو: أصل كاف ق هذا المقام :6+ اه. 


ند نا نك 


الجواب 
أما قوله : «وذلك لأهبا بيان» ؛ فهو يقصد به : أن جميعها بيان فقط » ولا شيء 
منبا بمستقل . كا يدل عليه قوله : «فلا تجد في السنة» اخ . ثم إن هذا عين دعواه ؛ 
5 اعترف به أخيراً حيث قال : «وذلك معنى كونها راجعة إليه» . فيكون هذا 
التعليل منه مصادرة » فكان عليه : أن يستدل على الدعوى بالآية مباشرة . 
تنا ينا فنا 
وأما قوله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهيم» . - : فلا 
دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر في التبيين . 
سلمنا أنه يدل على هذا الحصر - على حد قول من يقول : إن الاقتصار في 
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مقام البيان يفيد الحصر . - وأن معنى الآية : وما أنزلنا إليك الذكر (الكتاب) 
إلا لتبين للناس ما نزل إلييم فيه من الأحكام . 

لكنه لا ينتج مطلوبه : من أن وظيفة سنته يل البيان لما في الكتاب فقط ؛ 
وأنه لا شيء منبها بمستقل . إذ كل ما فهم من هذا الحصر : أنه إنما أنزل الكتاب 
ليبينه يي الناس ؛ لا ليهمل بيانه » ويترك الناس جاهلين با فيه من الأحكام . 
وهذا لا ينفي : أنه قد يستقل بسن أحكام لا نص عليها في الكتاب . 

مثلاً : إذا أعطيت مدرساً كتابين وقلت له : لم أعطك الكتاب الأول » إلا 
لتبينه لتلاميذك وتشرحه لم . فهل معنى هذا القول : أنك م تعطه الثاني إلا ليبين 
به الأول ؛ وأنه ليس في الثاني زيادة عما في الأول من القواعد ؛ وإنا الذي فيه مجرد 
بسط قواعد الأول وشرحها .؟ : كلا . 

هها نحن فيه كذلك : أنزل الله تعالى على رسوله ويَفْيْةٍ وحيين : أحدها متلوء 
والآخر غير متلو. وقال له : م أنزل عليك المتلو إلا لتبين للناس ما فيه من 
الأحكام . فهذا لا يقتضي : أن يكون غير المتلو بيانا للمتلو فقط » وأنه ليس فيه 
ما لم ينص عليه الأول . 

ولئن سلمنا أن الآية تفيد : أن غير المتلو للبيان . فليس فيها ما يدل على أنه 
بيان لمجمل الكتاب فقط : فإن البيان في الآية » معناه: إظهار الحم للناس » 
وتعريفهم به : سواء أكان ابتداء لم يسبق أن ذكر إجمالاً في كتاب ولا في سنة ؛ أم 
يكن كذلك . و «ما نزل إليهم» - في الآية - شامل للكتاب وغيره من أنواع 
الوحي ؛ والذكر : الكتاب فقط ؛ على الرأي المشبور . ومعنى الآية حينئذ : «وما 
أنزلنا إليك الكتاب المعجز للبشر ء إلا : ليكون دليلاً على ححة رسالتك »؛ مذكراً 
لمم بما يستحقونه : من العقاب على مخالفة أحكام الله ؛ ومن الثواب على امتثاللها . 
فيمكنك حينئذ أن تظهر للناس جميع ما أنزل إلييم من أنواع الوحي استقلالاً أو 
بيانا ؛ ويكون إظهارك هذا حجة عليم : حيث أثبتنا ححة رسالتك بهذا الذكر» 
وبشرناهم وأنذرناهم فيه .» . هذا إن أريد بالذكر الكتاب . 
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فإن أريد به العلم - ؟! قاله بعض المفسرين 7" - : فالأمر ظاهر ؛ إذ لا يكون 
خاصا بالكتاب . فالمعنى عليه : «وأنزلنا إليك جميع أنواع الوحي : لتبين ما فيها 
- من الأحكام - للناس » وتظهرها لم .» . 

والبيان قد ورد في القرآن بمعنى : مطلق الإظهار ؛ ووصف به الكتاب نفسه 
في كثير من الآيات . مثل قوله تعالى : تلك آيات الكتاب المبين 4 7") . وقوله : 
#ونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شيء» . 

فليس في الآية دلالة على ما ذهب إليه المستدل ؛ ولو فرض جدلا أن في الآية 
اتفال احير ,فيد :مةهيه»: ود تعد الح فاذا يفده هذا الأخهال نبواء أكان 
راجحا أم مرجوحاً : والمسئلة قطعية لا ينفع فيها مثل ذلك .؟ . 


نا نا فنا 


وأما قوله : «إن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لما» . فإن أراد بذلك : أنه 
ذكر فيه جميع القواعد الإسلامية الأصلية » وذكر فيه جميع الأدلة التي يعتمد عليها 
المجتهدون في فهم الأحكام الفرعية : سواء أكانت هذه الأدلة مستقلة بإفادة حك 
م ينص عليه الكتاب » أم مبينة لحك أجمله . - : فنحن نقول ونؤمن به » وهو 
أمر معلوم من الدين بالضرورة . ولكن ماذا في ذلك : أيستلزم دعواه؟ : كلا . وكل 
ما دل على ذلك - : من قوله تعالى : «9تبيانً لكل شيء . وقوله : «إما فرطنا في 
الكتاب من شيء# . على تسليم أن ليس المراد به اللوح الحفوظ . - : فهو لا يدل 
على دعواه كذلك . 

وإن أراد بذلك : أنه ذكر فيه كل حك على سبيل الإجمال ونص عليه . - : 
فهذا لا نسلمه ؛ إذ الواقع يكذبه . والآيات التي ذكرها يجب حملها على خلاف 
ذلك ؛ وإلا : كانت كاذبة . 


(5) انظر تفسير الألوسي (ج؛١‏ ص8١37)‏ . 
(0) سورة القصص (5) . 


ووه 


على أنا لو أخذنا بظاهرها » وسلمنا صحة ذلك جدلاً - : لكانت دليلاً على . 
أن القرآن كلية الشريعة » معنى : أنه احتوى على كل حك إجمالاً وتفصيلاً » ونص 
على ذلك كله ؛ وم يكن لسنة رسول الله يي بيان » ولا استقلال . أتقول أنت بذلك؟ 
كلا . ها الذي تقوله في الخروج من هذا الإشكال؟ ألست ستقول : إن القرآن احتوى 
على التفاصيل » بعنى : أنه بين بياناً شافياً أن السنة حجة فيها .؟ فهذا الذي تقوله 
في التفاصيل » هو : ما قلناه نحن في غيرها . 

فإن قلت : إني أتخلص من ذلك » بأن أقول : إن القرآن قد اشتمل على كليات 
هذه التفاصيل . 

قلنا : سلمنا لك جدلاً أنه اشتمل على هذه الكليات ؛ وأن التفاصيل في الواقع 
مندرجة فيا . 
القرآن - : أن تسنبطوا جميع هذه التفاصيل من تلك الكليات .؟ إن قلت : نعم ؛ 
فأنت مكابر» ولا يصح معك الكلام . 

وإن قلت : لا؛ قلنا لك : أفيصح حينئذ أن يقال : إن القرآن تبيان هذه 
التفاصيل : التي لا يمكن نجتبد من هذه الأمة أن يدركها منه. مع أن كلمة : 

«تبيان» ؛ تدل على منتهى الإظهار والإيضاح .؟ لا يصح ذلك : فدل على أن 

على أنا لو سلمنا لك أنه يمكنك ؛ أو يمكن غيرك إدراك هذه التفاصيل - : أفلا 
نجد أنفسنا جميعاً قائلين حينئذ : إن رسول الله يي غير مبين أيضاً : ؟! هو غير 
مستقل .؟ فإنا على هذا الفرض » نفهم جميع الأحكام إجمالاً وتفصيلاً : فلا داعي 
لتأسيس الرسول بالبيان » ولا بالاستقلال . ولكنا نقول بالاتفاق : إنه مبين ابتداء » 
ومؤسس هذه التفاصيل ؛ لا مؤكد لما. 

فإن قلت : إن أقول : إننا لا يمكننا إدراكها ؛ ولكن صح وصف القرآن بأنه 
تبيان لما بالنظر إلى الواقع ؛ وصح وصف رسول الله يل بأنه مبين لما ابتداء ومؤسس 
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لها بالنظر إلى عقولنا . 

قلنا : فكذلك نحن نقول : إن الأحكام التي استقلت بها السنة » ولم يرد في القرآن 
نص عليها يمكننا أن ندركها منه - يوصف الرسول بأنه مؤسس لا ابتداء بالنظر 
إلى الظاهر » وإن كانت في الواقع مندرجة تحت كليات القرآن . 

ومحل النزاع هو : النص بحيث يكن الفهم منه للمجتبهدين ؛ لا الاندراج في 
الواقع ولو ل يمكن الفهم . إذ ما قيمة هذا الاندراج بالنسبة للمجتبد الذي يريد 
أن يستنيط . 

وباملة : فأفعال الصلاة» وميراث الجدة - لم ينص عليهما القرآن نصاً يمكن 
لعقولنا أن تفهمهما منه ؛ ووصف القرآن بأنه تبيان هما ؛ وكل منهما أسسه الني 
يليْهِ في عقولنا ابتداء . كل ما في الأمر : أن هذا التأسيس بالنظر لأفعال الصلاة 
نسميه بياناً في الاصطلاح ؛ - : لأن حك الصلاة منصوص عليه في القرآن جملا . 
- وبالنظر لميراث الجدة لا يسمى بيات - : لأنه لم ينص عليه مطلقاً . - بل نسميه 
لمتكي : 

فإن جعلت قوله تعالى : «إتبياناً لكل شيء» . مبطلاً لتأسيس ميراث الجدة 
من ناحية الإجمال - : وجب القول بأنه مبطل لتأسيس حك أفعال الصلاة 
وتفاصيلها ؛ ولا يصح أن يقال لفعله يفي إلا أنه مؤكد فقط ؛ بل لا يقال له : مؤكد ؛ 
أيضا : إذ التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس . ول يقل أحد من المسلمين عامة بشيء 
من ذلك . 

# د 

وأما قوله تعالى : #وإنك لعلى خلق عظم 4 . فنعم الوصف ونعم الموصوف 
به يلي » وكرم وعظم ؛ وهل من شك في ذلك؟ . 

وأما تفسير عائشة (رضي الله عنها) : فهو موقوف عليها ؛ فليس بحجة . 

تذلمنا أمة »سلما انه رين اللسر ع اففهوكة أن خلفة وما يسدر غنه 
من الأفعال» لا يخالف القرآن . هذا هو الذي يفيده الحصر ؛ وليس فيه تعرض 


غ0 


لا سكت عنه الفران: 

سلمنا أنه تعرض له ؛ لكنه تعرض له في المنطوق على وجه الإثبات ؛ لا في 
المفهوم على وجه النفي : ؟ا يقصده الخصم . فإن ما يصدر عنه » وسكت القرآن 
عن النص على حكيبه - قد أمره الله تعالى بتبليغه واتباعه » في القرآن نفسه . فقد 
قال تعالى : «9يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 . وقال : #اتبع ما أوحي 
إليك من ربك 404" . وهذا عام يشمل المتلو وغيره : المؤكد والمبين والمستقل . فدل 
ذلك على أن خلقه الذي نشأ عنه الحافظة على تبليغ غير المتلو إذا كان مستقلاً » 

ند فنا 

وأما قوله تعالى : #اليوم أكملت ل, دينم# . فعناه - 5 قال البيضاوي 
وغيره - : أنه أكمل الدين بالنصر والإظهار على الأديان كلها ؛ أو : أكمله بالقرآن 
- 5 يقول المستدل ٠‏ بواسطة التنضيصن :عل قراعت' العقاته 6 .والتوقيف غل 
أصول الشرائع وقوانين الاجتباد ؛ ومن ذلك : التوقيف على أن السنة بجميع أنواعها 

وليس معنى الآية : أنه أكمله بالقرآن بواسطة النص على كل حك جاء في السنة . 
إذ لو كان كذلك : لوجب أن يكون مشتملاً على التفاصيل ؛ لأن ذكر الأحكام مجملة 
لا يقال : إنه على وجه الكبال ؛ حيث إن الكمال لا يتحقق - 5 يزعم الخصم 


- إلا من النص على الحم . 
وبا ملة : فالكلام ههنا كالكلام في قوله : «إتبياتاً لكل شيء 4 . 


# #4 
وأما قوله : «فالاستقراء التام دل على ذلك حسها يذكر بعد» . فنقول فيه : 
إن استقراء الني يليه وأبي بكر وسائر الصحابة » وجميع الفقهاء في كتبهم - على 


(59) سورة الأنعام )0١5(‏ . 
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اختلاف مذاهبهم - : قد دل على خلاف زعه » وعلى أن استقراءه غير تام ؛ 
وعلى أنه مخطئ في فهم حك بعض جزئيات هذا الاستقرا قراء 

وأما محاولته إرجاع ما ذهب هؤلاء : إلى أن القرآن 500 ل 
البيان » وإلى أن القرآن قد نص عليه . - : فهي محاولة فاشلة . وستعلم ذلك عن 
تويب ناء الله 


#* # ا 


وأما قوله : : «وقد تقدم في أول كتاب الأدلة» الخ . - فقد نقلنا - في اللبحث 
الأول (50) - ما كتبه هناك ؛ وبينا ما فيه . فارجع إليه إن شئت . 


#* اي 
مآخذ الخالفين في بيان أن كل ما ورد في السنة 
مبين للكتاب 


قبل أن نشرع في هذه المأخذ»ء نذكرك بموضوع النزاع الذي دلت عليه عبارة 
الشافعي (رضي الله عنه) . فنقول : هو السنة التي تدل على حم لم ينص عليه 
الكتاب .قضع هذا الموضوع امام عينيك غ تقهيم المآخذ الى .ذكرها الشاطي: 
واحك . 

قال الشاطبي 27 رحمه الله تعالى : 

«إن للناس في هذا المعنى (يعني في أن جميع السنة بيان للكتاب) مأخذ» . وهي 


5-5 


سلة : 


(50) ص 1955 لف . 
(5) جا ص 6؟. 


/؟0 


المأخذ الأول 

قال الشاطبي(") : «منها: ما هو عام جد ؛ وكأنه جار مجرى أخذ الدليل 
من الكتاب على ححة العمل بالسنة » ولزوم الاتباع لما . وهو في معنى أخذ الإجماع 
من معني قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين4 الآية .» . إلى آخر ما قال : ما لاداعي لنقله . 

ثم قال الشاطي نفسه(") : وهذا المأخذ يشبه الاستدلال على إعال السنة » 
أو هو هو. ولكنه أدخل مُدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من 
السئة» . 


فيط نا فنا 
ونقول : أما قوله : «وهذا المأخذ يشبه الاستدلال» . فهو ممنوع ؛ بل هو نفس 
الاستدلال . فيجب الاقتصار على قوله : «هو هو» . 
وأما قوله : «ولكنه أدخل» الح ؛ فلا يفيده في موضوع النزاع شيئاً : فإن النص 
الدال على حجية السنة » لا يقال : إنه نص على الأحكام الفرعية التي ثبتت بالسنة . 
كا يقال : إن قوله تعالى : إوأقيموا الصلاة4 ؛ نص على وجويها . 
ثم نقول له : إن هذا المأخذ يعكس الأمر »ء فيكون القرآن هو المبين لما في 
السنة : فإن القرآن دال على حجية السنة ؛ والمعقول : أن الدال هو الذي يبين ما 
اشتمل عليه المدلول وما ثبت به ؛ لا العكس . 
وإن أبيت إلا أن المدلول هو المبين للدال - قلنا لك : قد ورد في السنة أيضاً 
ما يفيد وجوب العمل بالقرآن ؛ فيكون القرآن أيضاً مبيناً لما في السنة على ما 
ذكرت » ولا يصح أن يكون مسقلا . أفتقول بذلك؟ 
نا نا فنك 
المأخذ الثان 
قال الشاطبي 9" رحمه الله تعالل: 00 
(90) جاص . 
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(ومنها : الوجه المشبور عند العلماء ؛ كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره 
من الأحكام : إما بحسب كيفيات العضل 4 أو أسياية + أو شروطه أو وا هه أو 
لواحقه » أو ما أشبه ذلك . كبياهها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها 
وبحودها وسائر أحكاهها ؛ وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونُضب الأموال المركاة 
وتعيين ما يزكى مما لا يزى ؛ وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في 
الكتاب . وكذلك الطهارة الحدئيّة والخبثية » والحج » والذباتح والصيد وما يؤكل 
مما لا يؤكل والأنكحة وما يتعلق بها : من الطلاق والرجعة والظهار واللعان ؛ والبيوع 
وأحكاها » والجنايات من القصاص وغيره . كل ذلك بيان لما وقع مجملاً في القرآن ؛ 
وهو الذي يظهر دخوله تحت الآية الكريمة : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إلهم# .» 

«وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق ؛ أتجد في 
كتاب الله الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ - ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو 
هذا - ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسّرا؟ إن كتاب الله أببم هذا ء وإن السنة 
تفسر ذلك . وقيل لمطرّف بن عبد الله بن الشِّخِير : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال 
له مطرف : واللّه ما نريد بالقرآن بدلاً » ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا . وروى 
الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول الله يليّةِ ويحضره 
جبريل بالسنة التي تفسر ذلك . قال الأوزاعى : الكتاب أحوج إلى السنة من 
السنة إلى الكتاب . قال ابن عبد البر : يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه . 
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب » 
فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله ؛ ولكني أقول : إن السنة تفسر الكتاب 


وتبينه .» 


(59) ج؛ ص 158-150. 
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«فهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود » وأشبر في استعمال العلماء في هذا 
المعنى» . ْ ْ 
ند فنا 
ونقول : إن أردت أن تبين لنا - بهذا المأخذ - أن بعض السنة بيان لما في 
الكتاب من الأحكام المجملة التي نص عليها : كوجوب الصلاة والزكاة . - : فهذا 
ا 
وإن أردت أن جميعها كذلك : فهذا أمر 1 توضحه لنا ؛ وعلى ذلك يكون قولك : 
«كل ذلك بيان لما وقع مجملاً في القرآن» . - إذا أردت به جميع السنة - : ممنوعا » 
ولا تحاول إثباته لنا . 
وقد تقدم لك - في المبحث الثاني (:؛) - : أن لكل من المخصص والنام ناحية 
بيان للمراد من نص الكتاب » وناحية استقلال بإفادة الحم فيا عدا هذا المراد . 
ومثلهما في ذلك سائر الشروط والقيود . فتأمل ذلك وتدبره : يظهر لك ما في 
كلامه من الخلط والإبهام . 
م فنك 
وأما قول عمران : (إن السنة تفسر ذلك» . فلا يفيد حصر السنة في المفيّرة ؛ 
وإنا تعرض للتفسير : لأنه الموجود في مثاله الذي أراد أن يقنع به الخصم . 
ا نا فنا 
وأما قول مُطَرّف : «ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا» . فهو يفيد: أن 
القرآن قد يشتمل على حك م ينص عليه نصاً يستطيع امجتبدون أن يستنبطوه بحسب 
أوضاع اللغة ؛ فيستقل مِفيِ بإفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل : لعلمه بم 
في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو : بتعل الله تعالى إياه » بواسطة 
جبريل أو الإلمام . وهذا يحقق ما ذهبنا إليه . 


(0) ج؛ ص37 . 
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تنا فنك 
وأما عبارات الأمة التي نقلها بعد ذلك - : فلا تفيد حصر السنة في البيان 
فنا فنك 


المأخذ الثالث 

قال الشاطى () رحمه الله تعالى : 

(ومعاء النطر إل مدل عليه اكات :نواعتل نواه توخوه اق النينة عل 
الكمال» زيادة إلى ما فيها: من البيان والشرح . وذلك : أن القرآن الكريم أى 
بالتعريف بمصالّ الدارين جلباً لماء والتعريف بممفاسدها دفعاً لما. وقد مر أن 
المصِالحٌ لا تعدو الثلائة الأقسام » وهى : الضروريات ويلحق بها مكملاتها ؛ 
والحاجيات ويضاف إليها مكملاتها ؛ والتحسينيات ويليها مككلاتبا . ولا زائد على 
هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد . وإذا نظرنا إلى السنة : وجدناها لا تزيد على 
تقرير هذه الأمور؛ فالكتاب أت مها أصولاً يرجع إليباء والسنة أتت بها تفريعاً 
على الكتاب» وبياناً لما فيه منها. فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك 
الأقسام . 

نا فنك 

ونقول له : إن هذه المصالح والأمور العامة » قد تأصلت في السنة كا تأصلت 
في الكتاب » وتفصل بعضها في الكتاب 5 تفصل بعضما في السنة . وكل منبهما 
وحي من عند الله » مساو للآخر في الحجية والمنزلة : فليس لك أن تعين أحدها 
للتأصيل » والآخر للتفصيل . أفيجوز لك على هذا أن تقول : إن الكتاب لا 
يستقل بتشريع الحم » لأن هذه المصالحٌ قد تأصلت في السنة وتفصلت في 
لكا دو ا 


(4) جغ ا ص37. 
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ثم نقول : لو سلمنا أنها تأصلت في الكتاب فقط وتفصلت في السنة فقط - : ٠‏ 
أفيمكننا أن نستقل بفهم الأحكام التي لم ينص عليها تفصيلاً ولا إجمالاً » من هذه 
الأمور العامة .؟! 

لو فرضنا أن الكتاب نص نصاً صريحاً على هذه المصال العامة ؛ ولم ينص لا 
هو ولا السنة على تفاصيلها - : أفيمكننا أن ندرك أن صوم رمضان واجب » 
وصوم يوم العيد حرام ؛ وأن السارق يحد بخلاف الناهب والمختلس ؛ وأن حد 
السارق قطع اليد اللهنى في أول مرة ؛ وأن حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام » 
وحد الثيب الرجم . إلى غير ذلك .؟ ! 

ألم تر أن المعتزلة لما ذهبوا إلى قريب مما ذهبت إليه - وهو قاعدة الحسن والقبح 
العقليين - اعترفوا صراحة : أن العقل قد لا يبتدي إلى بعض الأحكام .؟ 

فإذا كانت هذه المصالح والأمور العامة - على فرض أن الكتاب نص عليها 
صراحة - لا يمكن للمجتبد أن يستقل بفهم الأحكام منها - : كانت لا تغنيك فتيلاً 
في محل التراع . 


المأخذ الرابع 
قال الشاطبي () رمه الله تعالى : 
«(ومنها : النظر إلى (مجال الاجتهاد) الحاصل بين الطرفين الواضحين - وهو 
الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع - و (مجال القياس) الدائر بين 
الأصول والفروع ؛ وهو المبين في دليل القياس .» 
«ولنبدأ بالأول ؛ وذلك : أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه 
أو في السنة - ا تقدم في المأخذ الثاني - وتبقى الواسطة على اجتبهاد » والتباين 
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نجاذبة الطرفين إياها ؛ فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذء فيترك إلى أنظار 
المجتبدين حسوا تبين في كتاب الاجتهاد . وربما بعد على الناظر » أو كان محل تعبد 
لا يجرى على مسلك المناسبة : فيأقي من رسول الله يقي فيه البيان » وأنه لاحق بأحد 
الطرفين أو آخذ من كل واحد منبما بوجه احتياطى أو غيره . وهذا هو المقصود 
هنا)» . 

ثم قال(") : «وأما مجال القياس : فإنه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى 
ما كان من نحوها أن حكمه حكمهاء وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أن 
بعض المقيدات مثلها ؛ فيجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع : اعقاداً على بيان 
السنة فيه . وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصاً - في حم 
في الكتاب أصلاً » وجاءت السنة بما في معناه» أو ما يلحق به أو يشبهه أو 
يدانيه - : فهو المعنى ههنا. وسواء علينا أقلنا : إن النبي مَلٍْ قاله بالقياس أو 
بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا تجرى المقيس » والأصل الكتاب شامل له بالمعنى 
المفسر في كتاب الأدلة .» . 

تنبا نا فنا 

ونقول : حسبنا في الرد عليك قولك : «ورما بعد على الناظر أو كان محل تعبد 
لا يجري على مسلك المناسبة ؛ فيأتي من رسول الله مي فيه البيان» . - ٠:‏ حيث 
إنك اعترفت أن الواسطة بين الطرفين - المنصوص علهما في الكتاب - قد يعجز 
المجتبد عن إدراك حكمها من الكتاب ؛ وأن رسول الله يي يسنه ويشرعه لنا . غير 
أنك تسمى تشريعه حينئذ بيانا ؛ ونحن سميه استقلالاً فقط : حيث إن الكتاب 
ل ينص عليه نصاً يمكن اجتبد أن يفهم الحم منه على وجه التفصيل » ولا على 
وجه الإجمال . 
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ومثل ذلك يقال في مجال القياس - : فقد يعجز المجتبد عن إدراك الحم في 
الفرع على نحو ما قررته في مجال الاجتبهاد . 

ولا مهمنا أن يكون هذا الحم - في الواسطة أو الفرع - قد سنه يَليةِ بواسطة 
وحي أو اجتباد قد وفقه الله إليه بما أوتٍ : من الحكمة والعم المفقودين في غيره . 

وإنا المهم : أنه شرع ما لم ينص عليه في الكتاب ؛ وكان تشريعه حجة : لأنه 
إما بوحي » وإما باجتباد معصوم فيه أو مقّر على حكيه . فاجتباده - من حيث 
هو - ليس بحجة ؛ وإنا جيته ناشئة عن عصمته فيه » أو عن الإقرار على حكمه . 

وأما إذا كان حكم الواسطة أو الفرع قريب المأخذ - : فإن كان قربه من ناحية 
أن الشارع قد نص على علة أحد الطرفين أو الأصل في الكتاب » ووجدنا هذه 
العلة شاملة للواسطة أو الفرع - : فلو جرينا على أن النص على العلة نص على 
الحم في جميع ما وجدت فيه ؛ كان الحك في الفرع أو الواسطة منصوصاً عليه في 
الكتات 6 وكانت: السنة عسة عن قبيل ا المؤكدت و35 كنذا ل فيك 35 
الشارع لم ينص على علة كل حكم في الكتاب ؛ بل ذلك نادر . أما إذا نص على 
العلة في السنة : كانت السنة مستقلة بإفادة الحم في الواسطة أو الفرع . 

وإن كان قربه من ناحية إمكان استنباط العلة من غير النص - : 
كالمناسبة . - : كان الح في الواسطة أو الفرع ثابتا بالقياس . وكذا إذا جرينا - 
في الشق الأول - على أن النص على العلة ليس نصاً على الحك . 

وكأنك تريد أن تقول - حينئذ - : إن القياس قد استقل بالحك ؛ فلا استقلال 
للسنة . على ما يشعر به قولك : «وسواء علينا أقلنا : إن الني رَولةٍ قال له بالقياس 
أو بالوحي ؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس .» . 

. فنقول لك : إن تشريع الله تعالى بأي نوع من أنواع الوحي غير مقيد بما يجري 
في أفهامنا ولو كان ما يجري في أفهامنا ظاهرا كل الظهور ؛ فله أن يخالفه » وله 
أن يوافقه . والقياس دليل ضرورة : لا يعمل به إلا عند العجز عن معرفة حك الله ؛ 
بواسطة أي نوع من أنواع الوحي . فهو بجانب السنة لا قيمة له سواء أوافقها أم 
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خالفها ؛ حتى السنة التي تكون عن اجتباد وقياس : فإنا ‏ نحتج بها حينئذ إلا من 
حيث العصمة عن الخطأ في الاجتباد » أو تقريرٌ الله له يي على الحك . 
ل ا از الت لس كلو بصي والقياتن 
اقول - 0 يسوعٌ لك أن تثبته تثبته بالسنة 0000 
أن تقول : إن السنة متأخرة عن القياس » وإنها إذا وافقته يكون هو المؤسس لحم 
والسنة هي المؤكدة » وإن القياس يقوى على الاستقلال دومما . - : فهذا أمر ليس 
لك فيه أقل شببة 
نذا جنا إن 
المأخذ الخامس 
قال الشاطى (:) رحمه الله تعالى : 
وونا التظر إل :ما القت من ادل القران المتفرقة من معان جتمعة : فإن 
اك و بض ل د 
ذلك المعنى م 0 الدال على أن 
السنة إنما جاءت مبينة للكتاب . ومثال هذا الوجه : ما تقدم في أول كتاب الآدلة 
الشرعية » في طلب معنى قوله (عليه الصلاة والسلام) : «لا ضرر ولا ضرار» من 
الكتاب . ويدخل فيه ما في معنى هذا الحديث من الأحاديث .» . 
دا نا فن 
ونقول : هذه المعاني الكلية (التي استنبط الني يَلْيّةِ من جزئياتها الموجودة في 
الكتاب) : قليلة بالنسبة لسائر السنة ؛ وقد لا يمكن لغيره يَْةِ أن يأخذها من 


(4) جغ ص27 -18. 
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جزئياتها ؛ وقد يكون علمها بطريق الوحي » لا بالاستنباط من الجزئيات . 

ثم إن المعقول : أن الجزئيات هي المبينة للكليات ؛ فالقرآن هو المبين لكليات 
النتة عل هذا 

ولو سلمنا العكس : ففي القرآن كليات لما جزئيات في السنة ؛ فالقرآن مبين 
على ما تقول . 

كنا ينا فنا 
المأخذ السادس 

قال الشاطي 0) رحمه الله تعالى : 

اومان * النل إل تماصيل الأجاديك ق تفاصيل القران #«وإن كان :فى اليلة 
بيان زائد . ولكن صاحب هذا المأخذ يتطلب : أن يجد كل معنى في السنة مشاراً 
إليه - من حيث وضع اللغة» لا من جهة أخرى - أو منصوصاً عليه في 
القران .»© . 

انا تنا 

ونقول #اجيذاتفى التاغية "الذي لراغء لكاة مطل لاندهينا اله ا«مق :وود 
سنة جاءت ما ل ينص عليه الكتاب نصاً يمكن للمجتبد أن يأخذه منه : بحسب 
أوضاع اللغة » ومعانيها الحقيقية والمجازية . ولكنه لن يتم ؛ ومحاولة تطبيقه على 
جميع ما ورد في السنة : محاولة فاشلة . 

وقد اعترف الشاطى نفسه بذلك؛ حيث يقول 7) - تعليقاً على هذا 
الدالعوا ب ْ 

دولكن'القرآن للاايقي بيذ القسنوة ل" النض والاقنا ره الغربية الى تتفسلها 
العرب » أو نحوها .» ْ ْ 


(0؛) ج؛ صف - ذا. 
(45) ج؛ ص 01. 
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«وأول شاهد في هذا: الصلاة والحج والزكاة» والحيض والنفاس » واللقطة 
والقزاضن- والسافاة »> والديات والتسامات وأشاء ذللكق دفن امور له فى ») 

«فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه ؛ إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ : لا يقبلها كلام 
العرب » ولا يوافق على مثلها السلف الصال ء ولا العلماء الرااضخون في العم .» 

(ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه : فلم يوف 
به إلا على التكلف المذكور » والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة : ل( يتأت 
له فييا نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة . فكان ذلك نازلاً بقصده 
الذي قصد» . اه. 


تنا نا فنا 


بيان أن الخلاف لفظي مع فريق وحقيقي مع آخر 

لعلك - بعد اطلاعك على هذه المأخذ » وما كتبنا عليها - تدرك ؛ أن أصحاب 
المآخذ الخفسة الأولى » إنا يخالفوننا مخالفة لفظية ؛ حيث يذهبون : إلى أن جميع 
ما في السنة مبينة بمعنى من المعاني التي علمتها من مأخذم ؛ ولا يقولون : إنها 
مبينة » بمعنى : أن القرآن قد نص على كل حم جاءت به السنة ولو على سبيل 
الإجمال ؛ وأنه ليس السنة وظيفة إلا إيضاح أحكامه المجملة وشرحها . 

وعلى ذلك : فهم لا ينكرون وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناه ؛ وهو : 
أن ترد بما ل ينص عليه الكتاب . وإما نفوا الاستقلال بمعنى يتناف مع ما أرادوه : 
من معاني البيان . 

ونحن لو سلمنا لهم مآخذهم : 1 يكن هذا التسليم منافياً لمذهبنا بال . ألا ترى 
أن الشافعي الذي يقول : إن من السنة ما هو مستقل . - يقول في الوقت نفسه 
بالمأخذ الأول (90) ,؟ 


(40) انظر ما حكي عنه في (ص250) . 
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غير أن الذي نأخذه على هؤلاء (ومنهم الشاطي) هو : أهم م يبينوا مقصدمم 
ا الأمن:» بل 4 غبرزا عن مدهت بعبارات موشة تخلاف الحقيقي معنا » 
وأقاموا الأدلة » وطعنوا في أدلتنا بدون موجب لذلك كله . 

ولعلهم لم يفهموا معنى الاستقلال والبيان عندنا؛ ولكن هذا بعيد: فإن 
الشافعي - وأظنه أول من كتب في هذا الموضوع - قد بين موضوع النزاع بأوضح 
عبارة(0) . 

# ا 

وأما أصحاب المأخذ السادس : فهم الذين يخالفون مخالفة حقيقية . - : 
حيث أنكروا ورود السنة بما ل ينص عليه الكتاب » وحاولوا رد جميع ما جاءت 
به السنة إلى نصوص قرأنية . 

وقد علمت أن الشاطبي ( يتابعهم على ذلك . 


تن ند فنا 
كلمتان للشافعى فى هذه المسئلة 

وللشافعي (رضي الله عنه) كلمتان : رزينتان هادئتان» قاطعتان لألسنة 
الخصوم على أي مذهب كانوا؛ مستأصلتان جذور الشغب والنزاع على أي لون 
كأآن. -: 
-١‏ قال( (جزاه الله عن الإسلام والمسلمين » أفضل ما جزى به اجاهدين 
اخلصين) - قبل أن يذكر المذاهب في النوع المستقل التي نقلناها فها سبق( - : 

«(وما سن رسول الله فيا ليس لله فيه حك - : فبحك الله سنه . وكذلك أخبرنا 
الله في قوله : «إوإنك لتبدي إلى صراط مستقيم . صراط الله» .» 
ظ (0)) انظر ص /له - 018 . 


(45) في الرسالة (صهه- 6م) . 
(:5) ص 05-0. 
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((وقذ سن رسول الله مع كتاب الله » وسن فيا ليس فيه بعينه نص كتاب 200 . 

«وكل ما سَن : فقد ألزمنا الله اتباعه » وجعل في اتباعه طاعته » وفي العَنُود 
عن اتباعه معصيتّه التي ل يَعْذِر بها خلقاً » وم يجعل له من اتباع سنن رسول الله 
تخرجاً : لما وصفثٌ » وما قال رسول الله . أخبرنا سفيان عن سام أبو التَضْر (”) مولى 
عمر بن بيد الله : سمع عبِيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله قال : 
(لا ألفين ادك متكا عل أريكيه : يأتيه الأمر من أمري - : مما أمرت به » أو 
بيت عنه . - : فيقول : لا أدري » ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .» (09) . اه 


؟ - وقال 9") (رضي الله عنه » ونفعنا بعلمه) - بعد أن ذكر المذاهب في النوع 
0 : 

«وأيُ هذا كان : فقد بين الله أنه فُرضَ فيه طاعة رسوله ؛ ول يجعل لأحد من 
خلقه عذرا بخلاف أمرٍ عَرَفه من أمور رسول الله » وأنْ قد جعل الله بالناس كلهم 
الحاجة إليه في دينهم » وأقام عليهم حجته بما دَِ عليه : من تبيين رسول الله معاني 
ما أراد الله بفرائضه في كتابه ؛ لِيَعمَ مَن عرف منبها ما وصفنا : أن سنته ملك إذا 
كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيا فيه نص كتاب يتلونه » 


(0) قال الأستاذ أحمد شاكر (حفظه الله) : «مراد الشافعى (رضي الله عنه) : أن رسول الله 
يلي سن في أشياء منصوص علها في الكتاب - بيانا لحاء أو نحو ذلك - وأنه سن أيضاً أشياء 
ليس فيها بعينبا نص من الكتاب .» . اه. 

(00) انظر ما حققه الأستاذ أحمد شاكر: من صحة هذا التعبير. 

(00) انظر تخريج الأستاذ شاكر لهذا الحديث (ص )1١ - ٠١‏ لتتأكد من صحته » وتعلم أن محاولة 
صاحب مفتاح السنة (ص )٠١١‏ تضعيف حديث المقدام بن معد يكرب (المذكور فها سبق) لا تحدث 
أدنى شبهة في ححته . 

(0) ص ٠١‏ ول 
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وفها ليس فيه نص كتاب أخرى  )(‏ : فهى كذلك أين كانت » لا يختلف 
حك الله ثم حك رسوله ؛ بل هو لازم بكل حال .» 
«وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع : الذي كتبنا قبل هذا .» . اه . 
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وبعد: فهذا آخر ما فتح الله علي به » ووفقني لكتابته ؛ في هذا الموضوع 
الجليل » والبحث الخطير » الذي أعترف فيه بالعجز والتقصير . 

ولعلي أكون قد أصبت في بعض مسائله » وشفيت الغليل في ثيء من مباحثه . 
فإن يكن ذلك حقاً : فبفضل الله وهدايته » وحسن توفيقه وعنايته . 

«اللهم ؛ فكنا ألمت بإنشائه » وأعنت على إخهائه : فاجعله نافعاً في الدنيا » 
وذخيرة صالحة في الأخرى ؛ واختم بالسعادة أجالنا» وحقق بالزيادة آمالنا؛ 


(00) قال الشيخ شاكر : «كلمة أخرى صفة لموصوف محذوف » هو : سنة» يعنى أن السنة إذا كانت 
للبيان فها ورد فيه قرآن » وكانت سنة أخرى فيا ليس فيه نص من الكتاب : فهي كذلك على الحالين : 
طاعة الرسول فرض في النوعين » لا يختلف حك الله ثم حك رسوله بل هو لازم بكل حال .» . اه. 
تم ذكر أن هذه الكلمة قد وردت في بعض النسخ المطبوعة بالحاء المهملة » وأن هذا خطأ مخالف 
لأصل الربيع . 

وأقول : لعل الصواب : «ففها ليس فيه نص كتاب أحرى» بالحاء المهملة) وتكون هذه الجملة 
جواب (إذ) . والمعنى صحيح » بل هو المقصود للشافعى - فها نظن - : لما لا يخفى . وتكون «الواو» 
في قوله : «وفيا» . محرفة عن «الفاء» . أو نقول : إن الشافعى استعمل الواو مكان الفاء ؛ وهو استعمال 
جائز قد ورد في كلامه في بعض المواضع الأخرى . 5 اعترف به الشيخ شاكر . ولا مخالفة في الواقع 
بين النسخ المطبوعة وأصل الربيع لجواز أن يكون الربيع قد أخطأ في الكتابة . على أن الأستاذ قد 
اعترف بأن هذه الكلمة كتبت في الأصل بشكل يصعب قراءته إلا على من مارس مثل هذه الخطوط 
العتيقة ؛ ولك ما اعتمد عليه في التصحيح : أن قاعدة الخط واضحة في أنها لا تقرأ إلا «أخرى» . 
ولا يخفى أن هذا لا يصلح معيناً لأحد الاحتالين ولا مبطلاً للآخر. 

على أنا لو سلمنا أن العبارة بالخاء صحيحة »؛ قلنا : إمبا صفة لموصوف محذوف تقديره : حجة أخرى . 
لا: «سنة» 5 قال . وجواب (إذا» أيضاً قوله : ففيا . والتقدير : فهى فيا ليس فيه نص كتاب حجة 
أخرى . 7 7 ١‏ 

ويكون قوله : «فهى كذلك» الخ . - على كلا التقديرين توضيحاً لليواب وتأكيدا له . والله سبحانه 
وتعالى أعم . 


04 


واقرن بالعافية غدوّنا وأصالنا » واجعل إلى حصنك مصيرنا ومآلنا ؛ وتقبل بفضلك 
أعالنا . إتك محيب:الذغوانت »-وفقيطن الخيرانت 6 

والمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين ؛ وصلى اللّه على سيدنا 
محمد خاتم النبيين » وإمام المرسلين » المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله وححبه » 
والمتمسكين بسنته أجمعين . 


الفهارس 


. الآيات القرآنية‎ - ١ 
. ؟- الأحاديث الشريفة‎ 
. ب الأعلام‎ 9 

؛- الفرّق. 
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-١‏ الآيات القرآنية 


الآية : الصفحات 
#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسمع...© . . . . قل 
#اتبع ما أوحي إليك من ربك ...© ا ل ري 
#استجيبوا لله وللرسول . . .# واجيع نواه او فيد ٠‏ لالم 
#الذين آمنوا ول يلبسوا إيامهم بظم . 2 اي ل 
#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ...#4 ل 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . .2# امو و عه 0020 خا 
#أن تَضِلَّ إحداها فتذكر إحداها الأخرى...©» . . ل 
«إن أتبع إلا ما يُوحى إل ...4 ا ا رد 
«إن الحك إلا لله ...4 ل 
#إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ...2# . . . 0 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا. . .»© و ا 22020202020 “لك 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات . . 0 عام افق 
«#إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله . . .# ااا ااا 
«#إن الله لعن الكافرين وأعدّ لمم سعيراً...» . . . 0 
#إن الله وملائكته يصلون على الني ...© . . .. 9 
«إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات . . .»4 مد 000000 الها 
«وإن عبادي ليس لك عليم سلطان...»# 0 0 
##إن يتبعون إلا الظن . . .4# ا ا ال 0 
«وإنا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار . . .© #000 كن 
«#إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا . . .»# ودع مق 0 وينم 
«إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . . .© ووو اوحو بو 00000 طايه 
«#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ...© . . . . 8 
«#إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم ...# . . . 4 
#إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا...# . . 4 


غ0 


الاية الصفحات 
«إفا أنا بشر مثلك ...»4 00 
«9إنه من عبادنا الخلّصين . . .4 ل ا 000000 | 
«إني أرى قٍ المنا 0 أذبحك . 000 ل ا كرض 
«أرقك عل عد سن رج * وا الك ما ا ال 00000000 كك 
«إلا ما ذكيم ...4 ا 
#تالله إنك لفي ضلالك القديم ...4 ا ا ا 0 
«تبياناً لكل شيء . . .4 اناا لو أو عانق امسدياني 0 لأضياة 
«#تريدون عرض الدنيا . . .# ع تب و اياضم 00000 .نلا 
#تلك آيات الكتاب المبين . . .»© 0 
هوم جعلناك على شريعة من الأمر...»# ااا ااا اال 
«وحتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود...» 31 
رسلا مبشرين ومنذرين ...# لع ا الح ا د و ع 000000000 ناكا 
##سنة اللهالتي خلت من قبل ...#4 ا 00 3 
#سيقول السفهاء من الناس 4 ا ل لض 
#إعسى رب أن يبلك عدوم ...© اع بو ع اا 0 لم5 
«إعفا الله عنك ل أذنت لمهم...» لل ملل .610*000 100 "لاه 
كقاء كذخلاء »5١١‏ 

1 1 

#علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب ولا ينسى ...4 0 مغ 
«#قآمنوا باللّه ورسوله . . .# م ا ااا زان 
00 كل واحد متهما. ...»© 0 لاك 


«وفأ دن لمن شئنت منبيم 3 00 ودح ا لا و ممت 152-2000000 
2 فاعتبروا 5 أول ال تعما وب . 08 وا ع ل الخد و وم ل 0 5سا 
«فاقرأوا ما تيسر منه...# ا ااا لدان 


5 ظ 
م 


0 


ل ادق سو سي سق سق سق مق سق 


فامسحوا بوجوهك وأيديك . . 
لا يبال ها ينمل .وم ببالون . 4 
لا يضل رب ولا ينسى . 00 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 00 


لقد جاءم رسول من أنفسم ...4 . 


ل مد ماج 


«. م.م م مه 


اه ا ا 


ما ضل صاحيم وما غوى 


0 


ما فرطنا في الكتاب من شيء...# 


ع" ك5 


كن لني أن يكون :له أسرق : . .> 


ما كن تدري ما الكتاب ولا الإعان . 


ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفدي : 
0 4 


نحن نقص عليك أ 


حسن القصص ...© 


0 


ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . 0 


نا 

مانا 

لت قث يحت 
0ظ10 

51 4504 8 
515 

١5١ كماء‎ 

زلف 

١١ م٠٠‎ 

211 اطرائك 
٠غ 207١‏ 055 
1 

١ولء‏ "لااء ممقاء 
5١1 »‏ 

١١ 1٠٠٠ 

احلا 

18 


01 


م 
3-2 
- 


نولّه ما تولى ونصله جِهم ...4 ع ين ووو و 220222 جز 
ن . والقلم وما يسطرون ...# ف حم امد ل وى ع ف ا 0202020202 ,2202020 لرلائكة 


سورد سر 


#إوأتموا الحج والعمرة لله . . .4 8570000000 
#وأحل الله البيع وحرم الربا. ...#4 اجام يد 22020 كيبن 
##وأحل ل الطيبات . . .# د ةا ا يه 0020 ال 
«إواحل لك ما وراء ذلك ...4 لضو ع و الو م ا مزق 
«إفإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصمّ الدعاء . . 4 : 001 
#فتوكل على الله إنك على الحق المبين . . 1" 
#فسبحان الله حين قسون وحين تصبحون . 0 5 
30 فكفارته ثلاثة أيام . 06 مد ور ا و ل 00000 كلاه 
#فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً . . .4 و دا لواحو و علو انه نذا 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره...» داوم 000202020 الؤفن 
«إفن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره ...4 ومع عا موا لي ابت لاا 
«إفنسي وم نجد له عزماً . . .4 ل ا تر 
#فهل ينظرون إلا سنة الأولين . . .* ا0ا0000 اها 
#فويل للذين يكتبون الكتاب ...»# فلا000 فم 
«إفلا أقسم بما تبصرون . ..# الل ل 
#فلا تقل لمما أف...# ا ا ا ا نض 
##فلا وربك لا يؤمنون حتى...# مادا ع مدن لم وا صقم 

0١5 605 48‏ 
#فيتبعون ما تشابه منه...»# جف كو لبف اموق .000000000 .هللاا 
«إقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . 00 مع ا مايا 000000000000 
قل أطيعوا الله والرسول . . .4# ا ا 0000 للم 
«#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . . .4# فونه اه على 2< ريات 


/اغ0 


الآية : الصفحات 


«قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي . 8 3 
#قل هذه سبيلي أدعو إلى الله . . .© يللين 
موقل : يا أيها الناس » إني رسول الله إليم ا 001 54 
#كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس . . .© اي 0 دن 
كتب علهم إذا حضر أحدي الموت ...© . ٠...‏ 3 


أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو علي . 500005 8 
طلا تأكلوا أموالك بينم بالباطل . . .© م 2000 آذ 


#لا تجعلوا دعاء الرسول بينم . . .© ل 50 
إلا تحرك به لسانك لتعجل به . 000 ا ا ال انيف 
إوإذ تقول للذي أنعم _ الله عليه . 2 اا 1 
#وإذا بدلنا آية «مكان أيه 4 0 ا ااال | 
«وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله ...© . . . . 11 1 
#واذكرن ما يتلى في بيوتكن . . .© ا 0000 5خ 
#إواذكروا نعمة الله عليك ...4 ا ا 00000 ٠0‏ ا 
#والذين يكتزون الذهب والفضة . . .»© مويو ينث 00 لان 
#والنجم إذا هوى . ..# م ا اا 0 ان 
#إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ...»© . اله 
«#وإن تطيعوه تبتدوا. . .»4 و ل الم لخ 000 م 
#وأنزل الله عليك الكتاب والحكية ...# 0 دن 
#وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس . . .#4 ف ع و يج ع الل 

078 » 0٠ 
#وأنزلنا إليك الكتاب بالحق . . .»© 0 ل ا‎ 
#وإنك لتدعوم إلى صراط مستقم ...»# ف 000 ا‎ 
#وإنك لتبدي إلى صراط مستقهم ...»# وساي ام 000000 خلالة‎ 


0148 


الآية : الصفحات 


وإنك لعلى خُلّقَ عظم ...4 ود لت له ادو ع لعي 00182 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين . . .© م ويم 0 ]لما 
وداود وسليان إذ يحكمان في الحرث ...© . . . . 107 514 
ورفعنا لك ذكرك ...»© لأسيو 0 مكنا 
وشاورم في الأمر...»# م و و مك 00020 كا 
وعاشروهن بالمعروف . 4 ا ا اال ا اا ااا ارين 


سوه سببقه زد سروه سويد 


ٍ, 
#وكذلك أوحينا إليك روحاً ارا و ا ب اع كل 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطأ . . .4 د 00 كللأنا 
«إولا تأكلوا أموال؟ بينم بالباطل . . .4 ووم 0000 هنا 
ولا تبطلوا أعالك ...4 ا لوي 000000 ليرا 
#ولا تجعلن مع الله إلا آخر ...»4 عد 0000 “© خا 
#إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً . . . . . 0 
#ولا تقف ما ليس لك به عم ...»4 ا ا ا 
«ولا تلقوا بأيديك إلى التبلكة ...4 ل 1 
#ولله على الناس حج البيت ...»4 ب ا 0000 ذم 
#ولن تجد لسنة الله تبديلاً . . .»4 ع 
#ولن تجد لسنة الله تحويلاً . . .4 ل 0000000 طن 
1000 حتى نعم المجاهدين من 4 كن 
#ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن . . .4# ا ا 0 
وزلدا نسل لضي روي 4 ع من موك و ا ينانا 
#وليبتلي الله ما في صدورك ...4 7 ااا 000 
#وليطوفوا بالبيت العتيق . . .»4 فج يو خض م 000 لص نا 
وما أتام الرسول لغنذوه 5 42 ل ل اا ا الل ست نفك 


الات اليرت سردت 
538 /الاء.؛ ١خ48ه. 0٠١‏ 


016 


م 
0 
_ 


وما اختلفتم فيه من شيء...4 55000000 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ...»# 00 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لمم...# 

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا...4 0000 

وما خلقت الن والإس إلا ليعبدون...#© : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا...»# ل ا ا 1ن اله 
وما من دابة في الأرض ولا طائر . . .»© 5000 

وما يعم تأويله إلا الله . . .4 ل 

وما ينطق عن الموى . 00 و ني اندي بل لوا ل لنت مدت ال 11-1 
ومن الليل فتبجد به نافلة . 00 لحو ا 1 2 

ومن لم يؤمن بالله ورسوله . . .4 و خا لع ملز ا 

ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه...©28 . 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له المدى ...© لال 
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله . . .* 00 

ومن يطع الله والرسول فأولنك مع .. .»# 1 

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ...© . . . . 

ومناة الثالثة الأخرى . ..# 00 

وتزلنا غليك الكتاب تيان لكل كوه .4 .+ 044 :14 05 
ووجدك ضالاً فهدى . . .4 ين عد بدا م و “هلانت 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره . . .4 ف عت د أي اليك و جه ب 

ويقولون آمنا بالله وبالرسول . . .#4 ا 0 

هو الذي بعث في الأميين رسولاً منبم . ا 

يا أبت افعل ما تؤمر...# 00 


ا ا سا وا ساسا ا ا ا ل لوللا واوا ولق 


وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع . ..» مونل و ١‏ 0 الايد 


3 
0 
لذن 
ا 


11 
بذكن 
5 
551 
يكنا 


الآية : الصَفتخات 


يا أيها الذين آمَنوا آمنوا باللّه ورسوله ...© . . . . 54 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا . . .» لي ااا امك 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسبحدوا . . .»# 0000000 تيه 
يأ أدبا الذين أَعَبوا أطيعوا الله واطيهوا الزسشوق وأولي الأمر منك . . .05-1791177 
با.. ايا الذين متو يعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ...4 ١11‏ 


: 

1 

ظٍٍ 

ٍِ 

2 
فيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله . . .4# . 0 
فيا أمها الذين آمنوا كتب عليك الصيام . 00 ا 3 
يا أيها الذين آمنوا: استجيبوا الله والرسول ...© . . 0 
فيا أيها الرسول بِبّْ ما أنزل إليك ...4 مود تاي 
«إيا أيها الناس إني رسول الله إليك . . .4 كدي عا وس 22020202 > لا 
ليا أيها البي اتق الله ولا تطع الكافرين . با م " 
يا أيها الني إنا أرسلناك شاهداً...»* ااا اا 
#إيأمرم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر . . .# اوة اخي ا ا0000 ملكا 
هويا بني لا تشرك بالله . . .#4 ا 0 
يريد الله ليبيّن ل5...# رار روا ا ناوي 0020 مد كام 
#يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم...» . . . . 5 
لايس . والقرآن الحكيم 4 4 ات 00000 اما 
#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. . .* ااا 
«إيوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه . . .#4 ا ااا 0 


«اليوم 5-0 ل ديدم 5 2 الل م ءا .6 ل. الاو /ا56؟, 05١‏ 050 


00١ 


؟- الأحاديث الشريفة 


ال ل اين 000 اق 
اتقوا الله فى النساء فاهن عوان ا 00000 جا 
اق اديت عني إل ما عم ٠...‏ ا 0000000 كا 
احفظوه وأخيروا من - يار 
اجلسوا 2 زادك الله طاعة . ذا 00000000000 "50 
ليق ل الغتائم . . ا ا ل ل لاحي وا 115202002000000 
أخوف ما أخاف على أتي منفق. ... 000 لذ 
اذا استاةن أحدم ثلاث لي اا 00 000 
إذا استأذنت أحدم امرأته أن . . و ا اا ةا 
إذا حدثتم عني حورا تعر قوق : انم اي ا 0 “لا 
إذا راح أحدك الى الجمعة 0 و ااا رن 
ا 00 3 
ا اسم ل وم ار 0000000 "' لالع 
إذاظهر. بك" اندعق ام ا اا ااا ارد 
أرأيتم لو 0 7 ة بلوادي.. ةي 20 
استعن جينك . ا ا اا ارك 
اصضعت الددة ا فزلاتك دي 0 هيوم 
لا ا الع 01000 ط4؟ 
أفضل العبادات أحمزها . مم ل | 
ل 1 لظو مع 000020 المآ 
أكتاب مع كتاب الله . م ا ا ااا لك 
يي ا 00 5م 4150, لاغ 
اكتبوا: سم الله الرحمن الرحم ...2 0 ا ااا الل 


اكتبوا ذلك ولا حرج . . . لتك 


005 


الأسماء : الصفحات 
اكتبوا لأبي شاه. . .؛ ا اا اا ااا 1 
كال اها أخوقه عل ام من بعلا ده واي 002020 83 
يم اه بل ود ملع لقو 20000 “إل 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ا اناك 
لا بيغ الشاهد من القانب ...© ا 0 ايض 
لع يا 0 دمالكة 
اللهم اأرحم 64 اا ب د بد مار عر معط 0000000000 !ا 
عم شبد 0 لا 5 الله . ا ا ا د 
اه وين كحي ب 2020م 
أمتبوكون أنتم ...» ا م د 8 /1” 
اعقوا” كنات الله تسيو 2 بح ال دلومو مد 0020202020 مايه 
أمرت أن أقاتل الناسش:.. + ا ل ل 
أمرنا رسول الله آن: لآ تغلب عل أناناس اموق 0 
ام عفريل عند الست مر تار د ا الل 
أنتم أعم بأمون دتياء 1 المع بنك أ مسو ب جارك 
إن أخوف ما أخاف على أمتي اثنتان . . 0 80 
إن أخوف ما أخاف علي ما 0 مم ا 5220م 
إن «جريل أخبرق: أن :فييما قذرا :, 000 
إن ربي قال لي : :قم ف 0 فأتذرم . . 6 04 
إن هذا كلام الهو كتاية ب : لاو ال و ا 5000000000000 
إن الا مانة نولت من الما ع ع 8|300 
إن الله حبس عن مكة الفيل . . م و ا 00000 سكا 
إن الله لا ينرع العلم انتزاعاً . . ا و مخف م ع 2-220 كفنا 
اق الله ال بدسل الغيد 0 ند 000 ل 
إن الحديث سيفشو عن . . . وتو تا اموا ا ل 4/5700 


إن اير لا باق إلا "يلخي .ب 000 


009 
الأسماء : 


إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً . .. » 
دلقم الطصاي . 0 


إن القيطان قوميي أن لي د 
إن العين نائمة والقلب يقظان به...». 
إن اليد العليا خير من اليد السفى...» 
إنما الأعال بالنيات . . . » 0 
ها أناكقن ذا :أمرد اتش ديه يا به .: 
إن :تاكن أفى «ااتسون د د .د 
إفا أنا بشر وإنم تختصمون اليّ...» . 
عا سق الس 4 5 ش*<*« 
إغا الطاغة في المعروف +160 م 4 . 


إنه ليُغان على قلى فأستغفر الله . ..» 
فنع لو كخلوا بلا حرو "مرا من .: 
إن اتخذت خاتقا من ذهب...2» . . 
اق اغا ظنتت ظنا كه 5 


إن رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . 


وكيك لك تيبو م 6 
إني قد خلفت فيم شيئين ...2 ا 
إني لا أحل إلا ما أحل الله...» . . 
إني أتقام لله وأعلمكم بحدوده..., . . 
إن لأخشاء لله وأعلمم بحدوده.... 
إني ما آمرك إلا ما أمرك به الله...» . 


أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة ...: 


هه هه ه00 » 


#اى هاه 0ه 


# ا« 0#« 


«اا م هه هام 


« 0ه 0ه هه 0م 


؟0؟ , ١خ58؟غ‏ 15 


غ١٠‏ "ا 
5 , لاؤقاء, :؟؟ 
؟لمء ٠١4‏ 


534 
رات امرضا 
اذلكء 18" 


الأسماء : 


00 


ا ل سم 2000 


بلغوا عني ولو أآية . . 
لت 
ال لبك جلد مال وتريب عام 
البينة أو عد فى لير قي د 
البينة على المدعي 


# © ه # ا« هاه اع ه00 ه» 


تحدثوا عني ولا حرج » ومن كذب عل ...2 5 


تحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 


الحديث عني على ثلاث . ْ 


ع عد العا امور ا ل تا تهرك الو الوا ساس 


الحياء ل # ههه له له ده .ااه اها اع اه 
حديث "أرق بدر.. حقد مو جب او ال الود يد د !2 
حديث : أم زرع 2.0..» وج ل جو جو موسي كوك ا ونج فا 


: تسليمه من ركعتين في الصلاة الرباعية . 
: تمرغ معاذ في التراب . 

ث : توريث امرأة أشم 0 
٠:‏ حضه ولي على الصدقة . 

: خرافة 66.66 قا كوار ابقا الل لوا مهار موا لاوا وك الفاح له الفا اذه 


“السؤال عن الوضوه من 


# ا اه #0 هله له اه لها اه اه 


2 الف 


58١ . ؟0؟‎ 


000 


حديث : الغرانيق . 
حديث : مشاورت بك لأسا في يذل عطر قار لدنة.. 
حديث : مشاورته 0 بدر. 

ل 
حديث : النزول .. 
0000 + ب بعل أسفل الزداء أغلاه . 
خذوا عني مناسكم .. 
دعوق ما تركنة قإنا أهللة: من كان قبل .+ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 
شر البلاد الأسواق . 
الكنا هد يوس عا ليرا الا ل 
صدقة تصدق الله بها عليك . 
عبدي م تشكرني إذا لم تشكر من أجريت . 
عليم بالادم الأقرح 
عليه بضني وبق رخفا ذال شدي 2006 
لع ثلاثة وما موى ذلك فهو فضل. . خا ا 2 
سر فاد.ا هاا هد .ىد ةاا.دا قافا .د امام 
يه 


الو ل و ع وفنا ا لدي لحا الور اا ا اه 


هاه 0ه هه هه 0ه 0 ى 0 ى 


«ا هت © 0ه له له له اله هه ل ه.ى ا و٠‏ 


# هه له له #00» له اله لع هه 


هه ههه ىه 00« 


#ل هه له 0ه 0ه هاه .ه000٠‏ 


هه #0« هه 0 ه. 


ههه 0ه له ع 0ه 0 وى 


ا« ©« له هه هه اله هه ٠‏ 


«# ل« # هه« له له له ها اه 


هه 0ه ىه له م 


؟لىء غم 


10 

افكء 3غ 
1 

ثلاء ١ق‏ 


لاه » 8١؟,‏ 588 


/؟ 
مر 
نقذ 
كن 


0051 


الأسماء : الصفحات 


فيه الوضوء . . . » سا ا وس رو ل ل ع ا 4 
قؤلاء فإني فها لم يُوحَ إل ملك ...» فت 
قوموا انحروا ثم احلقوا...» طعود اولواحو اساي بسي 0000 نا 
قيّد العم ...»2 ودج جا ا عا جا أي الوم لما ل ب 0 0000020 ويا 


فيدوا العم بالكتاب ...2 ا ا ااا مسف 
القران صعب مستصعب على من كرهه...). . . . 3 
كان يل يقضي القضية...» .قاقد قاقد قاقد وق قا قا ا 2 09[ 
كان يلي يقبل وهو صانم . . . » ا ا ا ااا 2ل 
كق_ بالرد كذيا أن يديت يكل ماف يمف ١س‏ .1 3 
كل أن :بد خلوق الفقة إل حجن ا 0 05 ان 
كل ذلك ل يكن : انق اول اونا لا ل ل ا | 
كنت كرا عنقا تاشوك أن أعرفب اه ودس وري 0 تام 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء...» ا د 00 ,ا 
لا ألفينٌ اعد متكا عل أريكته .نم 1 بجو باذ لفل حم نفد 05035 6/0265 

3 ردك انك 


لا تكتبوا عني » ومن كتب عني ...»2 واخواح ‏ نو ق0000000 #وو ين 


لاضرر ولا ضرار...» دا حا و ل او ويد 00 ١‏ 34 
لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق...» عي لوحو يشي 00000 كن 
ريت يرا ال كام نط شي عا روي 805520202022222 
لا وصية لوارث ...» ع ريق ا ا وام ا ا انوي 0000000 د 'لأقه 
لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا . ..» دس 
لا يحل مال امرىء مسل إلا بطيب تقن...»؛ 0 011 
الى لعن بنية حرا ين كاوق ايك 0 واكم 
لا يشيد.أحد أن .لا إله إلا الله وأ رسول الله فيدخل النان أى تطعمه ...2 

10 


لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة...» . . . 1 


7م00 


الأسماء : الصفحات . 
لا يمسكن الناس عل بشىء...» ف طحو وس 00 كاتا 
ل شين رسكا بكتاب الند يمه ااا 0 
لعن الله من ذيح لغير الله 3 ل اا الالال 
لكل عل شرة ولكل شرة قثرة...» 905-0000 
“آلو استقيلت من أمرئ ها«استديرت 1 صل 
السنة: 131 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحدي ...2 16 ١0‏ 
لو تأخر الملال لردتم...؛ 000 1/4 
لق كان كوي هد وما ا ا 
لو كال داعسا الوتحلاتة ل كانت الف ع المي 000000 يا 
لو ل عن المع ةلاسب ل و ني عر لابجو ذنم اناما 
ليبلغ الشاهد 0 اا ا ترق 
ليراجعها ثم يمسكها.. 110 
ب ١1‏ عن حر فون حت قح او أل 0 فك 
ما أرئ إلا آنا قن نيانك متك ام لا يا ا اوري 
ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه . 8 
رم 0 9 
ما حمل على إلقائكم نعالك .. ا ا الى 
ماذفيق اح يفيه أن لاإله إل الله 0000000 كاك 
وامرة عق لون لاني الا اما د ره 0000 م56 
ما من عبد موقن بذنب ذتبا . . ا ا ااا املك 
امن ان زيل للد و أنه بل إلا اود مي 0 00000000 شل 
ا 1 
ما منكنٌ امراة تقدم بين يديها من ولدها . . 1 1 
مثلي ومثل ما بعثني اللهتعاللى به . ..» ا لس 00000000 ا 
للدووة عن طول ل عن سل 0 ااا 


الأسماء : 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ. ..: 

من أحيا سنة من سنتي ا 1 0 2010710 
ف اد لياق ا ل" فك رفك ييقة 7 لفت خف ارده 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . » 00 


من أطاع مدا فقد أطاع الله . . . 


من أطاعني فقد أطاع الله . . .» ل 
من اقتدى بي فهو مني ...2 فك تبك ف لل ا اميق © بلك ا عن 
من أكل ليما ولق ملق جوخل اطلة ورهن 

من أمرك منبم بمعصية فلا سمع له...» 5 
من بلغه عنى حديث فكذيه ...»2 ليف بن مضه ب ارو عا م 


من حفظ على أمتى أربعين حديثا 4 قم ذدقه قل اسروك رط 
من روى عني حديثا وهو يرى أنه ...» د عاو اب ان دق 
من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية...؛ ثم لا 
من سن في الإسلام سنة حسنة...» 3 2 2 5 5 5 2 


من غدا أو راح في طلب سنة ...» 00 
من قال في القرآن بغير عل ...»؛ ا لو اا حو وا ك0 
من قال في القرأن برأية فأصاب...» 0 
مخ قل قفني كله عليه تج 1 ننه م م ا 4 
مق كان يؤمق الله والبوع الاخن قل يكل عه + 


من كذب عل متعمدا. . . ؛ ف ا مر ليا الو اليا ابو وا لوم 
من متى ال متلطاق: ألله دنهو 1 ل ا 


مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به...» ا 


الصفحات 


8 م 7" 
نا 
فنا 


00 
الأسماء : 


المؤمنون تكافأ دماؤهم و يد على ...: 5000 
المدينة حرام ال ا ل 
ضخن نحم بالظاهر . . د ولو وو و ارك ١ه‏ 
رن ادا ل مت راطفا 1 200 
إن فيا حزما جديا : هس 
اد عي لوال عن اله( بسية.- 
عم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا . . ب 
نبى َه عن اختناث فم القربة ...» 5700 
هذا رسول رب العالمين جبريل . . . » ا 
هلا أخبرتها أني أقبل وأنا صام . . . » ام ب 
وإن ما حرم رسول الله كا حرم الله . . 00000 
لذي تن بده لأقشن يك يكاب الد.. 1 
واللّه ليأتين على أمتي كا أ . و مون اا م بوه لون اه 
ل ا سيم 


با أنه الناش إنكها مر إلأاما امرك الله او دس + 0 الم ٠‏ 


يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني . 

ار ا ارت اع ااي الوا ا مزه رد ا 

بااعياقق إن حزمت الظل عل لمسي<:. 

يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني . 0 

يحرم المع بين المرأة وعمتها أ وخات وخر من الرضاع مايرم م الب .. 
يحشر الناس عراة عر عا ل 

يحضر الجمعة ثلاث : داع أو لاغ اليم 

كفك أن تفع هكد 0 م 1 

يكون في آخر الزمان دجالون كذابون . . 


06 


حرف 2 

الأسماء : الصفحات 
أدم عليه السلام /4ء 5غ 10؟ 
0 الأجرق 50 
أدم بن أ إياس الا 
الآلوسى 4 011 
الآمدي : للا "لا كلا فق ١٠٠ل‏ 5لله ؤالء "اله 
؟كل, 6وء, لاوله لاكله ككل “لاله ملالا 

كلال, لالاذ, ١/4‏ افاج ٠غ 25١59‏ لاذاكء 

خلك, ”2 كك /7؟؟, 2559 غ155 2.15 

00 عليه السلام اكز ١59‏ 2558 005 ١م‏ 
هيم التيمي ذم 

0 7 الدقي . رذ 
هيم النخعى ١‏ ؟30, لاحك لكت 0ع 00ئ, 0١ ,4٠١‏ 
مم بن موسى 5 
الأبري . : : ترف 
أبي تن عباس ين ل الساعدي 0/1 
أي بن كعب . ل ل ال ل 31 
الأثرم د 
ابن الأثير 1ع ام 
أحمد بن إنتحاق 1 


07 


الأسماء : الصفحات 


أحمد بن حنيبل امال انا .ا ا. ءلإافه ١٠لله‏ لامله هله ملالء لم١5.‏ 2505 كلك 
فلك كلك ألا ملكلء كلكا مر دك 

5 تن لم اتن قئك؟ه 505 

9 565”/ مك5/ للككء الاك ملاك. ذلك 

اك علكء للك 9*ؤك/, ألكء 25ء لالغء 

رف إضرف : لا لقاب انر طرف 

ا ا الل لت ل 22007 

كككء لاكفء ملكقء الاؤء كلاؤغء 058 


اغدنيق أي الخراوي 1 م 
ارين اميق الترمد يي 1 
ةرين بال ف ا د د اد ا 
أحمد بن سلام (أبو نصر) 0 1 
احم من ستان: ا متت وي ونم بذ 
حك دن سيل “دن عا الأدمى نذها 
أحمد شاكر . . . ...2 .لاقع 701 70م 54م اماع كع 75 قالع 

لك الك لك 
اه روخلا د د ل 3 
اخند ون فيد ل عو لقاب م 01 
أعه نين جل نبن عسي عن ناهان ار لطر" ين يواد ف ورد ريد اكت القن م 51/15 
دين غنم بن سال التفراوى..: 0 
(صاحب الفواكه الدوانى) الأرموى (عمد بن الحسين) . . . . . . ٠"‏ 
الأزهري (اللغوي) : : 1 0 1 
انحا نه بن تيك للش » ات ا لاوا 
إحاق بن إساعيل الطالقاق . . 8 
إتححاق بن راهويه ا لكل 507, لكوء 105 كا 
إحاق بن منصور الكو . . . 115 07 


الأسماء : 


أسد بن موسى الأموي 
إسرائيل بن يوس 
الإسفراينى (أبو إححاق) 


إتعاعيل ع 2 السلام 
الإماعيل” 


الأسنوي 


الأسود بن هلال 
أسيد بن حضير . 

بو أو الساعدى 
6 ْ 
أ شيم الضبابي 

الأشعري (أبو برذة) .. 
الأشعري (أبو 0 


الأشعري (أبو موسى) 


01 


طللة بقلت املق الشف امن 

ال 

1 

0ع لامع الاء كلل ككل ١5ل‏ 56ل للا 
لاول, مول لاملء مله عكله هلال و١5‏ 
9١‏ , 514؟, "0١‏ 

5 

فا 

3ق نف 

231 كف 

1/1 

اث الث الا 

لآالىء ذل كلع 3ع لاف 358غ ١١١‏ 

الل ككالاء, ,90١‏ 500؟. كككه؛ الك كؤكء 
4غ 15 


1/8 
كلا, 958؟5ء, 0١‏ 
مكل الال الال ,١5#"‏ واء 50ا, 15 


الأسماء : الصفحات 
احق أماعةم بد د د م 0 د 0ك 
امرؤ القيس اع 


ابن أمير حاج 1 5 لا0, لالاء لكل لاقلء زولء ووه لالالء 
كك يست ري ف الت رضت فقث عرفت 


أهية دتعي انين -خالد 4 قلق 
ألو ينها للق مد ف ا 1 2 0 ند 
الأوزاعى . . . . . ...ل اكهلى كع للع للك لمك عوك أو 
1 للك 0ع الى 5ك 595ز, 20, الاءؤ. 054 
أونن :يق 'الفجافك د :4 5 
2 السختياني يقن ان ل فقث قف 3 
حرف الباء 

ابن بادشاه (صاحب التيسير) لالاء و5١‏ 
الباقلانٍ 00 

يجالة . ع 1 كن 
0١ 0‏ 
البحيري 0 31 
ا 0 50 
البخاري اعا ءال الام لال ا. لإق» كلء ١٠ل,‏ مهل كؤلء اكه مؤكء ترك 


لالمك) خذلك كحلك عوك أللاء كلك كلل 
لاك للك اكك/ الك لكك الكل لكك 
4غ 2555 02"؟:, 5056؟, لاو؟, وول يكت 
0 556؟, الاك» للاكع ؟حئ, لالع ككل 
3 لقث القت ال ار 2997 
اث ا اث اث 101 ال 3ه 
245١ )2 40‏ لككه مككه الاك لكك كفتك 

الاأء طلاؤاء 5 


4ك 


الأسماء : الصفحات 
بخيت المطيعي 1 كلااء 5٠١5‏ 
البلاتخشي: د د يد بعاد إن ب 1 أ دلق 
البراء بن عازب 2 2. . . . .. لكا -144, 454 159 
الور وق يي اران عد ا ا الت شف 
امن شان قن أ ك1 لديو من ب و كف 
التواق ته .+ 7 حلت ال 
5 (لخخر الإملام) . عا. لامع لم علاء ملع كول 5:5 5ه لله 
ا لض 

البزدوي (أبو اليسر) . 0 
جر بدن غببينك' الله 1" 
نتن بن اجا دفقا موري به 1/1 
بشر بن السري السقطى . بذ 
رن د م ا 1 8 4454 134 
ابن بشير ف عايقء ا الفط بهد “وك ا اله م 64 50 
اليقوى- كه 0 18 
أيه البقاء (صاحب الكليات). 8 ؟1 
أبو بكر الباقلاني ا ال ا ا يي الت يفل قلت ذلك 
ككل وواء فلالا 2501 ؟ 

ا الصو ل مط د ١‏ 
ال ادك لتر و و 09 
لك الا في ل ا 0 
أبو :ي5 الفنقيق .2 عدن عد ولاق بلق مدال المكة لفاع الح واه 


للك ١كك,‏ لكك 50 55 554”/ قاكء 
04”, ككثت, مكك, لاحك للحت الاك كلاكء 
غ9؟, 9١4ؤ؛,‏ غ4غ4غك؛ 405, 101. 505, /10» 

050 ,01١ ,015 ,016 لاكؤ,‎ » 5 


01 


الأسماء : الصفحات 
2 بكر الطمستاني . اق 
أو ب نو عا د ده ا" 
بويك التق :من ف بج ليق 
بكير بن الثم 0/١‏ 
بلال بن اللحارث ل 
بلال بن عبد الله بن عمر 1 
البنان 000 0ع 9ع قلاء 1؟ 
ماع الدية! العام ع تو ان / 
بز بن حكم . ل [فزق 
البيضاوي (صاحب المباج والطوالع) 5ه 0لا لذ ؟ةء 61٠١‏ 154, 50ل 101ء 
الالء لاولء ثلاقء 5١9‏ الك 6له 

البييقى لاد تذكء فحكء 05, ١ل‏ كاللاء غلاء 5ل؟ 
1 لاي كي لكي “لي الاي 25 5 
تخنة اطفدة الث كر ار الات اك 

4غ" , (0", 09؟, 05"”, 500, 5”05, 507 

04 , 909؟, عكك, لكك/ ك؟كك/ لاتق رتكا 

4ك؟, الا؟, ملا كلاك, فلاكء اذكه ك5 

50 ع 105 مللقي لااغى 58:ةه. 5155. (غذ5ه» 


التجيبي (أبو إبراهيم) 
ارود رصاحي اناا 


. لاه؛ ١58؟ه؛‏ كلكه 


اكع لأكعء لكك كفتك كلاك. لالاغء كلاغء فلاء 
حرف التاء 

3 

أذ 

ا 0 ار ل 7 


خا 554, الا؟, 6كاق 
رن 2 فرظ 7 كر 2 ازرة 7 امالك 


57 0 


الأسماء : الصفحات 
ابن التلمسان 3-3 
قم الداري ‏ 0 
التبانوي (صاحب كثاف امسروجات الفعوان) 1 
ابخ تية (تضن الدين) 0 يقلت اق 
ابن التين ١‏ 1" 
حرف الثاء 
ثعلب “مك 
الثقفي (إبراهم 7 5 الا" 
ثمامة بين أشرس 09 17 
ناف ب معد شع ال نالك 10 
قوق ١‏ 4 
حرف اجيم 

جابر بن زيد /؟ 
جابر بين سمرة 1 
جار ديق تعن الل لود مي ند جح به 1 1ل تلق للك كك لوك 6١‏ 
جابر بن عبد اللهدبن يسار ا 
الحاحظ . اع مق حا وله 0 0 501 
الباق (أبو هل )ع مكاي 1ه خجلا رتو اا كما 1 ا 

1 ا لكك الك 41# 44 
الجبائي (أبو هاثم) كل ملز عازه زوزع ونا 
جبريل عليه السلام 6ه 554 الاكع مزركع الاك لكت ككل كول 


255 غ؛ 2058» 0519 
فيك 


01 


الأسماء : الصفحات 
أبو جمحيفة 0 11 
الجرجاني - السيد ابن جرت . . نسدد يرف يرد ايف 
جرير بن عبد اميد 5 
ابن الجزري 5 
ساعن ع" نو كل فلن وو تاف ب مت بوه د بو ف مار مو ا 
ابن جرير . لك ا 
جعفر بن مد "51 
أبو جعفر مد بن على . . . 3 
ابو تعمس العو 511 
جندب بن عبد الله ك 
أو ا ا 1" 
الجنيد ا 
ابن الجوزي ذل 
حرف الحاء 
أو عياغ متف :+ امنعرث و وم للق 
حاتم الفاخر . 00 
ابن أبي حاتم الرازي 1 51 0م 
أبو حاتم الرازي . 1م 06 
اين الحاجب دلت ١٠ل‏ كقلء لاقلء لاله هلال كلالى وم 


ابو حازم : 
الحام أبو عبد الله . 


/ا١؟‏ . 8١؟.‏ ل" 
5205 
ألذانا 


. لام ألذك, ملك تدك الل الك كلكي ملكتن 


ا , 4غ" , 2.50٠0‏ 9075”, ”07 5ه”, قوت 
لكك الاك الاك لؤك كلك تأكك لكل 
2غ 21405١‏ 5ه 


الأسماء : الصفحات 
الحباب بن المنذر الزقا 
ابن حبان . لت لست ل لقا ترق 
حبيب المعلم 7 رق 
الحجاج (الثقفي) 01 
ابن حجر العسقلاني دكلاء ١٠٠ل‏ ككل ملك لألكء كاذك ١للء؛‏ للك 
ا ل لل ل ل 4 الاك 

,25١( ,24045 ,208 ,20- 48‏ الاءء, كالغ 

ابن حجر ال ميثمى كل 
ابن أبى حدرد 7 
00 بن البمان 1 الف 
حرملة بن يحبى 5 
حريث بن ظهير ا 
ابن حزم للع الى كهلء كلع 09ت, كككء لكك 
الاك #9وك, ككك2 تكك”/ 551 155 م10 

رنة 302 2 لنة : لت افق فق 

حسان بن عطية 59, كه 
أبو حسان (يروي عن 0 33 
الحسن البصري للم على “كي الى 05 زوك وول 
1 اكع 

الحسن بن جابر 4 
الحسن بن علي . ا ين 
الحسن بن واصل 1 
0 الحسن (شارح رسالة 1 0 زيد) 7م 6ه 11660 
حسين المروروذي (القاضي حسين) 5 


جوع لللالء ول أل 5ولء لاماء 1٠5‏ 


011 


الأسماء : الصفحات 
حسين بن عقيل 7 لحك دامج هخ ةي آ5آ4+641/_717675 ”ا ٌممممى م م اا ااا ب ررك 
حسين النجار اا ااا ل لمن 
الحطاب (شارح مختصر خليل) 4515 650 55 
حفص بن غياث ا اليك 
حفصة بن عر بن الخطاب 00 
الح بن عتيبة اا 85 
ال حليمى ا ل ا المللاك 
حماد بن زيد ات اككب>ب>“ب282867 22 اا ا جا ااام مم مح ”م اج 1ج 11 ”ا و0 
حماد بن سلمة بن دينار 001 
ابن حمدان اي اا اا رك 
أبو حمزة البغدادى ااا خم 
حمل بن ماله أ يي ا اا للق 
دين ابوت البصوئ 0 
واد الي علي ا ا لق 
اميدى عا ااا ل 
0 ع (الإمام) لعل لاقع حت #ولء هك كدك, لاك الاك أوك 

ذم 
أبو حنيفة بن سماك لهي .25 1١‏ 76911:طو0906ك 

حرف الخاء 

خالد الأتم ا 
خالد بن خداش البغدادى 0 
عاله رن عنة امذل: .د ع 
خالد بن نزار 8 ااا ا ااال 
خالد بن يزيد اذ 1 
خراش بن جبير امس ىمسم ب ا ا 


0,7 


الاسماء الصفحات 
خرافة 298998952 2 مم ام م م م اج ا كك 
الخرثى ا ا اااي" 
ركه أن شو م ينك 0000090 ومن 
ابن خريمة ع ا ال 0 
خراعة ل م لد ا 0 
الخضر عليه السلام لاا اك 11-5 م م ا ا م ااا اه ة 


الخضري (صاحب تارخ التشريع) ١١‏ 500 501, /1دك, خ50ء 4105 4350 111 
5 , لأككء, الاك كلك 25357 005 
الخطابي (أبو سليان) ‏ . . . . 15610 999 911 طزلء مككء 5غ1كء 55 


أبود النظات الكلوداق: د 0 
الخفاجي (الشباب) , ااا ا اا | 
خلف الأحمر ا م 
غيل اتالى زمناخب الخمر) 4 
القليل يق اعد (عتاحت العين) 07 
الخليل بن مرة سك 8ع 
الخوارزمى اي >1 ااجججاممممم ا ادك 
احوفل. اا ا ال ا 000 لس 
الخيال ا ل لظ قف يف 
كه ا ا 0 0" 


ابو خيثمة ااا ترق 


الأسماء : 


الداراني (أبو سليان) 
الدارقطنى 
الذارم 


الدارمي (أحمر 3 سعيد) 
الدارمي (صاحب السنن) 


داود عليه السلام 
داود القارصي 
بن أين::3 اود 


أبو داود (صاحب المنن) 


أبق :ذاوة الطبالسى .: 
الداودي ١‏ 
الدبوسي (أبو زيد) 
الدحلان (أحمد زيني) 
الدراوردي . 

أو لق ردان 

الدسوقي . 


كلك) 
ده 
28 


اده 


. لا0, لاقاء 


2 
اللددة 


الصفحات 

50 

قت رفة :2 كرة 7 23 رقف 

كل, لال؟, 255١‏ 5"59, 5351, 50 
4غ 00":, 900 , 505, 50 , 5038 
لاي “الاي لالا, 258٠‏ 5ى5؟ء. 158 
قث احق 

لق 

كا", ١5؟,‏ 58؟, ٠٠3ق5.‏ غ158 115 
11١ 24‏ 

5١0 515؟غ»‎ » 7 

لطررا 

2045 )كا 

غ0؟ , عذك, اذكه كلذك كلك 5١9‏ 
كلك لال ولء 5١‏ 255 55 


5ع ”ع 901, ال5, "/ا, لاه 


اكلوع "59و, لاو 59؟, (5غ» 6115 
رقةة يتقث رت 

رذن 

لاه 518 

لاهء لاخاء حذقاء حذلاء كذقاء ١5١‏ 
لقالا 

10 

لففك فضت ارات الث لضت كلا 
4 10 


يك 


الأسماء : الصفحات 
الدماميق لاسكا و و ا 000000000000000 1580:8198 
الوعلوى (انياحن اللحة الدالقة) 00 
البيلين م ا ل فنك 
حرف الزال 

اق أدب وي ل وا موت + 20202020000020 أضيخهة 
ور لا عا ووه بوم أ وى لي 
الذهى فالقاعد .د قد نا نار رار 5520 594 590 555 لكك 2150 115 

ْ كط ء اع 
ذو الرمة كح حي 7247292 م ا _<. ا م6 درا |7 
دو النون المصرى لات د 7ب19”:/ا75”:شًّْكصصصصرصصصص__محس211ُجلىلمملما اااااااالإزرر 
وق البدية ب 00000 ا 

حرف الراء 

ابن راشد ل م1 
الراغبي الأصفهان ا اك 
رافع بن خرمٌح 1 اماع ءءء اشلء الاك 1غ 
ابو رافع ل يل ل ار 1 ا 32 2201 ارك 
الرافعى م ادو وق تل ع 0003030 االاقم توج امع 
ال ارسق 500 "طاريق 
ابن راهويه بن إحاق ا 3 رق 
الربيع بن سعد ي ‏ الالا اامى < اا 00ةة 
الربيع بن سلهان (صاحب الشافعي) كن يشت لس اق 
الربيع بن صبيح كر 00 #لق] 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ربيعة الرأي) لد ا مك نل امناو تقوم صامن ان 


الرازى م ا ل ل اال ا لاز و1 


الزبير بن العوام 

الزييري (صاحب الكافي) 
أم ذرع 

أبو زرعة الرازي 

الزرقاني (شارح الموطأ) 
الزركثي 

الزعفرانيٍ 

زفر بن الهذيل . 


تذك 


5٠ 094 /ا601,»‎ 
10 


حرف الزاي 
0١7 455 .4054 » 0‏ 
05 
28 م 
١9ء,‏ 12539 , 4205 201 
كو 
05 » آلاء ١105‏ 
للقن 
تذن 


زكريا الأنصاري 8 0 الوصول وشارح الروض) 0١‏ لالاء 979., 05» 


الزهري (ابن شباب) 


زيد بن أسم 


زيد بن ثابت 


قف سفت رن 2 الفا 
ات 


لل لوي “لاي لكاي على كفك 5ع2ئ, 5-0:, لاأغأه» 


1٠٠١ 405غ:‎ 21507 ؛؛0؟غغ١‎ 
54 


الللاء «لكىى, مكت, ا؟لالا, لاقك, تذك. زلع5ه 155» 


100 , 5 


ع0 


الأسماء : الصفحات 

ينين عل ركد ا بت ل ع نه ا 

ركنت نندت قفوت اخ اماي وت كن 
حرف السين 

نالبق عليد الله بخ عل .+ ب كي قن قن كن ل 

هآ ذانوا التشال_ مها د حا باد مه 1لكاء ل8ه 

ا 737 


اين السيق (التاج) (صاحب جمع الجوامع) ١لاء‏ 6لاء 21٠١‏ 59ل ١5ل‏ اكلء 
ككل 5ل ؟ملء, لاملاء 08له مكاء حفكلاء 

قلالء كلاء كذاء خخاء 5٠١ ,5١9‏ لك 

لاك /؟؟, 559؟., 5لنه. ؟لذء. قا 


لبلب '(تققالذين اد دعم عمج . ١‏ 47ع رط ا ااه ا 

١‏ ادك 0”5", لكك ككك, الاك, الاك ملاكء؛ لاغ 
يلع ل اسليية ى ع و ا 6 
كمون ا اماق لاخر موا لووك لاك يود اع 50 
السذي ١.‏ سه 8 م صا عا 0 
السو فق مد بذ للد دجيو به إك 
السرى بن يعحى .. . . . .. 00 
ين باهم 00000 0ؤ5ء 09 
سعد بن أبي وقاص ا 0 قال 


السعد التفتازاني (شارح العقائد 4غ 0494, 56لء 559(, *5لء 74ل, 0؟لء دهاع 
النسفية وحاشية شرح اللختصر)  .‏ 106 لالالء ؟ؤلء 5(9, 550, 2148 4ل؟ء 

2000 
سعد ين عبادة + اها ودين ره : برقا 
تعد ابن معان" كس د سيو د ا 50١‏ ولع 


017/0 


الأسماء : الصفحات 
ابن سعد (صاحب الطبقات) . 1 كاد عقت فقت فق 
سعيد بن ححبس 2.0 .5.0 60.2.-ا.ا.ء 9؟, 509, لأكك, لاقكء ١١غ1ء؛‏ 1455 ؛ كا 
سعيد بن زياد مول الزيير . . 6040 
شعدد بن العوين . حن عد عه 5 
بن بن اند كرورية ب 1 00 
52-0000 م م قفي 30ج 705 هي تتكى “لالاء الالآاء كلا 


585 ء ,20١(‏ الاض؛ 


سعيد بين منصور 2. .5 .005.6. . درو 
سعيد (يروي عن عرو بن شعيب) 0 
انق سفية اله وف ا د 1 د ملك تلك كلل, لكك ال فككم وك 


فك “الى لاك 919؟, ملا, كؤكء؛ 515 
ااا ع اكلام اوقا 1ه 


السفا رن في د ايا د ا حم لود ا 1 
سفيان التووف لم م م م ل 504 [هك, 5ه5, ملالا فلاكء 105 407, 104 
نان نين بن ا ا 1 10 لفك 
سليان (القارسي )ات 1 ف 
شلمة دين شسسنه حا د مك ذم 
اق سلف ون نهية الرتمن. جك + لك لكك لكك فى 
أم.سلنة ا ا لي الث ل 
سُلم الرازي ‏ ...0.6.5.5 .. 10 
سليان عليه السلام 0-0 3ق نف 
كلع تق الود امحاربي 06١‏ 8 
سليان: التوقو “عد يذ قداو ب 14 0 
اران ين مووي 0 10 
سليان بن سار . . . . .. فلكم الا 


السمرقندى «االهاا ىه اه د واه اوها 184 


الأساء : 


جمرة بن جندب 

مويه 2200 . . 

مسد رانو السو 
السوي د 

سبل بن حنيفا ‏ 2. . 

سبل بن سعد الساعدى 

درل :ين كيد الله التسارئ 
مرا اي خا - ل م 
السيد الجرجاني (شارح المواقف) 
ابن السِيْد البطليوسي 

ابن سيده ١‏ 

ابن سيرين (ممد) 


السيوطي 


ده 
الصفحات 


لاك 8ك؟, ككثكه لاكه 


الث سات رقنا 


ل تلق 


غألاء ؛الء "«*5, 8كلء "اه ١50‏ 05" 


2.530١ , 4‏ 2,505 الى “الى اكه قر 
9 , ك2 5ؤ5؟, حكك, الاك الاك موك 
؟أك, ولكا, 2,55١‏ 559 , 2505 عكت, ملك 
ات لل ال الت ل ال ا 

ذش تيف 


لاه 
حرف الشين 
الأسماء : الصفحات 


شاذ بن يحى . : تلن 
الشاطبي 800 الوافقاك) لكت كت للك 20504 04-00, 20404ه ,0(١5‏ 205 


9 2055 لإكم, ٠5م‏ 205 095 , 050 051 
الشافعي (الامام) 2 ...ل« لك 15, كه 20510 41 قمع لاقع 
لادلا 8للء ملالء فلالا لالأكء 2555 ٠,501‏ 
06؟, 6و5 50 504؟, 509 حككء؛ الآ 
كل" ل#اكك”, ككك, مككه كككه لأكمم وك 
الاك الاك, "الاك كوك أؤك, 2550 لاؤك1ء؛ 
الث تر 7 الست شت فضت راك 
فقث اظنة ات رقا اكرات 1ت قات 
”ا 5ه" 09ا, لك”, كت5, لأكته كتكتلء 
الى الى الى الى كلا 0ل 1لا 
الا , خلاا, ملك ذلك اذك اذك 5غ 
كع 150ء ؟لاو, كلاك. 0لاغ. لاله كلااءه 
٠‏ » 4350 2005 0405 620-00 60-5 2055 
كرك © اذك 7 ارك 7 ارك 


شادءين جاع الكرماق :1 ب . 5 
نه 3 اق رقف 334 
شنانة ابن ستواو جظ يا لس تا ١‏ 00 
أن لقتراضة م د اده اد بيذ اك 0 07 
شيب بن أئ فضالة ا 1 


شداد بن حكم ...5.5.5 .. تذق 
الشربينى ٠١٠١‏ 


ع0 


الأسماء : الصفحات 
فو القاضئ ني عر م ا 01 كلع 
الو شن لكي ادو 1 ١0؟‏ 
الشويقف المرتطى. ١ع‏ اح + ملء كله لا 
ابن أبي شريف (شارح المسايرة) كل 17# 4م( 
شعبة بن الحجاج حل ع عد ال كلا 550, 1075 


الشعئ . :بد جا حا فس 1 حا قال اونا وما ووكم تمرك كا 
554 , 0-4 2غ 4-0. 0١‏ 


شعو يق عمد بذ عبد الله -" 00 
شقيق بن سلمة . ...5.2 .. كت لف 
ابن شباب - الزهري . . .. 6 4407 1401 2104 50 
كن جن لوجي ا عار بد الوه 1 
التبيرستاق كد ا له كم 2 هن 
ابن شوذب 0 1/1 
الشوكان (صاحب إرشاد الفحول) 2746 ؛ 145 410538 108ء وله فلالا (؛ 
ا ل ا 1 فق 
لو الشف عمد جا دحي او د 9 
الشيرازي (أبو إسححاق) . . . . ش 0 
شيبة بن عمان 2. .5 ...2.26 . فق 
افن أ «شنية عمق د .ب يف 30 
حرف الصاد 
المساع ان زمه رح بي كاد 6 ٠١7‏ 
ا د ا 11 
قاشردن كن المونان:. ها 0 


انق السضان. وم وري به :: 00 


01/4 


الاسماء الصفحات 
العكا وفع وا عن قح وا ب د 310 
الع م ا 1 د 9 1998 
صدر الشريعة ‏ . . . . . .. ل اح 
بلاق وان ار ب لد ل جو ا ١غ‏ كا 
ل 0 5 456 250 55 لاو 
صفوان بن رز ...2 .. 01 
ضى! الدين البعدادئ” ...هه لك للا 
العس اطي سه عد ا 01 
اين الصلاح رد قد لق ب تكله لكك مكء لكو اكه 
ضعويت الزوفي: + ها عد ب نه ؟9, 40 
الفنهد لاي .ند 1 روا 1 د حك 14 0" 
الصيرق . . . ...5.5 . .. /اهء ١8١‏ 
حرف الضاء 
الضحاك بن سفيان ‏ . .. .. ا 
الضحاك بن مزاحم و ا ١ل‏ ١م‏ 
ضراو كن مر 2 الم ور ب اماي قفن 
حرف الطاء 
طارق بن شباب . . .. .. 37 
أووايطا الوا نه عر ا د 3 


طاوسن احم نوع جا ام ل ورا ا لاك حكك, تك لكك لله الال متك 
1ع للتفء الاك قلاكء ١ىكء‏ ألا 

الطيراي . . .5 ...6.6.6 .. لالع للك عل للك الت كلك كل 
الخارت 17 فضت ثانا 


الطبرى (ابن جرير) 2. . .. اكع (م للع فحلع وال مولا عر 


م0 


حرف العين 


الث لجن 12ت /100 2 القترية لاسر 216 


50 


١/10؟,‏ 9 , 94" , 49ؤ, 405؛, ”*15, 455, 055 


عبد الله بن دينار . 
عبد الله بن رواحة 


060 ١5ء‏ 55" 
اانا 

فقا 

م 1175 
/ا/ا 

لست 301 2 ترف 7 انزف 
5 

غ1 0" 
51 

1 

ونا 

10 

015 48 
01 

181 


غينن اله ين الوهر. 
عبد الله الزييري 
عبد الله بن عامر بن رييعة 


عد الله بق عبان 


عبد الله بن عمر . 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله عمرو بن عوف 
عبد الله عون 

عبد الله بن لميعة 

عبد الله بن المؤمل 

عبد الله بن المبارك 
عنم الله بن المنق .0 


اليك 


55 

كن 

دلق "كل كأال عمزللء اذكه 25٠١‏ 55 
أللاء لال اكك, كككى كي ل اك 
0 0 56 لكك كته الاك غلاتك, 
فقث الث ا ا ات ات ات 
48 أكث, كأكك, ككثكه لركق) كلاذغ؛ 5قغ, 
200 


ممع لال ملك كلذك ١ذك,‏ أل" 255 5 


ككل, كتك”, لاد؟, لذركك, حكككء, الاك, لاؤكل, 
لحية و رف اف ة ا الات 0 رف 
؟١٠لع‏ 9ل9, هلك 5؟, لالك, كاله كلق 
شخت 3 2 23 رف رقاب قث ارقت 
ب ف فى ا 2 2 لأف 

يل 

50 

ةب لف 

.م 15 15 

فقث لنت لضت لشت ؤت لض 

يفف 


إلا عءلى وعلع كبزي كلك على لكلا ”7 


لعو انر 2 لزنت لمث 16 186 4 20100 
م 5ؤة"”, ككلذى 0كذ, لاأكنه ك1 211535 
1ع لالاكع 4لا ,م 155 


م0 


الأسماء : 

عبد الله المغفل 

عبد الله وهب 

َيه الله ين أبي يزيد . 

ابن عيد 0 . 

ابن عبد البر . . . . . . . .07 505 9لا 
4؟, 5٠١‏ 
قث وخلة 
0 0570 
تكست تنوة 
تذقة فلك 
21 

عبد الجبار المعتزل 

عبد الكو السبالكق + دود 

عبد الحليم اللكنوي (صاحب قر الأقار) 

عبد اميد بن سلهان 


عبد ال حمن بن أبيزى 

عبد الرحمن بن الاسود 

عبد الر من ابن أي الزناد 

عبد ال رحمن بن حرملة . 

عبد ال رحمن بن سليهان 

عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود 
عبد ال حمن بن عوف 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد . 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد ال حمن بن يزيد 


1 

05 554 ,556٠6 /0؟,‎ "0 
58 

لفون 

كؤلكء لالكء ١ذك,‏ للك اذك 
لكك وتم 5ك اتن أكك, 
4غ؟ء, 50١ ,50١0‏ , 505. 505 
!0 ع 8ه" ء 25095 560 أكك, 
00 لاك الات لضت سنك 
فقث تلظ لطت رقة ارق 
غ25 445غ, 20-6 201. 611 
ألا ء ثلاءء 4لا , 015» 058 
101 


05 


خنث نتاف يننا 
1 

ضقت توت 

ا لا 


الأسباء : 


أبو عبد الرحمن الخبل : 
عبد الرزاق الصنعاني . 
عبد العزيز بن أبي حازم 
عبد العزيز الخولٍ . 

عبد العزيز الدباع 

عبد العزيز بن مروان 
عيد العلي محمد الأنصاري 


وليك 


ادق 


51 


1 
مو الا الا عقع ١ل‏ "١ل‏ اله أكلء 


(شارح المسا) . الال لاحل لهلاء كلل أككلء كقلء كله 
,5١9 ,5١60 55‏ لالك؛ ولك 550 5515 

قن كل 

عبد القادر بدران (صاحب المدخل) بق لعفي لاج وذ ليو أزله مارو يي 17 
عبد الكريم بن غرد . 3 
عبد الملك بن سعيد . الاك » لاغ 
عبد الملك بن سفيان 33 
عبد الملك بن مروان لك رد 
عبد الملك الميمون فق 
عبد الواحد بن فقن ا 
عبد الوهاب خلاف . ؟ , 500 0-0 
عبد الوهاب (القاضي امالي) . ف 
عبيد بن السباق 60 
أبو عبيد - القاسم بن سلام فق 
عبيدة السلاني ا 
ألو عمد معنن لمكن 3 
عبيد اللّهدئ بن الأختس 3 
غنية لبن اسن 09 


عبيد الله بن أبي رافع 


المأاء 058 055 


الأسماء : 


عبد انه بتكي مسي اميه 


عبيد الله بن موسى 
عتاب مول هرمز . 
ابو العتاهية 
عتباب بن مالك 
عثهان بن عفان 
عثمان بن مر 

عثمان بن مسمُم 

أبو عثان الحيري 
أبو عثمان 

العدوي 

ابن عدى 1 
العراقي (الحافظ) 
العرباض بن سارية 
ابن العرق امالى »: 
عروة بن الزبير . 
عروة بن عبد الله بن قشير 
ابن عساكر 

أبق ضيف :. 


العضد الإ يجي رساحت لاقن 


عطاء ينأف رباح 
عطاء بن يسار . 


تيك 


1 


1 


الاك ااا و الما كك الحا امامو الي 1 


50 

دن 

ننسة قن 

50 

55 650 55ه 1 

الضطة نرف 7 تلرق 

كلا 150 101 

الك 505 /؟ 

0 

24 505؟, لاأككم ع١للك,‏ مذكء 15, 15 
50 

1 

50١ 

48 كم/, “لاء آلاء كلاء هلاه 35١‏ اث "؟ذه 


اا تر يالا ا ا ا و واي 1 51/4 + 


/ا1؟ 
58 , ؟0؟, الك 1٠١‏ 
21 لآم 


العطار (صاحب حاشية جمع المزانه) لاع ملل لاع لزع قم معز لل مل 


علي القاري 

علي بن المديني 

ابو عليان 

ابن علية (إسماعيل) . . . . 
مار بن ياسر . 

ممارة بن رويبة 


4 
الصفحات 
١1؟,‏ اكع "١5‏ 
1 
1 
اانا 
ام 
ككل كفك لاؤكء 5غ 


1 
61/١ 


لاد ثلاء لفت عمزاء كنك/ لاكك, “لاك كلك 
الا اكات يت 0 اتيت طناك 
مكت) كككت أكلكء لالثه للف ؤاث2 5ك 
طب 2ت الت را الت 2 2200 
١ا؛‏ » الاء» 18م 

خف اث 5١غل,‏ 5١لا‏ ؟؟ل, مخى5, 15"؟, 10" 
4 21 215 ككذ, 1150 غ611 5مغ 


(15 2١59 2908 4ك‎ 


الأسماء : 


عمر بن الخطاب . 


عمر بن أبي ربيعة . 

عمر بن سالم الحداد 

تمر بن عبد العزيز 

تمر بن عبد الواحد الدمشقي 
عمر بن عبيد الله : 
جمرو بن حرم 

تمحرو بن دينار 

مرو بن شعيب . 

تمرو بن العاص . 

تمرو بن عوف المزني . 
تمرو بن ميمون 

ععران بن حصين . . . 
عياض (القاضي) . . . 


الك 
الصفحات 


لاة, 05, ذلاء قلا كذللء لاخطء 2559 لكك 
ل]ك, لاكك. لحت لالك؛ ذلك كلك عككل 
لاك كوك ,”٠١‏ أاك, لال 550”, لكت 
لقت 11ت لكات قاب راث الات كا 
0 00؟, 506 5651, مك2 كككم كا 
ل, الاك الى رلته ذأذكه 0ؤ”5, ؤائء 
اغكء 5غ4ؤ؛ طفغغكء 1405 400, لا0ؤع 155 
لاكؤء الاغء, 4545». 015 01١‏ 

غ4 7غ 

ونا 

511 

4ه" , "5 , خ2084.ء 205 16٠١‏ 


إن إر 2 23017 ارقا رف 


اناا 

554, لاكغء فلكذكء 2058 0559 

١٠ل‏ 5١٠ل‏ "5١٠ل‏ لله لاكلء 55ل أل 
كل لكل 5”كلء ”كله 5ؤكله كذماء كلك 
2591 لاك ؛عكن تدك ألكء لالك) كخأككل, 
غ0؟, 2500 05"؟, /ا0؟, 2.504 2505 5٠١‏ 
للست كات ات ا عت 


/امه0 


الأسماء : الصفحات 
عيسى بن دينار اوعاوا جاح ميا 002020202020 ها 10 
عيسى بن مريم عليه السلام . . 1 كلام 
لعي اا ييه 
حرف الغين 

الغزاللي (الإمام) لطع ب ارك ته كنم لكو كارن ووه وه وداه 

مكلء الال للالء كلالء 4ؤ؟» 14 

حرف الفاء 

الفارسى (أبو على) ااا اننا 
فاطمة الزهراء 0: 0 5 
ابن أ فتيلة ع ا س9 
الفح ازا (صضياحين الحصل ف لاى عق اذو كلق لان ٠٠١‏ ١٠ل‏ 
وغيره) 5 لع ل م م مل للله كلل “لع كثلء لامكل جلكء لأككه لع 
فرعون ع حي اا ااا ا ل 3 ريك 
الفريعة اا ااا الى م م ا اا اير 
الفضل بن زياد الا ا ل م ملل ااا | 
الفضيل بن حسن الضمري ك3 
الفضيل بن عرو اياي اا ااا ااا اا ااا | 
الفضيل بن عياض ل لاي طلا 
(الفناري) الفذي 0 44 فوع 4ها 
ا 1 اق 
اين فورك عاقا ع ماما قن 6 000000000004 41١18 41١1‏ 08 1غ 41١‏ ”1 


ارك 


الأسماء : الصفحات 

الفيومى (صاحب المصباح المنير) قن 
حرف القاف 

القاسم بن سلام (أبو عبيد) 2 . كن ل 

القاسم بن مبيل ‏ . . .. .. لق 

القاسم بن محمد . . . .. .. لست ال 


ابن قاسم العبادي . . . . . . (3ء كق, لاكل, 07لء 04ل 55ل 4155 ؤلكء 
كف لفقت كنفات أظضفا 


القاى. (جمال'الذيق) ١‏ ,1 : 00 
اعون قاس اليل م د 1 
ل لي ا د 1 نا 
ققادة نف قاع لاحن دنا كنا الو ابو وا “لالز كلالاء 1ع (14ء 455 55 
ادق قتمية > د + او ليها وت الات تاه لامتكا اكع اق مكلاء 

1 07 
قدامة بن جعض 2 . . .5 2. .. حرفل 
ابن قدامة . . . . . .. .. 010 
القراق: كن مدرو طب ماح ا عر ا + 95 91 مله 105 105 ١/0 15١‏ 
2000 رق 
اقرط موك ةي وج وا ب 1 لاك 41١١9‏ 2155 2115 11؟ 
لل ل ا ا ا ل 
انق القشري بد م د م معت :+ اكلء كلاء غم كلت ككقء ألم 
0 : حق 
أبق' قلائة ا 0 8 0١‏ 
القوتجي .0.2.5.25 6.2.. 1 


شروو ع د ب ما مدو 0 


084 


الأساء : الصفحات 


قن اتن اغماد اح اند ا ان الث 
ابن القيم هد موحي وود مرو بوه 595 كؤكى ١لل,‏ لكك 255 507, 500 
4”؟, 509؟, عكك/, لكك ككك, مككء كلل 
اع الاك ولاك ككن, لاكف, 1350 1355 


0-١ » 4‏ 
حرف الكاف 
قو سو فين الله امون د ير 1ل على ولع 
ان كتين( لمر د ل 
ا ع وم حيو وي بن د 8 
اين كراع د. جد بج حم لها رو مايه نودءة 0 
الكرغيا 00 العامة 01 
ال ا يا 0 0 
ا ف احاف يلك 
كس دون فاللك ب عه مح ب م ومع 
الكلي . ا ١‏ 
الكللال بن الما رصا حب 40 205 زه “لاء لالاء (١55‏ 5ؤله »(١5‏ 
التخرير)” مسح اال م ماتيا الاق كما علاتويقة] وماج وبع 
ا ف فت 0ت 3ك [ذفا 
ا 5لا و د د الا 85 
تلفي د د نار انيت ب جا ل يرقا 
ا ا ا 1 00 
حرف اللام 
االالكاني ا لد ا لا أن 1ل كلع بكثى اكثكي عوك زول زروت 


ؤو؟, عكك, لكك كككى لأاكك, لالاا, إلى" 


09 


الاسماء : الصفحات 
لبيد بن ربيعة 0 
لقان 50 
بنى ليث فق 
انن المباركف ‏ د اي اع وب ققدت نظت الك 
اين ماحه . . . . . .. . . .لاد كلكء لاركء كاله لالكء كل 057١‏ 5ل 

ش ل 2554 ١50؟,‏ ال5. ككنه كالغ 
الما وو د لها ب نع ل ل قد لم له 1 0 
هلكا بق أفن:. عد مح بم" للقت كاه كا اللا ا 


7 (واى 05 غ304, عكت, لكت كلت كلت 
الى تلالاى لالاى 990 , /ااؤ. (١50غ»‏ 2105 
10 ع 04غ4ء 404, عكك, 75تنى لأاككه الاغ ه135 


* مالك دن. أوين الأنصاري ا كلمن 
مالك بن دخثم و الكو ص 10 
المامون العباسى ‏ . . . . .. )1 
الماوردى 0000 ؟كلء لالالء للالء كلالء ولكء ١٠؟‏ 
المدّد 0 قم لل ا وال وز 0 10 
المق اين الضيام م عا اي زفق 
اطلام ا او 1 ا وكين 1 4 للع عكك) لكك فكنكء -0406 155 
الوا ع ا ا ل 1< 0 
الخلدئ الشيعى ب م .4 )1 


محب الله عبد الشكور (صاحب “لاء 175 115 فالء ؤملع #ؤلء 4ؤل4ةل؟» 
المسللم) ا فقث اتناة فقث ذف لف 
امحل (شارح جمع الجوامع) . . 5كلء 5ملع كول ل5, 0كى ١ل؟‏ 


011 


الأاساء الصفحات 
مد إسعاف النشاشيى فا 
ان ار جا د ل 1 
محمد الباقر ااا ا حااددةةتهك همه اجا لوي 
محمد بشير الدين القنوجى (صاحب الكشف الكبير) و ا ماقا 
محمد بن بشير . . . 0 0 0 
ابو محمد البطليوسى ههه لكللحعمم””” اخ اااااجسسسسسمسسسسسسسسسسسمسسسلمما ااامر| 
محمد توفيق عبد لق ل اك ”كه م1 
أبو محمد خا زوك خا 
عوون للب للشو تبالخين للقن اشنا من )1 حي لي * مإكلده' تمزه 
عو ين دين الها د ا 1 6 
أو جد قيه وهات 11ب 0 
المرتضى يللين 
نمد بن الحسن بن زيالة (عن مالك) تو شو ود ل مه وحار 7 
غيين ابو تعره و يفوك 
أبو مد السجستاني نمت 00000000000000 هه 
مد بن الطيب الفاسي (شيخ شارح القاموس) و يق الل ور يا ع نا 
محمد بن عبد الله بن عرو . . . 1 
مد بن عيد الوهاب 2. . .. "١‏ 
غمد عبده ا وي ا 00000000000 1115 
محمد بن عارة بن حرم . . .. لق 
ضردتين فسلية الأسبا رف 0 كد كياد لقث يلق 
مد مرتضى الزبيدي (شارح القاموس) ا ل رن شقن 
محمد مصطتى المراغى 2 . . .. 1 
عمد بو انضر الروري ‏ ا 10 
ممود بن الربيع 9 


مود بن عبد الرحمن الأصفهاني (شارح الطوالع) ا ا طن 


مخلد بن خفاف 

المرداوي 

المرغيناني يت المداية). 
مروان بن الحم 

مسدد بن مسرهد البصري 
مسروق . 

أبو مسعود الانصاري 


امسوربن عخرمة ٠‏ 

معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
معاوية بن صا 

معاوية بن قرة 

معقل بن سنان 

معمر بن رأشد ٠:‏ 
. معمر بن المثنى (أبو عبيدة) 


لاه كل لل ؛١٠.‏ كذاء 506ل 


01 
الصفحات 
تذ 

ذدد الأو 
01 

لزت اانا 
10 

5 0 
10 

5 15 
كلكء الك ملكء كلك لاك اك للك 
لا 250١‏ 5015؟. 550 ككك/, لكك كفكك 
الى خلكء ككك/, 05شئ., لالغ, 255 150 
لقث ا 0 ا ا ا 00 
|0 + 5256 46565. لاكق؛ فأكقء حككقءه الاغء 
؟لاء كلا ؛ الا 

الكء 135 

قن 


١5؟,‏ كن للكمء, 0519 


. اكؤك/, عوك 'ككى مكدو كاننى الاغكء "لاع 1354 


598" , 0كا"”, كحك "؟ذك, لالقء اكه 
زذة + الث 
10١ 0‏ 


5غ 2045, لاكهة 


09 


الأسماء : الصفحات 
معن بن عيبى القَزازن . . . . لفقت لق 
المغيرة بن حكم . . . . . . . 03 
ال مغيرة بن شعبة . . . . . .. كك كال, لاك لكك كلك ولك مكل 

اد 
افطل :5ح يد ب بد امورو دن 0 
المقاريقي :3 ري امه سه ام لد لد 4 50 
المكدافنين الا ضيف ع 0 4 
المقدام بن معدي كرب . . . . الست ارك 
تكحول م ا حلا ان رقا ل 0 لكت كا 
مانن ان اطالمين عب 1 1 
فل ايو ا ف اف 
ملاجيون (صاحب نور 0 و اوه نول الود جد وو لوج أ ا نا 
ائن لك خد 4 بج مدخ مدنف سا الند الك 
اليو تلق طبن وس د 31 
ابن أو مليكة ".د ع جو به 0 ل 3 
ا متاو ا ا ما ا اع ليود بلا واه نلق 
ان نديد ا القاسم) . 14 
ال 0 قت 
ود الم دب ا 1 0 
منصور بن المعتمر 0 . . . . . لك 
ان امتصيوو | الف اد سي 1 1 5١ل‏ ال زول وهل لتك ور 
أ مهو الاسم ع 2 4 
مومى عليه السلام عن ممتي ا لالوك واقت واسرتراع جره اا م ا 
مومى بن أبي الجارود (أبو الوليد) نينا 
موسى بن هارون ...6.05 .. 5 


ميمون ين هيران . . .2 . . كع 25 0" 


01 


حرف النون 

الأسماء : الصفحات 
النايغة . .5 2 . . 3 
نافع مولى ابن عمر . 1 155 كه 
نافع أعن ال1 دق ١‏ 
ابن نم . . 00 7 
النراق الشيعى 1 
ال ا ل ا ا 0 
1 ف 3 310 
النسغى (صاحب المنار) كا ل تق قن اشن 
عن | ليق ف ا لوكا ميق“ لي لاو شي وام اموي ا 0 
1 لكت عكت, اككء ككك, أككم نم 

نفطويه 11 
النجار 01 
أبق 'تواش. .4...: 3 
أبو نصر القيمى 3 
نصر بن مرزوق 06 5 
النصر اباذي (أبو م 1 
الغو ا 
55 3 
56 نصيرة 501 
أو نضرة 5/0 م 590 
النظام 00 لكل للع ١1ل‏ (كلء 4509 لكك كل 
النعمان بن قيس 5 
نعيم بن ماد الخزاعي 50١‏ ١غ‏ 


الأسهاء : 


أبو نعيم الأصفهاني 


ا 0 
نو عليه السلام 
نوف البكالي 
النووي 


هارون بن عنترة 


هاشم بن القاسم (أبو ال 


أبن المذيل الغلاف 


أبو هريرة 


ابن أ هريرة 7 .0 


0530 
الصفحات 


شك ١٠ك,‏ لكك ؟05؟, 01؟, أكك/ تكن الاك 
49 0166 111 

ا؟١‎ 

5٠١ لاىجء‎ 

الجن 

ا 0 امل اياف 


حرف الماء 


11 

ا" 

504 +4 

2,51١‏ 555, لازرك؛ للك 25١5 ,53١‏ كلل 
ول؟, لال؟, لراك 255١‏ 2/555 أكك, ملل 
ذكك, زرك ملك كوك انكر 50نى لاق 
ل اط رم وت القت طن روات 
لاكؤء الاغء ؟لا1, لاع 

لفت قات اميا 

501 06 

إن 


8 


الواحدى 

الواقدي . 

أبي وائل 

ابن وضاح : 
وكيع بن الجراح : 
الوليد بن عبد الله . 
الوليد بن عقبة . 
الوليد الكرابيسي 


حل يفيه اسار + 
يحى بن سعيد القطان 
يحبى بن ضر يس 

يزيد بن شريك التيمي . . 


011 


حرف الواو 


لقدة 


فس 


حرف الياء 


10١ , 554 
5 


ققدت كآزة 4 4201 
لكيه فرظ 2 فورظ :+ رن 4 رت 7 4116 


1/0 


حزق 


ار 


فقث 


لك 
9 
ا" 
601 
3 
901 
00 
10 
اق 


الأسماء : 


أبو يزيد البسطامى 


أبو يزيد المرادي . 


يعقوب عليه السلام 
أم يعقوب . 

يعلى بن أمية . 

أبو يعلى الموصلي 
وس علنه السام 
يوسف بن ماهك 
بو يوسف القاضي 
يوس بن حبيب 


/ع034 


8 + 550 
لاكع لالركء ١لك,‏ الك للك ا 
لام لق لاق "الع ولا 


اك لاقل 8ولء ملالزء لولء عن4ء الاك 


014 


؛- الفرّق 


الصفحات 


١١١ ,4١55 48 

الث يفف 

١١١ ٠55 »ل١5‎ » ٠٠ 

وال ؟؟ل, 555؟/ 5595, غ1044, ألاغ 
ذق 


عو ]لل وللء الال, فؤك/, لكك خكك/ الاك 


101 

لل ار شيرف 

5 والء 9١لء‏ ا"ل. 9؟١ا,‏ 7ؤ؟_, ١١‏ 
جل 00؟, متك ١ك‏ الاك ١1‏ 

١١ 55ل‎ 89 1 

4ع 09١1م‏ م0 

ا 

عاك مللء قال هله لاله لللء لاما 
9ل, 500 504؟ء, لأككء؛ لكك كدككء الاك 
1غ » 05١‏ 

الال 509؟, لاكك, لذلككء؛ حككء 15 


